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"العقل البشري معجزة إلبية 
تدرجت في العطاء؛ فمن أجنحة 


أسقطت أرضا حالما بالتحليق في 
السماء إلى شبكة ألغت قانون 
المسافة الجغرافية. ليصبح العالم 
الشاسع باختلاف إيديولوجياته 
وثقافاته كقائمة طعام متنوعة 
متاحة في كل زمان ومكان لشخص 
يحمل حاسوبه أو هاتفه. ومن 
طبيب يشعر بالحرج عندما تلامس 
أذنه جسد مريضه بغية تشخيص 
مرضه إلى آلات ذكية تقوم بأعقد 
العمليات الجراحية. ومن معتقدات 
ميتافيزيقية تقدس الجسد البشري 
إلى علوم قادرة على التحكم في 
المخزون الوراثي لجميع الكائنات 
الحية.... وفي هذا الوصف 
المختصر لحدود هذا العطاء 
الفكري المسمى "التكنولوجيا" نجد 
التفاصيل المشرقة والجميلة 
والبشعة والضارة. والتي تحتاج في 
تنظيمها وضبطها إلى حارس أكثر 
ردعا وضمانا من الضمير؛ إنه 
القانون. فبل هو قادر فعلا على 
هذه المهمة التي لم يألفها من قبل 
05 د.أيت تفاتي حفيظة 





تقديم 


لا شك أنَّ العصر الراهن هو عصر التكنولوجيا بامتياز؛ إذ 
باتت تشكل جزءًا لا يتجزأ من حياتنا وعلاقاتنا اليومية. وإن 
كانت مسألة استيعاب وتنظيم القواعد القانونية لمختلف 
الأوضاع والمراكز التي نتجت عن التكنولوجيا في صورتها 
التقليدية؛ كالابتكارات الآلية والميكانيكية لم تثر الكثير من 
الإشكالات. إلا أنَّ التكنولوجيا الحديثة (تكنولوجيا المعلومات 
والاتصال والتكنولوجيا الحيوية) أثبتت عجز القواعد 
القانونية السارية عن استيعابها وتنظيمهاء نظرا لما أفرزته من 
علاقات ومراكز جديدة في مختلف مناحي الحياة؛ كالتجارة 
والزواج وسبل الاتصال والحصول على المعارف والمعلومات 
وتظوير أشاليت العمراق وإنتاج: الغذاء والدواء:والغلاي يل 
ذهبت إلى أبعد من ذلك؛ بإيجاد آلات ذكية تحاي القدرات 
الذهنية البشرية من حيث التعلم والاستنتاج وردود الفعل 
على أوضاع لم تبرمج فيها. 


وجدت الدول نفسها في مواجية هذه المستجدات 
الجديدة التي فرضها التطور التكنولوجيء أمام حتمية تطوير 
منظومتها القانونية لتواكهاء وهو ما أدى إلى حدوث بعض 
التغييرات الايجابية على القانون؛ كتطوره وانفتاحه على 
مختلف التخصصات العلمية الأخرى. مثل البيولوجياء؛ 
الكيمياء؛ الفيزياء؛ الأحياء والجينات. واندماج فروعه مع 
بعضها البعض وتمازجها بشكل يسمح لها باحتواء الآثار 
المتداخلة والمتشابكة للتكنولوجياء التي يصعب على فرع 
قانوني واحد فهمها وتنظيمها بمعزل عن الفروع الأخرى. 
وتوسع اختصاصه ليشمل مجالات جديدة؛ كالملكية الفكرية 
والتجارة الالكترونية والجرائم الالكترونية. والبندسة 
الوراثية. والذكاء الاصطناعيء وتكنولوجيا الأحياء. 


لكن. رغم هذه التغييرات الايجابية التي طرأت على 


الفاتون:ق مجاولأنه شبك ويتظيم التشاطات الى اتبقعت من التظون التكدولو > واكارفاء إلة أن الاختالاف 
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بين طبيعة المجالين لازال مصدر قلق وخوف من أن تفقد المنظومة القانونية مكانتها وثقة المخاطبين بها في 
قدرتها على حمايتهم من كل المتغيرات والتحولات التي أفرزتها ولا تزال تفرزها التكنولوجيا. تتجلى هذه 
الأفعلافات ف فاضة مظاهر اساسية وه سرعة طون التكدولوجيا وصعوية القتبق بافارها مق الليض القردب: 
فجوهيها الاذىء وما لقا 


تتميز التكنولوجيا بالتطور السريع الذي ينتج عنه سرعة خلق مراكز وعلاقات جديدة تحتاج لتنظيم 
قانونيء وجهل نتائجها على المدى القريب. وهو ما يجعلها تختلف عن القانون الذي يحتاج إلى وقت لسنه 
وضمان فعاليته وقدرته على الثبوت حتى لا يكون عرضة للإلغاء والتعديل في زمن قصيرء ولا يتسنى الحل لهذا 
الاختلاف. إلا بإيجاد الآليات التي من شأنها تغيير حركية القانون البطيئة عن طريق منظومة قانونية منفتحة 
ومحافظة على المبادئ العامة الثابتة وقابلة للتطور واستيعاب التقدم التكنولوجي وآثاره بكل نجاعة. مما 
يجنها التخرض للإلغاء أو التعديل المسرنع. 


كما أن التكنولوجياء إذا لم يتم أخلقة تطبيقاتها وأنسنة استخداماتها قد تتجه صوب تجاوز 
الأخلاقيات والمقدسات. بسبب جوهرها المادي البحت واحتكارها من طرف شركات ومراكز بحوث كبرى 
هدفها تحقيق الربح» وقادرة بما تملك من قوة وضغط على صياغة قاعدة قانونية عالمية تتعامل مع العلاقات 
والكائنات كأدوات وتقنيات ومعادلات قابلة للصنع والتسويق وتحقيق مردود اقتصاديء بينما القانون وجد 
من أجل حماية الإنسان وتهذيب سلوكه لما يحافظ على السكينة والأمن والاستقرارء وهو ما يجعل الحفاظ 
على الجانب الإنساني للقاعدة القانونية مطلبا ملحا يتطلب تحقيقه وضع إطار قانوني للتكنولوجيا يراعي 
المصلحة العامة والكرامة الإنسانية ويشجع تطور العلوم على المنحى الذي يخدم البشرية ضمن قواعد 
وضوابط أخلاقية وروحية لا يمكن أن تسمو علهها الماديات. 


تتميز التكنولوجيا -إضافة إلى الخاصيتين السابق ذكرهما- بالشمولية والعالمية. فبي تتجاوز الحدود 
الإقليمية للدول. حيث تتيح الانترنت نشر المصنفات والإبداعات المختلفة. وتداول المعلومات والأخبار. ويث 
مختلف الإنتاجات الفنية من مسلسلات وأفلام على نطاق عالميء. دون الاحتكام للضوابط والحدود المسموح 
بها في نظام كل دولة. مما قلص من سيادة الدول في السيطرة على التكنولوجيا وآثارهاء لحساب قواعد 
القانون الدولي» وهو ما نتج عنه تقارب بين الأنظمة القانونية وعولمة النص القانوني رغم نسبية مفهوم النظام 
العام واختلافه من دولة لأخرى تبعا لاختلاف الثقافات والمعتقدات وحدود الآداب العامة. 


من أجل تفاعل الأكاديميين والباحثين مع التطورات الحاصلة في العالم. ومنحهم مساحة لتقديم 
اقتراحات وحلول تساهم في جعل التكنولوجيا تسير في خط متناغم مع القانون. وتقدم الأفضل للبشرية: 
وسن قوانين مرنة تستجيب للتحولات الناتجة عن التكنولوجيا دون أن تفقد طبيعتها وبعدها الإنساني ودورها 
كحارس أمين وموثوق لحريات الأفراد وحقوقهم وأمنهم وأمانهم وسكينتهم؛ جاء هذا الكتاب الجماعي الدولي 
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بمبادرة من مخبر القانون والتنمية المحلية لجامعة أدرار. والذي نأمل أن يساهم في إثراء البحث العلمي. 
ويجد فيه القارئ بعض المقاريات عن العلاقة بين القانون والتكنولوجيا. 


قلية العفوق والعلوة السياسية 


جامعة مولود معمري. تيزي وزو. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحتمية التحول الرقمي 


12001211 عطا 2120 11:01089طعع] 1111261013 تتام 21101 1210111261011 
1031 1 01 


د. عبيدي ل 
كلية الحقوق والعلوم السياسية / جامعة الأغواط/ الجزائر 
ملخص 


أسهمت التكنولوجيا الرقمية في نقل البشرية إلى ما يصطلح على تسميته بالعصر الرقمي. وفي ظله 
أصبحت الدول كما الشعوب تواجه تحدي التحول الرقمي ومواكبة مستجداته بامتلاك تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات وتجاوز إشكاليات الافتقار إلى مبارات استخدامها والنفاذ إلها والعمل على سد 
الفجوة الرقمية بين البلدان وداخلها والقضاء على الأمية الرقمية واكتساب مهارات شخصية تسمح للفرد 
بالاطلاع على المحتويات والثقافة الرقمية واكتساب المفردات والمفاهيم والمصطلحات التي تشكل الوعاء 
اللغوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 


001 


10 11112311177 01 132511 عطا 10 0ع111ممء كقط لاع10مقطءء] 10121621 
31 2602165 3201 01128165ه ,تقلط تتعلطنا .ع38 1151ع01 عطا لع1لده 15 أقطمر؟ 
5 01 أقوع361 11285م7عع1 3110 3251011231101 0151121 01 عم مع 1 اقطء عطا عماعج]1! 
,0107 011111111621105 310 1210112211011 ع متمككده 697 دامعمطامم1اعممع0 
8 ,1 2666551285 320 115 10 512115 01 عاعة! 01 5دطعاط10م عطا ع طذدكةم69 
015181 52016261225© ,201111115 1711 مه طععتكتاع6 مروع 0151121 عطا عع01108 16 
متتوع1 10 12011101121 ته 211077 216 512115 06150021 3601111128 لممة 1111612797 
ع0 لمث .7021113197 3011116 عله عتتطلناء ممه أمعاصممء 101ع01 نمطا 
1+ 01 11317اطلوه0؟ عط متا عكلهمط غ21طا لاع 010طتططنعا ممه 5أمععمم 
.اع 1112010 111216101اممتمطامك 310 


مقدمة 


شهد العالم في نهاية القرن العشرين انبلاج عصر جديد اصطلح على تسميته بالعصر الرقمي. ويرجع 
الكل ق كلبون سد :العصين إل عرايظ. كدرليجيا الملوفات أل نا سي بتعنية الحاسوي الى طبرث ىق 
حوالي منتصف القرن العشرينء والتي تُعنى بحفظ وتخزين المعلومات ومعالجتها بواسطة برمجيات يصممها 
الأفسان وتتقذها التحواسيب» .هم تككولوجيا الاتصبالات الى يداك ف :حوال القرن العاسم عضر والق :صو 
تقل اللعتوينا كس ستلكيا ولا لكي 
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وف أخلاك بهذا الدرات بين تفنولوجيا الاتضالاك .وكتولوجيا البلونات يفضيل: التظام 'الرقي: 
تكورات عي يبلك مدياننا وسكينا وتوا صلتا. داك جأفيرها ::ازوا وعميقا :فق هال الم امال 
والاقتصاد والتجارة والسياحة والتنمية والعمل وفي مجال الحوكمة والإدارة والخدمة العمومية والنقل 
والتعليم والتكوين والتعاون والتضامنء كما في مجال الحقوق والحريات. لاسيما حرية الرأي والتعبير والنشر 
والضحاقة والاتتكاز» وأيضا ف علاقات الثامن ببعطيم وعلاقاهه بسكومافته وعلاقات الحكومات بمواطتها. 


لقد تحولت التكنولوجيا الرقمية بفضل شبكة الانترنت إلى كيمياء الحياة. ولأنها كذلك؛ فإن مجلس 
حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة. قد اعتبر الانترنت حقا جديدا من حقوق الإنسان الرقمية التي لا 
تقل أهمية عن غيرها من الحقوق التقليدية. 


ومن أجل تمكين الناس من تحسين ظروفيم المعيشية واستفادة الأمم والشعوب من ما يوفره هذا 
العصر الرقمي من فرص ومن تسخير لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة؛ بادرت الأمم المتحدة مع مطلع هذا القرن لعقد 
مؤتمرات على مستوى القمة حول مجتمع المعلومات بكل من جنيف عام 2003 وتونس عام 2005. ومتابعة 
تنفيذ نتائجها ورؤيتها في الوصول "لمجتمع معلومات جامع محوره الإنسان وموجه نحو التنمية.ء يستطيع 
كل فرد فيه استحداث المعلومات والمعارف والوصول إلبها واستخدامها وتبادلباء بما يمكن الأفراد 
والمجتمعات والشعوب من تحقيق كامل طاقاتهم في تعزيز تنميتهم المستدامة وتحسين نوعية حياتهم'. 


غير أن مسايرة الأفراد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالاتء يُفترض بداية أن يكن هؤلاء الأفراد على 
استعداد لتجاوز مشكلة الأمية الرقمية والانخراط في ما يسمى مجتمع المعلومات. وكمدخل لذلك فإننا نرى 
ضرورة البدء بلفت انتباه أفراد المجتمع لأهمية التكنولوجيا في التحول الرقمي الذي يستهدف تحسين ظروف 
معيشة الناس وجودة حياتهم والعمل على محو الأمية الرقمية وبلوغ مستوى من التأهيلء يسمح لبؤلاء 
الأفراد بصرف النظر عن مستواهم الدرامي واختلافهم الجنبيء. باكتساب حد أدنى من الثقافة الرقمية 
والإحاطة بأهم المفاهيم والمصطلحات القاموسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحكم في هذه اللغة 
الجديدة؛ لغة التكنولوجيا الرقمية وتيسير عملية التخاطب بها. وهو ما سنتناوله في هذا المقال المقسم إلى 
قسمين. خصصن الأول منه لإبراز مفهوم وأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التحول الرقمي, 
ولخصنا في الثاني عددا من المفاهيم والمصطلحات الأكثر شيوعا وتداولا في العصر الرقمي. 


أولا: مفهوم وأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2 التحول الرقمي 


قد لا أكون مبالغا إن قلت أنني لم أجد أفضل ما أستهل به موضوعي هذا حول التكنولوجيا الرقمية. 
من ذلك الوصف البليغ الذي ورد في تقرير مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في التعليم في العصر الرقمي. من 
أنهاء أي التكنولوجيا الرقمية. تسونامي رقمي. بكل ما تحمله هذه العبارة من دلالات وتحديات, بل " لقد 
أصبحت التسونامي الرقمي على درجة من القوة تعجز الاستجابات القانونية والسياساتية عن مواكبها " 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





وعلى الرغم من ذلكء يرى المقرر الخاص أنه:" لا بد من الاعتراف بالحاجة إلى التكنولوجيات الرقمية وأهميتها 
“تقد أضرينحف تكدولوجيا المعلومات يتغل الحظاء الرقي: #سير غلى القوازق مع تكمرلوجرا الامسالاعه 
ولم يعد بالإمكان الفصل بينهماء وبذلك اكتسبت هذه التكنولوجيا الرقمية أهمية كبيرة. وفيما يلي سنبرز 
مفهومهاء أهميتهاء ومزاياها في التحول الرقمي. 


1- مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: هذا المفهيوم كما يبدو مركب من ثلاث كلمات أساسية. 
وهي: 


- تكنولوجيا: كلمة إغريقية مركبة من شقين 120اء©1 وتعني فن أو مبارة في أداء عمل ماء و نوها 
وتعني الدراسة أو العلم. وعليه فكلمة تإع7010اء»16 تعني المعالجة العلمية في أداء الممارات الفنية. 


والكتولوجيا ‏ ه عطبيق للعلوم يشدف اللمنافنة فق حل المتكلات الاتداقية قري الست مره 
أدوات وأجهزة ومعدات فحسب., بل برمجيات وأفكار وحيل إبداعية تساعد الأفراد على تيسير شؤون حياتهم 
والمؤسسات على تحقيق الفعالية والمردودية والإنتاجية في أعمالهاء والدول على تحقيق أهدافبها الإنمائية 
والاستجابة لحاجيات مواطنيها وتقديم خدمات نوعية لهم بأقل التكاليف والأعباء. 


- تكنولوجيا المعلومات: هي جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل وتخزين ومعالجة 
والمعدات والبرامج التي تحقق نفس الأهداف. 


- تكنولوجيا الاتصالات: هي الطرق والوساتل التكنولوجية التي تساعد في تقل المعلومات وإيصالها 
بسبولة ويسر ووضوح بواسطة العمليات الاتصالية التي بموجها يتحقق التواصل والتفاعل بين مرسل 
ومرسل إليه أو مستقبل ووسيط ناقل ورسائل تنطوي على محتويات مختلفة الأشكال: صوتية أو صوتية 
بصرية أو مكتوبة أو في شكل رموز مشفرة. .. الخ. 


وتتكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من المكونات التالية: أجيزة ع:023ل:3!! ؛برمجيات 
عندنع504 ؛ بيانات 10362؛ عمليات 610025ع113853؛ حوسبة سحابية 58أغنام0012) 10040 )؛ تقنيات 


الاتصال دعنأعهأهصطءء ! دممعهء أدبا دودمم )؛ انترنت عغعممعغما 


على ضوء ما سبقء يمكن أن تخلص إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي مجموع التقنيات؛ من 
وسائل وأدوات ونظم معلوماتية, التي تتولى معالجة المحتويات التي يُراد نقلها وتوصيلها إما عبر عملية 
الاتصال الشخصي أو الجماهيري أو التنظيميء والتي يتم من خلالبا جمع وتخزين كافة البيانات والمعلومات 
المكتوبية والمسموعة والمرئية من خلال الحواسيب الآلية. ومعالجتها وتحليلها واسترجاعها في الوقت المناسب 
ونقلها من جهة إلى أخرى ونشرها وتقاسمها مع مختلف الأطراف. 


2- مفهوم التحول الرقمي: هو عملية تحويل نموذج أعمال المؤسسات الحكومية أو شركات القطاع 
الخاص إلى نموذج يعتمد على التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات وتصنيع المنتجات وتسيير الموارد البشرية. 
ويُعنى التحول الرقمي بكيفية استخدام التكنولوجيا بالهيئات والمؤسسات وتحسين كفاءتها التشغيلية: وأيضا 
فخينين الخدمات الى تقذما للمواظوح والكبللام بإتاجحم عير القنوات والشكات الالكتزونية يفيه تعليض 
الضغط على المرافق العمومية والمؤسسات الخاصة وخفض التكلفة. 


يحقق التحول الرقمي العديد من المزايا سواء للمؤسسات أو لعملائهاء وفيما يلي أهمها: 

سيق الكفاءة التشفيلية للبيقاك والمونبسات وسطيف]: 

«تفايفن التكلفة اتسين والوقع» 

- تحسين جودة الخدمات المقدمة وتبسيط إجراءات الحصول علها؛ 

- تقديم خدمات مبتكرة وإبداعية؛ 

- المساعدة على توسع الشركات والمؤسسات والانتشار على نطاق أكبر واكتساب المزيد من العملاء. 


رغم قيمة المزايا التي يحققها التحول الرقمي على أكثر من صعيد. إلا أن اللجوء إلى اعتماده مرهون 
بتوفر جملة من الإمكانات والوسائل المادية والبشرية. تتلخص في امتلاك : التقنيات ( الحواسيب؛ البرامج 
1 الرقمي ). البيانات والمعلومات الموثوقة؛ الموارد البشرية المؤهلة؛ وأخيرا العمليات المتمثلة في إرساء 
بناء تقخ تقني فعال يسمح بتطوير الأداء. غير أنه لا يكون بالإمكان بلوغ التحول الرقمي بسبب عدم وجود موارد 
بشرية ذات كفاءة. مؤهلة وقادرة على قيادة برامج التحول الرقعي والتغيير وكذا قلة الموارد المالية المرصودة 
للعملية. ويضاف إلها عامل التخوف من المخاطر المرتبطة بأمن المعلومات عند استخدام التكنولوجيا 


الرقمية. 


2- أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: ساهمت التكنولوجيا الرقمية في تقريب المسافات وجعل 
العالم فضاءً أصغر وأكثر ترابطا. كما أدى التحول الرقمي إلى تغيير الطرق التي تنظم وتدار بها النشاطات 
والأعمال. ومن أهم الاتجاهات في المجالات ذات الطابع التحوران هيمنة الجيل الخامس من البواتف النقالة 
والسحب المتصلة وتقنية "بلوكتشين" والبيانات الضخمة وتحليل البيانات 0 الآلي والذكاء الاصطناعي 
والواقع الافتراضي والواقع المعزز وانترنت الأشياء. وفي ظل التحول نحو مجتمع المعلومات. تشير آخر 
الدراسات في مجال استخدام الانترنت. أن معدل النمو الحالي لمستخدمي هذه الشبكة يقدر بواحد مليار 
شخص كل 2. 7 عام. وأن متوسط الوقت الذي يستغرقه مستخدم الانترنت يزيد عن 6. 5 ساعة في اليوم. 
وأن إجمالي عدد الساعات التي يقضهها مستخدمو الانترنت الذين يتجاوز عددهم 4 مليار مستخدم عبر العالم 
عام 2019» يزيد عن مليار سنة (1. 08 مليار سنة ) أي أكثر من 10 ملايين قرن. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





لقد أصبحت العديد من الدول والمؤسسات لاسيما في البلدان المتقدمة تعتمد على تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات وتستخدما كوسيلة للعملء :وقد أقر مؤثمر القمة العامة للجتمع المعلومات بالأهمية 
المحورية لهذه التكنولوجيا كأداة تمكينية من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وتحفيز النمو الاقتصادي والتأثير ايجابيا على القطاعات الأخرى. والمساعدة على خلق فرص العمل وتشجيع 
الابتكار وتسهيل التواصل السريع بين الأشخاص وتيسير خدمات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من 
الخدمات. 


تعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة أساسية هامة من أدوات الحكم الرشيد وإشاعة أنماط 
مستدامة للإنتاج والاستهلاك والنفاذ إلى الأسواق المحلية والعالمية. وتنطوي تطبيقاتها على أهمية في مجال 
الخدمات الحكومية والصحة والتعليم والتجارة والنقل والثقافة والبيئة والزراعة وإدارة الموارد الطبيعية 
والوقاية من الكوارث الطبيعية. 


من شأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تتيح للناس في أي مكان النفاذ للمعلومات والمعرفة. 
نغاذا يكاد يكون فورناء.يما فيا النقاذ3 المعلومات الرسمية يقس ‏ واق..:ولتفعيل هده التكتولوجيا وتسيرها 
دطت القمة العائية للجسع اللعلومات:الحكومات واضبحات اللصلحة الأفرين إل إقناء فعاظ عاذ عمومية 
مجتمعية متعددة الأغراض قابلة للاستدامة تتيح للمواطنين النفاذ مجانا أو بتكلفة معقولة إلى موارد 
الاتصالات لاسيما الانترنت. 


كما أن اكتساح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والإدارية والمالية والخدمية والترفيهية واتساع نطاق استخدامها؛ ساهم في ظهور نوع جديد من 
الأصول مقابل الذهب أو النفط في هذا القرن الواحد والعشرين هو البيانات. 


ثانيا: المفاهيم والمصطلحات الأكثرشيوعا وتداولا في العصر الرقمي 


قد يكون من المفيد أن لا نقتصر على إدراك أهمية التكنولوجيا والحاجة المتنامية لهاءفانتمائنا لهذا 
العصر الرقمي يستوجب مسايرة تحولاته والاطلاع على أدواته واكتساب مهاراته وثقافته الرقمية وامتلاك 
مفاتيحه الايبستمولوجية. والتي يشكل حدها الأدنى. استيعاب ومعرفة جملة من المفاهيم والمصطلحات التي 
يمكن أن تساهم في تجاوز ما يمكن أن نسميه بالعائق الثقافي المستجد أو ما يصطلح على تسميته بالآمية 
الرقمية. وتحقيقا لبذه الغاية. نستعرض فيما يلي بعض المفاهيم والمصطلحات الأكثر استخداما وشيوعا في 
هذا العصر الرقمي التي تشكل الوعاء المفاهيمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 


1- مفاهيم ومصطلحات مجتمع المعلومات براءأع50 مه أغهصءهأها 


- مجتمع المعلومات: هو ذلك المجتمع الذي يستطيع كل فرد فيه استحداث المعلومات والمعارف 
والنفاذ إلها واستخدامها وتقاسمهاء بحيث يمكن للأفراد والمجتمع تسخير كامل إمكانياتهم في النهموض 


بتنميتهم المستدامة وفي تحسين نوعية حياتهم. ويعرف أيضا بأنه المجتمع الذي تستخدم فيه المعلومات 
بكثافة لتصبح الموجه الرئيسي للحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. 


َ مجتمع المعرفة: هو المجتمع الذي له قدرات على إنتاج المعلومات ومعالجتها ونقلها واستخدامها من 
أجل التنمية الإنسانية. وهو المجتمع الذي تعد فيه المعرفة مصدر الإنتاج الأول بدلا من رأس المال والقوة 
العاملة. أي المجتمع الذي تكون فيه المعرفة إحدى قوى الإبداع والابتكار. وهذا يعني أن المعرفة أعلى شأنا من 
المعلومات. 


فالجيل الأول من مجتمع المعلومات. هو المجتمع الذي يستعمل بكثافة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات في مختلف النشاطات البشريةء أما الجيل الثاني. فهدف إلى تشييد مجتمع مبدع من خلال عملية 
التفاعل الشبكي. 


فالمعرفة إذن» أأضيْجحت موردا استثماريا ومصدرا أسامنيا للدخل الوطني. ويعتمد مجتمع المعرفة يْ 
قطووه عن العلوماك والخؤاشيت الآلية وكات الاتصضال لاميها الانترنت: 


2- مفاهيم ومصطلحات تكنولوجيا المعلومات بإعهأهصطءء ! د مهماما 


- تكنولوجيا المعلومات: استخدام الحواسيب وشبكاتها لتخزين البيانات واسترجاعها ونقلها ومعالجتها 
غالبا في سياق الأعمال الفردية والمؤسساتية. بما فيها الشركات والمصانع والإدارات والجامعات والمدارس 


وغيرها. 


- بوابة: واجبة رقمية تسمح بتوحيد طرق الوصول إلى مجموعة من الخدمات الرقمية. وذلك من خلال 
توحيد شكل العرض وآليات الولوج. وتتمثل في جهاز كمبيوتر يربط بين الشبكات أو التطبيقات المختلفة 
وتقوم البوابة بتحويل المعلومات أو البيانات أو الاتصالات الأخرى الواردة من بروتوكول أو تنسيق إلى برتوكول 
أو تنسيق آخر. وريما يقوم الموجه بأداء بعض الوظائف التي تنفذها البوابة. وتستطيع بوابة انترنت أن تنقل 
الاتصالات بين شبكة مؤسسة والانترنت. وبسبب قيام المؤسسات ف الغالب باستخدام بروتوكولات على 
شبكاتها المحلية تختلف عن البرتوكولات الموجودة على الانترنت, فإن البوابة سوف تعمل كمحول للبروتوكول 
حتى يستطيع المستخدمون إرسال واستقبال الاتصالات عبر الانترنت. 


(نوت) أوق» وهذا البرقامب يتحكم فق قدفق اللحلومات فن وال اللعالج الركتمي. 


- محتوى الانترنت: يقصد به مصادر البيانات والخدمات والصور وملفات الفيديو ومحركات البحث 
والمحتويات الأخرى المتاحة على شبكة الانترنت. ويمكن النفاذ إلها من خلال مواقع تصفح الانترنت, 
والخدمات الالكترونية والأنظمة والأجهزة الموصلة بشبكة الانترنت. ويمكن إنشاؤها من قبل الأفراد أو 
الشركات أو الحكومات. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





- هندسة سحابية: هي عملية تصميم الأنظمة اللازمة لتحقيق الفائدة لجوانب القوة والجدوى 
الاقتصادية المتاحة للموارد السحابية من أجل حل مشاكل العمل. 


- مشاركة ملفات سحابية: تشير إلى مجموعة من الخدمات السحابية التي تسمح للأشخاص بالتخزين 
والتزامن بين الوثائق والصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى على السحابة الرقمية ومشاركتها مع أشخاص 
آخرين. كما أن هذه الخدمات تتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة ومزامنة البيانات فيما بين عدة أجهزة 
تمتلكبا جبة واحدة. 


- سحابة شخصية: تتمثل في مجموعة فردية من المحتوى الرقمي والخدمات والتطبيقات التي يمكن 
النفاذ إلها بسهولة عبر أي جهاز. والسحابة الشخصية ليست كيان ملموسء ولكهها عبارة عن تحقيق أربعة 
أنواع مختلفة من الخبرة. حيث يقوم المستخدمون بتخزين المحتوى ومزامنته وتدفقه وتبادله على أساس 
سياقي والانتقال من منصة وشاشة وموقع إلى منصة وشاشة وموقع آخر. يتم تأسيس السحاية الشخصية 
على التطبيقات والخدمات المرتبطة بينيا وكلاهما يعكس ويحدد توقعات المستهلكين لكيفية عمل خدمات 
الحؤسبة ق الجيل العال: 


«يحزمة يقتدين ما وعندة بيانات. مسقة للإؤسال عل شنيكة ماءويهم تكسيم البيانات إلى هوم لإرسالها 
عبر شبكة تبديل الحزم, ولكل حزمة رأس يحتوي على مصدرها ووجيتها وها مجموعة من محتوى البيانات 
ورمز للتحقق من الأخطاء. وربما لا تسلك جميع حزم البيانات المتعلقة برسالة ما نفس المسار للوصول إلى 
وجهتهاء ويتم إعادة تجميع تلك الحزم بمجرد وصولها. 


عبر كيني (حايسي وكيل)» البووكسى سي نعو حازكمددون ل شستكة تحزن البيانا ال ينه لازي 
من الانترنت تخزينا مؤقتا. تستخدم البروكسيات لأسباب تتعلق بالأداء أو لتحسين أمن تقنية المعلومات. 


- خادم: كمبيوتر مضيف على شبكة يرسل معلومات مخزنة استجابة للطلبات أو الاستفسارات. كما 
أن مصطلح الخادم يستخدم للإشارة إلى البرنامج الذي يتيح عملية توفير المعلومات. 


- مساعد رقمعي شخصي: جهاز محمول يجمع قدرات الباتف والحاسوب وإمكانية استخدام الانترنت. 
3- مفاهيم ومصطلحات تكنولوجيا الاتصالات بوهامصاءء! مماعغق أصناسصسه©) 


- الاتصالات الالكترونية : تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو 


- اتصالات هاتفية عبر برتوكول الانترنت: تستخدم الاتصالات الباتفية عبر برتوكول الانترنت 
كمصطلح عام يصف خدمات نقل الصوت والفاكس والخدمات ذات الصلة بشكل جزنئي أو كلي عبر شبكات 
تعتمد على بروتوكول الانترنت أو تعتمد على الحزم. 


المفتوح مدعوم بواسطة تطبيقات الطرف الثالث المنفذة من قبل مجموعة مطورين معروفين. ويمكن تثبيت 
هذه التظبيقات وإزالغ| ويمكن إنشاؤها لنظام تقتغيل الجياز وواجهات يرمجة التطبيقات. 


- نقال: يشير المصطلح إلى الأنظمة الخلوية النقالة. 


- ألياف بصرية: يشار إلها أيضا باسم الألياف. ويقصد بها الوسيط والتقنية المرتبطة بنقل المعلومات 
على شكل نبضات ضوئية موجهة عبر خيوط في مادة عازلة شفافةء. وعادة ما تتكون هذه المادة من الزجاج أو 
البلاستيك. وتحتوي الألياف البصرية في الغالب على قلب أسطواني محاط بكسوة لبا تركيبة هندسية مقارية 
ومتصلة بها بشكل وثيق. 

- نطاق عريض: بصفة عامة هو رابط الوصول إلى البيانات, أما بصفة خاصة فهو رابط الوصول إلى 
الانترنت ويتم تعريفه عادة من حيث الحد الأدنى لمقدار عرض النطاق الذي يمكن للمستخدم النفاذ إليه: 
والذي تسهل استخدام تطبيقات وخدمات الاتصالات المتقدمة. ويتم تنفيذ النطاق العريض الثابت من خلال 
تقنيات. مثل خط المشترك الرقمي ومودم الكابل والألياف البصرية المتصلة بالمنزل وانترنت المترو وشبكات 
المنطقة المحلية اللاسلكية وغيرها. 


- بث: يطلق على عملية إرسال البث إلى محطتين أو أكثر في نفس الوقت عبر شبكة محلية باستخدام 
ناقل أو عبر القمر الصناعي. وآلية البروتوكول التي تدعم مجموعة العناوين ونظام العنوان العالمي. 

- بت: الوحدة الأساسية للبيانات الرقمية والالكترونية مكتوبة بلغة البرمجة الثنائية التي يعبر عنها 
برقم" 1" أو" 0" 

- بت/ثانية: بت في الثانية. هي وحدة قياس سرعة إرسال وحدات البيانات (البتات)عبر الشبكة. 
وكذلك: كيلوبت (1,000) ف الثانية ميغابت (1,000,000) ف الثانية وجيغابت (1,000,000,000) في الثانية. 


- بلوتوث: هي تقنية شبكات لاسلكية منخفضة الطاقة تعمل على موجة غير مرخصة بتردد 2. 4 
جيغاهرتز للأغراض الصناعية والعلمية والطبية. وهناك نوعان من أجهزة البلوتوث. حيث تتمتع أجهزة الفئة 
الأولى بالطاقة الإنتاجية الأعلى ولها نطاق يبلغ حوالي 100 مترء بينما تتمتع أجهزة الفئة الثانية بطاقة 
منخفضة ونطاق يبلغ حوالي 10 أمتار. وتمكن تقنية البلوتوث من الربط الشبكي المخصص لدعم حوالي 
ثمانية أجهزة (دعم الصوت والبيانات). 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





د شيكة رقعية شيكة أمصالات يتم محويل المعلومات قيا إل سلشلة من التبخيات الالكترونية المسية 
ومن ثم إرسالها كتدفق رقمي من البتات. 


- رقمي: تمثيل الصوت أو المعلومات الأخرى باستخدام الأرقام 0 و1. ويتم إرسال الأرقام في صورة 
سلسلة من النبضات. وتنيح الشبكات الرقمية سعة أكبر ووظائف أكثر وجودة أفضل. 


- تردد: مستوى أو نطاق محدد ضمن الطيف الكلي للموجات الكهرومغناطيسية الراديوية التي 
تستخدم كقناة لإرسال أو استقبال الاتصالات. والتردد هو المعدل الذي يبدل عند تبديل تيار كهربائيء وعادة 
ما يقاس بالهرتزء كما أن التردد يستخدم للإشارة إلى موقع ما على طيف ترددي لاسلكي مثل 800 أو 900 أو 
0 ميجاهرتز. 


- توصيل ألياف بصربة إلى نقطة ما: تشير عموم إلى أنظمة الاتصالات عريضة النطاق التي تعتمد على 
كابلات الألياف البصربة الموصلة مباشرة إلى المنازل أو إلى الشركات. 


- خادم بروكسي: الأجهزة التي تقوم بمعالجة وفلترة جميع حزم بروتوكول الانترنت الموجهة إلها وتحديد 
مان البروهوكولاك والحدمات الى ينكن تقديما خارب الذاكرة الوسيطة 


- قمرصناعي: جهاز استقبال دقيق ومكرر ومعيد توليد إشارة موجود في مدار فوق الأرض. رابط قمر 
صناعي عبارة عن رابط موجي دقيق يستخدم قمر صناعي لاستقبال الإشارات وتضخيمها وإعادة إرسالها إلى 
موق الخرء ويتكن اسعخدم هذه الطركة لعوهين قطاء السدكة باق ذلك الخطوظة الخاصة وتعرف الوصلة 
الأرضية من نقطة إلى نقطة باعتبارها قطاع شبكة يربط بين نقطتين أرضيتينء حيث يعتبر الجزء الأرضي 
داخل في قطاع الشبكة. 


- مشغل بث أرضي: كيان يستغل البنية الأساسية الأرضية لإرسال قنوات تلفزيونية إلى المشاهدين 
كنشاط تجاري رئيسي. 

- هاتف يعمل بالأقمار الصناعية: جهاز نقال يستخدم البنية الأساسية الأرضية لإجراء اتصالات 
صوتية لاسلكية وإرسال رسائل لاسلكية بدون استخدام بنية أساسية أرضية. 

- عنوان الخدمة: العنوان المدني الأكثر دقة للموقع الذي ينتبي إليه مرفق اتصالات ما أو تسلم فيه 
خدمة اتصالات بواسطة مزود الخدمة بغض النظر عن نقطة إعداد الفاتورة. 

- خدمة رسائل قصيرة: خدمة متوفرة على الشبكات الرقمية وبشكل عام تتيح إرسال رسائل تتكون من 
0 حرفا أو استقبالها عبر مركز رسائل مشغل شبكة على رقم النقال الخاص بالمشترك. 
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- طيف: الطيف الترددي الراديوي للموجات الهرتزية المستخدمة كوسيط إرسال للبث الخلوي 
والترقيم الراديوي والاتصالات الأرضية والبث الهوائي والخدمات الأخرى. 


- تدفق: تقنية تدعم الإرسال المستمر أحادي الاتجاه لبيانات الصوت و/أو الفيديو عبر الانترنت» 
ومؤخرا عبر شبكة النقال. 


- وحدة تعريف المشترك (شريحة النقال): لوحة دائرة صغيرة مطبوعة توضع في نقال يعمل على نظام 
الاتصالات الدولية بالنقل. وتتضمن تفاصيل المشترك ومعلومات الأمان وذاكرة الدليل الشخصي للأرقام. 
ويمكن للمشتركين الاحتفاظ بهذه المعلومات عند تغيير البواتف. 


7 مرفق اتصالات سلكية ولاسلكية: أي أداة أو جهاز أو خط أو قطاع شبكة مادي أو أىّ شيء آخر 
يستخدم أو يمكن استخدامه لتوفير خدمة الاتصالات أو لتوفير أي عملية مرتبطة ارتباطا مباشرا 
بالاتصالات. 


- خدمة اتصالات: أي خدمة تشتمل على استخدام الاتصالات بشكل كلي أو جزثي ويقوم أي شخص أو 
منظمة أو وحدة أو كيان قانوني بتوفيرها لأي شخص أو منظمة أو وحدة أو كيان قانوني آخر. وخدمات 
الاتصالات تتضمن خدمات المنظمة وغير المنظمة مثل توفير الوصول إلى الانترنت. 


- ساتل: جسم يحتوي تجهيزات متطورة. بما فيها أجهزة اتصالات. يطلق من الأرض ويوضع عمدا في 


- أرضي: قطاع شبكة موجود بالكامل على الأرض ولا يستخدم الأقمار الصناعية ولا الكابلات البحرية 
وتقنيات الشبكة الأرضية المستخدمة بهذه الطريقة تشمل الموجات الدقيقة والكابلات النحاسية المزدوجة 
المجدولة والكابلات المحورية والألياف البصرية وغيرها. 


4- مفاهيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برعو هامصطءء! ممعم أمنصحدهن) مه ممأعكمصممكما 


- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: مصطلح جامع يتضمن أي جهاز اتصال أو تطبيق يشمل: 
الإذاعة والتليفزيون والهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر وبرامج وأجهزة الشبكات والأنظمة الأرضية. وغير 
ذلك. بالإضافة إلى الخدمات والتطبيقات المختلفة المرتبطة بها. تركز هذه التكنولوجيا على التلاقي والتكامل 
بين الاتصالات (الباتف والأجهزة اللاسلكية وغيرها) والحواسيبء. فضلا عن البرمجيات الأساسية والتطبيقية 
الوسيطة وأجيزة التخزينء والأنظمة السمعية والبصرية, بغية تمكين المستخدم من الوصول إلى المعلومات 
وتخزينها ونقلها ومعالجتها. 


ِ- بنى تحتية: البيكل المادي والتنظيعي الأسامسي واللازم لتشغيل مجتمع أو مؤسسة أو خدمات 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





من التنمية. تشمل في حال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على شبكات الاتصالات والحواسيب وبرمجياتها 
الأساسية. 


- متصفح: هو عبارة عن تطبيق يقوم باسترجاع وثائق محددة من شبكة الاتصالات العالمية بواسطة 
عناوين شبكة الاتصالات العالمية من خادم بروتوكول نقل النص التشعبي مع]1]! على الانترنت. وهو يعرض 
الوثائق المسترجعة وفقا للغة ترميز النصوص التشعبية أصمعل!. 


- فجوة رقمية: تعني الفجوة المعرفية والمعلوماتية بين البشر وبين من يملكون القدرة على الحصول على 
المعلومات ومن يحصلون علها بمشقة. وبين من لا يستطيعون الحصول علها أصلا. وهي الفجوة بين من 
يملكون حاسبا آليا ويستخدمون الانترنت وبين من لا يملكون حاسبا آليا ولا يتصلون بالانترنت. وتعني عدم 
المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين مجموعتين أو أكثر من السكان فيما يتعلق باستخدامهم لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات ووصولهم إلى المعلومات واكتسابهم للمعرفة. وتظهر الفجوة الرقمية بين البلدان ذات 
القدرة العالية للنطاق العريض والاستخدام الواسع للانترنت من جهة: والبلدان الأقل تقدما في الاستثمار في 
النطاق العريض وفي استخدام الانترنت لاسيما أقل البلدان نموا من جبة أخرى. 


- ملف تعريف الارتباط (كوكيز): هو رمز دائم موجود في ملف على القرص الصلب لجهاز كمبيوتر قام 
مستخدم هذا الجهاز بزيارته على الانترنت. ويقوم الرمز المستعمل بتعريف هذا المستخدم أو تسجيله بشكل 
مميز ويمكن النفاذ إليه لعدة أغراض تسويقية. وكذلك تتبع الموقع. ويعرف أيضا بأنه ملف نصي يحتوي على 
كميات قليلة من المعلومات التي تُرسل إلى المتصفح الذي تستخدمه وتحفظ في جهاز الكمبيوتر أو الهاتف 
المحمول الشخصي أو أي جهاز آخر عندما تزور أي موقع ويب. وتعيد ملفات تعريف الارتباط إرسال 
المعلومات إلى الموقع في كل مرة تعاود زيارته. 


- وسائل التواصل الاجتماعي: هي الأدوات والمنصات التي يستخدمها الأشخاص لنشر المحتوى 
والمحادثة وتبادل المحتوى عبر الانترنت. وهذه الأدوات تتضمن المدونات والويكيز والبودكاست والمواقع. 
لمشاركة الملفات والصور والفيديوهات والإشارات المرجعية. 


- اتصال لاسلكي بشبكة الانترنت 1/161ا: علامة على قابلية التشغيل البيني بين الأجهزة وفق المعيار 802. 
1 ب لشبكات المنطقة المحلية اللاسلكية الصادرة عن معهد مهندمسي الكهرباء والإلكترونيات. ومع ذلك. فإن 
مصطلح واي فاي يستخدم في بعض الأحيان بالخطأ كمصطلح عام لشبكة المنطقة المحلية اللاسلكية. 


- خادم البريد: خادم البريد عبارة عن نظام كمبيوتر يرسل ويستقبل رسائل البريد الإلكتروني. وتقوم 
الخوادم بإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني باستخدام بروتوكولات البريد الإلكتروني القياسية. فعلى 
سبيل المثال يرسل بروتوكول خادم إرسال البريد الرسائل ويعالج طلبات البريد الصادر. 
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- نظام تشغيل الهاتف النقال: هو نظام التشغيل الذي يتحكم في جهاز نقال أو أداة معلوماتية. ومن 
حيث المبدأ فبو يشبه نظام تشغيل وبندوز 100005/الا أو ماك أو إس 05 غ113 أو لينكس «داماأا الذي 
يشغل الكمبيوتر المكتبي. ومع ذلك فبي أكثر بساطة وتتعامل مع إصدارات لاسلكية للنطاق العريض 
والاتصال المحلي اللاسلكي وتنسيقات الوسائط المتعددة النقالة وطرق الإدخال المختلفة. 


الرساكل الفصيرة الضومة الومتائل القدية الرسائن النصضيةة: 


تاموشيراك قن يكوه انيه اقصدالاق كفا عزرة يكيرما قرز خدنة علررطة قنك التكاركين العو صل 
ببث الصوت الحي وإمكانية الاتصال بالفيديو و/أو البيانات بين موقعين أو أكثر. 


“مؤتموات"الفيديو التفاعلية: إجراءات التخاظطب نوانخطة الفيديو: فق خلال وسائل: الأاتصبالات 
السلكية واللاسلكية. والتي تسمح لعدة أشخاص في مواقع مختلفة من التواصل لحظيا ومناقشة الأفكار 
والخبرات والمعلومات وتبادلها في عدة اتجاهات باستخدام أحدث التقنيات السمعية والبصرية. 


- حضور عن بعد: مؤتمر اتصال بخاصية فيديو وصوت ومعلومات معززة بهدف تقليل قيود 
الاتصالات الإلكترونية الحالية مثل مؤتمرات الفيديو مقارنة بالاجتماعات وجها لوجه. 


- موقع الكتروني: عبارة عن مجموعة من الملفات التي يتم النفاذ إلها من خلال عنوان " ويب " وتغطي 
محور معين أو موضوع معين وتدار بواسطة منظمة أو شخص معين. 

- عرض الحزمة: معدل سرعة نقل البيانات الرقمية عبر شبكات الاتصالات التي يعبر عنها بوحدة 
القياس " بت في الثانية" أو مضاعفات ذلك ( كيلوبت / ثانية. ميغابت / ثانية. جيغابت / ثانية, الخ ). 

- حزمة عريضة: تقنية لنقل البيانات بسرعة وسعات عالية عبر وسائط نقل سلكية أو لا سلكية. وهي 


ضرورية في معظم التطبيقات الحديثة التي تحتاج إلى تحميل كمية كبيرة من البيانات بسرعة. خاصة في 
التعامل مع الفيديو والصور عالية الدقة. 


- كابل: حزمة من الأسلاك المعدنية أو الألياف الضوئية المغلفة والمعزولة التي يمكن مدها على 
مسافات قصيرة أو طويلة لوصل تجهبيزات الكترونية ببعضها أو تشبيكها على نطاق محلي أو واسع. 
- بوابة الكترونية تعمل كنافذة واحدة: بوابة الكترونية يتم الولوج إلها عبر الانترنت تلعب دور 


النافذة"الواحدة (الشباك الوحيد) 'ومتكن تقديه الوفائق اللطلونة الكترونا واللخصؤل عن الوقيفة الثراد 
طلبها الكترونيا. 


- بوابة على الويب: بوابة الكترونية مشتركة لعدد من المشاردع أو الأعمال أو الخدمات يتم الولوج إليها 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





- نقطة نفاذ انترنت: مركز أو جهاز مرتبط على الانترنت يمكن استخدامه من أي شخص مجانا أو لقاء 
تكلفة محددة. 


- عنوان انترنت: سلسلة من أردع ثمائيات (8/65) تستخدم للتعريف بشكل فريد عن حاسوب 
موضول عن الجبقة. 


- مخدم رئيسي: حاسوب مجيز للقيام بمهام تخديم الحواسيب المرتبطة فيه ويتحكم بمخدمات فرعية 
أخرى. 

- حوسبة نقالة: إمكانية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات النقالة في التطبيقات كالهاتف 
الجوال أو الحاسوب اللوي. 


بواياف علق الباتف الجوال» يوانات الكتروفية لكين اهميق عن تصرغت: موافع الانترفت :من 


- بنية تحتية وطنية للمعلومات: شبكة حزمة عريضة قادرة على نقل معلومات الصوت والبيانات 


5- مفاهيم ومصطلحات تكنولوجيا الشبكات برو هأهدرداءء1 :همعلا 


- انترنت غ+©7/2عغ10: الانترنت شبكة لشبكة المعلومات. وهي نظام عالمي لدمج شبكات الحواسيب 
المتصلة بهاء وتتبادل الحواسيب وشبكات الحاسوب المعلومات. وذلك بالاتصال ببعضها البعض باستخدام 
برتوكول الانترنت17 وعناوين الانترنت, التي تقوم مؤسسة الانترنت للأسماء والأرقام المخصصة بإدارتها. 
وبفكيل بروتوكول العحكم ف الإسال 868 تتفل الحواميب مع يعضبيا البعضن يواسظة الشيكات الملكية 
والاكسلكية 


قبل أن تصل الانترنت إلى ما هي عليه اليوم. نشأت في نهاية ستينيات القرن الماضي شبكة " أربانات " 
87م تسمح للحواسيب بتقاسم المعلومات العلمية والعسكرية, والتي تم تطويرها بواسطة مؤسسة 
العلوم الوطنية خلال الثمانينيات. وقد طورت وسائل اتصال الانترنت لتربط بين العديد من أقسام 
الحواسيب الجامعية. وفي عام 1989 اقترح تيم بر نرز- لي وآخرون كانوا يعملون معه في المختبر الأوربي 
لفيزياء الجسيمات بروتوكولا جديدا للاتصالات لغرض نقل المعلومات. 
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- انترنت 13413066 : شبكة انترنت مصغرة تكون عادة داخلية وخاصة بالمؤسسة, يتم الوصول إلها 
عن بعد. وتتميز بمستوى حماية أكبر. 


- اكسترانت 6+©2<6130: هي شبكة مكونة من مجموعة من شبكات الانترنتء, تترابط ببعضها عن طريق 
الانترنت وتحافظ على خصوصية شبكة الانترنت, مع منح أحقية الشراكة على بعض الخدمات والملفات فيما 
يها أي أن شبكة الاكسترانت في الشبكة الى قربط شبكات الانترفت الخاصة بالمتعاملين والشركاء والمزودين 
ومراكز البحث الذين تجمعبم شراكة العمل في مشروع واحد أو مركز به التخطيط والشراكة وتؤمن لهم 
تبادل المعلومات والتشارك فها دون المساس بخصوصية الانترنت المحلية لكل مؤسسة. 


إذن» الاكسترانت هي شبكة خارجية تقوم المؤسسة بتطويرها للسماح للعاملين فيها وعملائها أيضا 
ناستخدام تلك الشبكة؛ خلافا للأنتريث التى فن.خاصة بالعافلين فى المؤسسة: 


- إيثرنت 1867766 : شبكة منطقة محلية ذات نطاق أسامي تم تطويرها بواسطة “«ه/ءا مدعومة من 
قبل انتل اع06! وديجيتال ايكويبمنت. والمعروفة حاليا باسم كومباك كمبيوتر وهيوليت باكرا د ]عع اسه لا 
دئةءاء52 ولها طريقة ترتيب تتماشى مع بروتوكول مراقبة الشبكة بالتوصل المتعدد وكشف التصادم. وشبكة 
الايثرنت ليست مطابقة لمعيار رقم 802. 3 المعتمد لدى معهد مبندمي الكهرباء والإلكترونيات. 


- شبكة عنكبوتية عالمية داء للا ١1/10‏ 010لا (االلالا): نظام مبني على النص التشعي المترابط. يتم 
الوصول إليه عبر الانترنت باستخدام متصفح. حيث يمكن للمرء أن يستعرض صفحات الوب التي تحتوي 
على نصوص وصور وأشرطة فيديو ووسائط متعددة أخرى والتنقل بيها على وصلات. من الناحية التقنية 
تشير إلى خوادم النصوص التشعبية. وهي خوادم تسمح بمزج النصوص والرسومات وملفات الصوت معا. 
عموما فإنها تشير إلى جميع أنواع الموارد من الأجهزة والتطبيقات التي يمكن النفاذ إلها. أو عبارة عن نظام من 
مزودات الانترنت التي تستخدم بروتوكول نقل النصوص المترابطة م116 وذلك لنقل الوثائق التي تنسق في لغة 
تأثير النصوص المترابطة. ويتم استعراض هذه النصوص باستخدام برمجيات متصفح الانترنت أءماع]0!ا 
»'ع01ام»ء مثل نيتسكيب عم2ع0665. يستطيع نظام النصوص المترابطة أن يربط وثيقة ما بوثائق أخرى على 
الانترنت من خلال الارتباط النصي. وأصبح من الممكن أن تنتقل من وثيقة إلى أخرى على الانترنت من خلال 
هذا الارتباط النصي الموجود داخل متصفح الانترنت. 

- اسم النطاق 00/5: هو معرف فريد لموقع انترنت أو عنوان شبكة بروتوكول انترنتء يتكون على الأقل 
من جزأين مفصولين بنقاط. ويجب على الشركات أن تسجل النطاقات العليا في سجل الانترنت على الشبكة 
وسداد رسوم سنوية للاحتفاظ بالسجل. 


- بروتوكول اهع00: مجموعة من المواصفات والقواعد الرسمية التي تصف كيفية تفاعل الوحدات 
الوظيفية ولاسيما داخل شبكة ما. على سبيل المثال» يعتبر بروتوكول ربط البيانات بمثابة واصف أو مواصفة 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





لطرق إجراء اتصالات البيانات عبر رابط البياناتءمن حيث نمط الإرسال وإجراءات التحكم وإجراءات 


- بروتوكول انترنت امع0غ0 غ+ع70عغ10 (19): بروتوكول طبقة شبكية بتبديل الحزمة بدون وصلات 
لتبادل البيانات بين أجهزة الحاسب الآلي. ويقوم فريق العمل المعني بهندسة الانترنت بوضع معايير برتوكول 
الانترنتء وهو مدون حاليا كمعيار في الإصدار 4 (1504) وتم نشر إصدار آخر (1506) يستفيد من مساحة 
الإصدار (104) عبر نفقء وبروتوكول الانترنت يحتاج بروتوكول نقل من مضيف إلى مضيف محدد., إما 
(بروتوكول التحكم في الإرسال) والذي يحدد خدمة موجهة بالاتصال أو (بروتوكول مخطط بيانات المستخدم) 
الذي يحدد الخدمة بدون وصلة. ويتطلب التوصيل ببروتوكول الانترنت القيام بتوفير توصيل ببرتوكول انترنت 
للمسخدم الجاي: بحيث يتنكن هذا المستغدع الما .مخ التواصل هه المستخدمين الالفرين الذيق سمحوا 
بتوصيل مماثل. ونظرا لوجود خدمات برتوكول انترنت غير متصلة بانترنت, فإن التوصيل بيرتوكول الانترنت لا 
يعني بالضرورة الاتصال بالانترنت العامة. وهو أسلوب مبرمج للتواصل بين كافة الأجهزة المرتبطة بشبكة 
الانترنت للتخاطب فيما بينهاء وقد طورت نسخته الأولى عام 1974. 


- بروتوكول التحكم في الإرسال أمءمعمء2 ممغهء ماده دمزودأمردمة»1 (105): هو بروتوكول 
نقل الاتصالء أي نقل البيانات عبر الشبكة والتأكد من وصولها. وهو البروتوكول الرئيسي للتخاطب بين 
أنظمة التشغيل المختلفة. ويستطيع الربط بين كل أنواع الأجهزة والشبكات وأنظمة التشغيل والاتصال 


- عنوان بروتوكول انترنت: رقم فريد تقوم هيئة توفير الانترنت بتخصيصه. لكي يعرف جهاز الحاسب 
الآلي على الانترنت. أو هو عبارة عن عدد 32 بت يعرف مرسل أو مستقبل المعلومات المرسلة في حزم عبر 
الانترنتء وتقوم مؤسسة الانترنت للأسماء والأرقام المخصصة بتخصيص عناوين وبالإشراف علهها. 


إصدارسادس من بروتوكول الانترنت 1: مجموعة مواصفات وضعتها مجموعة العمل لبندسة 
الانترنت. #همدف في جوهرها إلى تطوير الإصدار الرابع لبروتوكول الانترنت الذي يُعمل به حاليا على نطاق واسع 
والذي استُنفذت عناوين الانترنت القابلة للاستخدام من خلاله. 


- حوسبة سحابية: نمط من أنماط الحوسبة تتوفر فيه إمكانيات تدعم تقنية المعلومات. تتميز 
بالمرونة وقابلية التوسيع كخدمة وتعتمد على استخدام تقنيات الانترنت. أو نموذج لتمكين النفاذ الشبكي إلى 
مجموعة مرنة وقابلة للتوسع من المواد المادية والافتراضية» التي يمكن تقاسمها مع توفير الخدمة الذاتية 
والإدارة على الطلب. 


تتيح الحوسبة السحابية للحكومات ومؤسسات الأعمال التجارية وللأفراد حفظ البيانات واستخدام 
التطبيقات على شبكات الانترنت بدلا من الأجهزة الذاتية للمستخدمين. كما أنها محورية بالنسبة للنماذج 
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التجارية لخدمات البريد الالكتروني والشبكات الاجتماعية. بيدا أن هناك تحديات. فالبيانات المخزنة في إطار 
الحوضية التغابية توف خا قطاق 7الولقية المهائنة الوظنية مها جرد من سواعكة اقلق من تاحة 
الخصوصية والأمن. 


إلكترونياء وتتم الاتصالات المباشرة على الشبكة. وهو عالم غير ملموس يشمل بيانات مثل المعلومات 
الشخصية. والمعاملات الإلكترونية. والملكية الفكرية وغيرها من المواضيع ذات الصلة. 


- أمن سيبراني: هو مجموعة الأدوات والسياسات ومفاهيم الأمن والضوابط والمبادئ التوجيهية 
ومنيجيات إدارة المخاطر والإجراءات والتدريب وأفضل الممارسات وآليات الضمان والتقنيات التي يمكن 
استخدامها في حماية الفضاء السيبراني وأصول المؤسسات والمستخدمين. وتشمل أصول المؤسسات 
والمستخدمين أجهزة الحاسوب المتصلة بالشبكة والموظفين والبنية التحتية والتطبيقات والخدمات وأنظمة 
الاتصالات وكافة المعلومات التي يتم نقلها أو تخزيها في بيئة الفضاء السيبراني. ويسعى الأمن السيبراني إلى 
تحقيق الخصائص الأمنية لأصول المؤسسات والمستخدمين والمحافظة عليها وحمايتها من المخاطر الأمنية ذات 
الصلة في الفضاء السيبراني. كما تضم الأهداف العامة للأمن السيبراني كل من التوثيق والسلامة والسرية. 
بالإضافة إلى وضع إطار يحدد أدوار ومسؤوليات كافة الأطراف المشاركة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن 
السيبراني» ويوفر آلية واضحة للعمل والتنسيق بين كافة الأطراف طوال فترة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية. 


- جدار الحماية: تطبيق أو جهاز كمبيوتر كامل (على سبيل المثال خادم بوابة انترنت) يتحكم في النفاذ 
إلى الشبكة ويرصد تدفق حركة الشبكة. ويمكن لجدار الحماية أن يفحص ويمنع حركة الشبكة غير المرغوب 


- تشبيك 05ف!:06000: عملية ربط التجبيزات التكنولوجية ببعضها لتتمكن من التخاطب وتبادل 
المعلومات. 


ؤوفنة: وكية عزاد ل الريانا قدنيئ الأهيرة اللوضيؤلة عل شبك اسردم 
- شبكة واسعة : شبكة حاسوبية ذات نطاق واسع تغطي منطقة كبيرة يمكن أن تكون بلدا بأكمله. 
6- مفاهيم ومصطلحات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عء معو أ أاععما لهن 1م 


- ذكاء اصطناعي: هو الذكاء الذي تبديه الآلات والبرمجيات والتطبيقات بما يحاي القدرات الذهنية 
البشرية وأنماط عملهاء مثل القدرة على التعلم والاستنتاج. وعرفه "جون مكارثي" -الذي وضع هذا المصطلح 
سنة 1955- بأنه: "علم هندسة صنع آلات ذكية ". 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





- انترنت الأشياء دعهفط1 064 غ56,ع6م1: الجيل الجديد من الانترنت الذي يتيح التفاهم بين الأجهزة 
المتصلة أو المرتبطة ببعضها عبر بروتوكول الانترنت (10 ): ومنها الأجهزة والأدوات والمستشعرات الحساسة 
وأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة. وتتيح انترنت الأشياء للإنسان التحرر من المكان. أي أنه يستطيع التحكم 
في الأدوات من دون الحاجة للتواجد في مكان محدد للتعامل مع جهاز معين. ويمعنى آخر فإن الأجهزة ( الأشياء 
) المترابطة أصبحت تتخاطب وتتصل وتتفاهم مع بعضها عبر تكنولوجيا الانترنت دون الحاجة للإنسان. بعد 
أن كان عبر التاريخ هو الذي يقوم بالاتصال بالأجهزة. والمقصود بالأشياء التي تتخاطب وتتفاهم فيما بينها عبر 
الانترنت أي طرفية أو جهاز يمكن تعريفه على الانترنت من خلال إلصاق عنوان بروتوكول انترنت (10 ) به 
مثل السيارات والتلفاز ونظارات غوغل والغسالات والثلإجات وأجهزة الإنذار وأجهزة التكييف. والقاعدة أن 
كل الأشياء الانترنتية أو الأشياء المشبوكة. هي كل شيء يمكن أن تتعرف عليه شبكة الانترنت من خلال 
بروتوكول الانترنت المعروف. ومن تطبيقات انترنت الأشياء أن السيارة مثلا يمكنها الاتصال مع كمبيوتر في 
ورشة للصيانة والتفاهم معه عن بعد لكشف خلل بالسيارة.» كما يمكن للثلاجة الاتصال بمركز التسوق 
لشراء مقتنيات أو مواد وتوصيلها لمكان الثلإجة. ويبقى الإنسان هو المستفيد والمستهدف من تفاهم واتصال 
الأشياء فيما بينها. وقد يصبح الإنسان نفسه شيئا إذا ما الصق به أو بمحيطه عنوان انترنت معين؛ كأن تلصق 
به نظارة أو ساعة أو سوار أو ملابس الكترونية أو أجهزة أو معدات طبية. وذلك على جسمه أو داخله. 


7- مفاهيم ومصطلحات اقتصاد الانترنت بإدرمممءط عع صمعغما 


- اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد الرقمي: الاقتصاد المتمثل بالتحول من إنتاج السلع المادية إلى إنتاج 
الأفكارء ويعرف أيضا بالاقتصاد المبني على المعرفة أو الاقتصاد المشبوك أو الاقتصاد الجديد. 


- اقتصاد الانترنت: يشير هذا المفهوم إلى ممارسة الأعمال التجارية في الأسواق من خلال البنية التحتية 
التي تقوم على شبكة الانترنت. فاقتصاد الانترنت يختلف عن الاقتصاد التقليدي والاقتصاد في عدد من 
الطرقء منها : الاتصالات؟ تجزئة السوق؟ توزيع التكاليف والأسعار. 


ضمن اقتصاد الانترنت. هناك مستوى لتداول المعاملات. إما بين الشركات بعضها البعض (8-8) 
وضمن مواقع الشركات نفسها المنتشرة عا مياً. أو بين الشركات والحكومات. أو بين الشركات والمستهلك -8) 
(©. هذه التداولات المالية والتجارية ولدت ما يطلق عليه المعاملات الإلكترونية 56-8151055 في قطاع 
الأعمال. وضمن هذه المعاملات الإلكترونية هناك معاملات التجارة الإلكترونية ع©:5-0018136 وعمليات 
التبضع أو التسوق الإلكتروني 108ممه5-5 في القطاع الاستهلاكي. وهذه التداولات جميعها تتضمن عمليات 
مالية/ مصرفية أدت إلى انتشار ما يسمدى بالأعمال المصرفية على الشبكة 08ناهد8 6مذاه0 وكذلك التعامل 
مع المصارف من خلال الحاسوب المنزلٍ و عه فءاصدقعءممعءما أو اختصارا 8مناصه8-ع؟ أو الأعمال 
المصرفية الإلكترونية. 
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- اقتصاد المعلومات: هو اقتصاد جديد قائم على تداول المعلومات والتنافس للحصول على معلومات 
دقيقة وذات مصداقية وسط كم معلوماتي كبير مزيف وغير مفيد. ويعد فرعا من نظرية الاقتصاد الجزني 
الذي يدرس كيفية تأثير المعلومات ونظم المعلومات في الاقتصاد والقرارات الاقتصادية. حيث أن للمعلومات 
خصائص تميزها عن اقتصاديات بيع وشراء السلع الصلبة. فبي سهلة الإنشاء لكن من الصعب الوثوق بها 
افق الشيل أن استسسن 'لكنمن الرحت السيظرة علينا.ج إماعوتر عان الحديةمؤ:القراراك .وعدن اققطياد 
المعلومات على بيانات مجمعة من المنتجات والأسعار والعملاء ومختلف العلوم والمعارف. فمن خلال 
المعلومات المجمعة يمكن للمستهلكين الوصول إلى قاعدة بيانات المخزون وأسعار المنتجات من بائعين 
متعددينء وفي سياق البحث العلمي تساهم المعلومات في تطوير الصناعات ذات العلاقة كالأدوية. ويمكن 
للمستهلكين استخدام الانترنت لمقارنة الأسعار على الفور وتحديد أفضل الأسعار بسرعة. وتعتبر أنظمة 
الع غير الاتتردت مثال لأفعضاذ الجلوفات: 


- اقتصاد المعرفة: هو اقتصاد جديد يتطور بسرعة. فإذا كان الاقتصاد هو العلم الذي يدرس 
الخيارات في عالم الندرة. فإن اقتصاد المعرفة هو اقتصاد الوفرة خاصة في ظل تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. فمبدأ الندرة يرتكز على المادياتء فالمعرفة سلعة لا تستهلك بل تتولد ذاتيا بالاستهيلاك. ومبداً 
الوفرة هو الشكل الأكثر بروزا في اقتصاد المعرفة. وقد أصبح هذا الاقتصاد وسيلة لإنتاج الثروة . 


- أعمال إلكترونية: القيام بالمعاملات التي يتطلها قطاع الأعمال باستخدام تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. 


تجازة الكترونية«التجارة الالكازوتية مضطله هوم لوضف] المعاملاس الى كمه ونس هيز 
الانترنتء ويكون كل من البائع والمشتري بعيدين عن بعضهما البعض. أو هي المعاملات التجارية؛ كالبيع 


- توريد إلكتروني: القيام بعمليات الشراء والتوريد ما بين المنتجين والمستهلكين أو بين مؤسسات 
الأعمال. من خلال نظام معلوماتي لإدارة العمليات وأتمتة العديد من مراحلها واستخدام الانترنت للوصول 
إلى أكبر عدد ممكن من الموردين وزيادة الشفافية والتنافسية. 

- فاتورة إلكترونية: الفاتورة الإلكترونية عبارة عن فاتورة ترسل أو تقدم عبر البريد الإلكتروني أو 

- تجارة بأجهزة نقالة: التجارة بواسطة الأجهزة النقالة عبارة عن فئة من فئات التجارة تشمل إجراء أي 
معاملة شراء باستخدام جهاز لاسلكي مثل الباتف الخلوي أو الكمبيوتر الشخصي أو المساعد الرقمي 
الشخصي. والتجارة بالأجيزة النقالة تشمل سداد اشتراك للحصول على المحتوى على جهاز نقال أو شراء منتج 
عبر جهاز نقال أو استخدام هذا الجهاز للحصول على خدمة مدفوعة الأجر. كما أن عمليات الشراء التي يتم 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





البحث عنها أو ترتيها عبر جباز لاسلكي, ولكنها أنجزت وتمت تسويتها بوسائل أخرى تصنف على أنها معاملات 


8- مفاهيم ومصطلحات الحوكمة الالكترونية ع0 2ممءه60 .] 


- حكومة إلكترونية: استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق تحول في العمليات الحكومية 
بما يحسن الكفاءة والفعالية ومستوى تقديم الخدمات في مؤسسات القطاع العام. أو هي استخدام أجهزة 
الاتصالات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر والانترنت لتوفير الخدمات العامة للمواطنين والأشخاص الآخرين في 
لها و تساف نا 


3 مواطن إلكتروني: المواطن الذي يستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتفاعل مع المجتمع ومع 
الحكومة. 

- حوكمة متصلة: يقصد بها تحسين التعاون بين الجبات الحكومية من خلال استخدام تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات في التشاور والتفاعل مع المواطنين ومختلف أصحاب المصلحة وإشراكهم في الإدارات 
الحكومية على المستويات كافة. 

- دليل (مؤشر) تطور الحكومة الالكترونية: مؤشر تعتمده منظمة الأمم المتحدة لقياس مدى 
استعداد الإدارات الوطنية وقدراتها على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإيصال الخدمات 
الحكومية. وهو مؤشر مركب يتكون من ثلاثة مؤشرات فرعية لها أوزان متماثلة. وهي : مؤشر الخدمات عبر 
الانترنت ومؤشر الاتصالات ومؤشر رأس المال البشري. 

- مشاركة إلكترونية: مشاركة المواطنين ف وضع السياسات واتخاذ القرار من خلال نماذج عن 
التشاركية الالكترونية. بحيث تعتمد هذه النماذج على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 


- تصويت إلكتروني: استخدام التكنولوجيا في التتصويت وفي إحصاء الأصوات. وقد يستخدم الانترنت 
للتصويت كبديل عن مراكز الاقتراع التقليدية. 

- مداولة إلكترونية: تشارك مجموعة من الأشخاص في تقديم مقترحات حول موضوع معين. وذلك من 

- تبادل وثائق إلكترونية: منظومة معلوماتية تستخدم لتبادل الوثائق الكترونيا ضمن جبهة حكومية 
واحدة أو أكثر من جبهة. 

- حكومة مبنية على المعرفة: حكومة الكترونية تعتمد على قواعد المعرفة في إجراءاتها وتعاملها مع 
المواطنين. 


- حكومة نقالة: تحويل الخدمات الإلكترونية وجعلها متاحة عبر البواتف النقالة أو أجبزة المساعدة 
الرقمية الشخصية. 


- حكومة منتشرة: إمكانية تقديم الخدمات الحكومية في أي زمان ومكان. 

إستقارة الكتووفية التشاوريين اللواظنين والشكوية من كاذل انارت 

- حكومة - إلى - أعمال628: خدمة حكومية مخصصة لقطاع الأعمال. 

- حكومة - إلى - مواطن)62: خدمة حكومية مخصصة للمواطنين والمقيمين والزوار. 
محكومة إل جم وظفيق 2621 عدم كيه بيخفيضة العا ملق ق الحكرمة. 
تشكوو إل تسكونة 626 تكرمة حكروية ميقم مزه العلبية كاإنا ف جكرمية | خرف 


- مسؤول معلومات حكومية رئيسي: يعطى هذا المسمى الوظيفي لكبير الموظفين الحكوميين المسؤول 
عن تنسيق أمور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات أفضل 
للمواطنين. خاصة من خلال الحكومة الالكترونية. 

- مكتب أمامي: البرمجيات والمراكز التي تستخدم لتأمين التواصل المباشر بين العملاء ومقدم الخدمة. 


وفي مجال الحكومة الالكترونية تشمل المكاتب الأمامية كل من البوابات الالكترونية ومراكز الخدمات ومراكز 
خدمة المواطن ومراكز الاتصال والأكشاك الطرقية. 


- جمارك إلكترونية: نظام معلوماتي يقدم بعض أو كل الخدمات الجمركية الكترونيا. 
متعلقة بمجالات الصحة والطب البشري. 

- دليل التنمية البشرية ا١10!:‏ مؤشر مركب ابتكرته منظمة الأمم المتحدة يشير إلى مستوى التنمية 
البشرية في البلدان المختلفة من خلال قياس متوسط العمر المتوقع للمواطن في كل بلد ومستوى التعلم 
والأمية والمستوى المعيشي. 

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية: استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 


مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الشاملة والمستدامة. 


وك عنولوجيا العلومات زالاتميالات: العمليات:ذاى"العلاقة بالبيكل التتطيض المؤيسة أل 
المنظمة. بما فها الإشراف والإدارة, والتي هيدف إلى تحقيق الفوائد المتوقعة من تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات بشكل مسيطر عليه للمساعدة 2 تعزيز النجاح المستدام والبعيد المدى للمؤسسة أو المنظمة. 
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- إطار حوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: يتكون الإطار عادة من مجموعة من المبادئ وهيكلية 


- مبدأ الاستثمارفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: مبدأ لتحديد المعايير والعمليات لضمان تمويل 
مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة المثلى منها في أعمال المؤسسة. 


- مبادئ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: مجموعة من التصريحات ذات المستوى العاللي حول 
استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مؤسسة ما. 


- تعلم إلكتروني: التعلم الإلكتروني هو استخدام تقنية الانترنت للتعلم خارج الفصل الدرامي. 


- تعلم بأجهزة نقالة: التعلم بالأجهزة النقالة يقصد به استخدام جباز نقال للنفاذ إلى المواد التعليمية 
لدراستها والتواصل مع المؤسسة والمعلمين والزملاء من الطلاب. 


9- مفاهيم ومصطلحات حوكمة الانترنت عع020اءا601 عع ممععما 


- حوكمة الانترنت: تُعَرف حوكمة الانترنت على أنها تطوير وتطبيق من قبل الحكومات والقطاع الخاص 
والمجتمع المدني كل حسب دوره. للمبادئ والمعايير والقواعد المشتركة وآليات اتخاذ القرار والبرامج التي تبلور 
استخدام الانترنت. وفي ظل توسع الانترنت وتشعها وتزايد التعقيدات التقنية والخلافات, تُعنى حوكمة 
الانترنت وتهتم بمسائل وقضايا مختلفة من قبيل أمن الانترنتء. والاستغلال الإجرامي للانترنت من قبل 
الجماعات الإرهابية والجريمة الالكترونية والقرصنة» وتُعنى أيضا باقتصاد الانترنت وقضبايا حقوق الإنسان 
والتكنولوجيا المعقدة كالحوسبة السحابية وانترنت الأشياء. 


5 مجموعة العمل الخاصة بحوكمة الانترنت: مجموعة عمل شكلت بقرار الأمين العام للأمم المتحدة 
في ديسمبر 2003 لدراسة القضايا المتعلقة بحوكمة الانترنت. 


- حوكمة منتشرة: إمكانية التفاعل بين أصحاب المصلحة في الحوكمة (وبشكل خاص المواطنين 
والعاملين في الحكومة) في أي مكان وزمان وبأي شكل. 


- منتدى حوكمة الانترنت 161: هو منصة عالمية لأصحاب المصلحة المتعددين ( الحكومات والقطاع 
الخاص والمجتمع المدني والجهات الأكاديمية - التقنية ) لتسيير المناقشات حول قضايا السياسات العامة 
المرتبطة بالانترنت. وهو منتدى سنوي لتبادل الأفكار حول حوكمة الانترنت. تم إطلاقه في المرحلة الثانية من 
القمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقدة بتونس عام 2005. 


- سلطة تخصيص أرقام الانترنت181/8: أحد المكونات الوظيفية لمؤسسة " إيكان" ١081072‏ وهي 
معنية بشكل رئيسي بإدارة تخصيص عناوين الانترنت. وإدارة المنطقة الجذرية من منظومة أسماء النطاقات. 


- مجموعة العمل لبندسة الانترنت ]اع الجبة المعنية بوضع المواصفات المعيارية لبروتوكولات 


- هيئة الانترنت للأرقام والأسماء الملخصصة10800/272: هي هيئة غير ربحية تم تشكيلها عام 1998 
للقيام بوضع سياسات الإدارة لموارد الانترنت. تتكون من مجموعة عالمية من المتطوعين من أكثر من مائة 
دولة» تُعنى بوضع السياسات للانترنت وضمان أمنها واستقرارها ورسم مستقبلها. وتعمل على تنسيق أنظمة 
الانترنت العالمية للمعرّفات الفريدة. وبالتحديد لضمان استقرار وأمان تشغيل أنظمة المعرفات الفريدة 
للانترنت. وتتلخص مهمتها على وجه الخصوص كلأتي : 


| - تنسق التخصيص والتعيين للمجموعات الثلاث للمعرفات الفريدة للانترنت2, وهي: أسماء 
النطاق (تشكل نظامًا يشار إليه ب "60105")؛ عناوين بروتوكول الانترنت ("15 ") وأرقام النظام المستقل ("85")؛ 
منفذ البروتوكول وأرقام المعيار. 


ب - تنسيق تشغيل نظام خادم اسم الجذر ل 5لا( وتطوره. 
0- مفاهيم ومصطلحات أخرى 


تعني إنشاء مواد رقمية من أصول مادية وتناظرية بواسطة كاميرات ماسحة أو أجهزة الكترونية أخرى. 


- محتوى رقمي: يشمل المحتوى الرقمي إنشاء وتبادل المحتوى والوصول إليه بأشكال رقمية:ء بما في ذلك 
الدورات على شبكة الانترنت وأشرطة الفيديو والمكتبات والنصوص الرقمية والألعاب والتطبيقات. 


- جريمة إلكترونية: هي سلوك غير مشروع وغير أخلاقٍ أو غير مرخص به. وهي امتداد للنشاط 
الإجرامي العاديء. وترتكب عبر الفضاء السيبراني باستخدام الوسائل غير التقليدية بصورة مكملة للجريمة 
العادية.» وللجريمة الالكترونية عدة أنواع منهاء التالي: الجريمة الالكترونية المستهدفة للأفراد. والتي هدف على 
الحصول بطريقة غير شرعية على هوية الأفراد الإلكترونية؛ كالبريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بهم, أو 
انتحال الشخصية الإلكترونية وسحب الصور والملفات المهمة من جهاز الضحية لتهديده بها وإخضاعه 
للأوامر. الجريمة الإلكترونية المستهدفة للملكية. والتي تستهدف الجهات الحكومية والخاصة:. ويتم تدمير 
الملفات الهامة أو البرامج ذات الملكية الخاصة,. وذلك عبر برامج ضارة يتم إرسالها إلى جهاز المستخدم بعدة 
طرق. من أبرزها الرسائل الإلكترونية. الجريمة الإلكترونية المستهيدفة للحكومات. ويشنها القراصنة على 
المواقع الرسمية الحكومية وأنظمة شبكاتها بهدف الإضرار بالموقع الالكتروني أو البنية التحتية للموقع أو 
النظام الشبكي أو تدميره بالكامل. أو تستهدف المواقع العسكرية لبعض الدول لسرقة المعلومات المتعلقة 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





بأمن الدولة. جرائم أخرى. مثل النصب والاحتيال وسرقة الأموال والابتزاز الإلكتروني. سرقة المعلومات 
الإلكترونية واستخدامها بطرق غير شرعية. جرائم الشتم والسب. جرائم التشهيرء والإرهاب الإلكتروني. 


- أدلة جنائية إلكترونية: هي عملية كشف وتفسير البيانات الإلكترونية. البدف منها هو الحفاظ على 
أي دليل في صيغته الأصلية أثناء إجراء تحقيق منظم عن طريق جمع المعلومات الرقمية وتحديدها والتحقق 
منها لغرض إعادة بناء الحدث الماضي. وهي فرع من فروع العلوم الجناتية الرقمية. تتعلق العلوم الجنائية 
المتعلقة بالحاسب الآلي بالأدلة المستخلصة من الحاسب الآلي ووسائط التخزين الرقمية. المدف هو فحص 
الوسائل الرقمية لتحديد واسترجاع واسترداد والحفاظ والتعريف وتحليل وإظهار حقائق وآراء حول البيانات 


الرقمية. 


- نفايات إلكترونية: مصطلح عام يستخدم لوصف جميع أنواع المعدات الكهربائية والإلكترونية 
القديمة أو التي انتبى عمرها أو المملة. مثل: الأجهزة المنزلية ومعدات الاتصالات والمعلومات المكتبية ووسائل 
الترفيه والمعدات الإلكترونية الاستهبلاكية ومعدات الإضاءة والأدوات الكبربائية والإلكترونية. وألعاب الأطفال 
والترفيه والرياضة والمعدات الترفهية التي تعمل بالكهرباء. 


- تشفير: عملية تحويل النص العادي إلى شفرة برمجية لتأمين المعلومات ضد قيام أشخاص غير 
مصرح لهم أو أولئنك الذين ليس لدهم معرفة حوسبية خاصة من قراءة هذه البيانات. 


“فك التشفيرة عئلية تحويل البيانات الى كنت بعالجها بواننلة مملية التشمير الى امريسفت غير 
مقروة إلى شكلبا غير المشعن» وقوه النطاء خلال غملية فك التفين بامسخلاص وتيديل البيانات المشوقة 
وتحويلها إلى نصوص وصور تكون سهلة الفهم بالنسبة للقارئ وللنظام أيضا. وقد يمكن فك التشفير يدويا أو 
ألياء وقد يتم القيام به أيضا من خلال مجموعة من المفاتيح أو كلمات المرور. 


- كلمة المرور: معلومات المصادقة السرية. تتكون عادة من سلسلة من الرموز. بالإشارة إلى سلسلة 
كلمات المرور التي أدخلبها المستخدم: يفهم أنها مفتاح الأمان المعين. والذي يشاركه مستخدم الجوال مع نطاقه 
الرئيسي. يجب تطبيق كلمة مرور المستخدم والسر المشترك لغرض مصادقة المستخدم. 


- توقيع رقمي أو الكتروني: هو رمز رقمي يرسل كرسالة الكترونية للتعريف بالمرسل. أو هو نوع معين 
من التوقيعات الإلكترونية التي تعتمد على التشفير بالمفتاح العام لدعم المصادقة على الهوية وتوفير البيانات 
وسلامة المعاملات. إن الغرض من التوقيع الالكتروني هو نفس غرض التوقيع اليدوي وهو التأكد من هوية 
المرمسل. اكتسب التوقيع الالكتروني أهمية خاصة في برامج التحقق من الهوية عن بعد. خاصة في مجال 
التجارة الالكترونية. 


- قرصنة: وهي نوعان. قرصنة خبيثة تشير إلى أي وصول غير قانوني إلى نظام الكمبيوترء وقرصنة 
أخلاقية (تعرف باسم اختبار الاختراق). تشير إلى استغلال نظام تكنولوجيا المعلومات بإذن من صاحبه من 


أجل تحديد نقاط ضعفه وقوته. إنها عملية اختبار والتحقق من وضعية أمان المعلومات ف المنظمة ونضجها. 
وعادة ما تستخدم نتائج القرصنة الأخلاقية للتوصية بالتدابير المضادة الوقائية والتصحيحية التي تخفف من 
خطر البجوم السيبراني. المخترق الأخلاقي هو شخص موثوق به يحاول اختراق شبكات المنظمة و / أو أنظمة 
الكمبيوتر باستخدام نفس المعارف والأدوات التي يستخدمها المخترق الخبيث. ولكن بطريقة قانونية 
ومشروعة. 

- سرقة الهوية: إنشاء هوية مزيفة باستخدام معلومات تعريف تخص شخص آخر (على سبيل المثال: 
الاسم ورقم الضمان الاجتماءي وتاريخ الميلاد) لإنشاء بطاقات ائتمانية جديدة أو عقد قروض عند التعرض 
للإعسار والتأثير على السجل الائتماني للضحية الأصلية. 

- أمن المعلومات: يركز أمن المعلومات على حماية أنظمة فردية محددة والمعلومات داخل المنظمات. 
يحدد نموذج أمن المعلومات ثلاثة أهداف: السرية والنزاهة والتوافر. 

- تنصت: اختراق السرية من خلال مراقبة الاتصال. 
عمل ما. وهو ما يضمن توافر الدليل الذي يمكن تقديمه لطرف ثالث, ويثبت على أن الدليل قد حدث أو 


عملاً حادثا برسالة قد أرسلت من جانب شخص محدد في وقت معين دون أن تعدل في وقت لاحق. فبدون 


عدم الإنكارء يمكن لمرسلي المعلومات أو متلقيها أن ينكروا تلقهم أو إرسالهم للمعلومات المعنية. 


- رقم التعريف الشخصي: رقم سري لا يعرفه سوى المستخدم الذي يسمح بالنفاذ إلى آلة نقدية بنكية 

“انتم اروف الانتع للخل للكياة:العافوق العاف العمل كوو هيمة 

ماشع هوني أجراز: وحمل عان سجويل تجسه افناتي الأبحاد مندل "سيقي عمل :إل سيل :مق النقاث 
بواسطة المسح النقمطي والتقسيم إلى كميات. 

وخر كك البيقية كليل كتنر تسرعيناة اللونن ةتكن البصف فراوته معو يقه لقا نيابو نتقلة المداكب 
بحث : عاو600 و ههطهلا. . . الخ. 


المفتاح الوحيد المطلوب لتشفير وفك تشفير الرسائل هو مفتاح سري مشترك بين الأطراف المتصلة. 


- خط أسامي أمني: يصف خط الأساس الأمني المقاييس التي يجب تنفيذها للوصول إلى أدنى مستوى 


أمان محدد. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





- إدارة الأمن: جميع الأنشطة اللازمة لإنشاء والحفاظ على الجوانب الأمنية للنظام. الموضوعات التي 
يتم تناولها هي: إدارة الخدمات الأمنية؛ تركيب آليات الأمن؛ إدارة المفاتيح؛ إنشاء الهويات والمفاتيح ومعلومات 
التحكم في الوصول وما إلى ذلك؛ إدارة تدقيق المراجعة الأمنية وأجهزة الإنذار الأمنية. 

- سياسة الأمن: مجموعة من القوانين والقواعد والممارسات التي تنظم كيفية تنظيم وإدارة وحماية 
وتوزيع المعلومات الحساسة. 

- برمجيات ضارة (حصان طروادة): برنامج ضار متخفي داخل برنامج قانوني يسمى بحصان طروادة. 
ولديه وظيفة غير مصرح بها بالإضافة إلى وظيفته. وداخل في أنظمة بغرض الاستيلاء (سرقة وقت معالج؛ 
إفساد البيانات والبرامج؛ أو تعديلها أو تدميرها؛ تسبب في الأعطالء والتنصت. ..). 

- نظام رقمي: نظام الكتروني مبني على مستوين للإشارة الأساسية وبرمز لهما ب 0 1. 

- نشر إلكتروني: استخدام التكنولوجيات البازغة ووسائط التعبير المعاصرة. بما في ذلك تطبيقات 
الانترنت التفاعلية لتوزدع المعلومات وللترويج للثقافات 2 جميع أنحاء العالم. 

ِ- شمول إلكتروني: حركة اجتماعية تهدف إلى إغهاء الفجوة الرقمية بجعل جميع فتات الشعب قادرين 
على الوصول إلى التكنولوجيا وتحصيل المعرفة. 

- فاعلية: قدرة القيام بالعمل بتمكن وتوليد النتيجة المرجوة. 

- مسار سريع: عملية أطلقتها هيئة 7ا0ل041! " ايكان " سنة 2009. بهدف تسريع عمليات إطلاق أسماء 
النظاقات الدولية للذول قبل اكقمال التعليهات النباتية. 

- منيجية تقييم النوع الاجتماعي 6501: أداة مجانية متاحة على الانترنت. وضعتها رابطة الاتصالات 
التقدمية لتحديد مدى وكيفية إسهام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق المساواة بين الجنسين 
(النوع الاجتماعي “,6600 ). 

ًَ نظام معلومات جغراني: نظام معلومات يسمح برسم الخرائط وتحديد الموارد الطبيعية وإدخال 
واسترجاع الصور والمعلومات المكانية والوصفية لأهداف محددة مرتبطة بمواقع مختلفة على الخرائط. 

- تطبيقات: تطبيق برمجيات طُور لجهاز رقمي. وغالبا ما يرتبط التعبير بتطبيقات المستخدمة 


مظع قمان »انلا اندي عرفل فيه القنية. بالعبد او النار الكبوناى: يحيف ساس هذه القية رجه 
شدة الجهد أو التيار. ويقابل هذا النظام. النظام الرقمي الذي يعتمد مستوبين للإشارة يرمز لبما ب 0 و1.ء 
ويستخدم النظام العد الثنائي لتمثيل القيم. 

- غير متزامن (لاتزامنية): تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسمح بتواجد مقدمي الخدمات ومنتجي 
العاوياك واللمسخدفين ف أوقالع متحفلقة :ونان ميكداقة: مفل. البرية الالكاروتي واللتسجات تهددة 
الوسائط. 


- تلاقي التكنولوجيات: التقارب الحاصل بين التكنولوجيات لجعلبا متكاملة. والذي قد يقضي على 
الحدود الفاصلة بينهاء وقد يؤدي إلى اندماجها وتلاحمها مع مرور الوقت. 

- ضبط/ نظم المحتوى: وضع نواظم وتشريعات تسمح بتحديد قانونية المحتوى المتاح للمستخدمين 
على الانترنت وشروط الوصول إليه. 

- نطاقات علوية لأسماء الدول: النطاقات العلوية المخصصة لدولة أو لمنطقة جغرافية معينة. 
ويستخدم للتعريف عنها ضمن منظومة أسماء النطاقات عبر الانترنت. ويتكون اسم النطاق عادة من رمز 
فريد هو عبارة عن سلسلة من حرفين لاتينيين كما تنص عليه القائمة 3166-1 50!. ويستثنى من ذلك أسماء 
النطاقات الدولية التي لا تستخدم الحرف اللاتيني؛ إذ يتفق على اسمها عند إنشاتها. 

- أمان المعلومات: الممارسات التي تحمي البيانات من التخريب ومن الوصول إلبها بشكل غير نظامي أو 
غير مصرح به. 

- خدمات نقالة: الخدمات المقدمة عبر الهواتف النقالة أو أجهزة المساعدة الرقمية الشخصية. 

- على الخط 0011026 : من خلال الانترنت. 

- مؤشر جاهزية الشبكات ا1الا: مؤشر مركب يتم احتسابه ضمن التقرير العالمي لتكنولوجيا 
المعلومات الصادر عن المنتدى العالمي للدلالة على مدى جاهزية الشبكات على المستوى الوطني. ويتضمن 


أربعة مؤشرات رئيسية. وهي: مؤشر البيئة التكنولوجية ومؤشر الجاهزية الالكترونية ومؤشر الاستخدام 
التكنولوجي ومؤشر الأثر. 

- هيئة وطنية للعلوم 0515,: هيئة حكومية أمريكية تدعم البحث الأسامي والتعليم في جميع المجالات 
العلمية والبندسية ( غير الطبية) وكانت مسؤولة عن إدارة وتطوير شبكة الانترنت منذ عام 1972 وحتى 
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- تصيد: جعل المستخدم يثق بطلب ما عبر الانترنت. لكي يعطي معلومات خاصة أو سرية تسمح لاحقا 
بسرقة أو تخريب موقعه أو بريده الالكتروني أو معلوماته. 


- متسلل “ععاء13!: شخص يقوم بعملية دخول إلى نظام شخص آخر بطريقة غير قانونية. سواء كان 
التوتال انكايا الها 


- حائط نيران: عتاد أو برمجيات تستخدم لعزل أو لتقنيع الموارد ولتصفية البيانات والتحكم ف 
التدفقات. ومن ثمة حماية بيئات المعلومات أو المنظمات الخاصة المرتبطة بالانترنت. 


- مسرب فيضاني 6100066: برنامج خبيث يستخدم لإبطال الاتصالات بين مقدم النفاذ ومستعمل 
الانترنت أو لقطع الاتصال مع المستعمل. 


- مضاد الفيروسات: برنامج الكشف عن الفيروسات. 
- قابلية النقل. التنقلية: إمكانية است ستخدام البرنامج نفسه في أكثر من بيئة تة تشغيل. 


- خصوصية: حق المستخدم ف ضمان عدم التصرف بالمعلومات الخاصة به دون موافقته. ويشمل 
ذلك تخزين المعلومات أو تمريرها لجهات أخرى. أو عرضها على العموم. أو هي حق الأفراد ف السيطرة أو 
التأثير على المعلومات التي تخصهم. بحيث يمكنهم تجميع وتخزين وتحديد من وإلى من يمكن الاطلاع على 
المعلومات. 


- استشعار: عبارة عن جهاز مثل خلية كبروضوئية يتلقى الإشارة أو محفز ويستجيب لها. 


- مُسجل: جية تعمل بالاتفاق مع سجل الانترنت على بيع أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي 


«مخدمات جدرية المقدمات المسؤولة عن الاتدحفاظ يحتاوين مخدمات العظاقات العلوية 


- أمن / آمان: مصطلح عام يقصد به حماية المنظومة الحاسوبية والمعلومات المخزنة ضمنها من 
التعديات المختلفة. ومنها التخريب والسرقة. 


- بريد طفيلي 317م5: بريد الكتروني غير مرغوب من قبل المستخدم ( متطفل عليه ) هدف إلى الدعاية 
أو نشر معلومات معينة أو الإعداد لاختراق أمني أو غيرها من الأهداف المزعجة أو الخطية. 


- نطاقات علوبة: نطاقات الانترنت التي تأتي في المستوى الأعلى من المنظومة الهرمية لأسماء النطاقات 
وتشمل النطاقات العلوية العامة والنطاقات العلوية لأسماء الدول. 


- خداع بصري: خداع المستخدم باستخدام عناوين لصفحات مزورة مشابهبة لصفحات حقيقية على 
الانترنت. يتكون رابطها من سلسلة محارف تشبه شكلا عنوان الصفحة الحقيقية. ولكنها فعليا عنوان 


- منصات الكترونية تعاونية: مواقع الكترونية تسمح لمستخدمها بتعديل المحتوى وفقا لمفاهيم العمل 
الجماع التعاوق :وقد استخدمت هده اللمة ليا التوع :من أنطينة إدارة المعفوى للتالالة عن المترعة 
والسيولة ىق تفزيل متحدونات لواقم 


- دودة حاسوب :هللا “ع6نام018): عبارة عن برمجية خبيثة مستقلة تتميز بخاصية التناسخ 
براقت اتتقارهنا' عاق 'اللعواسيب الكعرى ف كتين نو الثقيان ايعدم شكة الحوافييب انس نهدا 
بالاعتماد على إخفاقات أمنية في الحاسوب البدفء. على عكس فيروس الحاسوب لا تحتاج دودة الحاسوب 
إلى إرفاق نفسها ببرنامج قائم بمهام محددة ذات طبيعة علمية أو عسكرية أو غيرها. ويسمى أحيانا قمرا 
صناعيا لتمييزه عن الأقمار الطبيعية. 


مواقع مختلفة واستخدامبها في تقديم خدمات مكانية. مثل حساسات قياس ازدحام الطرق التي تستخدم 
لتقديم خدمة اختيار الطريق الأفضل. 


5 


خاتمة 


تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خيمت بضلالها على جميع مناحي الحياة في الوقت الراهن, 
وأصبحت عصب حياتنا وعلاقتنا وتعاملاتناء وهو ما جعل الدول لاسيما النامية والأقل نموا وبمساعدة من 
المنظمات الدوليةء وعلى رأسها الأمم المتحدة تسعى للعمل جاهدة على مواكبة هذا التطور والاستفادة من 
ثمارهء ولا يتم تحقيق هذه الغاية إلا بتدارك ما يسمى بالفجوة الرقمية بين الدول وبداخلها وكذا بين الأفراد 
بما فمها الفجوة بين الجنسين. فحتمية التحول الرقمي تستوجب اتخاذ خطوات عملية للمساعدة على تقليص 
هذه الهوة وتأهيل الدولء كما الشركات والأفراد على الانخراط في هذا العصر الجديد والاستفادة القصوى من 
ما توفره التكنولوجيا من فرص وإمكانات من شأنها المساهمة في تقدم الدول ورفاهية البشر. 


ولعل هذا المسعى لمسايرة تكنولوجيا المعلومات وتسخيرها لخدمة الانسانء قد تبدأ مسيرته الطويلة 
والمكلفة من الاطلاع على أدوات هذه التكنولوجيا وامتلاك البعض من مفاتيحها عن طريق استيعاب وفهم 
جملة من المفاهيم والمصطلحات التي تضع الأفراد على عتبة هذا العالم الذي أصبح واقعاء وهو ما عملنا على 
تقديمه في هذا المقال الذي جمعنا فيه أغلب المصطلحات المرتبطة بهذا المجال مع محاولة تبسيط مدلولها. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





- قائمة المصادروالمراجع 


- الأمم المتحدة. القمة العالمية لمجتمع المعلومات جنيف 2003 - خطة العملء رقم وتاريخ الوثيقة: 

5-4/ 0 //ى/ا لاع 1/515-03/06ا في 12 /12/ 2003. 

- الأمم المتحدةء تقرير القمة العالمية لمجتمع المعلومات. حنيف 2003. رقم وتاريخ الوثيقة : 

- في 18 /2/. 42004-(1 .م ح) 9/خ/اعلاع 515-03/6للا 2003. 

- الأمم المتحدة. تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول التقدم المحرز في تنفيذ ومتابعة مؤتمر 
القمة العالمية لمجتمع المعلومات على الصعيدين الإقليمي والعالمي. رقم الوثيقة: 48/68/65-5/2013/11 في 
6 هاوس 2013 

- الأمم المتحدة. مجلس حقوق الإنسان.ء تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم 
7 6 أبريل 2016. 

- الأمم المتحدة. المجلس الاقتصادي والاجتماعي. قرار مؤرخ في 24 جويلية 2018. 

- الأمم المتحدةء نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلوماتء رمز وتاربخ الوثيقة: 6/8]85/2018/28 - 7 أوت 
2018 

- الأمم المتحدةء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا -الاسكوا- نشرة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات من أجل التنمية في المنطقة العربية. العدد 21. 

- تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات. 

«“تفنرمر التتسية الرقمية الغرنية 2019 

- قانون رقم 04-09 مؤرخ في 5 غشت 2009, يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة 
بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتهاء ج ر عدد 47. الصادر في 16 أوت 2009. 

- مناهل ثابت. اقتصاد المعلومات 2. مقال مؤرخ في 27 أغسطس 2019. الرابط: التالي: 
765 0 0 17ح 1/7 

- عدنان مصطفى البار - تقنيات التحول الرقمي - جامعة الملك عبد العزيز السعودية. 

- علي البخيتء اقتصاد المعلومات. مقال متاح على الرابط: 

/6081559/دع كه /تتامء .اتات لالج .نلانلا لام /:كدم خط 

- وثيقة ‏ صادرة ‏ عن دولة الكويتء الرابط: .607 -.5://19 مط 
.5/031055317ع31/1728 /وع 117/511 

- لوائح شركة الانترنت للأرقام والأسماء المخصصة. الرابط: 01:8 .1621011 .111105://99/57/177 

- المفاهيم الإدارية / التحول-الرقمي, الرابط : 6017© .©5://1113121م1210 
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الذكاء الاصطناعي 
5 1للء 15 410111121م 
د. عبد الفتاح تواتي 
جامعة أدرار/ الجزائر 
ملخص 
لبرمجتها للقيام بأعمال واستنتاجات تشابه - ولو في حدود ضيقة- تلك الأساليب التي تنسب للذكاء الإنساني؛ 
فهو بذلك علم يبحث أولا في تعريف الذكاء الإنساني وتحديد أبعاده؛ ومن ثم محاكاة بعض خواصه. وهنا 
يجب توضيح أنَّ هذا العلم لا بهدف إلى مقارنة العقل البشري الذي خلقه الله جلت قدرته وعظمته بالآلة التي 
هي من صنع المخلوقء بل يهدف إلى فهم العمليات الذهنية التي يقوم بها العقل البشري أثناء ممارساته التفكير 
وترجمتها إلى ما يوازها من عمليات حاسوبية ترفع من قدرة الحاسب على حل المشاكل المتعددة. 


001 
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5 هو 


مقدمه 
حقق العقل البشري على مدى العصور إنجازات وإبداعات علمية رائدة. ساعدت على تحقيق الكثير 


من أحلام الإنسان. الذي لا يزال يطمح بثقة لبلوغ انجازات أخرى تخدم البشرية في الغد القريب. نظرا 
لسرعة التطور وتراكم المعرفة لدى الإنسان المعاصر. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





ومن رواقم فلك الأبتذاعات الحلمينة الراقدة. الى فوضل'لبا العفل البشرق» الحاسوي الالكتروتي الذك 
كقح سميع مرافق الحياة :واضى وصيلة لا فى هما لحميح أقراد اللجسعات باختلاف اعمارفة وكقافانية 
ومسعوباتهم؛ لزهد سعرة وصغر حجمة وعظلية كفايقه وتنوع إمكاناته. هذا الازتباط الوقيق الذي تزداد فوته 
بين الحاسوب ومختلف النشاطات والعلاقات البشرية مع تحول المجتمعات التقليدية إلى مجتمعات المعرفة. 
الع ققوم هلل تعديات علمية وتكنولوسية حديفة مكل الذكاء الاسطنافي ومتطومات القيرة والحواسب 
الذكية وحواسيي الشيل: الخافين. ومتعتشصتن راسكنا على" الحدى. ده التعديات اذكو وف ١‏ الذكاء 
الاصطناعي. الذي يعتبر مظهرا من مظاهر التكنولوجيات الحديثة التي أصبحت جزء من العلاقات 
الاجتماعية ف مختلف صورهاء والي لا يمكن للقائون -ياعتباره المنظم لبذة العلاقات- أن يغض الطرف عنها: 
فمسألة وضع تشريعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي أصبحت من أولويات الدول في الوقت الراهن. 


انطلاقا من هذه المكانة. التي أصبح يحظى بها الذكاء الاصطناعي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي 
والقانوني.ء خصصنا هذه الدراسة لهذا الموضوع. بناء على التساؤلات الآتية: 

- ما هو الفرق بين الذكاء الاصطناعي والذكاء الطبيعي؟ 

سنحاول الإجابة عن التساؤلات المطروحة من خلال تحديد ماهية الذكاء الاصطناعي (أولا) وأهمية 
استخدامه (ثانيا) وفروعه (ثالثا) والفرق الموجود بينه وبين الذكاء الطبيعي (رابعا). 

أولا: ماهية الذكاء الاصطناعي 

يعتبر الذكاء الاصطناعي أحد علوم الحاسب الآلي الحديثة التي تبحث عن أساليب متطورة لبرمجته 
للقيام بأعمال واستنتاجات تشابه ولو في حدود ضيقة تلك الأساليب التي تنسب لذكاء الإنسان؛ فهو بذلك 
علم يبحث أولا 2 فهم طبيعة السلوك الإنساني المنيسم بالذكاء. تعريفه وتحديد أبعاده؛ ومن ثم محاكاة بعض 
خواصه. وهنا يجب توضيح أنَّ هذا العلم لا هيدف إلى مقارنة العقل البشري الذي خلقه الله جلت قدرته 
وعظمته بالآلة التي هي من صنع المخلوقء بل يهدف إلى فهم العمليات الذهنية المعقدة التي يقوم بها هذا 
العقل أثناء ممارسته التفكير وترجمتها بعد ذلك إلى ما يوازيها من عمليات حاسوبية تزيد من قدرة الحاسب 


على حل المشاكل المعقدة'. ولتحديد ماهية الذكاء الاصطناعي, لابد من استعراض مراحل التوصل إلى اختراعه 
(1) وتعريفه (2). وتحديد خصائصه (3). 


'- أسامة الحسينيء لغة اللوغو. مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع. الرياضء السعودية. 2002. ص 211. 
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1- تاريخ الذكاء الااصطناعي: يعود علم الذكاء الاصطناعي إلى بداية استخدام الإنسان للآلة. ثم تمرده 
على فكرة الآلة العادية. واتجاهه بخياله إلى آلة تستطيع أن تحاكيه في التفكير. وردما بدأ الأمر بفكرة خيالية 
هن كامح الرفعةق الألاك الذكرة هما قفطلء حق هم تخونى أول تخابهدت جتكى فق تعالخة قواعب البكاناك 
بفعالية عن طريق إتباع خوارزميات سابقة التحديد. ولم يكن قادر على التفكير في المعلومات المقدمة؛ وهو 
ما أدى للتساؤل عما إذا كان بإمكان هذه الحاسبات التفكير. 


بدأت الفكرة تأخذ طريقها إلى حيز التنفيذ الفعلي عن طريق معالم الذكاء الاصطناعيء. على الرغم من 
أنَّ الذكاء الاصطناعي علم حديث نسبياء حيث نشأ أواسط القرن العشرين. إلا أنَّ جذوره وفكرته تمتد إلى 
آلاف السنينء. فمنذ عام 400 ق. م اعترف الفلاسفة بإمكانية تجسيد الذكاء الاصطناعيء وذلك بتعريفهيم 
العقل البشري بأنّه يشابه الآلة التي تعمل على معرفة مشفرة بلغة داخلية, وأن الفكرة يمكن استخدامها 
للتوصل إلى القرار الصحيح. 


كما اهتمت العديد من العلوم الأخرى على غرار الفلسفة. بشكل أو بآخر بالذكاء الاصطناعي. حيث 
تتضح في علم الوراثة معالم الذكاء في مجال دراسة جينات العلماء في محاولة لإعزاء ذكائهم للوراثة. وكذا في 
علم الفيزياء. أين نجد جميع الطلاب يعتقدون بلا شك. بأنَّ جميع الأفكار الجيدة أخذت من آينشتاين ونيوتن 
وبقية العلماء. ولا بد من الدراسة لأعوام عديدة حتى يتسنى لأحدهم تقديم اكتشاف جديد. في المقابلء فإِنّ 
الذكاء الاصطناعي لا يزال مفتوحا ليشغل بدراسته آينشتاين جديد جميع أوقاته'. 


تعد أول المحاولات في مجال الذكاء الاصطناعي. الاختبار الذي وضع فرضيته العالم الانجليزي ألان 
تورنجء الذي وصف في الثلاثينات آلة خيالية يمكنها تحديد المشكلات التي يمكن حلبا بواسطتهاء وتستطيع 
كتابة الرموز وقراءتهاء وتعمل بمقتضاها من تلقاء نفسهاء وابتدع تورنج اختبارا للتأكد من ذكاء هذه الآلة. 
وقياس قدرتها على التفكيرء وقد لاقى الاختبار معارضة شديدة. واعتبر- من الناحية العملية- غير قابل 


تحولت في الخمسينات البحوث التي اعتبرت سابقا فرضيات غير قابلة للتجسيد في الواقع إلى أنظمة 
تجريبية واقعية. وبدأ رسميا علم الذكاء الاصطناعي مع انتشار الحاسبات واستخداماتها سنة 1956 بالولايات 
المتحدة الأمريكية. بمناسبة مؤتمر عقد حول إمكان صنع أنظمة ذكية للحاسوبء وعندها تمت تسمية هذا 
المجال بالذكاء الاصطناعي من طرف عمالقته ورواده. ونخص بالذكر. ,ممصصقطد ,نواومتلا ,بومق عالطا 


. 2 
ممصطاك راعسسع ل« . 


'- انساعد رضوانء قورين حاج قويدرء تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية. ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى الدولي العلمي 
السادس حول الذكاء الاقتصادي والتنافسية المستدامة في منظمات الأعمال الحديثة. كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, جامعة 
حسيبة بن بوعلي. الشلف. الجزائر. 07 --06 نوفمير 2012. ص03. 

*- فاتن عبد الله إبراهيم صالحء أثر تطبيق الذكاء الاصطناعي والذكاء العاطفي على جودة اتخاذ القرارات. مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في 
إدارة الأعمالء كلية الأعمال. جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلياء عمان: الأردن. 2009-2008. ص 42. 


القانون والتكتولوجيات الحديثة 





رغم أنَّ فترة الخمسينات كانت الفترة التي شهدت بداية تجسيد طموح الإنسان في اختراع الآلات 
الذكية. إلا أنَّ هذا الطموح المفرط اصطدم بالخيبة نظرا لعجز العلماء عن صنع الإنسان الآلي الذي سيحل 


مع هذاء تواصلت المساعي في سبيل تحقيق هذا الهدف العلمي النبيل في فترة الستينياتء التي اعتبرت 
الانطلاقة الحقيقية للذكاء الاصطناعي. نظرا لتميزها بكثرة المشاريع والبحوث التي تكللت ببعض النتائج 
المممة؛ كاختراع منهج الكشف الذي حل مكان الخوارزميات المستعملة في البرمجة الالكترونية التقليدية. 


نتائج الأبحاث التي تم التوصل إلها خلال الخمسينات والستينات مهدت لثورة تقنية وتكنولوجية في 
مجال الذكاء الصناعي في السبعينياتء. نتيجة للعديد من الاختراعات المتوصل إلمها؛ كاختراع الأجهزة التي 
تعتمد على المعارف والمعلومات. التي شكلت أولى الخطوات لما يعرف بهندسة المعرفة. التي يعمل عليها فريق 
بحث في جامعة ستانفورد. ' 


دخل الذكاء الاصطناعي الحياة الاقتصادية للبلدان المتقدمة والمصنعة في سنوات الثمانينات, لتتوسع 
مجالاته في فترة التسعينيات. حيث لم يعد الإنسان الآلي فقط هو من يمكنه فعل كل ما يقوم به الإنسان من 
قدرات حركية. لغوية وعلمية وحتى حسية, بل أصبح الحاسوب كذلك يسمع ويفهم كل ما يقال له. حيث 
يتكلم. يبصر ويفهم الحركات وحتى النظراتءوهو ما يسمى 1500031]انااا 1626100 0نال امه 2اء كما ظهرت 
الاختراعات التي تعرف بالحقيقة الافتراضية. والذكاء الاصطناعي المتفرع والذكاء الاصطناعي البجين الذي 
يجمع بين استعمال الذكاء الاصطناعي الرمزي والذكاء الاصطناعي المعتمد على الشبكات العصبية ونماذج 
الذكاء الاصطناعي المستوحاة من النماذج البيولوجية”. 


حالياء وبعد كل الأشواط التي قطعتها الاختراعات المتعلقة بهذا المجال. أصبح للذكاء الاصطناعي 
تطبيقات عديدة؛ سواء تلك التطبيقات ذات الأغراض العامة. مثل الإدراك والتعليل المنطقي. أو تلك المهمات 
ذات الأغراض الخاصة؛ كالتشخيص الطبيء الذي يعتمد فيه غالبا الخبراء والعلماء على الذكاء الاصطناعي 
لحفظ خبراتهم وتجارمهم التي قضوا بها حياتهم, لأنّه مجال عالمي يصلح لجميع التوجهات". 


2- تعريف الذكاء الاصطناعي: كثيرة هي المصادر التي تتناول موضوع الذكاء الاصطناعيء ولا تتفق على 
تعريف موحد لكن يمكن التأكيد على وجود عامل مشترك ف هذا المجال. وهو استخدام الحواسيب 
الالكترونية التي تعد الأساس والانطلاق فيه. 


'- زين عبد الهاديء الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة في المكتبات الطبعة الأولى, المكتبة الأكاديمية, القاهرة. مصر.2000 . ص2 

*- فريال الباجيء بين المعلوماتية والذكاء الاصطناعي. مجلة المعلوماتية» وكالة التطوير والتخطيطء العدد31: السعودية.2007. ص07. 

”- عد غد الهاديء التعليم الالكتروني عبر شبكة الانترنت الطبعة الأولى: الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة. 2005, 
ص165. 


أن أهم خاصية يمتاز بما الجنس البشري هي الذكاء. فهو في نطاقه الواسع قد يشمل جميع العمليات 
الذهنية. من نبوغ وابتكار وتحكم في الحركة والحواس والعواطف. وكذلك قدرة الإنسان على التلاؤم مع 
التغيرات التي يتفاعل معها؛ فكلما زادت قدرة الإنسان على هذا التلاؤم كان أكثر ذكاء. 


الذكاء. من أهم العمليات أو الأنشطة التي يقوم بها الإنسان. ومن الصعب تعريفه بدقة. فهل هو 
القدرة على الاستنتاج أم هو القدرة على تحصيل العلم وتطبيقه؟ أم هو القدرة على استيعاب الأشياء 
وتصورها واستيعابها في العالم الحسي؟. فالذكاء مصطلح يتضمن عادة الكثير من القدرات العقلية المتعلقة 
بالقدرة على التحليل: التخطيطء وحل المشاكل. كما يشمل القدرة على التفكير المجرد. وجمع وتنسيق 
الأفكارء والتقاط اللغات» وسرعة التغلم'. 


قدرة الذكاء الإنسانيء هي التلاؤم البشريء وهو ما يعرف بالبرمجة الذاتية. بمعنى قدرة الإنسان على 
اكتساب مبارة جديدة تضاف إلى مجموعة المهارات التي يتميز بهاء ونقل التجربة والخبرة الذاتية لمواقف 
ومجالات جديدة للتعرف على أوجه التشابه في هذه المواقف والتعامل معباء بمعنى آخرء أنَّ مفاتيح الذكاء. 
هي الإدراك: الفهمء والتعلم”. 


رغم أنّنا لا نستطيع أن نعرف الذكاء الإنساني بشكل عام., إلا أنّه يمكن أن نلقي الضوء على عدد من 
المعايير التي يمكن الحكم عليه من خلالباء ومن تلك المعايير.ء القدرة على التعميم والتجريد والتعرف على 
أوجه الشبه بين المواقف المختلفة والتكيف مع المواقف المستجدة واكتشاف الأخطاء". 


يقول البعضء بأنَّ الذكاء ما هو إلا مسلسل من القواعد المعقدة لاتخاذ القرارء وإذا عرفنا ما فيه 
الكفاية عن هذه القواعد فسيكون بالإمكان كتابة البرامج التي تستطيع تنفيذ هذه القواعدء وعلى هذا 
الأساس ستكون الحواسيب أو الآلات التي تنفذ هذه البرامج ذكية مثل الإنسان. أما البعض الأخرء فيذهب 
للقول بأنَّ الذكاء هو للإنسان حصرا ولا يمكن وصفه أو اكتشافه بل لا يمكن تعريفه. والذكاء هو هبة اللّه 
للإنسانء ولكن هناك موقف وسطي بين الرأيين المذكورين يرى بوجود العديد من الفعاليات الذكية التي 
يمكن التحكم بها بقواعد معينة يمكن برمجتهاء والعديد من الفعّاليات كذلك غير الخاضعة لأي قاعدة: ومنها 
ما لا يمكن فبمه مطلقا حتى يمكن القول بأنَّ طبيعة الذكاء البشري أمر قد يصعب على العقل فهمه. 


آما الذكاء الاأضظبائي فيعهر لغز ميم فكيف يمكن لبذا الدماغ الصغير» بيولوجيا كان أو إلكترونيا 
أن يفهم ويدرك ويتنبأ مع عالم أكبر وأعقد من الدماغ نفسه؟. وكيف لنا أن نسلك طريق يعنى بصناعة مثل 


'- عادل عبد النورء أساسيات الذكاء الاصطناعي. دار الفيصل الثقافية: الرياض:2005 . ص 244. 


*- عبد الغفور حسن كنعان المعماريء. قدرة الذكاء الصناعي على الإبداع والابتكار في الوطن العربي الواقع والآفاق. ورقة بحثية مقدمة ضمن 
المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر: ذكاء الأعمال واقتصاد المعرفة. كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. جامعة الزيتونة» عمانء الأردن. 226-23 
أفريل 2012. ص 243. 

“- آلان بونيه» الذكاء الاصطناعيء واقعه ومستقبله. ترجمة علي صبري فرغليء عالم المعرفة, الكويت, 1993. ص. ص (12-11). 
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هذا الدماغ الصغير بكل صفاته المعقدة؟. عند القيام بالمسح لبعض المصادر ذات الصلة بمجال الذكاء 
الاصطناعي وجدنا تعريفات متباينة لهذا المجال. وفيما يلي ندرج أهمبها لإعطاء صورة شاملة للموضوع: 


- حسب أيلين ريتش: "الذكاء الاصطناعي. هو ذلك العلم الذي يقوم بدراسة كيفية جعل الحاسوب 
يقوم بنفس الأعمال التي يؤديها البشرء لكن بطريقة أقل منهم في الوقت الحاضر" . 


- حسب جورج لوقرووليام ستويلفيلد: "يعتبر الذكاء الاصطناعي فرع من فروع علوم الحاسوب التي 
تهتم بالسلوكات الذكية"”. 


- حسب هولاند فإِنَّ الذكاء الاصطناعي: "هو القدرة على صنع الآلة التي تؤدي مهام تتطلب قدرا من 
الذكاء الإنساني"”. 


- حسب قاموس الموسوعة العربية للكمبيوتر والانترنت:" لذكاء الاصطناعي مصطلح يطلق على علم من 
أحدث علوم الحاسب الآلي, وينتمي هذا العلم إلى الجيل الحديث من أجيال الحاسب الآلي. ويهدف إلى أن 
يقوم الحاسب بمحاكاة عمليات الذكاء التي تتم داخل العقل البشري. بحيث تصبح لدى الحاسوب المقدرة 
على حل المشكلات واتخاذ القرارات بأسلوب منطقي ومرتب وبنفس طريقة تفكير العقل البشري. "5 


ع حب أكنامة العسيق :طلم الذكاء الايظناض هو طريقة السمكيى (خوارؤمياف) يكيفية جعل 
الحاسوت يقوم بحل المشكلاتء لذا فإِنَّ برامج وأنظمة الذكاء الاصطناعي يتم برمجتها بأي لغة من لغات 
البرمجة. "” 


- حسب إبراهيم الخلوف الملكاوي: "هو أحد أهم العلوم الحديثة نتجت بسبب الالتقاء بين الثورة 
النعفية التكتولوهية 'ق محال كلم النظم والتحادبه والتحكم الكل من حبةة. وغلم 'اللقطق والرياضيات 
واللغات وعلم النفس من جهة أخرىء وهدف إلى فهم طبيعة الذكاء الإنساني عن طريق عمل برامج للحاسب 


.164 م ,1991 يذذنا اهملا عاط ,الت -كته ع8 ,ععدعع تلاعاسآ1 لهن 1 نارح ,1011 عمنواع ١‏ 
“*- فبد آل قاسم. مدخل إلى علم الذكاء الاصطناعيء ترجمة فصول منزلة عن موقع القسم الخاص بالذكاء الاصطناعي. ص 03. متاح على الموقع 
الالكتروني: 11210 .111316201615 .71337337 
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“-آلان بونيه. مرجع سابقء ص13. 
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الآلي قادرة على محاكاة السلوك الإنساني المتسم بالذكاء. لتزويد الحاسب بهذه البرامج التي تمكنه من حل 
1 
مشتكلة ها" . 


للذكاء البشري عند أدائها مثل الاستنتاج المنطقي والتعلم والقدرة على التعديل"”. 


بأعمال واستنتاجات تتشابه ولو في حدود ضيقة مع الذكاء الإنساني"”. 


- حسب بشير عرنوس"" تعتبر أنظمة الذكاء الاصطناعي حقل واسع يمهتم بتطوير الحاسبات لتقوم 
بتنفيذ المهام التي تتطلب ذكاء إنساني"”. 


- ويعرف كذلك بأنه:"ذكاء يظهر عند كيان اصطناعي غير طبيعي (من صنع الإنسان) ويشكل أحد فروع 
المعلوماتية التي تدرس تظوير خوارزميات وتقتيات ذكية لتطبيقها في الحواسيب: والروبوتات: حيث تمتلك 
سلوكا ذكيا في أداء المهام أو في حل المشاكل"”. 


يتضح من خلال التعاريف السابقة. أنَّ الفرق بين الذكاء الاصطناعي والإنسانيء. هو أولا القدرة على 
استحداث النموذج؛ فالإنسان قادر على اختراع وابتكار هذا النموذج. في حين أنَّ النموذج الحاسوبي هو 
تمثيل لنموذج سبق استحداثه في ذهن الإنسان. وثانيا في أنواع الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من 
النموذج؛ فالإنسان قادر على استعمال أنواع مختلفة من العمليات الذهنية مثل الابتكار والاختراع 
والاستنتاج بأنواعه. في حين أنَّ العمليات الحاسوبية تقتصر على استنتاجات محدودة طبقا لبديهيات وقوانين 
متعارف عليها يتم برمجتها في البرامج نفسها. 


وبالرغم من هذه التعريفات المتعددة. فإِنّه لم يتم الوصول إلى تعريف حاسم للذكاء الاصطناعي. 
والرأي الغالب حاليا هو تعريفه على أنّه دراسة الملكات العقلية للإنسان باستخدام النماذج الحسابية 


3- خصائص الذكاء الاصطناعي: تتمثل خصائص الذكاء الاصطناعي في”: 


'- إبراهيم الخلوف الملكاوي. إدارة المعرفة: الممارسات والمفاهيم. الوراق للنشر والتوزيع. عمان. 2006. ص 216. 

*- إبراهيم أحمد الصعيديء الحاسب ونظم المعلومات الإداريةء مطابع المكتب المصري الحديث للنشر والتوزيع: القاهرة. 1993. ص 320. 

“- عثمان حسين عثمانء إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الصناعي في ضبط جودة التدقيق الداخليء ورقة بحثية مقدمة ضمن المؤتمر العلمي 
السنوي الحادي عشر.ء ذكاء الأعمال واقتصاد المعرفة. كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية» جامعة الزيتونة. عمان. 2012. ص. 243 

“- بشير عرنوسء الذكاء الصناعي. دار السحاب للنشر والتوزيعء القاهرةء 2007. ص 09. 

"- عدمان مريزق» الذكاء الاصطناعي والطب عن بعد في مجال الرعاية الصحية: قراءة للواقع الجزائري. ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر العلمي 
السنوي الحادي عشر ذكاء الأعمال واقتصاد المعرفة, كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. جامعة الزيتونة. عمان. 26-23 أفريل 2012. ص. 630 
'-ثائر محمود. صادق فليح عطيات. مقدمة عن الذكاء الصناعي. الطبعة الأولى. مكتبة المجمع العرب. عمان. 2006. ص2. 
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- التمثيل الرمزي: كانت هذه البرامج تتعامل مع رموز تعبر عن المعلومات المتوفرة. مثل الجو اليوم 
كان والسيارة خالية من الوقود. ."الغ وهو فقيل يقترب من شكل مكيل الأقبنان لعلومافة ف تحياقة 
الوسية 


- البحث التجريبي: تتوجه برامج الذكاء الاصطناعي نحو مشاكل لا تتوافر لها حلول يمكن إيجادها تبعا 
لخطوات منطقية محددة؛ إذ يتبع فها أسلوب البحث التجريبي. كما هو حال الطبيب الذي يقوم بتشخيص 
المرض للمريض؛ فأمام هذا الطبيب عدد من الاحتمالات قبل التوصل إلى التشخيص الدقيقء ولن يتمكن 
بمجرد رؤيته للمريض وسماع آهاته من الوصول إلى الحل. وينطبق الحال على لاعب الشطرنج. فإِنََ حساب 
الخطوة التالية يتم بعد بث احتمالات وافتراضات متعددة. وهذا الأسلوب من البحث التجريبي يحتاج إلى 
ضرورة توافر سعة تخزين كبيرة في الحاسب. كما تعتبر سرعة الحاسب من العوامل البامة لفرض الاحتمالات 
الكثيرة ودراستها. 


اختضاق المعرقة وشعيلباء ما كان من الخصاعص البافة .يراك الذكاء الافيطتاي اسفغداء 
سارب التدتين الردرن اق التعيير عو االعاومات دروك اتير 3 البعلف الفعرري ف زيجاة لجار كه قال براليت 
الذكاء الاصطناعي يجب أن تمتلك في بنائها قاعدة كبيرة من المعرفة التي تحتوي على الربط بين الحالات 
والنتائج. 


- البيانات غير المؤكدة أو غير المكتملة: يجب على البرامج التي تصمم في مجال الذكاء الاصطناعي أن 
تتمكن من إعطاء حلول إذا كانت البيانات غير مؤكدة أو مكتملة. وليس معنى ذلك أن تقوم بإعطاء حلول 
مهما كانت خاطئة أو صحيحة. وإنّما لكي تقوم بأدائها الجيد يجب أن تكون قادرة على إعطاء الحلول 
المقبولةن وإلا تصبح عاجزة. 

- القدرة على التعلم: تعتبر القدرة على التعلم إحدى مميزات السلوك الذكي. وسواء أكان التعلم عند 
البشر يتم عن طريق الملاحظة أو الاستفادة من أخطاء الماضي. فإنّ برامج الذكاء الاصطناعي يجب أن تعتمد 
على استراتيجيات لتعلم الآلة. 


ثانيا: أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي 


لعل ازدياد الصعوبات وتعقيدها وعدم فائدة الحلول البرمجية المتواضعة. قاد العلماء والمبتمين إلى 
فهم آلية التفكير البشري وكيفية معالجة المعلومات وتخزينها واسترجاعها عند الحاجة إلبهاء وذلك بالاعتماد 
على أسلوب المحاكاة ف حل هذه المعضلاتء ولقد تم التوصل إلى هيكلة برمجية مترابطة مكونة من أوامر 
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برمجية ومصفوفات» وذلك بجعل الآلة تتصرف بذكاء نيابة عن الإنسان بكل فاعلية ومرونة. وللذكاء 
الاصطناعي أهمية كبيرة في تغيير وظائف الآلة, نوجزها في النقاط التالية': 


ذ يعدم الود مفارى"الأسلزف اشيرق ثحل ا اكات االعمرة: 
<تعافل نه الفرحياف نشل مزامن ورقة وسرضة غالية؛ 

لرواشوة جل :ملتسن لفل يوك كل فقه وا قيفة تفن الك 

- تعمل بمستوى علمي واستشاري ثابت لا يتذبذب؛ 

- يتطلب بناؤها تمثيل كميات هائلة من المعارف الخاصة بمجال معين؛ 
- تعالج البيانات الرمزية غير الرقمية من خلال عمليات التحليل والمقارنة المنطقية؛ 
مد قب الحاكاة الاسان فكرا وباو نا: 

- إثارة أفكار جديدة تؤدي إلى الابتكار؛ 

- المحافظة على الخيرة البشرية؛ 

- توفير أكثر من نسخة من النظام تعوض عن الخبرة؛ 

- غياب الشعور بالتعب والملل؛ 

ولد الاعسيام مان القبزا«الشيده 


فالذكاء الاصطناعيء» هوأحد العلوم المتفرعة عن علم الحاسوب. وهو العلم المعني بجعل الحواسيب 
تقوم بمهام مشابهة - وبشكل تقرببي - لعمليات الذكاء البشرية؛ كالتعلم؛ الاستنباط؛ واتخاذ القرارات. 
ثالثا: فروع علم الذكاء الاصطناعي 
لا يوجد تقسيم واضح لفروع الذكاء الاصطناعي. وهذه قائمة ببعض الفروع المستخدمة": منطق 


بالغترة؛ التغخطيط : نظرنة اللحرقة#علم الوجود؛ الإرشافه البرمجة الوزاكية؛ الشبكات العضيية الاضتطتاعية. 


'- عادل عبد النورء مرجع سابق. ص 166. 
*- المرجع نفسه. ص163. 
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وسنقوم فيما يلي بشرح بعض فروع الذكاء الصناعي:" 


- منطق الذكاء الااصطناعي: ينحصر دور المنطق في إيجاد قالب معين يستطيع الإنسان من خلاله 
تحديد إذا ما كانت (عبارة ) ما صحيحة أم خاطئة. قديما كان المنطق جزء من دراسة الفلسفة. ولكن مع 
منتصف القرن التاسع عشر أصبح المنطق جزء من دراسة الرياضياتء. ومؤخرا أصبح جزء من دراسة علوم 
الحاسوبء. وبذلك تكون دراسة المنطق دراسة واسعة للغاية. 


- التمييز النمطي والنموذج: تمييز الأنماط. هو أحد الفروع الهامة في حقل التعلم الآلي» وهو مجموعة 
من الطرق التي تتبع التعليم المراقب. ويقوم تمييز الأنماط بتصنيف البيانات بناء على معلومات مسبقة أو بناء 
على معلومات إحصائية مأخوذة من هذه الأنماط. 


- التعلم بالخبرة: هو عملية تلقي المعرفة والقيم والممارات من خلال الدراسة أو الخبرات أو التعليم. 
مما يؤدي إلى تغير دائم في السلوك؛ تغير مقيامي وانتقائي. بحيث يعيد توجيه الفرد الإنساني ويعيد تشكيل 
بنية تفكيره العقلية. وباعتبار مصطلح التعلم مرتبط بالتربية. فتجمع التعاريف حول مفهوم التربية بأنّه: " كل 
فعل يمارسه الشخص بذاته يقصد من ورائه اكتساب معارف ومهارات وقيم". 


- البرمجة الوراثية أو الخوارزميات الوراثية: هي أسلوب لحل المعضلات الرياضية والبندسية, مبني 
على محاكاة أسلوب الجينات لتكاثر الكائنات الحية. وعند تعرضها لأي خلل. فرغم وجود عدد كبير جدا من 
الحلول أكثرها خاطنئ وبعضها صحيحع. إلا أنه هنالك دائما الحل الأفضلء والذي يصعب غالبا الوصول إليه. 
ومن هنا ففكرة الخوارزميات الوراثية تكمن في توليد بعض الحلول للمشكلة عشوائياء ثم يتم فحص هذه 
الحلول ومقارنتها ببعض المعايير التي يضعها مصمم الخوارزميات. وأفضل الحلول فقط هي التي تبقى. أما 
الحلول الأقل كفاءة فيتم إهمالها عملا بالقاعدة البيولوجية "البقاء للأصلح. " 


والخطوة التالية. هي مزاوجة أو خلط الحلول المتبقية ( الحلول الأكثر كفاءة ) لإنتاج حلول جديدة على 
غرار ما يحصل في الكائنات الحية. وذلك بمزج مورثاتها ( جيناتها ) بحيث يحمل الكائن الجديد صفات تشكل 
مزيج من صفات والديهء والحلول الناتجة عن التزاوج. تدخل هي أيضا تحت الفحص لمعرفة مدى كفاءتها 
واقترابها من الحل الأمثلء. فإن ثبتت كفاءة الحل الجديد؛ فإنّه يبقى وإلا يتم إهماله. وهكذا تتم عمليات 
التزاوج والانتقاء حتى تصل العملية إما لعدد معين من التكرارات ( يقرره مستخدم النظام ) أو تصل الحلول 
الناتجة أو إحداها إلى نسبة كفاءة أو نسبة خطأ ضئيلة (يحددها المستخدم أيضا) أو حتى الحل الأفضل. 


- الشبكات العصبية الاصطناعية: تعتبر تقنية الشبكة العصبية الاصطناعية أحد فروع علم الذكاء 
الاصطناعي. الذي أحدث تطورا في طريقة ميكنة الفكر البشريء. وهي تستمد من الأبحاث الخاصة بالمخ 


'- ناصر السيد خالد. أصول الذكاء الصناعي. مكتبة الرشدء الرياض.2004. ص. ص (85-84). 


والنظام العصبي للإنسان. ويمكن القول أنَا عبارة عن مجموعة من الوسائل الرياضية تقوم بأدق الوظائف 
بنفس إجراءات النظام البيولوجي للإنسان. 


قدمت عدة تعاريف للشبكة العصبية الاصطناعية. نذكر أهمها: "الشبكة العصبية الاصطناعية هي 
عبارة عن نظام لمعالجة البيانات بشكل يحاي ويشابه الطريقة التي تقوم بها الشبكات العصبية الطبيعية 
للإنسان أي النظام العصبي البشري"". وهي تحتوي على عدد كبير من أنظمة صغيرة لمعالجة المعلومات تسمى 
الخلية العصبية. 


تعرف كذلك أنها:" نظم معلومات محوسبة مصممة على غرار بنية الدماغ ويمحاكاة طريقة عمله. 
تتكون من عدد كبير من الخلايا العصبية الاصطناعية أو عناصر التشغيل التي تتصل ببعضها البعض بدرجة 
مرتفعة. ويتم تجميع هذه الخلايا في عدة طبقات وهي طبقة المدخلاتء وتتكون من الخلايا التي تستقبلء. 
وطبقة المخرجات وتتكون من الخلايا التي ترسلء والطبقة الخفية التي تقع بيهما ". 


كما تعرف الشبكات العصبية الاصطناعية على أنَّها: " الشبكات العصبية الاصطناعية من تقنيات 
الذكاء العديثة الي تشبة في.غملها الدماغ البشريء وتستخدم المحاكاة كطريقة حسابية ق'إنجاز ميمة 
معينة. وذلك عن طريق معالجة ضخمة موزعة على التوازي ومكونة من وحدات معالجة بسيطة تسمى 
عصبونا أو عقدة. والتي تقوم بتخزين المعرفة العملية والمعلومات التجريبية لتجعلها متاحة للمستخدم وذلك 
عن طريق ضبط الأوزان ". 


تطورت الشبكات العصبية الاصطناعية. كأمثلة رياضية معتمدة على طريقة التفكير البشري وكيفية 
معالجة الأعصاب للمعلوماتء. وفقا للخطوات التالية: 

+ كين اللكونات: الامتطناعية كرضي معا لجنا لوكا وات 

- تتم معالجة المعلومات في عناصر معالجة بسيطة تدىى العصبونات؛ 

- تمر الإشارات بين العصبونات عبر خطوط ربط؛ 


'- وائل عبد السلام الحاج يونسء. استخدام الشبكات العصبونية في محاكاة المشاكل. مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في المعلوماتية. كلية 
العلوم. جامعة البعث. حلب. 2010. ص10. 

“- شيماء أبو المعاصي عبد المطلب. استخدام أسلوب الشبكة العصبية في زيادة فعالية المراجعة الضريبية. ورقة بحثية مقدمة ضمن المؤتمر 
الثامن عشر: نحو نظام ضربيبي ملائم لواجهة التحديات المعاصرة. الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائبء. القاهرة. 2012. ص 05. 

”- عائدة يونس عد مرادء مقارنة بين الانحدار الكلاسيكي والشبكات العصبية الاصطناعية في التنبؤ بمستويات نتائج بحوث طلبة كلية التربية 
الرياضية, المجلة العراقية للعلوم الإحصائية. العدد 21, جامعة الموصل. 2012. ص 289. 

“- علام زي عيسى. الشبكات العصبية: البنية البندسيةء الخورزميات. التطبيقات. دار الشعاع للنشر والعلوم. حلب. 2000. ص. 13 
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يرفق كل خط ربط بوزن معين (قيمة عددية) والذي يضرب مع الإشارات الداخلة إلى العصبون. 


بلغة بسيطة. الشبكة العصبية الاصطناعية هي محاكاة متواضعة بفعلها وشكلها ومضمونها للشبكة 
العصبية الحيوية الموجودة في دماغ الإنسان؛ فكما نعلم أن المخ البشري يتألف من عدد من الخلايا العصبية 
الحيوية المتصلة مع بعضها البعض بوصلات عصبية, والكل يؤلف الدماغ البشري الذي ما يزال العلماء 
وخوارزمياتهاء إلا محاولة لفهم أعمق وأوضح لعمل وسلوك الشبكة العصبية الحيوية. 

بصفة عامة. يمكن تعريف طريقة التحليل العصبوني بأنها مجموعة من النماذج التي بإمكانها إيجاد 
حلول لمشاكل مختلفة. حيث تستفيد من معلومات حول التجارب السابقة كخطوة أولى» لتضع على أساسها 
قواعد قرار بصفة ذاتية كخطوة ثانية. 

رابعا: الذكاء الاصطناعي في مقابل الذكاء الطبيعي 

يمكن فهم القيمة الكامنة للذكاء الاصطناعي بشكل أفضلء. من خلال مقارنهما مع الذكاء الطبيعي أو 
الذكاء البشري: فللذكاء الاميطباع ايجابياك هامة: فعرضها فيما يلي ': 

- الذكاء الاصطناعي أكثر ثباتا والذكاء الطبيعي أكثر قابلية للتلف من الوجية التجارية. حيث يمكن 
للعمال أن يغيروا أماكن استخدامهم أو ينسوا المعلومات. لكن الذكاء الاصطناعي دائم ما بقيت أنظمة 
الحاسوب والبرامج دون تغيير. 

- يسبل نسخ وتوزيع الذكاء الاصطناعيء. بينما تتطلب عملية نقل معلومة من شخص لآخر نظاما طويلا 
للتلمذة وتدريس الصنعة. ويستحيل نسخ الخبرة من شخص لآخر بصورة كاملة. لكن عندما يتم خزن 
المعلومة في الحاسوب. فيمكن نسخها ونقلها بسهولة إلى جهاز حاسوب آخر وفي بعض الأحيان إلى أي جهة 
أخرى من العالم. 

- يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أقل كلفة من الذكاء الطبيعي. وتوجد ظروف كثيرة يكون فيها شراء 
خدمات جهاز حاسوب أقل كلفة من القوى البشرية الكافية للقيام بنفس الواجبات على المدى البعيد. 
حال واحدة. لأنَّ الناس ليسوا على حال واحدة. ولا يقومون بالواجبات في نفس الدرجة. 
أما الذكاء الطبيعي فيصعب إعادة إنتاجه. 


'- علاء عبد الرزاق السالميء نظم المعلومات والذكاء الاصطناعيء دار المناهج. عمان, 1999. ص. ص ( 61-60). 
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- يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ واجبات محددة بطريقة أسرع مما يستطيع الإنسان. 
- يمكن للذكاء الاصطناعي القيام بأعمال محددة بشكل أفضل من معظم الناس. 

وفي مقابل ذلك. فإِنّ للذكاء الطبيعي مزايا تفضيلية عن الذكاء الاصطناعي. وهي: 
- الذكاء الطبيعي خلاقء بينما الاصطناعي جامد ولا روح فيه. 


تعمل عن طريق إدارة معلومات رمزية. 


- إنَّ التعليل الإنساني قادر على الاستفادة في جميع الأوقات من التجارب الواسعة. 


الذكاء الاصطناعيء, الذي يسعى باتجاهاته وتطبيقاته المتعددة إلى محاكاة الذكاء الإنساني. يمثل محاولة 
ايجابية من أجل توظيف قدرات الحاسوب وبرمجياته في المجالات المختلفة. إلا إِنَّ هذه المحاولات لا تزال 


- إنَّ الجانب الرشيد من الذكاء الإنساني (الجانب الأيمن من الدماغ الإنساني) هو الذي يمكن تحويله 
إلى أنظمة خبيرة قائمة على النماذج والقواعد. وهذا الجانب يركز على البيانات والمعلومات التي تجسد المعرفة 
الصريحة ( وهي في أحسن الحالات لا تمثل سوى 21 96 من معرفة الإنسان) لتضل جوانب أساسية من 
المعرفة الضمنية خارج هذا الاهتمام لصعوبة تحويلها إلى قواعد وبرامج يمكن استخدامها في أنظمة خبيرة أو 
غيرها من أساليب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. إلى جانب أنَّ الذكاء الإنساني في جانبيه الحدمي والعاطفي 
(الجانب الأيسر في الدماغ) لا يزال بعيدا عن الاستيعاب والتمثل في كل هذه الأساليب والتطبيقات. 


- تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة لا تمثل كل القدرات التي يتجلى من خلالها الذكاء الإنساني 
وخاصة القدرات الخلاقة على إيجاد الحلول الجديدة. والتي لا توجد في المعرفة أو الممارسات الحالية. وهذا 
يعني. أنَّ الأنظمة الخبيرة تحاكي المعرفة الحالية للخبير الإنساني المودعة في قاعدة المعرفة. ولكها لا تأتي 
بالمعرفة الجديدة. ولعل هذا ما يتضح في كون أنَّ أنظمة الذكاء الاصطناعي تعتبر ذات نطاق أوسع في معالجة 
المعلومات. ومع ذلك فإئَّها عادة ما تتعامل مع معلومات مبيكلة ومحددة مسبقا (وهذا ما تمثله القواعد 
والنماذج في هذه المنظمة) ليظل الذكاء الإنساني هو القيمة في المرونة وفي نطاق المعالجة لبيانات متنوعة وغير 
محددة وغير مبيكلة. 

- إن المقارنة بين قدرات الذكاء الإنساني ومحاكاة الذكاء الاصطناعي تكشف عن أنَّ الأولى لا زالت أكبر 
من الثانية. ولكن ليس هناك شك في أنَّ التقدم الكبير الذي يشهده العالم في كافة المجالات إِنّما يرجع بعض 
من الفضل فيه إلى أجهزة الحاسوب التي تلعب دورا متناميا في مجالات عديدة. 
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خاتمة 


يعد الإدراك البشري. فئة مركبة من الظواهر التي تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي على الارتباط بها 
بطريقتين مختلفتين. الذكاء الاصطناعي القويء وبناء أنظمة لبا سلوك في مستوى غير مميز عن الإنسان, 
ويؤدي النجاح في الذكاء الاصطناعي القوي إلى إنتاج عقول حاسوب تتمركز في كائنات فيزيائية مستقلة, مثل 
الإنسان الالي #مطهم6) أو ريما في عوالم افتراضية. مثل فضاء المعلومات الدولية غعصاع]0ا. 


الاتجاه البديل للذكاء الاصطناعي القوي, هو تأمل إدراك الإنسان والبحث عن كيفية دعمه في المواقف 
أو الحالات الصعبة أو المعقدة. فمثلا قد يحتاج قائد طائرة مقاتلة إلى عون أنظمة ذكية للمساعدة في قيادة 
طائرة شديدة التعقيد لا يمكنه قيادتها بمفرده. هذه الأساليب البينة لا يقصد منها أن تكون مستقلة بذاتهاء 
ولكنها شكل من التحسين الإدراي لدعم الإنسان في عدة مجالات. ففي مجال الطب مثلاء تستخدم أنظمة 
الذكاء الاصطناعي لدعم العاملين بمجال الصحة أثناء تأديتهم لواجباتهم في مهام تعتمد على مداولة البيانات 
والمعرفة. 

تلعب أنظمة الذكاء الاصطناعي دورا مختلفا في عملية البحث العلميء لأنها تمتلك إمكانية التعلم, التي 
تعمل على اكتشاف ظواهر جديدة وبناء معرفة متخصصة. ويمكما إبراز الاختلافات بين الملإحظات التجريبية 
والنظريات القائمة. 


التغير الاجتماعي وتكنولوجيا الإعلام وال تصال 
1101 21101 11210111211011 210 25ت 50121 
160017 
أ. أحمد بنايل د. عبد الجليل ساقني 
جامعة أحمد دراية آدرار/ الجزائر المركز الجامعي تامنغست/ الجزائر 
ملخص 
نعيش اليوم في عصر المعلومة والتقنية. التي سماها السوسيولوجي الأمريكي ألفين توفلر بالموجة 
الثالثة. التي أعقبت عصري الزراعة والصناعة؛ فعصرنا اليوم هو عصر التقنية والإعلام الحديث الذي قد 
يلعب فيه الفرد بذاته دورا كبيرا في الجماعة بفضل شبكات التواصل الاجتماعي أو بنشاطه في برنامج الميديا 
فون. وفي هذه الدراسة سيتم الحديث عن ظاهرة التغير الاجتماعي. وكيف تجلت مظاهره في حياة الفرد 
والجماعة في ظل التقنيات الحديثة المتجددة كل يوم من خلال التطرق لنقاط مهمة بالتحليل قصد فهم هذه 


الظاهرة؛ كمفيومه؛ أنواعه والنظريات المفسرة له. بالإضافة إلى سوسيولوجيا التقنية والوساطة وتكنولوجيا 
الإعلام والاتصال في ظل مجتمع المعرفة. 
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5-5 لوه 


مقدمه 


عناصر تتحد جبودها لأجل استقراره وتوازنه في ظل الصراع الاجتماعي الذي يبمرز بين الحين 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





والآخرء وفي ظل حتمية التغيدر الاجتماعي المي لا يمكن إغفالبا بأي حال؛ فالوقت يمرء وكما تتغدر 
مياه الهر بجريانه يتغير المجتمع في نظمه ومكوناته والأفراد في سلوكهم وعلاقاتهم الاجتماعية. 


يحيا المجتمع في خضم حركة تاريخية متواصلة. ويشهد تحولا بذاته كمجتمع بأعضائه بنطاق حراكه 
ومع مجتمعات أخرى على صلة بهاء فهو يستهض الإمكانات الكامنة الخارجية أو الداخلية فيحفزها أو يخضع 
لها أو يلتقي معها باستمرارء وهي قوى تُغير في طبيعته وني توجيه وبمصيره. ذلك أنَّ كل مجتمع يعرف يوميا 
إما بشكل فجائي عنيف أو بسيرورة بطيئة أو غير محسوسة تغهرات هي إلى حد ما منسجمة ومتلائمة مع 
ناكبية وتتقن هدقا أو مشردعا مامحدة ا وواكيها لدوحة ها . 


نشهد اليوم عصر المعلومات أو عبد المجتمع الرقمي الذي يحتكم إلى تكنولوجيات متطورة 
غيسرت الكثير في حياتناء وأثرت بشكل أو بآخر على نمط معيشتنا وعلاقاتنا بالآخرين؛ فبفضل 
الانترنت مثلا ازداد تواصلنا مع أفراد من مختلف بلدان العالم. في الوقت الذي أثر ذلك على 
تفاعلنا مع أطفالنا وقلل من الوقت الذي نقضيه معبم. وفي هذه الدراسة العلمية النظرية 
المستندة إلى الاستقراء نحاول فهيم أفضل لدور وسائل الإعلام والاتصال في حياتنا وكيف تساهم في 
تغيير علاقاتنا الاجتماعية وسلوكيات الأفراد بحضور حتمي للتكنولوجيات الحديثة. 


أولاً: ماهية التغيرالاجتماعي 


1- تعريف التغير الاجتماعي: تدل كلمة التغير في اللغة العربية على معنى التبدل والتحول؛ فتغير 
الشيء هو تحوله وتبدله. ويشير مصطلح (213086) في اللغة الانجليزية أيضاً إلى معنى الاختلاف في أي شيءع. 
يمكن ملإحظته في فترة زمنية معينة". 


يعرف معجم العلوم الاجتماعية. التغير الاجتماعي على أنّه كل تحول يقع في التنظيم الاجتماعي سواء في 
بنائه أو في وظائفه خلال فترة زمنية معينة,. ويشمل ذلك كل تغير يقع في التركيب السكاني للمجتمع أو في بنائه 
الطبقي ونظمه الاجتماعية أو في أنماط العلاقات الاجتماعية أو في القيم والمعايير التي تؤثر في سلوك الأفراد 
والق تحدد مكاتهم وأدوارفم اق محقلف التتظيمات اللجماعية الي ينون إلها" وبشير عاطف غيث إل 
التغير الاجتماعي, بأنّه التغيرات التي تحدث في التنظيم الاجتماعي. أي في بناء المجتمع ووظائف هذا البناء 
المتعددة والمختلفة”. وهناك الكثير من المفاهيم التي ترتبط بالتغير الاجتماعي ومشابهة له منها: 


- التقدم: يشير هذا المفهوم إلى حالة التغير التقدمي التي ترتبط بتحسن دائم في ظروف المجتمع المادية 
واللامادية وتسير التقدم نحو هدف محدد أو نقطة نهائية, ويرتبط هذا البدف دائما بنوع من الغائية. بمعق 


'-غي روشيه. مقدمة في علم الاجتماع العام: ترجمة د نعمة فقيه. مكتبة الفقيه للطباعة والنشر بيروت. 2016. ص. 11. 

* - حامد خالد. مدخل إلى علم الاجتماع. جسور للنشر والتوزيعء الجزائر. 2008. ص. 145. 

- حجيلة رحالي» التغير الاجتماعي في المجتمع الجزائري. مجلة كلية الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية. العدد السابع. جوان 2010. ص. 60. 
- أستيتية دلال ملحس.ء التغير الاجتماعي والثقافي. الطبعة الثانية دار وائل للنشر والتوزيع:ء الأردن. 2008. ص. 24. 
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أنّه يرتبط برؤية تنظر إلى عملية التحول الاجتماعي بوصفها عملية تقدمية ترمي إلى غاية يتحقق فها " المثل 
الأعلى" أو " المجتمع المثالي " وغالبا ما يكون هذا المثل الأعلى أو المجتمع المثالي أفضل من كل الصور السابقة 
له؛ فالتقدم يعني أن كل صورة من صور المجتمعات أفضل بالضرورة من سابقتها". 


- التطور: يشير مفهوم التطور إلى التحول المنظم من الأشكال البسيطة إلى الأشكال الأكثر تعقيدا وهو 
يستخدم لوصف التحولات في الحجم والبناء. كما يشير إلى العملية التي تتطور بها الكائنات الحية من أشكالها 
البسيطة والبدائية إلى صورها الأكثر تعقيدا. ولقد تأثرت العلوم الاجتماعية في استخدامها لهذا المفهوم 
بالعلوم الطبيعية. خاصة علم الأحياء. كما تأثرت أكثر بنظرية داروين عن تطور الكائنات الحية. ولذلك فإن 
استخدامات هذا المفهوم في وصف التحولات التي تطرأ على المجتمعات قد عكست هذا التأثير. ومن ثم فقد 
شبه المجتمع بالكائن الحي في نموه وتطورد. بل أن هذه الممائلة العضوية امتدت إلى تشبيه التطور في الحياة 
الاجتماعية بالتطور في المستوى البيولوجي للكائنات الحية حسب النظرية التطورية لسبنسرء فالحياة 
الاجتماعية تتطور من البسيط إلى المركب كما تتطور الكائنات الحية والحياة الاجتماعية. وتخضع في تطورها 
إلى مبدأ الصراع ومبدأ البقاء للأقوى كما هو الحال في الحياة الطبيعية للحيوانات". 


- النمو: يعني مصطلح النمو عملية النضج التدريجي والمستمر للكائن وزيادة حجمه الكلي أو أجزائه في 
سلسلة من المراحل الطبيعية. كما يشير إلى نوع معين من التغير وهو التغير الكمي. ومن أمثلة التغيرات 
العمية الى يعبر هنا فيو الشنى مذك التعيرات الى قظرا على حجم السكان وكفافيم» والتغيرات فى 
أعداد المواليد والوفيات. ومعدلات الخصوبة وكذلك التغيرات في حجم الدخل القومي ونصيب الفرد منه. 
والتغيرات في أنواع الإنتاج المختلفة كالتغير في الإنتاج الزراعي أو الصناعي وتتفق كل هذه التغيرات في أنه يمكن 
فياسباكمياء ولذلك فإن مقبوم النمو أكثر انتشارا ف الدراسات السكانية والاقعصادية 


يرتبط مفيوم النمو بمفهوم التغير ارتباطا وثيق؛ ذلك أن التغير الاجتماعي له جوانب عديدة: منها 
الكمية التي يمكن أن تقاس من خلالها معدلات النمو التي تعتبر أحد المؤشرات الهامة للتغير الاجتماعي؛ 
فالتغير في حجم السكان أو في تركيهم, والتغير في حجم الناتج القومي يمكن أن تعد مؤشرات للتغير 
الاجتماعي. ولكن وجود هذه المؤشرات وغيرها لا يعبر عن كل جوانب التغير الاجتماعي. فدراسة التغير 
الاجتماعي تحتاج إلى بيانات أكثر تفصيلا حول التغيرات الكيفية في العلاقات الاجتماعية وفي الثقافة والقيم. 


على الأفراد كما ينطبق على الجماعاتء وهنا يختلف عن التنمية في كونه تلقائياء بينما التنمية عملية إرادية 
مخططة. ومن الناحية النظرية. فإن مفيوم النمو يقترب من مفهوم التطور, ولكنه لا يتطابق معهء وحينما 


'- أستيتية دلال ملحس . مرجع سابقء ص. 29. 
* - المرجع نفسه. ص. 35. 





القانون والتكنولوجيات الحديثة 





تضاف كلمة اجتماعي إلى النمو ليصبح " النمو الاجتماعي" أي الذي يتعلق بالمجتمعء فإنه يعني في هذه الحالة 
نمو السمات الفردية بما يتفق مع الأنماط الاجتماعية. والبيئة الاجتماعية من ناحية عامة". 


التغير الاجتماعي على نوعينء هما: 


- التغيرالمفاجئ: التغير المفاجئ بالثورة. أو بالطفرة. يسمى هذا التغدر بالطفري إن كان اجتماعيا 
وبالثوري إن كان سياسيا. وتعتمد نتائج التغير في إيجابهاء أو سلبهاء على كل من التغير أو المتغير والمغهر. ويؤثر 
التغير الاجتماعيء في أي مجال من المجالات: وعلى الحياة الاجتماعية كلبا وعلى كل ما يرتبط بها. 


- التغيدرالتطوري : التغيدر التطوري أو التدريجي. يتم عن طريق النمو التدريجي نحو الأفضل وفي 
الغالب يكون مخطط له ومدروس. ويكون أكثر تأثيرا على التربية نظرا لتغيير طرق الحياة به لتأثرها 
بالاكتشافات والاختراعات العلمية. وللتغير التطوري نوعانء هما التغير البطئ الذي يحتاج إلى وقت طويل 
لقن نطبو وافتفير اللردلىء وهو تقر يصعت هال الالبان العنادئ ماام فاته كيده ساد تراكمات عمدت 
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تدريجيا. 


3- عوامل التغير الاجتماعي: هناك عدة عوامل للتغير الاجتماعي. وهي: 


- العامل البيني الطبيعي: للبيئة أثر بالغ في تطور المجتمعات الإنسانية. حيث أنَّ الإنسان من خلال 
سعيه لمواجهة التحديات البيئية ومحاولته للتكيف معها وتسخير مواردها لتلبية حاجته. يكون في حالة تطور 
وتغير مستمر تماشيا مع البيئة الطبيعية المحيطة به. ولعل هذا ما جعل ماركس ينظر للعمل على أنه صراع 
الإنسان ضد الطبيعة. كما نجد دوما أن مهد الحضارات على مر التاريخ الإنساني أقيمت على ضفاف الأنهار 
وفي مناطق توفر وتسهل عملية الاتصال البري والبحري. 


يشير خالد حامد في كتابه المدخل إلى علم الاجتماع. أنَّ ابن خلدون بيِّن تأثير البيئة الجغرافية على 
المجتمعات الإنسانية في المقدمة في الجزء المعنون: "المعتدل من الإقليم والمنحرف وتأثير البواء في ألوان 
البشر"؛ إذ يرى بن خلدون أن الأقاليم المعتدلة أكثر عمرانا وثراء في القوت. وسكانها أعدل أجساما وألوانا 
وأخلاقا وأديانا. وبرى أرنولد تويني أن البيئة الجغرافية من العوامل المساهمة في نشوء الحضاراتء لكنها 
ليست العامل الوحيد في ذلك”. 


' - أستيتية دلال ملحس. مرجع سابقء ص. ص(39-38). 
*- شروخ صلاح الدين: علم الاجتماع الديني العام دار العلوم للنشر والتوزيع» عنابة. 2012. ص .ص (133-132). 
*- حامد خالد. مرجع سابق. ص. ص ( 147 -148). 


- العامل العلمي والتكنولوجي: أظهرت الدراسات والأبحاث السوسيولوجية أن التكنولوجيا تلعب دوراً 
هاماً في إحداث التغير الاجتماعي, وأن التغيرات التكنولوجية تنعكس بصورة واضحة على المجتمع. ويشمل 
العامل التكنولوجي على كافة الابتكارات التي توصل إلهها الإنسان للسيطرة والتأقلم مع البيئة المحيطة به. 


تعتبر التكنولوجيا من أهم منجزات إنسان العصر الحديثء وهناك عدة تعريفات وتحديدات 
لمفهوم أو مصطلح التكنولوجياء وعموما يمكن القول بأنها مجموع الآلات والآليات وأنظمة ووسائل السيطرة 
والتجميع والتخزين ونقل الطاقة والمعلومات التي تخلق لأغراض الإنتاج والبحث والحرب. . . ويمعنى أخر فإنها 
تعني الوسائل التقنية التي يستخدمها الناس في وقت معين من أجل التكيف مع الوسط الفيزيقي'. 


يؤدي أي اكتشاف أو اختراع تقني مباشرة إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية. فمثلا 
لقد قضت الثورة الصناعية, والتي هي ثمرة من ثمرات التكنولوجيا على كل الاتجاهات والأفكار والمعتقدات 
الإقطاعية التي كان يظن ذات يوم على أنها التعبير الأصيل عن الطبيعة الإنسانية. مثل الترتيب الاجتماءعي 
وارتباط السلطة بالحق الإلبي. ... كما أخرجت التكنولوجيا المرأة من مجالها الخاص وأدخلتها المجال العام أي 
ميدان العمل خارج المنزلء الأمر الذي ترتب عليه جملة من التغيرات الأسرية من حيث البنية والوظيفة. كما 
أن التغيرات في مجال القيم الاجتماعية كانت مصاحبة للعديد من المتغيرات التكنولوجية خاصة في مجال 
الموامصلات والاتصال من القطار والسيارة والطائرة إلى الراديو والسينما والتلفزيون والانترنت”. 


- العامل الديمغرافي: زيادة حجم السكان ونموهم الطبيعيء والغير الطبيعي نتيجة الحروب والكوارث 
الطبيعية. وخصائصهم الديمغرافية, من شأنها أن تؤثر على التغير الاجتماعيء ومن نماذج التغيرات السكانية 
التي تؤدي إلى التغير الاجتماعي. نجد التغيرات التي تطرأ على الكثافة السكانية. فالزيادة السريعة في عدد 
السكان أو نقصها عن طريق زيادة المواليد أو نقصهم. والمجرات الداخلية والخارجية كلها تؤدي إلى تغيرات 
مادية وفكرية واجتماعية واقتصادية. خصوصاً المجرة الخارجية التي تحدث تأثيراً على التركيب العرق 
لبعض الدول المستقبلة. وهي من أهم عوامل الانتشار الحضاري؛ وحسب القائلين عن العامل الديمغراني 
وعملية التغير الاجتماعي. فإن أثر ذلك يظهر فيما يلي: 


- الارتباط بين عدد السكان ومستوى المعيشة. فإذا كان النمو السكاني في بلد ما يفوق نمو الدخل 
القومي. فهذا يعني أن مستوى معيشة الشعب بأسره تسير نحو الأسوأ بما يترتب على ذلك من انعكاسات 
اقتستادئة] المكواعية ويا سية به 

- الارتباط بين طبيعة هرم الأعمار وبين عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي؛ إذ أن وجود أعداد كبيرة 
من سكان المجتمع خارج قوة العمل سواء بسب صغر السن أو كبره. فإن ذلك يؤدي إلى زيادة استنزاف موارد 


المجتمع الإنتاجية. 


3 رميتة أحمد.ء التغير الاجتماعي ومحاولة تجديد علم الاجتماع. أطروحة دكتوراه دولة. جامعة الجزائرء قسم علم الاجتماع والديموغرافياء 


98:. ص 99. 


* - المرجع نفسه. ص. 100. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





- الارتباط بين العامل الديمغراني والتصنيع. ذلك أن الحجم السكاني لبلد ما يحدد عادة إمكانية قيام 
صناعة واسعة نظرا لحاجة هذه الأخيرة إلى الأيدي العاملة بأعداد كبيرة. ... 


- الارتباط بين معدلات النمو الديمغراني وبين الحرك الاجتماعي الرأمسي داخل المجتمع على اعتبار أنه 
مظبر من مظاهر التغير الاجتماعي'. 


- العامل الفكري والديني: تحدث التغيرات الاجتماعية كلها نتيجة لأفكار متعددة.ء ينتج عنها إدامة 
تنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعاتء. مثال ذلك الفكر الماركسي ومدى تأثيره في بناء روسيا. وقد كان 
للحركات الفكرية التي سادت العالم أثر كبير في الحياة الاجتماعية وفي التغير الاجتماعي؛ إذ تقررت مبادئ 
الحربة والمساواة بين الناس» هذا بالإضافة إلى الآثار الأخرى التي أدت إلى انتقال المجتمعات من خال إلى حال”. 


يعتبر الدين أحد أهم عوامل التغير في المجتمعات. ومن خلال العودة إلى تاريخ الحضارات ونشأتها نجد 
أن عامل الدين من العوامل الرئيسية في تكوين الحضاراتء فالدين والمعتقدات عوامل فكرية تؤثر على 
الأوضاع القائمة. حيث يؤدي انتشارها وتبنها إلى صدور تشريعات وقوانين جديدة تحدد علاقة الفرد بغيره 
وبالجماعات التي ينتمي إليها وبالمؤسسات التي يتعامل معباء فكلما حدث تغيير في الأفكار حدث تغير في البناء 
الاجتماعي. ومنه فالأفكار الجديدة والدين يعتبران من العوامل المحركة لكثير من التغيرات في المجتمع. 


- العامل الاقتصادي: يقصد بالعوامل الاقتصادية. شكل الإنتاج والتوزيع والاستهيلاك ونظام الملكية 
السائدة في المجتمع والتصنيع. وتلعب تلك العوامل دورا هاما في إحداث ظاهرة التغير الاجتماعي. فمثلا عندما 
يتغير نظام الملكية في مجتمع من المجتمعات. فإن ذلك يصاحبه تأثيرات عميقة وواضحة في الأنساق 
الاجتماعية الأخرى داخل البناء الاجتماعي. ويحدث التصنيع في الواقع تغيرا هائلاء ليس فقط في الثروة 
والدخل القوميء إنما أيضا في عقلية الإنسان من حيث قيمة الوقت والثقة في النفس”. فالعامل الاقتصادي 
هو المحور الأسامي لبناء المجتمع وتطوره. حيث يرى كارل ماركس أن الاقتصاد هو القاعدة التي تقوم علا 
السياسة وكل الظواهر الاجتماعية الأخرى. وأن أي تغير في الاقتصاد يؤدي إلى تغير في الظواهر الاجتماعية 
الأخرى. 

- العامل السيامي: تزداد أهمية العامل السيامي في إحداث التغير الاجتماعي في المجتمعات الحديثة. 
إذ يلعب نوع النظام السيامي دورا محوريا في تنمية المجتمعات. فقد أثبتت التجارب أن الأنظمة الديمقراطية 
هي الأنظمة الأكثر تطورا اقتصاديا واجتماعيا وتقنياء وهذا لأنّها تخضع لسلطات تتمتع بالشرعية القانونية 
على حد تعبير ماكس فيبرء في حين نجد الأنظمة التي تخضع لأنظمة شمولية والتي غالبا ما تبيمن عليها القوة 
العسكرية - بغض النظر عن الإيديولوجيات التي تتلون بها - أخفقت في مشاريعها التنموية في الدول 
' -رميتة أحمدء مرجع سابق. ص. ص (98-97.) 


*-دلال ملحس أستيتية, مرجع سابق» ص 59. 
'- المرجع نفسه. ص. 54. 


9 


الاشتراكية سابقا وكذا في معظم ما يعرف بدول العالم الثالثء وفي هذا المجال يمكننا أن نتصور ذلك بمقارنة 
ألمانيا المنقسمة سابقا والكوريتين حاليا أو الأنظمة العربية التي مازالت الديمقراطية فهها مغيبة رغم شعارات 
التنمية التي ظلت تستهلكها لعقود من الزمنء. وذلك للاستبداد السيامي وتغييب الرأي المخالف والسيطرة 
على المجتمع المدني. وهذا ما جعل هذه المجتمعات عموما تفتقد الإحساس بآلامها المزمنة على حد تعبير مالك 
بن نبي وزرع الشعور بالظلم واللامساواة لدى مواطنها وتفشي مظاهر الإحباط واليأس والفساد'. 


- العامل الثقافي: من جملة العوامل الثقافية التي أثرت في عملية التغير الاجتماعي. تطور العلوم وظبور 
مفاهيم حرية الرأي والتعبير والمواطنة. مما أدى إلى سيادة الفكر النقدي والروح الابتكارية خاصة في 
المجتمعات الديمقراطية. التي أصبحت الحياة فيها تقوم أكثر فأكثر على الأسس العقلانية. وذلك لأن 
التصورات المرتبطة بحقوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير والمساواة والمشاركة الديمقراطية وغيرها أصبحت 
تخضع للقوانين الوضعية. الأمر الذي دفع بعمليات التغير السيامي والاجتماعي قدما وقضى على مظاهر 
الأستين اف والتهلفت . 


4- النظريات الاجتماعية المفسرة للتغير الاجتماعي: ارتبطت دراسة التغير الاجتماعي بعلماء علم 
الاجتماع على وجه الخصوص. حيث صاغوا لبا نظريات عرفت بنظريات التغير الاجتماعي. وأصبحت هذه 
النظريات بمثابة موجه للباحثين وال متخصصين في دراستهم لقضية التغير الاجتماعي. وللأسف ل يمكننا أن 
لاه كل هنك الكل زراك التفمرول ذا اتككى عرض الجشعن مم فم 


نبدأ بعالم الاجتماع العربي عبد الرحمان ابن خلدون الذي كان يؤمن بتغير المجتمع وفق ثلاث مراحل ( 
البداوة» الريف. الحضر). ويرى أن التغير هو نتاج الصراع بين البداوة والحضارة. ووضع قانون الأطوار 
الثلاثة لتطور الدولة( النشأة. النضج والاكتمالء البرم والشيخوخة ). وأساس التغير لديه متعدد العوامل؛ 
فالتغير نتاج البيئة الطبيعية والعصبية. أي البيئة الحياتية والعامل الاجتماعي ( عامل العمران) والعامل 
النفبي أو العامل الروحي الناثئ عن الميل إلى التقليدء ثم العامل المادي ( أحوال المعاش) والعامل الزمني أو 
الحضية التاريحية . 


من أبرز علماء الاجتماع الغربيين الذين تطرقوا لهذا الموضوعء. نجد أوغست كونت الذي تأثرت كتاباته 
بآراء سان سيمون الذي أكد على حتمية التقدم البشريء وأن كل مرحلة من مراحل النمو والتطور تعتبر أكثر 
نضجا وفكرا من المراحل السابقة لباء هذا ما جعل كونت يجزئ تاريخ المجتمعات البشرية إلى مراحل توضح 
عملية التقدم أو التغيرء اسماها بقانون المراحل الثلاث. وهي المرحلة اللاهوتية؛ أين العقل البشري يفكر في 
النواحي الغيبية والبحث عن تفسير الأشياء بصورة غير علمية. ثم المرحلة الميتافيزيقية التي تعتبر مرحلة من 
التقدم البشري والتطور الاجتماعي الذي سعى فيه الجنس البشري للتفكير في ما وزاء الطبيعة كمحاولة منه 


'-حامد خالد. مرجع سابقء ص. 150. 
* - المرجع نفسه. ص. 151. 
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- شروخ صلاح الدين. مرجع سابقء ص. 137. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





لتعقل الأشياء وإدراكهاء أما المرحلة الأخيرة وهي المرحلة العلمية (الوضعية) وفيها ركز الفكر البشري على 
ضرورة التغيير عن طريق تبني العلم والاهتمام بالصناعة مع حدوث تغيرات أخرى من أنماط السلوك 
الإنساني والعلاقات. وهو الاتجاه الذي تبناه أصحاب النظرية التطورية حيث يؤكدون على حتمية التغير 
الاجتماعيء ويرون أن المجتمع يسير في تطور مستمر من الأسوأ إلى الأحسن دوما. 


أما هربرت سبنسرء فقد استعار فكرة التطور الاجتماعي من نظريات التطور البيولوجي. حيث قام في 
كتابه الأستاتيكا الاجتماعية (1950) بمماثلة بين المجتمع والكائن الحي. وبين النمو الاجتماعي والنمو 
البيولوجي. وعرف التطور على أنّه (انحدار سلالي معدل على نحو معين). وفي كتاب مبادئ علم الاجتماع 
المتعلق بنظرته عن التطورء أشار إلى أنَّ الحياة الاجتماعية تتطور من حياة بسيطة إلى حياة معقدة ومن 
التجانس إلى اللاتجانس. وفي هذا المجال استعمل تايلور في كتابه الثقافة البدائية (1971) مفهوم التطور من 
خلال تعرضه للتماثل الحضاري الذي يعود لأسباب متماثلة. أما الدرجات المتفاوتة للتماثل والتي يمكن أن 
تغير مراحل النمو أو التطورء فتمثل كل منها محصلة تراث سابق وهي بصدد القيام بدورها المناسب في 
إلحداك المسععيل * 


ومنهء يرى أصحاب النظرية البنائية بأنّ المجتمع مثل الكائن الحي. فهو نسق اجتماعي مترابط الأجزاء 
وأي تغير يحدث في أحد أجزائه يؤدي إلى تغير وتأثير في الأجزاء الأخرى؛ ما يستلزم ظهور تغيرات جديدة داخل 
المجتمع تحدث تغير في الظواهر والعلاقات السائدة فيه. 


إلا أنَّ جوردن تشايلدء انتقد المماثلة بين المجتمع والكائن الحي من حيث التطور التاريخي والتطور 
العضويء والثقافة الإنسانية والتكوين الجسماني للحيوان وبين الإرث الاجتماعي والوراثة البيولوجية. 
فالتغيرات الإستعارية للمماثلة هي مضللة. كون معدات الإنسان وأساليبه في الدفاع عن نفسه خارجة عن 
تكوينه الجسماني وأن التغيرات الثقافية يمكن التحكم فها”. 


نشير في هذا الصدد كذلك إلى نظرية الصراع التي تبناها بعض العلماء أمثال كارل ماركس.ء والتي ترى 
أن القوة والتنافس والصراع على المصالح هي العوامل الأساسية للتغير في جميع المجتمعات. فقد وضع 
ماركس نظرية في تطور المجتمعات ترى أن المجتمع مقسم إلى طبقتينء الأولى طبقة مستغلة. والثانية طبقة 
مستغلة» وعلى هذا الأساس فإنَّ أي اضطراب في العلاقة بين الطبقتين يؤدي إلى الصراع في المجتمع» وهذا ما 
يؤدي إلى التغير. ومنه حدد كارل ماركس أن طريقة التغيير تتم من خلال الثورة. وهي الطريقة المثلى لإعادة 
الأمور إلى نصابهاء وفي نظريته يتضح وينكشف الدور الاقتصادي في التغير الاجتماعي بصورة واضحة وجلية. 


'-حامد خالد. مرجع سابق. ص. ص ( 147-146). 


* - المرجع نفسه. ص. 146. 





ثانيا: تكنولوجيا وسائل الإعلام والاتصال الحديثة 


1- تطور وسائل الإعلام والاتصال: اشتقت كلمة اتصال لغويا من مصدر الفعل وصلء الذي يعني 
الربط بين كائنين أو شخصين. وورد في لسان العرب الوصل ضد المجرانء. كما يعني الاتصال نوعا من 
التفاعل يحدث بواسطة الرموز. وقد أصبح موضوع الاتصال من أهم المواضيع التي يستخدمها الباحثون في 
دراسة السلوك البشريء. ويعرفه معظمهم بأنه عملية نقل. أو تحويل فكرة ما من شخص يسىى المرسل إلى 
شخص أخر يدعى المستقبل قصد تغييره. ويعني لفظ إعلام لغة نقل الخبرء وهكذا نجد أصل الكلمة مشتق 
من العلم؛ فيقول العرب استعلمه الخبر فأعلمه إياد. يعني صار يعرف الخبر بعد أن طلب معرفته '. 


يمكن إيجاز تعريف الاتصال في المفاهيم المفتاحية الآتية: عملية تفاعل معلوماتية واجتماعية هادفة, 
وتعريف الإعلام في كونه: نقلا هادفا للمعلومات”. 


تربط بين الإعلام والاتصال علاقة وطيدة. حيث يعتبر الإعلام وظيفة من وظائف الاتصال. ترى 
الباحثة ليلى العقاد أن الاتصال عبارة عن وسيلة لنقل المعلومات والأفكار التي تمثل الخبر الإعلامي والتنشئة 
الاجتماعية وخلق الدوافع والحوار والنقاش والتربية والهضة الثقافية والترفيه والتكامل. وهكذا يكون 
الاتصال أشمل من الإعلام» ويعتبر عملية اجتماعية توظف وسائل عديدة كالاحتفالات والطقوس الاجتماعية. 
ويتميز الإعلام. كما يراه ردفيلد بأنّهِ حقل شاسع لتبادل الآراء والأحاديث بين البشرء ويجمع بين التعابير التي 
تصلح للتفاهم المتبادل؛ إذن فهو يتميز بالتبادلء أما الإعلام فيوجه من مصدر معين إلى جمهور معين ينتظر 
منه التطبيق. نستخلص من ذلكء أن الاتصال يتميز بحالات تعتمد على تبادل العلاقات والرموز بين أفراد 
ومجموعات بشرية. أما الإعلام فيتضمن علاقات وإشارات توجه من مركز إرسال إلى جمهور إعلامي. * 


كانت ونائل الأقلام والاتضال ق العصوو القديمة طبؤلا ومخانا ونازا وطبورا ؤغيلا..: كما كان الجا 
يحملون معهم في أسفارهم الأخبار والمندبون ينشرونها ويعلنون أوامر الحكام. بالإضافة طبعا إلى الوسيلة 
الحافة المشقلة فق الأطبال. المعدي السعادى ان تحمية. الثاين» ولقد 6ق الناين ايشعلوة اليه 
وبنسخونها بالأيادي (حفر أو كتابة) على المواد الطبيعية التي كانت متوفرة لدهم آنذاك (الحجرء الخشب. 
النحاس. العاجء العظام...) ومع مرور الزمن برزت الحاجة إلى الحصول على مادة للكتابة تكون سهلة الحمل 
والخزن والاستعمال. وقد اجتهد المصريون القدماء فاستخدموا ورق البردي ( نبات مائي يجفف ولا يعجن 
بخلاف لحاء شجر التوت) الذي انتقل إلى اليونانيين والرومانء ليتمكن الصينيون بعدها من اختراع الورق 
من لحاء شجر التوت حوالي سنة 105 م على يد (لاناا 1دئ:)”. 


* - التيجاني قزياة القيم الأجتماعية والتلفريوت:ق الممضع الجزائري :دان التدىء عين مليلة الجزاكن120117صن. صن (14” 2015 
“اليو فضيل اناك وسائل الإقلذه والأتعبال :دار الحندوفةة :الراك 2018.هن: 9 

'- التيجاني ثرياء مرجع سابقء ص. ص (18-17). 

- دليو فضيلء مرجع سابق. ص. 37. 


القانون والتكتولوجيات الحديثة 





بدأ الإعلام مرحلة جديدة. حيث خرج من مرحلة الفوضى والاضطراب إلى مرحلة الاحتراف الصناعي 
المنظم. منذ ظهور الطباعة وتقدمها في القرن الخامس عشرء وشهد القرن السابع عشر تنفيذ فكرة جمع 
الأخبارء وقيام أصحاب المطابع بطبع النشرات الإخبارية. وظبور أول صحيفة مطبوعة على المطابع الحديثة. 
لكن الإعلام تطور بعد ذلك بوجود وسائل عديدة دعمت تطورهء نذكر منها ظهور وكالات الأنباء بين عامي 
18500. وبداية الفن الصحفي المعتمد على العنوان البارز والرسم. وفي القرن التاسع عشر كان ظهور 
الصورة الفوتوغرافية التي أثرت بعمق في الإعلام الصحفيء وإذا كانت بداية الإعلام بالصحافة في القرون 
السابقة. فإن الوسائل الإعلامية الجديدة التي ظهرت في القرن العشرين مثل السينما والمذياعء والتلفزيون 
أحدثت ثورة إعلامية كبيرة. حيث كان افتتاح أول دار للسينما في باريس سنة 1895. وكان سماع أولى 
الإذاعات في العالم سنتي 1920 و 1921. كما ظهر أول جباز للكتابة اللاسلكية سنة 1913. وظهر أول شريط 
تلفزيوني إخباري عام 1949. " 


حدثت ثورة في مجالات الاتصالات في القرنين العشرين والواحد والعشرينء وذلك باختراع التلفاز ومن 
بعده استخدام اللّيزر في مجال الاتصالات وتطوير شبكة الانترنت حول العالمء كما تمّ إطلاق الأقمار 
الصناعيّة المخصّصة للاتصالات التي سبّلت بشكلٍ كبيرٍ من التواصل العالمي؛ حتى أصبح العالم قريةً صغيرةً 
وأصبحت العولمة الصيغة الجديدة في التعاملات العالميّة بعد تأثير وسائل الاتصال الحديثة”. 


الاتصال والمكير الاستماض > يرفيظ الاتصال اركياطاوقيقا ومباشترا بالغهبان) واللشتكلت الأجماعية 
بحيث أصبح من الضروري اليوم أن تتم دراسته في الإطار الاجتماعي الواسع لما له من تأثير اجتماعي قوي 
وللدور الحاسم الذي يقوم به في عملية التغير الاجتماعي إلى الدرجة التي دفعت الباحثين إلى التأكيد على أن 
كل تحليل للتغير الاجتماعي لابد أن يركز في النهاية على عمليات الاتصال. وتؤدي وسائل الاتصال دورا جوهريا 
في التحضر والتحول الاجتماعي من المستوى التقليدي إلى المستوى العصريء. وهو ما يؤدي إلى دفع عجلة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أنه يساعد على زيادة دخول الأفراد وارتفاع مستوى المعارف والمعلومات 
وتقوية الدافع إلى التحصيل والانجاز والتطلع . 


يساعد الإعلام على إيجاد اتفاق عام بين فئات الأمة الواحدة مع تقريب وجهات النظر نحو القضايا 
الهامة والمشاركة في بناء مجتمع عصري جديد ولاشك في أن جهود الإعلاميين في الشرح والتفسير وتبسيط 
المعلومات وتقديمها للجماهير بطريقة مفيومة وجذابة تجعل البعيد قريبا والغريب مألوفاء وبذلك تسري 
الأفكار والاتجاهات العصرية بين الريف والحضر وتترابط أجزاء الأمة وتمضي كتلة واحدة في طريق التقدم 
والمدنية. ويمكن القول بأن الإعلام هو العملية التي يمكن بها نقل الأفكار العصرية في مجتمع معينء ونشرها 
بين الجماهير على نطاق واسع. ولكي ينجح الإعلام لابد أن نبدأ بدراسة الحضارة السائدة وأنساق الاتصال 


' - التيجاني ثرياء مرجع سابقء ص. ص (19-18). 
: - تطور وسائل الاتصال عبر التاريخ ددم . 003ل لتق طم / مقط 
- إبراهيم إمامء الإعلام والاتصال بالجماهيرء المكتبة الانجلو مصرية» القاهرة. 1975. ص. 414. 
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فها والأفكار الشائعة بين الناس حتى نتمكن من وضع الخطة الملائمة لانتشار الاتجاهات الجديدة. والمعروف 
أن الإعلام ينهض بمرحلة النوعية الأول للفت الأنظار إلى الأفكار الجديدة والاتجاهات المستحدثة ثم تأتي بعد 
ذلك مرحلة إثارة الاهتمام والمحاولة أو التجريب قبل التقبل النهائي للفكرة الجديدة'. 


تملك وسائل الإعلام قوة تحريرية لأنَها تحطم قيود المسافة والعزلة وتنقل الناس من المجتمع 
التقليدي إلى المجتمع الكبير العصريء. حيث تنظر كل العيون إلى المستقبل وتتطلع إلى البعيد. وعلى ذلك فإن 
وسائل الإعلام بتقريبها للبعيد وجعلها للغريب مفيوما قادرة على المعاونة في تضييق المسافة بين المجتمع 
التقليدي والمجتمع العصريء ويتصل بعملية التغير الاجتماعي تقبل الأفكار المستحدثة. وهي عنصر جوهري 
في عملية العصرنة والتنمية, والفكرة المستحدثة هي فكرة أو ممارسة أو موضوع يدركه الفرد باعتباره أمرا 
جديداء وتبني هذه الفكرة هو أحد مظاهر أسلوب الحياة المتغير. سواء أكانت الفكرة في مجال الزراعة أو 
الضبحة أو بطي الكسرة و :العناة الياسية . 


وهناك أهمية كبيرة تضطلع بها وسائل الاتصالء. فبي تتصدى لهام التغير الاجتماعي بإتباع تقنيات 
وأساليب التسويق الاجتماعي الذي يحتوي على عناصر أساسية لترويج الأفكار والسلوكيات المنشودة 
اجتماعياء وتتضح الحاجة الماسة للتسويق الاجتماعي على مستوى أنشطة وخدمات مختلف القطاعات 
والمؤسسات في الدولة العصرية. وفي مقدمتها التعليم والصحة والبيئة والثقافة والمواصلات والتأمينات 
وغيرهاء وممًا لا شك فيه أن دور الإعلام في المجتمع ينبع من أهميته أو من الأهمية التي تعطى له خلال عملية 
بناء المجتمع والتي نسميها نحن تنمية. فالإعلام يساعد على إيجاد اتفاق عام بين فئات المجتمع الواحد ويقوم 
بحنها على المشاركة في بناء مجتمع أكثر تطوراء وهو لا يمارس وظيفة بث الأخبار أو المعارف أو المعلومات 
فقطء وإنما بهدف أيضا إلى حث الناس وجعليم قابلين لإمكانية مناقشة وتعديل الأفكار والاتجاهات 
والقناعات التي لديهمء وإذا كان من الثابت أن تنمية المجتمع المحلي هي أحد العناصر الأساسية والضرورية 
لتنمية المجتمع. فإن وسائل الاتصال والإعلام تؤدي دورا كبيرا في التحولات الاجتماعية بسبب إمكانياتها في 
التأثير على المواطن ومخاطبة تفكيره خاصة في المجتمع المحلي". 


تستطيع وسائل الاتصال والإعلام أن تقود التغير في المجتمع من خلال الوظائف والمهام الآتية. كما قال 
ولبور شرام”: 

- تستطيع أن توسع الآفاق؛ 

- تستطيع أن تركز الانتباه؛ 


- إبراهيم إمام . مرجع سابقء ص.431. 

*- شاهيناز طلعت. وسائل الإعلام والتنمية الاجتماعية. المكتبة الانجلو مصرية: القاهرة. 1980. ص. 255. 

“- اسكندر الديك. دور الاتصال والإعلام في التنمية الشاملة: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت 1993. ص. 86. 
“- ولبور شرام أجهزة الإعلام والتنمية الوطنية» البيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 1970. ص. ص (183-170). 
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- تستطيع رفع التطلعات عاليا“ء 

- تستطيع أن تفرض الأوضاع الاجتماعية؛ 

- تستطيع أن تعاون على تربية الذوق؛ 

- تستطيع تغذية القنوات العاملة فيما بين الأشخاص. 


وقناك حاجة إل السؤال عن كيفية عمل الاتضال والاتضال الجماهيري بضفة خاضة كاداة للتقير 
الاجتماعي والى أي حدود. وسيكون من المبالغة أن نعلي من شأن وسائل الإعلام إلى حد اعتبارها أصلا لكل تغير 
مفيدء كما يتعين علينا أيضا أن نتذكر أن الاتصال برغم قوته ليس مطلق السلطة, فهو لا يستطيع أن يغير 
فحوى العلاقات بين الأشخاص ولا جوهر الحياة الاجتماعية. ويكون الاتصال أكثر فعالية عندما تعزز تأثيره 
عوامل اجتماعية أخرى. 


3- سوسيولوجيا التقنية والوساطة: بشكل قبليء. فإن التأملات الفكرية التي تتعلق بالتقنية. وتلك 
التي هم الوساطة الاجتماعية والثقافية ليست مدعوة للالتحام في ما بيهاء وفي حال الاتصال يبدو لنا بأنّه 
ينبغي ألا يتم الفصل بيهاء ذلك أنَّ تطور التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال يقود إلى التساؤل حول 
التغييرات التي تؤدي إلهها أو تصاحها داخل بنيات الوساطة. حيث تضمن النزعة الغائية التكنولوجية بأنَّ كل 
شيء تقني يتأقلم بسهولة وبشكل شبه تلقائي ومن دون تفاوت تقريبا مع الطلبات السابقة. بناءا عليه 
سيستجيب الباتف النقال اليوم لطلب متزايد للاتصالات المبنية والاجتماعية في كل الأزمنة والأمكنة. 


يتخذ هذا التصور أشكالا عالمية. لكن على الرغم من تشديد أعمال مؤرخي الوسائط على التعقيد 
وأنواع البطء والفشل التي تتم معاينتها بانتظامء بل وحتى التحولات غير المتوقعة لإدماج وسائل الاتصال. كما 
أنَّ تقنيات الإرسال عبر الراديو استغرقت أكثر من عشرين سنة قبل ابتكار البث الإذاعي. . . الخ 'سينتظم 
التأمل الفكري حول مسألة صيغ نشر تقنيات الاتصال داخل المجتمعات. فمنذ 1963 كان افريت روجرز قد 
جدد المنظورات مقترحا نموذجا للتحليل سمي منذ ذلك الوقت بالنموذج الناقل يتم من خلاله إيصال ابتكار 
معين إلى أعضاء النسق الاجتماعي عبر بعض القنواتء كما أن نشره مضمون وبسيط ومطابق لقيم مجموعة 
الاستقبال» فضلا عن ذلك يركز النموذج على وجود مراحل (الإعلام؛ الاقتناع القرار؛ التطبيق؛ التأكيد) وعلى 
ضرورة تمييز مختلف أصناف المتبنيين والمجددون المتبنون وعلى الدور الأسامي للوسطاءء ومن الغرابة أنَّه 
تمت استعادة النموذج الناقل في أشكال متطورة تقريبا من طرف المتخصصين في التسويق. ومن جهة أخرى 
نسي البعض من دون شك التفكير في الطابع الإجرائي للتقنية؛ إذ شيئا فشيئا فرضت فكرة وجود تداخل بين 
التقني والاجتماعي نفسهاء لكن إعادة التوجيه هذه لا تحل جميع المسائل. حيث أنها تميل بصفة خاصة عند 


: - بيرنار مييج. الفكر الاتصالي من التأسيس إلى منعطف الألفية الثالثة. ترجمة أحمد القصوارء دار توبقال للنشرء المغرب. 2011. ص. 57. 


67 


البعض إلى ترجيح علاقة غير متوازنة بين التقنية والاجتماعي مبملة بذلك دور العرض وعارضي المنتوجات 
والخدمات. 


هكذاء يرجع الفضل إلى كل من جونجي لاكرو وبييرل موغلان وجيتان ترومبلاي في إثارة الانتباه إلى 
تحاط الوقوع ف أخظاء كا جمة هن نوع نتن القطط فق اللجوء إلى :مقولة الااستختالات (عاى سبيل المثال تذكر 
الانحرافات التي وجدت بفضل بعض المناهج كالتصور المدعوم بواسطة الاستعمال). وهكذا يجب التركيز على 
العرض وعلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للوظيفة الخاصة بالوسطاء بين الإنتاج والاستهلاك وإدراج كل تفكير 
داخل الزمنية الاجتماعية. ويجب إضافة أن تطوير وتنويع أدوات وآلات الاتصال بالأساس انطلاقا من 
منتصف الثمانينياتء وبالتالي المنافسة الواضحة التي نجمت عنهها في الممارسات تؤدي إلى تغيرات محددة في 
أنماط التملك. وهكذا سيكون علم اجتماع الاستعمالات مرغما على القيام ببعض التبديلات بل حتى ببعض 
التعديلاك" . 


4- تكنولوجيا الإعلام والاتصال في ظل مجتمع المعرفة: يشير مفهوم تكنولوجيا الإعلام والاتصال إلى 
كل ما يتصل بتطبيق نتائج العلوم والبحوث العلمية التي تساهم في تسبيل الحياة العملية للإنسان. وقد عرف 
هذا المصطلح بعدة تعريفات. فهناك تعريف يربط تكنولوجيا الإعلام والاتصال بمختلف أجهيزة الحواسيب 
الالكترونية ووسائل الاتصال المختلفة؛ مثل الألياف الصوتية والأقمار الصناعية وكذلك تقنيات المصغرات 
والبطاقات؛ أي مختلف أنواع الاكتشافات والمستجدات والاختراعات والمنتجات التي تعاملت وتتعامل مع شتى 
أنواع المعلومات من حيث جمعبها وتحليلها وتنظيمها في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة والمتاحة. وبعبارة 
أخرى هي جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل ونقل وتخزين المعلومات بشكل الكتروني. وتشمل 
تكنولوجيا الحاسبات الآلية ووسائل الاتصال وشبكات الربط وأجهزة الفاكس وغيرها من المعدات التي 
تستخدم بشدة في الاتصال. حيث يتم توظيف هذه التقنيات في دراسة كيفية وضع المعرفة في الاستخدام 
العلمي لتوفير ما هو ضروري لمعيشة الإنسان ورفاهيته". 


وهذا ما يقودنا للحديث عن مجتمع المعرفة. فقد استحوذ مصطلح مجتمع المعرفة كغيره من 
المصطلحات الحديثة نسبيا والمتداولة في مجالات العلوم الإنسانية على مجموعة من التعريفات. والمتتبع 
للدرامات والبحوث الغاضة يمجتمع المعرفة لا يجد تعريفا معيارنا متهارف عليه: ولكن هناك جملة من 
المفاهيم للتعبير عنه. كما ظبر مع مسميات عديدة يتم تداولها في الوقت الراهن: (مجتمع ما بعد الصناعة؛ 
مجتمع التعلم؛ مجتمع الخدمات؛ مجتمع المعلومات؛ المجتمع الالكتروني؛ المجتمع اللاورقي المجتمع الرقمي؛ 
مجتمع ما بعد المعاصرة. .. الخ)” 


1 
- بيرنار مييج» مرجع سابق» ص. 58 

3 - رشيدة كوجيلء إعلام وتكنولوجيا الاتصال. مؤسسة مقاربات للصناعات الثقافية واستراتيجيات التواصل والنشرء المغرب 2016. ص. 16. 

- غسان العمري. بلال السكارنة. مجتمع المعرفة وتأثيره ف العمل المعرفيء مجلة تنمية الرافدين. عدد 95,. مجلد 31 سنة 2.2009 ص. 8 
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تطورت المجتمعات الحديثة من الزراعة إلى الصناعة إلى مجتمع المعرفة والمعلومات. وقد كان من نتائج 
المرحلة الثالثة ظهور مجتمع المعرفة نتاجا لولادة تكامل ثورة المعلومات المركبة؛ إذ أصبح الانتقال من المعرفة 
العلمية إلى تطبيقاتها التكنولوجية أمرا أكثر سهولة وبمردودية اقتصادية أعلىء فضلا عن الاندماج بين 
تكتولوجيا معالجة المعطيات والدلومات وكورة الاتسبالات الركهية وتطبيقاها : 


ينون الخثلاة التدان اكروج متعم لعرفة إل أوانعن التمبسناكمق القرن اللاي بعاد ة بعد أن مذلاك 
اليوتنكوجيدا فمجال القعوف ي#وضرى فم كانت محطلف القاربات الحظرةجوكه عل أ عظور لجف 
رهن استغلال الإمكانات المادية والثروات الطبيعية وتحقيق حالة من الإشباع الجماعي ومقاومة الفقر 
والمرض. إلا أنه مع مرور السنوات وتكرار إخفاق التجارب أثبت محدودية مثل هذه الرؤيةء ولعل هذا ما 
يفسر أنه منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي تفطن البعض إلى أن تطور المجتمعات ليس نتاج 
المعطيات الاقتصادية والمادية وحدهاء بل ثمة معطيات أخرى من الضروري توفرها لتحقيق التنمية الشاملة 
المعسمساكه ولك هم التركين خاضة فق أؤرونا وامرتها ظلن مناايم براس ابثال غير | الموسء أن الاتقبار 
العقلاتي. فق قطاعات التربية والعدليم والمرحة والافلام واللعلوماتية وق مسفيف الفنانينات البقت التجارب 
أهمية الموارد البشرية ودورها في تحقيق النمو الاقتصادي؛ فمجتمع المعرفة إذا هو حالة من الامتياز الفكري 
والمعرفي والتقنيء ويعتمد أساسا على العقل البشري واكتشاف الالكترونيات الدقيقة والهندسة الحيوية 
والذكاء الصناعي والاتصالات والكمبيوترء علاوة على إمكانية توليد المعارف والمعلومات”. 


يمكن تعريف مجتمع المعرفة. بأنه ذلك المجتمع الذي يقوم أساسا على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها 
بكفاءة في جميع معالاد النشاط المجتمعي (الاقتصاد؛ المجتمع المدني؛ السياسة؛ الحياة الخاصة). كما يمكن 
القول أن مجتمع المعرفة هو مجتمع الإنسان المجدد والذكاء المشترك والعقل الفعال والمعلومة الدقيقة. وخير 
مثال على تطبيق مجتمع المعرفة المجتمع الياباني الذي عوض غياب الثروات الطبيعية بإعداد الموارد البشرية 
ذات القدرات الاستثنائية. ” وقد أصبح موضوع مجتمع المعرفة يمثل واجهة الأحداث حتى في اللقاءات 
والمؤتمرات السياسية والتقارير الدولية. فمثلا في قمة أوكيناوا في أكتوبر 2000 تم إصدار وثيقة حول مجتمع 
المعلومات العالميء. ثم أعقب ذلك تقرير صدر عن منظمة اليونسكو 2005 بعنوان: "من مجتمع المعلومات إلى 
مجتمع المعرفة" هذا الأخير يتميز بما يلي: 


- المنفعة المعلوماتية من خلال إنشاء بنية تحتية معلوماتية تقوم على أساس الحواسيب العامة المتاحة 


- الصناعة القائدةء وهي صناعة المعلومات التي ستهيمن على البناء الصناعي. 


> وناس المنصف». مجتمع المعرفة والإعلام. عدد 4. مجلة جامعة الدول الفرية. 2,: ص. 18. 
3 
- ربعي مصطفى عليان» مرجع سابق» ص. 2136. 
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- التكوين الكامل للمجتمع في مجال المعرفة من خلال شبكات الانترنت. 


- تكنولوجيا المعلومات التي ستقدم في مجتمع المعرفة بيئة نظيفة تمكن من التخلص من مخلفات ثورة 
التصنيع في المشكلات البيئية. 


- يتميز مجتمع المعرفة المعاصر بتواجد فئات كبيرة تتعامل مع المعلومات: فئة صغيرة تعمل على خلق 
معلومات جديدة (العلماء. الباحثونء المبدعون). وهم الأشخاص القادرون على خلق وإنتاج معلومات 
جديدةء وفئة كبيرة تعمل على نقل وتوصيل المعلومات والمعارف (العاملين في البريد والهاتف والانترنت). وفئة 
أخرى تعمل على تخزين المعلومات واسترجاعبها (أخصائي المعلوماتء أمناء المكتبات مبرمجي الحواسيب). فئة 
الممنيين( محامين وأطباء ومبندسين ومعلمين) يكتسبون المعلومات ويوظفونها وأخيرا فئة الطلاب الذين 
يقضون معظم وقتهم في استقبال المعلومات والتزود بهاء أي أئّم متفرغين لتلقي المعلومات. 


- تزايد كمية المعلومات المنتجة على أوعية لاورقية؛ كالأشرطة والأقراص واسطوانات الفيديو وغيرها 
من الأشكال غير التقليدية. 


تميز العقد الحالي بثورة كبيرة في مجال وسائل الاتصال؛ جعلت منه قرية كونية بامتياز؛ فتطورت 
الحاسبات وشبكات الهاتف وشبكات المعلومات وخاصة الانترنتء. مما أدى إلى زيادة المعرفة وتعزيز مرحلة 
التفجر المعرق وقوزة الأذلومات: والامضالاف» كبا آدى بشكل مواق إل زنادة القدرات الاصبالية ودوفير طساسة 
كبيرة من الوضوح للرسالة وتداولها بسيولة وسرعة بين المرسل والمستقبلء الشيء الذي انعكس بالإيجاب على 
تطور وتقدم المجتمعات. إن نشأة وتطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال تعتبر من وجبة نظر البعض الثورة 
الثالثة التي اجتاحت العالم ويعيش هذا الأخير اليوم مرحلة جديدة امتزجت فها نتائج وخلاصات ثلاث 
كوزات + 

- ثورة المعلومات: تعني الكم البائل من المعرفة في أشكال وتخصصات ولغات عديدة نتيجة زيادة 
الإنتاج الفكري وتضاعقه في مختلف المجالاتء وقد أمكن الاستفادة من هذه الثورات في اختيار المعلومات 
وانعفافها بكسب فلروفة القرال اللنعك اسعهدام زم اكد «وضائل الاصبال: أو :باتتخداف الحامنيات 
الالكترونية. 

-كوزة وتائل الأعضبال: ندات هده القورة بالاكسبا نقد البراكية واللشاكية واقيت بالأفمار الشناعية 
والألياف الضوئية. وما ترتب عن ذلك من اندماج بين أكثر من تكنولوجيا اتصالية من أجل توصيل المعلومات 


, 
- رشيدة كوجيلء. مرجع سابق. ص ص (19-18). 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





إل مستخدمياء وفو ما يضطلح عليه يتكتولوجيا الاتصال متغددة الوسائظ: أو التكدولوجيا الاتصالية 
التفاعلية. 


- ثورة الحاسبات الالكترونية: امتزجت من خلال هذه الثورة كل وسائل الاتصالء من هاتف وتلفون 
وكمبيوتر وأقمار اصطناعية في منظومة واحدة. ولقد أحدثت تكنولوجيا الإعلام والاتصال تغيرات نوعية في 
العديد من أوجه الحياة إل درجة أنها ساهمت ف الانتقال من المجتمع الصناعي إل مجتمع المعلومات: كما 
تركت هذه الثورة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المجتمع المعاصر كما ونوعا. 


إِنَّ مستوى التطور الذي شهده مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال سبقته مراحل تمهيدية 
تشكل الإرها صات الأولية لما يعرف الآن بالعصر الرقميء. ويمكن الإشارة إلى هذه المراحل في النقاط 
1 


التالية : 


- المرحلة الأولى: تمثلت في اختراع الطباعة في منتصف القرن الخامس عشرء وأصبح الإنسان بواسصطتها 
يتوجه نحو استخدام الآلة التي أضحت تنوب عنه في الكثير من الأنشطة والعمليات التي كانت من قبل عبارة 
عن أنشطة يدوية. 


- المرحلة الثانية: بدأت ملامحها بالظبهور في منتصف القرن التاسع عشر بالتحديد إثر قيام الثورة 
الصناعية. وذلك من خلال اكتشاف الكهرياء والموجات الكبرومغناطيسية والتلغراف والهاتف. فبعد اختراع 
اديسون الفوتوغراف واختراع موريس للتلغراف سنة 1774 تواصلت اختراعات التكنولوجيا بشكل واسع 
ومستمرء ولعل أهم ما يميز هذه الفترة إرسال أول رسالة تليفونية من قبل بيل سنة 1782 كما استطاع 
ماركوني إرسال واستقبال رسائل لاسلكية. 


- المرحلة الثالثة: تتمثل في اختراع الإذاعة والتلفزيون خلال النصف الأول من القرن العشرين واختراع 
الحاسوب خلال النصف الثاني منه وتطور تقنياته.ء حيث ظهر الجيل الأول من الحاسبات الآلية في بداية 
الخمسينيات وظهر الجيل الثاني مع بداية الستينيات. وقد كان بإمكان ترانزستور هذا الجيل تخزين ألف 
معلومةء وتلاه الجيل الثالث مع بداية السبعينيات. حيث تطور الأمر ليسمح للترانزستور الواحد بتخزين 
عشرة آلاف معلومة, لتتوج مسيرة هذا الاختراع خلال الثمانينات بالجيل الرابع وهو ما يعرف بالحاسب 
الشخصي. مما أدى إلى انتشار الحاسباتء. والذي باستطاعة الترانزستور الواحد منه تخزين مائة ألف 
معلومة. لتصل مرحلة الجيل الخامس الذي بدأ ينتشر مع منتصف العقد الأخير من القرن العشرين وبداية 
القرن الواحد والعشرين وقد بلغت قدرة تخزين الترانزستور مليون معلومة,. بينما تزيد سرعة معالجته 
للمعلومات بمئات المرات عن الجيل الذي قبله. الأمر الذي لم يكن من الممكن تخيل حدوثه قبل عقدين من 
نهاية القرن العشرينء لأنها أدت إلى قيام ثورة الاتصالء ومنها البث الفضائي المباشر من خلال أقمار 
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بكل فروعها والفكر بكل آفاقه. 


5 


خاتمة 


فسر ماركس التغير الاجتماعي بصراع الطبقات والنظرة المادية للأشياء. فبي التي تحكم التطور 
التاريخي للبلد واستبعد بذلك القيم والأفكارء لكن عصرنا اليوم يؤكد أهمية الأفكار والمعلومة في إحداث تغير 
في المجتمع. صحيح أن التغير الاجتماعي قد تتعدد أسبابه. لكن الإنسان يعتبر عامل مؤثر بنسبة كبيرة. 
وبالتاليء فالمورد البشري هو أساس العملية برمتهاء فكل صناعاتنا ومبتكراتنا كانت نتيجة فكرة صنعها إنسان. 

عندما نتذكر تاريخ الاتصال الإنساني وكيف كان؛ من رسالة ورقية مكتوبة قد تصل من ينتظرها بعد 
أشهر إلى رسالة إلكترونية يستقبلها الفرد أين ما كان في ثوان معدودة. ندرك بأننا سنشهد تغيرا وتطورا 
مستمرا تلعب فيه التقنية دورا أساسياء وكل ذلك إما أن يؤثر بالإيجاب أو بالسلب على الأفراد والمجتمعات. 
حسب فهمهم للأشياء وإدراكهم لحقيقتها وأهميتها في الوقت المناسب. فنحن في عصر السرعة. 


القاكون والتكتولوجيات الحديثة 





العنف الرقمي وآثاره على الفئات الهشة بالمجتمع: 
النساء والأطفال 
5 ©111111:201؟ 011 أعع أله 115 لطنة ععسعامت؟ «رعطو0 
داع 1للتطء 20ة سعدده؟؟1؟ :جاعزع هو دز 
أ. د. عبيد زرزورة 
جامعة أدرار/ الجزائر 
ملخص 
تتعدد أشكال وأنواع العنف. فمنها ما يكون موجها تجاه الذات. ومنها ما هو موجها ضد الغيهر أو 
الأشياء. .. الخ. إضافة إلى الاختلاف في طبيعة القيام بهذا السلوك؛ إذ من بين الأنواع الأكثر حداثة "العنف 
الرقمي". الذي كانت له نتائج جد واضحة أثرت على حياة الكثير من المتعاملين مع التقنية الحديثة. والقي 


تعود أساسا إلى معطيات أولية غيدر متخذة بعين الاعتبار من طرف المستعمل» بحيث قد تكون تلك الآثار 
سلبية وخاصة بالنسبة للفئات البشة من المستخدمين "كالنساء والأطفال". 


مر 


علتط؟؟ ,0عاعع:11-01[ء5 15 5012 ز5عم57 320 101105 لإتقمط كقط ععطع1ه171 
35 1261 .عاء ,قاعء[06 10173105 01 ع1ممعم تاعطاه أمملدعة 0عاعع01 15 عجزاه5 
12051 ع1 3120118 :0611011260 31 كدتاه1 لله د5عم7 عدوعطا 20177 10 17211211005 
قاعع له 1وع1 كقط ععطة101؟1 01 عم قلط ]!' " .ععمع 7101 زعت" 15 وعم57 لتاعل0مطد1 
121131 10 عناك 97آ223121 15 كلط1 .15ء115 تاع010صططاععا طاعلمممط 01 وع11] عطا مه 
2652177 237 12337 تاعلط ,تعدنا عطا تآ6 ل0ع1ع05510ع112 مع ماع01 أدطلا 15ماعج1! 
30 طاعد70 35 لاعناذ ,5اء115 01 تامع ع1[طقتعطلنك زه 7االه[اععمدء ,واعع]1ء 
ع1 لقا 
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مقدمة 


يعرف واقعنا الحالي تقدم جد ملحوظ في المجال التقني الذي أصبح يتعايش مع الإنسان أينما كان 
وأينما وجد. ححق أضحعى الفرد منا غير قادر على مزاولة حياته اليومية بدون تدخل التقنية الحديثة. سواء في 


الأتضال أو تقل المكعلومات أو التحفل أوق المجال الدراني» :. الغ هذا ما جغل لباقة التقتيات الحديفة 
انتشارا كبيرا في شتى مجالات الحياة وعند كافة فئات المجتمع ككل. 


إلا أنه لكل جديد نقائص وهفوات قد تضر بما هو حديث؛ إذ بالرغم ما لهاته التقنية من ايجابيات 
كثيدرة لا تعد ولا تحصى. إلا أن لديها كذلك سلبيات خاصة في حالة سوء استخدامها "سواء من طرف 
المستعمل أو في مجال استعمالها". هذا ما قد يسيء لسمعة التقنية الحديثة, والتي قد تكون هي الأخرى غير 
مسؤولة بالدرجة الأولى. لكن قد يعود كل ذلك لأسباب ولعوامل ترجع لمتغيرات أخرى ليس للتقنية دخل فهها. 


لذاء ورغم الانتقادات الموجهة لهاته الحداثة التقنية ورغم السلبيات المي ثبتت علبها لم يعد 
باستطاعة الفرد الاستغناء عن التعامل بها ومن خلالباء وما المطلوب سوى القدرة على التحكم فهها والسيطرة 
عان ها والمكديزينن امززارها قور" المسطاء عامبة بالتمنية لماك انيشة والجنه مبيع رف كيه 
النساء وفئة الأطفال". 


أولا: العنف 


1- التعريف اللغوي للعنف: معنى عنف ني لسان العرب : العنف. الحرق بالأمر وقلة الرفق به وهو 
ضد الرفق. عنف به وعليه يعنف عنفا وعنافة. ونقول أعنفه وعنفه تعنيفا وهو عنيف بمعنى لم يكن رفيقا 
ف أمره واعتنف اورسف وفي المقياس العربي المنجد تشير كلمة "عنف" إلى الشدة؛ القبر؛ التحرش بكل 


صوره وحدته. 


تنحدر عنف 1010لا من الكلمة اليونانية 0181020168ا/اء والتي تعني العنف أو السمات العنيفة 
والوحشية والقوةء والفعل منها هو 10141/5/ا والذي يعني العمل بخشونة والانتهاك والمخالفة. كما تعفي 
أيضا موضوع الضرب والمعاملة السيئة التي هي أمر ظاهري والتي تترك وراءها بصمات أو أثار مختلفة من عدة 
نواحي شكاذ أل شلاة : 


أما بالنسبة للقاموس الفرنسمي المعاصر 10818117 لسنة 1978. فيعرف العنف على أنَّه التأثير على 
الفرد وإرغامه على العمل رغم أنفه. (دون إرادته) باستعمال القوة أو التهديد”. 


2- تعريف العنف اصطلاحا : جاءت تعاريف العنف مختلفة,. وذلك يرجع إلى وجهات النظر للعديد 
من النظريات العلمية والاتجاهات الفكرية على أنَّ العنف هو: 


- في قاموس العلوم الإنسانية: يقصد بالعنف الفعل الخشن (فظ) الذي بهدف إلى الضغط وإرغام 
الآخرين وإجبارهم على الامتثال دون إرادتهم”. 


"2 ارق بتكاو عبن تك 1993ت لمان العره الجزة الأول ودار الك العلمية يروت دن 231 
“تحتف التتساى والسوريا المدرميية وافرماعن تفيل الدراجي لذي الاطفال #مذكرة لثيل قتياةة اللنونافين فنهلة الشينامنة الجراقن, 
9 ص20. 


(آ5111) لدع كنامم ندل غأئأه50 ,عمتهعصةة عناعصةا 12 عل عناواع 10هطة أء عناوتاة طقطماقصة,81,5 تروطمج - 3 
.209 مرة197 .متتوط 
*- خليل أحمد خليلء المفاهيم الأساسية في علم النفس الاجتماعي دار الحداثة للطباعة. بيروت. دسء ص84. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





- أما من وجهة نظر التحليل النفسي: ف"فرويد" لم يضع تعريفا محددا لهذا النوع من السلوك. ولكن 
من خلال القراءة المتمعنة لكتاباته وبالخصوص حول الطبيعة البشريةء يمكننا أن نستخلص التعريف الدال 
عليه: " العنف هو نمط من السلوك المعبر عن غريزة الموت". فقد وجد أنها تتخذ سبيلين اثنين لتحقيق 
أهدافبهاء الأول يكون اتجاهه إلى الداخل بقصد تدمير الذات.ء والثاني يكون اتجاهه إلى الخارج من أجل تدمير 
الأشياء والعالم الخارجي بما في ذلك الأفرادء وبهذا يتضح أن العنف أو العدوان حسب ما أشار إليه "فرويد": 
هو تعبير عن غريزة الموت التي #هدف لإشاعة التدمير والخراب. 


- المعنى السوسيولوجي: النظرة الاجتماعية لظاهرة العنف. كظاهرة اجتماعية تتميز بتعبير صارم عن 
القوة التي تمارس لإجبار الفرد أو الجماعة على القيام بعمل من الأعمال المعدة يريدها الفرد أو جماعة أخرى. 
حيث يعبر العنف عن القوة الظاهرة التي تتخذ أسلوبا فيزيقيا كالضرب أو تأخذ شكل الضغط الاجتماعي 
وتعتمد مشروعيته على اعتراف المجتمع'. 

-كما يميل هذا المنحنى التفاعلي في النظر إلى العنف والعدوانية بوصفه سلوكا جماعيا تمارسه إحدى 
السلطة. 

- ويأتي تعريف العنف في موسوعة "الجريمة والعدالة" كتعريف عام يشير إلى كل أشكال السلوكء 
سواء كانت واقعية أو مرتبطة بالهديد الذي يترتب عليه تحطيم وتدمير الملكية أو إلحاق الأذى أو الموت بفرد 
أو النية بفعل ذلك”. 

بالإضافة إلى تعريفات الباحثين. مثل: 

- تعريف "بص" 8101551961: العنف هو سلوك يصدره الفرد لفظيا أو بدنيا أو ماديا أو ضمنيا مباشرا 
أو غير مباشرء يترتب عنه أذاء بدني أو مادي أو معنوي للشخص نفسه أو للآخرين”. 

-وعرقفه 'تاييرغ"" .| .عيءبطءزلم" بأنه: "فعل مباشر أو غي4هر مباشر موجه تحديدا لإصابة 
أو تدمي الأشخاص أو الممتلكات". 


-كما عرف على أنّه سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية. يصدر عن طرف قد يكون فردا أو جماعة, أو 
طبقة اجتماعية أو دولة بهدف استغلال وإخضاع طرف آخر في إطار علاقة قوة غير متكافئة اقتصاديا 


' - مجلة الفكر العربي المعاصرء مركز الإنماء القومي. بيروتء العدد 28 - 27. 1983. ص 19. 
تمق رشيد عبد الرحيم, العنف المدرسي بين النظرية والتطبيق. دار الوراق للنشر والتوزيع, الأردن» عمان» دس نء. ص 92. 


واجتماعيا وسياسياء مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية أو نفسية لفرد أو لجماعة. أو طبقة 
اجتماعية أو دولة الوق 


لذاء فالعنف كظاهرة فردية أو مجتمعية, لا يمكن لها أن تكون إلا تعبير عن خلل ما في سياق محدنهاء 
إما على المستوى النفسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو السيامسي. دفعه هذا السياق الذي يعانيه نحو 
استخدام العنفء متوهما أنَّ هذا الخيار سيوفر له كل متطلباته أو يحقق له كل أهدافه. 
وفي الحقيقة أنَّ استخدام العنف والقوة في العلاقات الاجتماعية. وتحت أي مبرر كان يعد انتهاكا صريحا 
للنواميس الاجتماعية التي حددت نمط التعامل في العلاقات الاجتماعية؛ فالعنف هو الشكل الأشد للعدوان 
باعتباره استجابة صريحة مدمرة ومنتهكة للقانون. 


3- الفرق بين العنف والعدوان: إذا حاولنا المقارية بين السلوكين لوج دنا أنَّ الاثنين "العدوان 
والعنف" يشتركان في صفة واحدة. وهي إلحاق الأذى والضرر. وبذلك فهما وجهان لعملة واحدة. لذا كان لابد 
من المقارنة بينهما: 


- العنف كما هو واضح.ء هوأحد مظاهر القوة. يقتضي مجهودا كبيرا لإيقاع الأذى بشيء يدركء بأنّه 
مصدرا للإحباط أو أنّه مصدر خطيرء. والعدوان يعني سلوك لفظي أو بدني يهدف إلى إلحاق الأذى أو الضرر 
بشخص ما. 


فالعنف ينحصر فيه الأذى في الجانب الماديء الذي يعير عنه في العادة الأذى البدني؛ فضلا عن إلحاق 
الأذى بممتلكات الغيرء في حين أنَّ العدوان يشتمل فضلا عن الأذى البدني. الأذى اللفظي الذي يعني قذف 
الآخرين بألفاظ تنطوي على سخرية وتهكم. 


يتصف العنف بوصفه نمطا سلوكيا بالشدة والبياج والمفاجيء. أي يستثار بصورة فجائية دون سابق 
إنذارء وعندما يستثار يصعب السيطرة عليه. وذلك كونه شديد الأذى ولا يصدر عن شخص واحد بعينه بل 
يصدر عن مجموعة من الأشخاص أحبطوا فباجوا هياجا جماعياء أما إذا قارنا ذلك مع ما يحدث في العدوان 
لرعونا ان هه نهنا ميق اقفن العدوان فى سكن الجالاة» لى اق القره يعظلطل لكات مل عدوا 
ضد الآخر”. وفي حالات أخرى يحدث بصورة فجائية نتيجة تعرض الفرد لإحباط. أي أن الفرد لم يخطط 
لارتكاب الفعل العدواني» يل إنّ غدم احتماله للإحباط كان السيب وراء استقارة العدوان للنية. 


- السلوك العدواني يقتصر على الأفراد ولا يتعداه إلى الجماعاتء أي الفرد يهاجم فرد آخر أو هاجم 
مجموعة أفراد. بيدا أنّ الأمر يختلف مع العنف كما لمحنا سابقا؛ فالعنف ينحصر أمره على تجمعات من 
الأفراد أو الجماعاتء بمعنى أنَّ العنف يتصف بخاصية جمعية بينما يفتقر العدوان لذلك. 


١‏ - ليلى عبد الوهاب. العنف الأسري: الجريمة والعنف ضد المرأة. دار المدى للثقافة والنشرء القاهرة. 1994. ص14. 
*- محمود شمال حسن. سيكولوجية الفرد في المجتمع. دار الآفاق العربية. القاهرة. 2001. ص342. 
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ينتمي العنف بهذا المعنى إلى السلوك الجمعي؛ إذ يتبنى فيه الفرد العقل الجمعي انطلاقا من إلحاق 
الأذى بالغير أو الممتلكات سوف لا يكشف عنه وهو يتحرك في وسط الحشد. ويذلك فهو يتحلل من التزاماته 
الخلقية ويأخذ بمعايير الحشد دون التفكير بالمسؤولية المترتبة على التخريب أو التدمير. 

يرى حجازي في هذا السياق. أنَّ العنف هو الجانب النشط من العدوانية. وفي هذه الحالة تنفجر 
عدوانية صريحة مذهلة في شدتها واحتياجها لكل الحدود. مفاجئة حتى لأكثر الناس توقعا لهاء وقد تتفجر 
عند العناصر التي لم يتوقع منهيم سوى الاستكانة والتخاذل. وهي تأخذ طابعاً رمزياً على شكل سلوك جانح أو 
قد تتخذ طابع التوتر الوجودي العام. وتفشي العلاقات الاضطبادية. 


ومن خلال هذا العرض للتداخل الذي لاحظناه بين مفهومي العنف والعدوان نستطيع تلخيصه في 








النقاط التالية: 
العنف العدوان 
مظهر من مظاهر القوة سلوك لفظلي/بدني 
هدفه إيقاع الأذى هدفه إيقاع الأذى والضرر 
الأذى يشمل على الجانب المادي "أذى بدني" أي بدني/لفظي (نفمي) 


يتصف بالشدة والبياج والمفاجئة 


يتصف بالسلوك الجمعي 


الجاكي التشطل | العمان) من العدوائية 





4- صور وأشكال العنف: تتنوع صور العنف. كالتالي: 


هناك تخطيط لحدوثه إلا في حالة الإحباط 


سلوك يقتصر على الأفراد دون الجماعات 


العدوان لا يتضمن بالضرورة عنفا 























أ- العنف الجسدي: هوكل فعل مقصود مباشر يوجه للفرد من المحيطين به في أسرته أو خارجباء 
وقد يكون جازاقن مع أنواع الخرق مق العف التهبى أو العئ ومن المؤضرات السلوكية العالية الضرب 
المبرح؛ الركل المؤذي؛ الرمي أرضا؛ الخنق؛ الحرق؛ الضرب بأداة حادة؛ الصفع على الوجه؛ التعذيب الجسدي. 


جذ العقف التقشي: موفيظ ستاو مسعمر يتصنف لام القيف لالقلاقنة الطبيعية بالفرة مثل 
السيطرة على الفرد بالتهديد بإلحاق الأذى به أو بأحد الأشخاص القريبين منه أو بممتلكاته. وقد يأخذ أشكال 
شرع مق المكوانهاث القافتية والتدييةوالبجدات الكاافية وإفيدان القتات نوف الال الشعسن وإفقاذه 
الثقة بنفسه. إلى جانب الانتقاد المتكرر وعزله عن أصدقائه وإرغامه على القيام بأعمال مبينة. 


ج- العنف الجنسي: يعد من المفاهيم الحديثة في الأدبيات الحقوقية,. رغم أنَّ السلوك أو القول أو 
الفعل الذي يشير إليه يعتبر قديما في التاريخ ومنتشرا في كل المجتمعات. والعنف الجنبسي هو شكل من 
أشكال العنف الذي يتعرض له الشخصء ويتمثل في اعتداء يعبر عنه في سلوكيات وتصرفات واضحة مباشرة 
أو ضمنية إيحائية. تحمل مضامين جنسية تصدر من شخص يستغل نفوذه لتلبية رغبة جنسية من شخص 
يرفض الاستجابة لهذه الرغبة. 


كما يعرف العنف الجنبي بأنّه كل فعل أو قول مقصود مباشر وغيهر مباشر يوجهه الشخص 
للمحيطين به في أسرته أو خارجهاء وقد يكون متزامن مع أنواع أخرى من العنف الجسدي أو النفسي ويشمل: 
الاعتداء الجنمي؛ محاولة التحرش؛ التحرش بألفاظ ذات مضمون جنمي؛ استخدام أساليب جنسية شاذة 
مع الفرد 


د- العنف المادي: يتمثل في الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. مثل تحطيم زجاج النوافذ أو 
الكتابة على الجدران أو إتلاف الممتلكات الخاصة'. 


5- الفرق بين العنف المادي والعنف الرمزي: من أجل تقديم تصور بسيط للعنف الرمزي وتحديد 
سماته ودلالاتهء يمكن مقارنته بالعنف الفيزيائي أو المادي من حيث الآثار التي يتركها كل منهماء وفي هذا 
الاتجاه يميز "عبد الإله بلقزيز" بين العنف المادي والعنف الرمزي. حيث يقول"" ثمة حاجة للتمييز بين 
توفين هن العتس» هين الخنفك اللادى والعضف الزموف: العف الكادى ردق الحبور الوصو اللي يمارو 
غليئة العف فيزياتيا فى الندنء أو ق 'الحفوق أو ف المصالح أوق الأمن:. العا أما العنف الرمري قيلحق ذلك 
الضرر بالموضوع سيكولوجيا: في الشعور الذاتي بالطمأنينة والكرامة والاعتبار والتوازن"”. بحيث يتمثل من 
خلال التحقير بالآخرين والاستهزاء والسخرية بم والحرمان المادي والعاطفي والنفمي والاجتماعي. والنبذ 
والإهمال والتفرقة والتميزء وإيقاع الظلم وعدم المساواة. 


#«نراكو سفاء العنف االرفر المشارويق فق مؤسيطة الكاشة وعادفكه ةزياف الطيوج ليى الطالت الجامي تشيادة للاستر وزفلة: التراكز: 
2016-5. ص. ص: (9-8). 
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ثانيا: العنف الرقمي 


يتمثل العنف الرقمي في نتاج ما يحدثه التعامل مع التقنية الحديثة,. والمتمثلة بشكل أسامي في 
"الانترنت". والراجع إلى كثرة الاستعمال لهاته التقنية الحديثة في الوقت الحالي من كل طبقات المجتمع بدون 
استثناءء وبشكل خاص (شبكات التواصل الاجتماعي). 


1- تعريف العنف الرقمي : يعرف العنف الإلكتروني أو ما يسدى بالعنف التقني أو العنف الرقمي. 
بأنه العنف الذي يمارس من خلال مواقع الصحف الإلكترونية. واستخدام كاميرات الموبايل» والبلوتوث. 
والتسجيلات الصوتية. بالإضافة لاختراق الخصوصيات عبر مواقع الانترنت. بهدف إيقاع الأذى بالآخرين . 


2- الشبكات الافتراضية الاجتماعية: الشبكات الاجتماعية |50612 06/0115 هي عبارة عن مواقع 
تتيح تبادل المعلومات والأفكار والثقافات والتعارف بين أناس يتشاركون في الفكر والثقافة والتوجه والميولات. 
كما أنَّا عبارة عن كيانات اجتماعية تتكون من أشخاص أو مؤسسات اجتماعية ترتبط فيما بيها بروابط 
ناجمة عن تفاعلاتهم المتبادلة. ويستعمل لفظ الشبكة الاجتماعية للدلالة على مواقع انترنت تسمح 
لمستخدمها بالتسجيل وخلق هوية افتراضية. تدعى (بروفايل |1011م): ويطلق على هذه المواقع صفة اجتماعية 
لأنما تسمح بتبادل الرسائل العامة أو الخاصة بين المشتركين: الروابط التفاعلية؛ الفيديوهات؛ الصور؛ 
الألعاب. ويبقى قوام الشبكات الاجتماعية هو إمكانية توسيع دائرة الأصدقاء والعلاقات. كما تتأسس 
الشبكات الاجتماعية على مبدأين هما: أصدقاء أصدقائي هم أصدقائي أيضاء والأشخاص الذين يتبادلون 
ويشتركون في الاهتمامات نفسها التي أهتم بهاء هم أيضا أصدقائي. 


بدأت ظاهرة المواقع الاجتماعية في عام 1997. وكان موقع "صرمء .وععروء لاه" أول هذه المواقع من 
خلال إتاحته الفرصة بوضع ملفات شخصية للمستخدمين على الموقع. وكذلك إمكانية التعليق على الأخبار 
الموجودة عليه. وتبادل الرسائل مع باتي المشتركين. وإذا كان موقع 10مء .5ع5106876 هو رائد مواقع التواصلء 
فإِنَّ موقع "0ع .2م025" فتح آفاقا واسعة لهذا النوع من المواقع. وقد حقق نجاحا هائلا منذ إنشائه عام 
3:, بعد ذلك توالى ظهور مواقع التواصل الاجتماعي. لكن العلامة الفارقة كانت في ظهور موقع " |0هداءععة] 
0" الذي يمكن مستخدميه من تبادل المعلومات فيما بينهم» وإتاحة الفرصة أمام الأصدقاء للوصول إلى 
ملفاتهم الشخصية. 


كما يعني مفيوم الشبكة إعادة النظر في العلاقات الاجتماعية القائمة أساسا على الاتصال والتبادل 
والتدفق عوضا عن نظام التسلسل والسلطان والنفوذ والمؤسسة الذي طبع الإعلام التقليدي». فالشبكات 
الاجتماعية تعني فيما تعنيه سقوط سلطة التراتبية في الإعلام. والمسار الخطي الذي طبع الوسائل التقليدية 


' - داماني بيجالء العنف الرقمي: كيف نحمي أبناءنا منه؟. ترجمة: عمر خليفة: بوابة مكتب التربية العربي لدول الخليج. 2011. 
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الى حكرت الإغالاه على التلقنى :دون العقامل» ولتضرركه على مؤسماث وفياكل لبناسلظلة الأعلام وتفوة 
اللعلومة: 


لم يكسر الإعلام الجديد ومن خلاله الشبكات الاجتماعية وصاية الإعلام التقليدي فحسب. وإِنَّما أعاد 
هيكلة مفهوم الاتصال بتقريبه من معناه الاجتماعي أكثر منه من معناه المؤسساتي. حيث لم تعرف البشرية 
قبل الانترنت وسيلة إعلامية قادرة على إعفائها من كل اتصال مباشر كما حدث مع تقنية الانترنت, التي لم 
تنوع أساليب الاتصال فحسب. وإنما عززت النزعة الإنسانية. في عالم مجتمع المعلومة الذي صارت فيه 
شبكة الانترنت كنيسة حقيقية لأولئك الذين يقدسون المعلومة. حيث الشبكات والحواسيب وكل آلات 
الاتصبال أماكن خاصة بل وخصرنة: أى كمارس غبادة جديدة فى هيادة الانترنت . 


الاهتمامات والهوايات نفسها أو جمعه مع أصدقاء الجامعة أو الثانوية”. 


3- الفايسبوك واستخداماته: الفايسبوك موقع من مواقع الشبكات الاجتماعية تابع لشركة 
0016اع26] تم تأسيسه من قبل 8]ء0عءعاءللت 1/311 وصديقه 560نا(] 105100112 من جامعة هارفارد في 
فبراير سنة 2004. حيث بدأ كموقع تعارف لطلاب جامعة هارفارد فقط. ثم عمم استخدامه في عام 2006: 
ليصل عدد مستخدميه في ديسمبر من العام نفسه إلى 12 مليون مستخدم. احتفل مؤخرا بوصول عدد 
مشتري الفايسبوك إلى مليار مشترك نشط وفعالء. ومعدل الأصدقاء عند المستخدم العادي حوالي 130 
صديقاء يدخل 50 بالمائة من مستخدمي الفايسبوك النشطين في أي وقت في اليوم. ويقضون أكثر من 700 
مليون دقيقة بالشهر على الفايسبوك". 


4- قراءة في بعض صور العنف على شبكة الفايسبوك: أخذ هذا المجال من المواضيع الاهتمام البليغ 
خا لمسه العالم .هن الأثار القن ظبرت على عافة التامن المستغدمين لشبكات التؤاضل الاجماعي: ومن بين 
الدراسات البحقية هاجاءت يه نتائج دراسة ”منشيل فانسون” (2010) حول أثر استهداء شبكات التواضل 
الاجتماعي على العلاقات الاجتماعية, أن أكثر من نصف الأشخاص البالغين الذين يستخدمون مواقع من 
بيها الفايسبوكء وبيبوء ويوتيوبء قد اعترفوا بأنّهم يقضون وقتا أطول على شبكة الانترنت من ذلك الوقت 
الذي يقخبونة مع أصدقانهم الحقيقيين أو مع أقراد أسرهمء ولا شك أن العقف الممارس عبر هذه المواقع 


* - عائشة لصلح. مؤمنون بلا حدود. مؤسسة دراسات وأبحاث, 2016,. ص. ص:(15-14). 
*-راضي زاهرء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي. مجلة التربية. عدد 15, جامعة عمان الأهلية. عمان, 2003. ص 23. 


-عائشة لصلح: مرجع سابقء ص15. 
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سواء كان لفظيا أو باستخدام الصور ومقاطع الفيديو أو غيرها إلا وبحمل انعكاسات سلبية على تفاعل 
الأفراد وارتباطاتهم المتبادلة. بسبب ما ينتج عنه من انفعالات سيئة كالقلق وعدم الشعور بالأمن والإحباط'. 


إغيافة إلل ما سه العامة مق خلال علاقة العقف بوسائل الإغلام باعتا ن العيف الرمرق احد صور 
العنف المتجسدة في الرموز اللغوية ببعديها اللفظي وغير اللفظي. وباعتبار الشبكات الاجتماعية شكلا من 
أشكال الاشتباك والتفاعل الاجتماعي تتجلى عيرها تقنيات ومستويات الحوار المجتمعي باعتبارها تقنية من 
تقنيات التعبير عن الرأي. أي يدلي كل واحد برؤيته ويظهر أفكاره. يمكن اعتبار جدران "الفايسبوك" فضاء 
تعبيرنا سمسه فيه ومق خلالهجملة من الرموز والإشقارات الى متد بدي أقتكال العففت الرمرى. 


فشبكة "الفايسبوك" سمحت للفرد بالانعتاق من القيود الفيزيائية التي ترسم إلى حد بعيد وجود المرء 
وآراته. ... هذا الانعتاق وهذه الحرية يفتحان المجال واسعا لحرية التعبيرء وبالتالي يمكن أن تكون فضاء لغويا 
رحبا للمظالبة بالاتفوق المبضيومة: أو سلوب تعبير ورقض للواقع المقاشن» أو فرصة منافحة لره الافتهار. 


يتميدز العنف الرمزي الموجود في العالم الافتراضي مثله مثل العالم الواقعي بالتخفي والانسياب 
ق العف دوق أن وهر الشره اللشرحية ببق القوة الى ممداة طبع لباه يضييك #برمجاه يضيورة لا واعية: 
وتستقر في عقله الباطني؛ فيحس وكأنه يخضع لذاته ولكنه في الحقيقة يخضع لهاء وخاصة أنه يصدر من 
طبقة متمركزة في موقع البيمنة» والمدف منه هو توليد معتقدات وإيديولوجيات ترسخ في عقول الأفراد. ولو 
أخذنا على سبيل المثال العنف الرمزي ضد المرأة نجده يمثل نسقا رمزيا بفيض لا حدود له من الصفات 
والسمات السلبية التي تأخذ المرأة إلى الجريمة والغواية. حيث توصف بالخبث والسحر والفتنة وضعف 
العقلء بمعنى أنها مصدر كل شر. 


إِنَّ أقبح أصناف العنف الرمزيء ذلك الذي أسسه المجتمع الذكوري في التعامل مع المرأة. وانساقت 
المرأة ذاتها في "التواطؤ اللاواعي" مع الظاهرة. وانعكس هذا التواطؤ في السلوكيات الاجتماعية. ليصبح 
السلوك حاملا الكثير من الرموز التي تحط من قيمة المرأة. 


وقد يكون من أخطر مظاهر العنف الرمزي المنتشر على فضاء "الفايسبوك" تلك الكلمات البذيئة 
والعبارات النابية المنتشرة في تعليقات البعض من زوار الموقع. وإن كانت هذه العبارات قد تلاق استهجانا إذا 
تم ترديدها في الحياة الواقعية. إلا أنَّا تجد المجال واسعا ومفتوحا على صفحات "الفايسبوك" بسبب عدم 
وجود رقابة أو سلطة رادعة وبداعي حرية التعبير. والأخطر من وجودها على هذه الصفحات هو تقبل ظهورها 
وتداولها؛ إذ هي تلمس فينا جوانبنا اللاواعية فتصبح مقبولة في مجتمعاتنا فلا نصدها ولا نحاربهاء ولا تصنف 
عندنا على أنها مساس بالحياء والأخلاقيات نظرا لتعودنا علهاء وهذا ما يصطلح عليه في الدراسات الإعلامية 
(إضعاف الحساسية ضد الممنوعات الثقافية). 


 *‏ غيدي فوزية: خدة فاطمة الزهراء. تأثين العنف الالكروني في مواقم التواصل الاجتماعي على العلاقات الاجتماعية تدى الشباب- دراسة 
ميدانية بمدينة ورقلة. مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية. ورقلة. العدد 40. ص 47. 
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بالإضافة لسلسلة الأمثلة لعنف الإعلانات الرمزي الذي تسلل هو الآخر إلى شبكة التواصل الاجتماعي. 
وعلاوة على التطبيقات الضارة التي تأتي على شكل إعلان جذاب ليكتشف الضاغط عليه فيما بعد أنّه فيروس 
يكلف صاحبه التحكم في حسابه من طرف هؤلاء المتطفلينء. فإنه تكاد لا تخلو أي مجموعة أو صفحة من 
صفحات الموقع من طلبات للإعجاب بصفحات معينة أو دعوات لشراء منتج معين والذي يحقق السعادة 
"الومنية" لصحيه فاضريست هذه الإعلانات مشكزرة 6البكديريا فق جيم "الفايسبوك" كسيت إرغاجا لضفه 
الملجموعة أو الصفحة أو متتبع التعليقات. وتمارس ضغطا معتيرا على العين التي أينما ارتحلت تتنقل معها 
صور الإثارة والتشويق المبالغ فيه وهو ما يرهق الأعصاب ويبدد التركيز ويجعل المرء يحس بالإكراه . 


ثالثا: العنف الرقمي ضد الأطفال 


1- أضرارالانترنت على الأطفال والشباب: أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها العديد من الشباب 
هو التحقق الصحيح من المصادرء على الرغم من أنَّ الابتكارات التقنية قد سرعت من وتيرة الحياة. فمن المهم 
التحقق من صحة ومصداقية وجودة مصادر المعلومات التي نستخدمها ومن جودتمها بشكل عام. 


- يمكن للتقنية الرقمية أيضا أن تجعل الأطفال أكثر عرضة للأذى على الانترنت وخارجهاء وقد يكون 
الأطفال الضعفاء أصلا أكثر عرضة للأذى. بما في ذلك فقدان الخصوصية. 


- تؤدي تقنيات المعلومات والاتصالات إلى تكثيف المخاطر التقليدية المتعلقة بالطفولة. مثل التنمرء 
وتغذي أشكالا جديدة من الاعتداء على الأطفال واستغلالهم». مثل مواد "الاعتداء الجنبي على الأطفال" 
المجبزة حسب الطلب. والبث المباشر للإيذاء الجنبي للأطفال. 


- يمكن للمتصيدين الاتصال بسهولة أكبر بالأطفال الغافلين من خلال الملفات مجهولة الهوية والملفات 
غير المحمية على وسائل التواصل الاجتماعي ومنتديات الألعاب. 


- تؤجج التقنيات الجديدة. مثل العملات المشفرة (5ء 06ع:]ناء10م010) والشبكة المظلمة (داء /الا!:03]) 
البث المباشر للاعتداءات الجنسية على الأطفال والمحتويات الضارة الأخرىء. متحدية قدرات سلطات إنفاذ 
القانون على مواكبتها. 

- إن 9092 من جميع عناوين الانترنت الخاصة بالإساءة الجنسية للأطفال كما حددتها غعممع6ما 


]1/3 036100صناه] (مؤسسة مراقبة الانترنت) على مستوى العالم يتم استضافتها في خمسة بلدان فقط 
هي: هولندا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا والاتحاد الروسي. 


1 2 
- عائشة لصلح. مرجع سابق» ص. ص (19-18). 


القانون والتكتولوجيات الحديثة 





- ينبغي أن تركز الجهود الرامية إلى حماية الأطفال بشكل خاص على الأطفال الضعفاء والمحرومين 
الذين قد يكونون أقل قدرة على فهم المخاطر القابعة على الانترنتء. بما في ذلك فقدان الخصوصية,. من ثم 
يكونون أكثر عرضة للمعاناة من الأضرار. 


- في حين تختلف المواقف حسب الثقافة المجتمعية. غالبا ما يلجأ الأطفال أولا إلى أقراهم عندما 
يواجهون مخاطر وأضرارا على الانترنتء مما يجعل من الصعب على الآباء حماية أطفالهم على الانترنت. 


- يتسبب التأثير المحتمل لتقنيات المعلومات والاتصالات على صحة الأطفال وسعادتهم في قلق عام: 
رغم أن معظم الأطفال الذين يدخلون على الانترنت ينظرون إلها على أنها تجربة إيجابية. فإن العديد من 
الآباء والمعلمين يشعرون بالقلق من أن الانغماس على الشاشات يؤدي إلى اكتئاب الأطفال. ويكرس الاعتماد 
على الانترنت. بل وحتى يسهم في الإصابة بالسمنة. 


- يقر الباحثون بأن الاستخدام المفرط للتقنية الرقمية يمكن أن يسهم في الاكتئاب والقلق في مرحلة 
الطفولة. وعلى العكس من ذلك يمكن أحيانا للأطفال الذين يواجبون صعوبات على أرض الواقع تطوير 
صداقات عبر الانترنت والحصول منها على دعم اجتماعي لا يتوفر لهم من مصدر آخر. 
لشبكة الانترنت لأول مرةء وبدون ضمانات مناسبة. سيواجه الأطفال الأكثر حرمانا في العالم مخاطر أكبر 
عددها شعرضون لخظر الإيذاء عبر الاتترنت . 

2-حماية الأطفال من سلبية الانترنت: يدعو تقرير حالة أطفال العالم لعام2017 إلى اتخاذ الإجراءات 
التالية لحماية الأطفال من مخاطر الانترنتء القائمة منها والتي قد تنشأ على حد سواء: 

أ- دعم جيود إنفاذ القانون وحماية الطفل: يضطلع القطاع الخاصء ولاسيما شركات التقنية. بدور 
حيوي في تقاسم الأدوات, والمعرفة, والخبمرة الرقمية مع وكالات إنفاذ القانون لحماية الأطفال عدر 
الانترنت. 

ب- اعتماد وتنفيذ الإطارالاستراتيجي لتحالف نحن نحمي العالم: تم بالفهفل 
اعتماد إطار تحالف "نحن نحمي العالم” الذي صمم لمكافحة الاستغلال الجنمي عدر الانترنت من قبل 

7 بلداء ويحدد هذا النموذج استجابة منسقة مع توصيات للعمل ف مجموعة من المجالات. 

ج- تصميم الحماية بحيث تعكس القدرات المتطورة للأطفال: ينبغي أن تراعي استراتيجيات تعزيز 
سلامة الأطفال على الانترنت سن الطفل ونضجه. ومن المرجح أن يحتاج الأطفال الأصغر سنا إلى قدر كبير 
من الدعم والتوجيه من الآباء والمعلمين وغيدرهم من البالغين الموثوق بهم. بينما يرجح أن يكون 


* - يونسيف لكل طفلء حالة أطفال العالم لعام, الأطفال في عالم رقمي. 2017. ص20. 


مثل هذه المخاطرة تعد ضرورية لتعليم الأطفال كيفية التأقلم وتطوير قدرتهم على الصمود. 


د- دعم الناس الذين يمكنهم أن يدعموا الأطفال: يمكن للجرامج والسياسات القائمة على الأدلة 
توجهنا في وضع استراتيجيات للوالدين وغيرهم من مقدمي الرعاية لتطوير الممارات التي يحتاجونها للتوسط 
إيجابيا وليس مجرد تقييد استخدام الأطفال لتقنيات المعلومات والاتصالات. وبالإضافة إلى ذلك 
يمكن لبرامج توجيه الأقران أن تساعد الأطفال بصورة أكثر فعالية . 


3- حماية خصوصية وهوبات الأطفال على الانترنت 


يدعو تقرير حالة أطفال العالم لعام 2017 إلى اتخاذ الإجراءات التالية لحماية خصوصية الأطفال 


وهوياتهم: 


أ- وضع ضمانات لحماية خصوصية الأطفال ومعلوماتهم الشخصية وسمعتهم: تتعامل الحكومات 
والشركاتء والمدارسء والعديد من المؤسسات الأخرى مع كمية متزايدة من البيانات المتعلقة بالأطفال التي يتم 
جمعها أو تخزينها على الانترنت. ويتعين على جميع الجهات الفاعلة وضع ضمانات لحماية هذه البيانات وفقا 
للمعايير الدولية والأخلاقية. 


ب- ضبط إعدادات الخصوصية الخاصة بالأطفال عند الحد الأقصى تلقائيا: ينبغي أن تكون 
الحماية القصوى للخصوصية هي الإعداد الأسامي للأدوات والمنصات الرقمية التي يستخدمها الأطفال» 
وينبغي إدراج الخصوصية في تصميم جميع التقنيات الجديدة من البدايةء وبالإضافة إلى ذلك يجب على 
وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من شركات المنصات كتابة الأحكام والشروط وسياسات الخصوصية بلغة 
واضحة يمكن للأطفال فهمهاء وأن توفر لهم طرقا سهلة للإبلاغ عن خروقات الخصوصية أو غير ذلك 
من المخاوف. 

ج- عدم استغلال البيانات الشخصية للأطفال لتحقيق مكاسب تجارية: يجب على الشركات أن لا 
تسعى لتحقيق دخل من المعلومات الشخصية للأطفال من خلال الدعاية الموجهة:. وينبغي عللها وضع 
بروتوكولات أخلاقية فعالة وتطبيق تدقيق وحماية مشددين لجميع البيانات المختلفة المتعلقة بالأطفال. 

د- احترام التشفير للبيانات المتعلقة بالأطفال ولبيانات الأطفال: بالنظر إلى مواطن الضعف المحتملة 
للأطفالء ينبغي استخدام طبقات إضافية من الحماية والخصوصية لحماية بياناتهم»: وينبغي أن تسترشد 
بمصالح الطفل الفضلى قرارات فك تشفير بيانات الأطفال لمساعدة وكالات إنفاذ القانون المي تحقق في 
العراتم عاق الانترفت» مكل الاعقداء الجتبي والاستمالة”. 


1 5 05 3 5 
*- المرجع نفسه. ص32. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





ذ- تعليم محو الأمية الرقمية: وذلك لإبقاء الأطفال مطلعين ومشاركين وآمنين على الانترنت. من خلال 
الدراسة المقننة والمراقبة من طرف المختصين في المجال التقني "كالأساتذة". 


رابعا: العنف ضد النساء 


1- تعريف العنف ضد المرأة: يعد العنف ضد المرأة القائم على أساس نوع الجنسء عنفا موجه ضدها 
بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائرء ويشمل الأعمال التي تلحق ضررا أو ألما جسديا 
أوعقليا أوجتهيا بياء والنيديد هذه الأغمال: والاكراة» وساكر أشكال الحرماخ من الحرية" . 


2- أضرارالانترنت على النساء : تتعدد الأخطار والأضرار التي تتعرض لبا المرأة خلال تعاملها مع 
التقنيات الحديثة وبالخصوص "شبكات التواصل الاجتماعي". والراجع إلى استغلال الطرف الآخر لذاتية 
المرأة في حد ذاتها دون الأخذ بعين الاعتبار لعوامل أخرى؛ كالمستوى الثقافي أو المكانة الاجتماعية أو المهنية.... 
الخ» فالمرأة هي الأخرى نجدها تعاني من حقها في التعامل مع هاته التقنية؛ إذ تمثلت معاناتها في الآتي: 

- انعدام الخصوصية,. بحيث تستغل المرأة في أدق تفاصيل حياتها الذاتية. سواء المنشور مها أو الغير 
المنشورء وذلك من خلال البرامج الحديثة التي تكشف مالا يرغب المرء في إظهاره للعيان. 

- الاستغلال من خلال الكذب والتدليس للحقائق قصد الإطاحة بالنساء واستغلالبن في أغراض 


خاصة. 


- الاستغلال الجنمي؛ إذ نجد معظم النساء معرضات لهذا التهديد على مواقع التواصل الاجتماعي. بل 
قد يتعدى ذلك الاستغلال لأخذ أشياء مادية "كصور" تستعمل ضد المرأة لاحقا. 


أو من خلال التدليس والكذب للإطاحة بالضحية. 

- تهديد الوقوع في شبكات متطرفة أو شبكات التجارة الجنسية. 

- التنمرء وذلك من خلال إعطاء العالم الإعلامي الشكل المثالي للمرأة المعاصرة. والحكم على المخالف 
عنه بالسخرية والإذلال. 

3- حماية المرأة من سلبية الانترنت: تتم حماية النساء من هذه التقنية من خلال اتخاذ العديد من 
التدابير والقوانين على مستوى الجمعيات الحقوقية للدفاع عن المرأة والمناهمضة لكل أنواع العنف والتمييز 
بين الجنسينء بالإضافة إلى ما تشرعه الاتفاقيات الدولية للحد من العنف ضد المرأة بكل أشكاله. ومن أهم 
تلك التدابير التالي: 


١‏ - الجمعية العامة للأمم المتحدةء النهبوض بالمرأة. دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة. الدورة الحادية والستون. 2006. ص22. 
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- التوعية الذاتية. من خلال اكتساب المعارف قصد التحكم في التقنية إلى أقصى حدء وبالخصوص 
التمكن من الحفاظ على الخصوصية الذاتية. 

- العمل على عدم النشر للأمور الخاصة على مرأى من عامة الناس حت لا يتم الاستغلال من الغير. 

- على مستوى المؤسسات المنتجة للتقنيات الحديثة. ثمة حاجة ماسة لتعزيز قاعدة المعرفة بجميع 
أشكال العنف ضد المرأة يسترشد بها في رسم السياسات والإستراتيجيات لردع المستغلين» وهذا ما يرجى من 
منتجي البرامج الالكترونية اتخاذه بعين الاعتبار. 

- على المستوى الدولي. ونظرا إلى أن الفهم الدولي لما يشكل عنفا ضد المرأة ما زال آخنذ في التطورء 
فينبغي تعزيز التعاون بين منتجي البيانات ومستخدمها بإشراك المستخدمين في تطوير جمع البيانات وتنفيذه, 
بيهم موردو البيانات,. والمدافعون, والوكالات التي تقدم الخدمات للمرأة. وراسمو السياسات. والمشرعون. 
والباحثون. 

-على المستوى القضائي. حيث يتوجب المتابعات القضائية ضد المستغلين للمرأة في حالة التبليغ أو 
الكشف عن هوبتهم. 


القاكون والتكتولوجيات الحديثة 





التكنولوجيا الحديثة وإشكالية الضبط القانوني 
في القانون الموريتاني والمقارن 


0 ذ1ز 1مغدمء لدعع1 01 عنادذة عط لصد ؟ع10مصطاعع) مدعرعل0ه8310 
1297 21:2117 متام 21101 


د. مد المختارولد بلاتي 
كلية العلوم القانونية والاقتصادية/ جامعة نواكشوط العصرية/ موريتانيا 
ملخص 
تمثل التكنولوجيا الحديثة أهم وسيلة حضارية للتواصل والتبادل الثقافي والتجاري والتعبير عن الرأي 
ونشر الآراء السياسية حول العالمء مما جعلبا ضرورة العصر التي لا يمكن الاستغناء عنها. غير أنّ 


التكنولوجيا الحديثة. تطرح إشكالية ضبطها بالقانون. بسبب التناقض الموجود بين طبيعتها الافتراضية 
والطبيعة المادية للقاهون: ونس مهدو الوطبيغاك التعدولحية مقابل اعفان الفاعدة القاتودية. 


001 


11101131 ,11216226101التططامك 01 قطقعطط كاه 2 15 تإلع010صططاععا منعلمل/1ا 
1 3201 771615 0101 1655م2 10 320 عع1ع77تططدمه ته عع مقطععء 
3 1200611 عطا 01 55157عع26 عطا غ1 ع لاكلهطط ,7:0110 عطا 10 05مم1طامه 1دع111م0م 
1 2اع1001م 2 0565م 79ع7010اعع1 لتاع1200 اناا ,ل0ع201ع1 ع5 أمممققء لاعتطار؟ 
1 01111631م257 15 طاععككاع5 2001100161105 عطا ما عبحل ,ذا عط كأ متام 
.7 عط 01 عتتطقط له11ع ]هج عطا مه 


عطا 10 1126105 12 116361055ممة 1دع1ع10ممططاععا 01 21تاعمع1 عطا 10 عبارا 
. 53515 31ى8ع1 


معدمه 


يقول الأستاذ جاك جولد اسميث وتيم وو:" إِنّ التكنولوجيا الحديثة ستؤدي إلى تمكن الأفراد من 
التواصل بلا جيد. وبصورة فورية مع بعضهم البعضء وإزالة الحدود الجغرافية والسياسية عمليًا وإقامة 
علاقات تجارية حرة على مستوى العالم"". 


أحجاك جولد سميث وتيم ووء من يحكم الانترنت أوهام عالم بلا حدود. ترجمة فاطمة غنيم, هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث(كلمة). 2009. ص7. 
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انطلاقا من هذا الرأيء تمثل التكنولوجيا الحديثة فتحا للإنسانية في مجالات النشر والتعبير والتبادل 
التجاري والثقافي. وتتجه الانترنت حاليا لتشكل الأساس في مجالات التجارة والعمل والإعلام والترفيه والرعاية 
الصحية والتعليم'. كما أَنَّها -كباقي وسائل تكنولوجيا الاتصال الدولي - تسهم في نشر العولمة حسب معالم 
الساحة العالمية الجديدة ذات الطابع الأمريكي المبيمن”. 


غير أن التكنولوجيا الحديثة تطرح إشكالية خضوعها للقوانين والتشريعات, فإذا كانت وظيفة القانون 
هي تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع بوضع ضوابط تميز بين العادل وغير العادل والمنصف وغير المنصف". 
فإنَ هذه الضوابط صعبة بالنسبة للتكنولوجيا الحديثة التي تتميز بالكونية والافتراضية. خلاقًا للقانون الذي 
يقوم على العالم الماديء مما دفع البعض إلى الدعوة لجعل التكنولوجيا الحديثة في منأى عن القانون لتجنب 
الجمع بين المعقول واللامعقول والمادي والافتراضي. 


خلافا لبذا الرأي المبدئي الذي رافق نشأة تكنولوجيا الانترنت بشكل خاصء تمكن القانون من مخاطبة 
مستخدمي التكنولوجيا الحديثة. سواء في القوانين المقارنة أو على المستوى الدولي. لكن مع ذلك يبقى 
الإشكال قائما حول القانون الواجب التطبيق على التكنولوجياء ففي حين تحدث البعض عن الحاجة إلى 
قانون دولي في هذا المستوىء اعتبر آخرون أنّ إخضاع تكنولوجيا الانترنت لقانون دولة ماء يشكل تقويضاً 
للبعد الكوني لها. 


ومهما كانت أهمية هذه الآراء بخصوص علاقة القانون بالتكنولوجياء فإنّ هذه العلاقة -وحتى اليوم- 
مازالت مثيرة للإشكال؛ وهو ما جعلنا نتساءل عن أهم الإشكاليات التي تطرحها التكنولوجيا الحديثة يْ 
علاقتها بالقانون من حيث تطبيقه واحترامه. 


في الواقع, إذا انطلقنا من أنّ التكنولوجيا الحديثة واسعة النطاق, فإننا مضطرون لدراستها من خلال 
أبرز مجالاتها ألا وهو الانترنت التي تجمع بين الكونية والافتراضية. وبالتالي فبي تطرح إشكاليات قانونية 
مرتبطة بإمكانية خضوعها للقانون (المحور الأول). كما أنَّا تثير إشكاليات أخرى تتعلق بحدود النشر علهها 
وتأثيرها على المفاهيم القانونية الثابتة (المحور الثاني). 


المحور الأول: الإشكاليات القانونية المتعلقة بخضوع التكنولوجيا للقانون 


تمثل التكنولوجيا الحديثة العمود الفقري للحياة؛ إذ يعتمد علها في النشاطات الاقتصادية والثقافية 
وفي مجالات النشر وتبادل المعلومات والتعبير عن الراق» كما أن الانترنت والبرامج والتطبيقات المرتبطة بهاء 


' - دون تابسكوت. جيل الانترنت: كيف يغير جيل الانترنت عالمناء ترجمة حسام بيوم محمود. 2012. ص117. 

* - فضيل ديلوء العولمة وإشكاليات تكنولوجيا الاتصال الدولي» المجلة التونسية لعلوم الاتصال. مجلة علمية سداسية. معبد الصحافة وعلوم 
الأخبارء العدد 38-37 ديسمبر/جانفي 2001. ص28. 

3 موريس دي فرجيهء المؤسسات السياسية والقانون الدستوري. ترجمة جورج سعدء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزدع, 02 
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تتميز بالسرعة والانتشار عبر العالمء مما يجعل استخدامها الإيجابي ترافقه مخاطر كبيرة من قبيل بث برامج 
لا أخاذقية هدافة: وفسيل الأنوال والمخدرات. وميناعة اللمفجرات . 


إنّ الاستخدامات السلبية لتكنولوجيا الانترنت. تطرح بإلحاح إشكالية ضبطها وتنظيمها بالقانون 
وغدم تركبها "قضاء للسيبة” لا يخضع للتنظيمء خاصة وأنّ هذه التقنيةء وكما لاحظ الأستاذ ريتشارد 
بوسنر" تتميز بالجهل بالهوية وبالجمهور الضخم؛ وهو ما يؤدي لرفع مخاطر ما ينشر علهاء غير أنّ التوجه 
لضبط الانترنت. يصطدم بالتناقض بين كونيتها وخصوصية القوانين, مما يثير إشكالية القانون الذي يحكم 
الانترنت. ويحدد مسؤولية مزودي خدماتها؛ فإذا كانت القوانين تعبر عن الخصوصيات التاريخية والثقافية 
للمجتمعات. فإِنَّا ليست متطابقة بالضرورةء وبالتالي فإنَّ ما يسمح قانون الولايات المتحدة بنشره قد لا 
يسمح به القانون الفرنسي؛ وعلى سبيل المثال فإِنَّ نشر صور التراث النازي. يمنع في فرنساء ولكن نشر هذا 
التراث لا يطرح أيّ إشكال قانوني في الولايات المتحدة؛ وتبعا لذلك فإِنّ الشركات التي تنشر بضاعة تحمل 
شعارات نازية في الولايات المتحدة قد تتعرض للمساءلة في فرنساء بمجرد وصول بضباعتها المعروضة إلى أنظار 
المواطنين الفرنسيين عبر الانترنت. إنَّ هذا الإشكالء. يضعنا أمام واحد من احتمالات ثلاثء فإمًا أن تخضع 
الانترنت للقوانين الداخلية. وهذا قد يعطل عمل هذه الشبكة بشكل شبه كاملء وما ألا تخضع للقانون 
أصلاء أو أن تنظم بقانون عالميء وهذا ما يكشف صعوبة التنظيم القانوني للنشر على الانترنت (الفقرة 
الأولى)ء حتى وإن كانت هذه الصعوبة تجد حدودها في التوجهات الجديدة التي تقوم على سوابق قضائية وسن 
تشريعات لضبط المجال السيبراني (الفقرة الثانية). 


الفقرة الأولى: صعوية التنظيم القانوني للنشر على الانترنت 


أثان إخضاع شبكة الانتردث للتنظيم القانوي جدلا عقيما اختلط فيه التق بالغانوق والسياسي. 
ويتمحور هذا الجدل حول مدى قدرة القانون على صياغة أحكام تنظم تكنولوجيا الانترنت خاصة.* انطلاقا 
من أنَّ هذه التكنولوجيا تتميز بالكونية والافتراضية في حين أنَّ القانون يقوم على العالم المادي؛ ومن ثم فإنّ 
تنظيم تقنية الانترنت بالقانونء يعني التوفيق بين المعقول واللامعقول وبين الموجود والافتراضي. 


ولقد انتبى النقاش الفقبي والتقني بهذا الخصوص إلى اتجاهين رئيسيين. أولهما يقول بخبرورة إبقاء 
الفطبيقات المعلومانية بعيدة عن التنظيم القانوق» :داهيا رجال القانون إلى إقتهباء اللفاهيم القاتونية ال 


'- فضيل ديلوء مرجع سابقء ص27. 

- فقد دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا إلى ضرورة تنظيم الانترنت بقوانين وعدم تركها فضاء سائبا لا يخضع للقانون, اللجنة 

الوطنية لحقوق الإنسانء تقرير 2013 -2014. ص15. 

- ناجيل ووبريتن, حرية التعبير. مقدمة قصيرة جداًء ترجمة زبنب عاطف سيد. كلمات عربية للترجمة والنشرء القاهرة. 2013. ص80. 

عاعتاتة ,أعمتعخصآ *1 عند عنتتاوقة علاعناوع 5ع [[عمدهنواعم وععصدمل دع دامتاءء 01م هآ باأعطلوة:1125 م1061 4 
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صيغت على أسس واقعية. وتزعم هذا الاتجاه الأمريكي 83:10 الذي أسس مدرسة خاصة لمناهضة 
التشرتعات الالكترونية . 


أما الاتجاه الثاني فقد أصر على إخضاع التطبيقات الإلكترونية للإطار القانوني؛ إذ لا يعقل أن يبقى 
هذا الفضاء خارج دائرة القانون. هذا الاتجاه. انقسم أصحابه إلى رأيين» رأي يقول بالرجوع إلى القواعد 
العامة مع إمكانية إدخال بعض التغييرات. ورأي يقول بضرورة سن نصوص تشريعية خاصة تلائم 
التطبيقات الإلكترونية” ذلك أنّ إبقاء الانترنت بمنأى عن التنظيم القانوني. يجعلها فضاء للتشهير والجريمة 
الالكترونية؛ وعلى سبيل المثال تخسر الشركات الأمريكية قرابة 10 مليارات دولار سنويا بسبب الجريمة 
الالكترونية, نسبة 9662 من هذه الخسائر تتم من خارج الشركة عن طريق الانترنت”. 


وبلاحظ أنّه في القوانين المقارنة. يتم الجمع في تنظيم الانترنت بين التشريعات القائمة والتشريعات 
الخاصة بمجالات محددة. مثل حماية الطفولة والحياة الخاصة والملكية الفكرية إلخ. وبالنسبة للاتحاد 
الأوروني خصوصا تنشر النصوص الخاصة بتنظيم الانترنت والحد من الجريمة المعلوماتية". أما في موريتانياء 
وبعد أن كان النشر على الانترنت خاضعاً للنصوص العامة. مثل قانون الصحافة2006-017 والقانون 
الجنائي 162-83 اهتدى المشرع أخيراً إلى سن تشريعات خاصة لتنظيم الفضاء الافتراضيء أهمها القانون 
التوجيبي لمجتمع المعلومات رقم 2016-006 الذي يسعى لوضع فلسفة لمجتمع المعلومات. تقوم على 
الايجابية واحترام القيم والإسهام في البناء الوطني". كما تم سن قانون متعلق بالجريمة السيبرانية رقم007- 
6 الذي يسعى المشرع من ورائه إلى حماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالانترنت. وذلك من خلال حماية 
النظم المعلوماتية. وسربة المراسلاتء والملكية الفكرية. ومحارية الجرائم الالكترونية. خاصة ما يتعلق منها 
بالمادة الإباحية وجرائم الكراهية والعنصرية. 


والواقع» أنّ الإشكال ليس في التنظيم الداخلي للانترنت. فكل بلد يستطيع وضع قوانين للضبط 
الداخلي. لكن المشكل يثور بشأن القانون الذي سيحكم تعبيراً ما قادما من بلد آخرء فمثلا لو نشر مقال 
تشهيري في الولايات المتحدة. وتم تحميله في استرالياء فبل أنّ وسيلة الإعلام الأمريكية ستخضع للقانون 


- علي كحلوان» مميزات المسؤولية المعلوماتية. مجلة القضاء والتشريع, تونس 2004. ص31. 
* - المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 
7- 2د حجازيء جرائم الحاسبات والانترنت (الجرائم المعلوماتية). بدون دار نشرء 20055,. ص 8. 
- الجريدة الرسمية عدد 1354 بتاريخ 29 فيفري 2016. 
-حيث نصت مادته الثالثة على: "إن المجتمع الموريتاني للمعلومات مجتمع ذا بعد إنساني و شمولي ومتضامن ومؤمن. يعمل من أجل عصرنة 
الدولة ومجارنة الفعن وتَطور الفرد وا اجتمع مع اخترام العيء:الأخلاقية الإسلامية والثقافية" 
"- الصادر في 20 جانفي 2016, ج ر عدد 1354, الصادر في 29 فيفري 2016. ص93 وما بعدها. 
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الاسترالي ؟ هذا الإشكال المرتبط بكونية الانترنت وخصوصية القوانين الداخلية. هو ما دفع بعض ممثلي 
الشركات :ذات المحركات البحقية إل رفضى قطبيق الغاتون الداغل غان النشر غير الانتردت, ' 


لقد اعتبر خبيرا الانترنت 01500[ 031010 و 03:10 ١056‏ أنه إذا استطاعت دولة ما أن تطبق قوانينها 
على الاتصال عبر الانترنت. فإنَّ كل النشاط القائم على هذه الشبكة, ينبغي أن يخضع في ذات الوقت لقوانين 
السيادات الإقليمية". إِنَّ هذا التصور لو تم تطبيقه على مزودي الخدماتء. ستتعطل الانترنت. ولن يتمكن 
أحد من النشر عبرهاء حتى لا تتم ملاحقته بموجب قوانين متعددة لا يعلم شيئا عن مقتضياتما. 


الفقرة الثانية: حدود صعويبة التنظيم القانوني للذشر على الانترنت 


تجد صعوبة التنظيم القانوني لتكنولوجيا الانترنت حدودها في القوانين الداخلية التي تحاول تنظيم 
استخدام الانترنت. وكذلك في السوابق القضائية التي تعكس محاولات جادة لضبط النشر على الانترنت 
بأحكام القانون الداخلي حتى لا تبقى التكنولوجيا خارج إطار القانون. 


في سابقة مشهورةء تقدم الأسترالي >ا60101 دامع05[ بدعوى أمام القضاء الاسترالي ضد شركة "داو 
جونز" المالكة لصحيفة "وولستريت جورنال" الأمريكية التي نشرت مقالا في أمريكا بعنوان "مكاسب غير 
مشروعة". يتهم السيد 60601 بالقيام بأعمال غير مشروعة مع رجل متهم بغسيل الأموال. لكن الشركة 
اغغيرث أن مابصدرهعى القصاء الاسترال غير ملزم قاثونا لامها ة قراريقان مشتروعية العلومات عالن هباذ 
موجود في الولايات المتحدة. حتى لو ظهرت هذه المعلومات في استرالياء إلا أن المحكمة العليا الاسترالية. كان 
لها رأي آخر عندما قالت :"بالنسبة للمواد التي تنشر على الانترنت فإنّ المكان الذي يقوم فيه أحد الأشخاص 
يتحميلها نهو مكان وقوع الحدك" وعق هذا الالساس اصبطرت شركة داوجونل إلى التعويض ,غاليا للسيك 
»أء60601 دامء5و[ عن التشهير لاقداعهبالعنازل هن القضية. 


كان لهذا الحكم وقع الصدمة بالنسبة لرجال القانون الأمريكيين. فقد صرح الخبير الدستوري "فوريد 
ابرامز" بالقول: "إن قرار المحكمة الأسترالية في قضية جوتنيك هدد قدرة الأمريكيين على التحدث مع بعضهم 
البعضء كما هدد حمايهم من قبل القانون الأمريكي عندما يقومون بذلك"”. كما اعتبرت الصحافة الأمربكية 


أنَّ حكم المحكمة الأسترالية من شأنه أن يقوض استمرار الانترنت”. 


'-فقد قالت السيدة هيرز كلين نائبة رئيس شركة 3000ل بعد ما تعرضت شركتها لدعوى أمام القضاء الفرنسي "يصعب جداً القيام بأي عمل إذا 
كان عليك أن تستيقظ كل صباح وتقول لنفسك: "حسناً. حسناً قانون من سأتبع اليوم؟ لدينا الكثير من البلاد والكثير من القوانينء لكن هناك 
انترنت واحد فقط". 

"- جاك جولد اسميث وتيم وو. مرجع سابقء ص158. 

* - المرجع نفسه. ص. ص (174-154). 

“- جاك جولد اسميث وتيم وو. مرجع سابق. ص154. 

*- حيث علقت صحيفة نيويورك تايمز على الحكم بالقول: "إن تعريض مزودي محتوى الانترنت في الخارج لعقوبات في دول تهدف إلى كبح حرية 
الرأيء أو لقوانين التشهير العديدة المختلفة, يقوض استمرار الانترنت" مذكور عند جاك جولد. مرجع سابق. 


في فرنساء وبعد الدعوى التي تقدم بها اللبهودي الفرنبي مارك كنوبل اع20)! 1131 ضد شركة 
0 بالنيابة عن الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية. على خلفية ما تنشره الشركة من 
سلع وشعارات نازية على موقعبا الموجه لفرنساء تلقت 2000 استدعاء رسمياً للمثول أمام المحكمة 
الابتدائية في باريس برئاسة القاضي 60762 320065[ 30ء| إلا أن رئيس ياهو "جيري يانج "رفض المثول بحجة 
عدم اختصاص المحكمة الفرنسية'. ورغم ذلكء. أصدر القاضي الفرنمي حكماً ابتدائياً في 22 ماي و2000 
يدين انتهاك ياهو للقانون الفرنسيء ويدعوها إلى أن تتخذ الإجراءات الضرورية كافة لإبعاد ومنع متصفحي 
الويب من زيارة مواقع المزادات النازية غير القانونية. ولم يعقب رئيس ياهو على هذا الحكم سوى بقوله :"لن 
نغير محتوى مواقعنا في الولايات المتحدة لمجرد أن شخصا في فرنسا يطلب منا هذا" “ 


لقد شكل استئناف الحكم, ولجوء القاضي الفرنمي إلى الخبرة التي أثبتت أن 2500 بإمكانه حجب 
0 من المستخدمين الفرنسيين. أساسا لصدور حكم استئنافي يوم 20 نوفمبر 2000 انتبى إلى أن ههطه/ا 
انتيكت القانون الفرنبيء, وأن للمحكمة الفرنسية سلطة على ياهو وخوادمها لأنها اتخذت إجراءات مقصودة 
لتوجيه صفحات المزاد الخاص بالسلع النازية المحظورة إلى فرنسا”. وهو الحكم الذي رضخت له 2000/! بعد 
تردد”. بسبب تلقيها إنذار من المحكمة بتنفيذ غرامة قدرها 100 ألف فرنك فرنسي يومياً على أصولها في 
فرنساء إذا لم تمتثل للحكم. وكذلك خشية الشركة من ملاحقة موظفيها اللذين يترددون على فرنسا. 


وأخيراً. أمر القضاء الإيطالي عام 2006 شركة عاع6008 بحذف مقطع فيديو يُظهر شاباً مصابا بالتوحد 
في مدينة تورينتوء يعامله زملاؤه معاملة سيئة. فبادرت الشركة بحذف المقطع بعد أشهر من وجوده على 
اليوتيوب. ليحكم القضاء الإيطالي على ثلاث من مدرائها التنفيذيين في فيفري 2010 بتهمة المساس 


هذه السوابق القضائية. تمثل محاولات لتطبيق القوانين الداخلية على مزودي خدمات الانترنت في 
الخارج. ويبقى السؤال مطروحاً عن إمكانية تعميم هذا التمشي ومدى تأثيره على مزودي خدمات الانترنت؟ 


ف هذا الصدد. يرى أستاذ القانون ف جامعة هارفارد جاك جولد اسميث وتيم وو أن الصيغة التي نجح 
بها القضاء الفرنسي والقضاء الأسترالي ف فرض أحكامهما على شركتي ياهو وداوجونز, لا يمكن أن تنجح إلا 
مع الشركات متعددة الجنسيات التي تمتلك أصولا يْ العديد من الدول يمكن التنفيذ علباء ولها موظفون 
يمكن ملاحقتهم جنائياً "فيمكن لأستراليا أن تفرض شيئاً على داوجونز. لأن الأخيرة شركة متعددة الجنسيات. 


' - وقال: "تريد المحكمة في فرنسا أن تفرض حكماً في منطقة لا تخضع لسيطرتها" مذكور عند جاك جولدء من يحكم الانترنتء مرجع سابق. 

*- جاك جولد اسميث وتيم وو. مرجع سابقء ص15. 

' - المرجع نفسه. ص 18 

“- حيث صرحت الشركة يوم 2 جانفي 2001 بالقول: " لن نسمح مجدداً بإدراج السلع المرتبطة بالجماعات النازية التي تشجع الكراهية والعنف 
وتمجدها". مذكور عند جاك جولد سميث وتيم وو. مرجع سابق. ص 19. 

'- اليونسكو. حربة الاتصال حربة التعبير دراسة- تغيير البيئة القانونية والتنظيمية الداعمة للانترنت. تقرير معد لقسم حرية التعبير 
والديمقراطية السلام في منظمة اليونسكو. مجموعة مؤلفين مطبوعة اليونسكوء. فرنساء 2013. ص51. 
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تمتلك موظفين ومنشئات وعقوداً وحسابات بنكية في استرالياء لكنّ الغالبية العظمى من مستخدمي الانترنت, 
مثل الطلاب والمستهلكين الالكترونيين ومزودي الأفلام. . . والمشاركين في غرف الدردشة ومشغلي صفحات 
الويب وأكثر من 9099 من غيرهم من مستخدمي الانترنت. ليس لدبهم صلة باستراليا أو بأي دولة أخرى. 
بخلاف الدولة التي يعيشون فهها. وبعيداً عن خضوعبم لقوانين متعددة فإن هؤلاء الأشخاص في حصانة من 
كل القوانين سوى قوانين بلادهم" . 


ووفق هذا الرأيء فإِنَّ أغلبية مزودي الخدمات لا يمكن مساءلتهم بموجب القوانين الداخلية لبلد غير 
بلدهم الذي يقيمون فيه. ما داموا أشخاصاً عاديين. أمَّا الشركات متعددة الجنسيات. فإنَّ مساءلتها في 
الحقيقة, لا تقوم على أنَّ القانون الداخلي لدولة ما يمكن أن ينطبق على ما ينشر في دولة أخرىء. ولكن على 
أساس أن هذا القانون. ينطبق موضوعياً على الشركات. بحكم وجود فرع لها في ذلك البلد. 


إذا كان تطبيق القانون الداخلي على الانترنت. يشكل تهديداً لاستمرار هذه الآلية الكونية. التي لم يعد 
بالإمكان الاستغناء عن خدماتها في القرن الواحد والعشرينء وبقاء هذه التقنية خارج نطاق القانون يشكل 
تهديداً للإنسانية فإنَّ الحل الأكثر منطقية هو أن تخضع الانترنت لقانون عالمي. يضع مبادئ ومحظورات 
مشتركة لاستخدامباء ويحدد مجالا لتدخل القانون الداخلي. 


وبالفعل. يرى خبراء قانون الانترنت أنَّ جرائم الانترنت العابرة للحدودء تعد مشكلة من نوع خاصء 
نقطلبا التعاوة الدول الذق قذي إل تغيير شرى 'للشقوافين: المحلية واسفيد انبا يقواتيق عالمية عطقنا 
منظمات عالمية. وأنه: "في حالة جرائم الانترنت. يمكن أن نتوقع اتفاقية دولية تحظر جرائم الانترنت على 
مستوى العالم وتضع معايير للتعاون الدولي لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها"”. 


وربما يكون لهذا الرأي قدر من المعقولية. كما عبر عن ذلك وزير الداخلية الفرنبي الأسبق-20ء| 
11ء ماع داغلك 1 ع11 21 عندما قال: "هناك فكرة إصدار تشريع عالميء. وعندها لن يكون هناك مكان إلكتروني 
أو مكان على الانترنت يجد فيه الأشخاص الذين يخططون للقيام بأعمال مشبوهة وسائل تمكهم من هذا 
العقل ا . 

يندرج هذا الاتجاه ضمن النظرية العالمية للانترنتء والتي يقترح أصحابها الحد من القوانين الداخلية 
في مجال الانترنت لصالح قانون دوليء يمكن تطبيقه عالمياً على غرار القوانين الدولية السارية في مجالات 
عديدة مثل اتفاقية منع التعذيبء والقانون الدولي الذي يضع حداً أدنى لسلامة الطيران المدني ومعاهدة 
التجارة العالمية, التي تمنع فرض عقبات أمام التجارة ومعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي. 
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وهكذا وعلى هذا النحو. يدعو أصحاب النظرية العالمية للانترنت إلى اتفاق كل دول العالم على قانون 
عالمي واحد يتعلق بمسائل مثل دعاوى القذف والسب والعري والملكية الفكرية. . . مما يسبل الأمر على 
مستخدمي الانترنت, بدلا من وجود ما يقارب مائتي قانون يجب احترامها جميعاً . 


وقبل أن تنضج فكرة اتفاقية دولية عالمية تحكم الانترنتء فإِنَّ الرأي الفقبي الذي يتمسك أصحابه 
بأنَّ الانترنت كشبكة عالمية بطبيعهاء لا تخضع للمراقبة: "فلماذا الإصرار على ميمة مستحيلة مسبقاً”: 
سيبقى الأكثر تعبيراً عن الواقع. 


المحور الثاني: الإشكاليات القانونية المتعلقة بمساس التكنولوجيا الحديثة بالمبادئ القانونية 
الثابتة 


سواء انطلقنا من القوانين الداخليةء أومن القانون الدوليء فإن استخدام التكنولوجيا الحديثة, لا 
يسمح بالمساس بالمبادئ القانونية الثابتة. وعلى سبيل المثال. تشير القوانين الموريتانية إلى احترام مبادئ 
الإسلام وحرية الآخر والنظام العام باعتبارها حدوداً لحرية التعبير. كما أشار العبد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية في المادة 19 إلى النظام العام والآداب العامة من بين أشياء أخرى لتقييد حرية التعبير. لكن وجود 
التكنولوجيا الحديثة مثل الانترنت. يسمح بسهولة بتجاوز هذه الحدود. ويظهر ذلك خاصة في اختراق سيادة 
الدولة (الفقرة الأولى) وكذلك المساس بخصوصيات الأفراد (الفقرة الثانية). 


الفقرة الأولى: اختراق سيادة الدولة 


أصبحت السيادة في عصر التكنولوجيا الحديثة مبددة أو متجاوزة. وبالنسبة للأستاذ /ع:|2/لا 
110 "فإن سيادة الدولة, أي سلطة الدولة لمنع الآخرين من التدخل في شؤونها الداخلية, تتأكل في عصر 
المعلومات؛ فالتطور السريع لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات في عالم اليوم يعني أنَّ ثمّة تنوعاً في حجم ونوع 
الاستخدام اليومي للمعلومات من جانب المواطنين والمنظمات بكافة أشكالها وأحجامباء وفي مثل هذه البيئة 
من المحتمل أن تتأثر الحكومات المختلفة بتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجالات الأمن العام والأمن القومي. 
والسنياسات الاقتضادية والسياسة الخارجية وأساليت المعافظة على البورة والثقافة القومية"”. 


وهكذاء فإن تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بالانترنت. باتت تشكل تهديداً فعليا لسيادة الدولة. وهو 
تهديد له علاقة مباشرة باستخدام لا محدود للانترنت؛ إذ أنّ القانون الذي يضمن الحرية ويعكس في نفس 
الوقت سيادة الدولة على أراضهاء سيكون من السهل تجاوزه من خلال الانترنت, وبالتاليء لم تعد القوانين 
كافية لتحديد ما ينشر ومالا ينشرء فقد وضع مزودو الخدمات الدول أمام الأمر الواقع. بنشر مضامين عابرة 
للحدود رغماً عن مقتضيات القوانين السارية. وهو ما يظهر هشاشة القانون في مواجهة التكنولوجيا العابرة 


'-جاك جولد سميث وتيم وو. مرجع سابق » ص 35. 
*- كمال العيّاري البعد الآخر للانترنت. مجلة القضاء والتشريع» تونسء ديسمبر 2004. ص75. 
- بيسوني إبراهيم حمّادة. دراسات في الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والرأي العامء عالم الكتبء القاهرة. 2008. ص33. 
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للحدود. كما أنّ المساس بسيادة الدولة. يمكن أن يتجلى في نشر معلومات حساسة. وما المعلومات التي نشرها 
موقع وبكي ليكس إلا دليل على تغيير الانترنت لقواعد التحكم. حيث كان بالإمكان حجز المعلومات وإتلافها 
قبل وصولها للجمبورء لكن مع الانترنت أصبح الأمر صعبا' . 


ةلله قزة سرية بض العلونات الى فيقل فيو امك حوية لد بوالععزيره اله قعل متجقرزة وعا 
ذلك ما يفسر تشديد المشرع الموريتاني للعقوبة المتعلقة بنشر معلومات تمس بالدفاع الوطنيء. عبر نظام 
معلوفاق حيثك تضمن قانون الجررمة السييرانية رقم 2016-007 ضمن. المادة 32 عفوية السجن المؤيد 
ومصادرة الممتلكات أو إحداهماء يحق كل من يقوم بواسطة نظام معلوماتي بتسلم أو إتلاف أو جمع معلومات 
تمس بالدفاع الوطني. 


ومن غبة الحرى, فإ الالترمده قن كساقد فق قبدريب المعلويزات المتماعة بالواقم الافمصادى .من قبيل 
المخزون الحقيقي من العملة الصعبة, أو طبيعة العقود مع شركات غير وطنية. وهو ما يشكل تعدي على 
النظام العام الاقتصاديء المعاقب بعقوية المساس بالأمن والدفاع الوطنيء وذلك عملا بالمادة 33 من قانون 
الجريمة السبرانية التي تنص على:"أنَّ نظم تقنيات الإعلام والاتصال المستخدمة في قطاعات حمّاسة بالنسبة 
للأمن الوطني والنظام العام الاقتصادي للجمهورية الإسلامية الموريتانية. والمصنفة كذلك بموجب مرسومء 
تشكل بنية تحتية حسّاسة. وني هذا الصدد يعاقب. كمساس بالدفاع الوطنيء على الجرائم المنصوص علها 
في هذا القانون والمرتكبة على هذه البنية التحتية وفقا للمادة 32". 


وبذلك فإِنَّ تقنيات الإعلام والاتصال ذات العلاقة بالأمن الوطني والنظام العام الاقتصادي تحظى 
بحماية خاصة انطلاقاً من كونها: "بنية تحتية حساسة" يشكل الاعتداء علها اعتداء على جزء من سيادة 
الدولة. يعاقب بالسجن المؤيد ومصادرة الممتلكات. 


من جهة أخرى. فإِنّ السلطة القضائية التي تعتبر وجها من أوجه السيادة الوطنيةء لم تعد أحكامها 
نافذة بحكم سرعة النشر على الانترنت التي يشكل انتشار المعلومات علبها تحد للقضاء الاستعجاليء ناهيك 
عن القضاء العادي. وهو ما حصل فعلا مع القضاء الفرنمي عندما وجد قراره بمنع نشر كتاب يتناول أسرار 
الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتراه. بلا جدوى نظراً إلى أنّ الكتاب تم نشره على الانترنت ولم يعد لمنع 
تداوله أي فائدة. وهو ما أكدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانء. عندما صرحت بأنَّ المنع النهائي للكتاب. 
يعد خرقا لحرية التعبير نظرا لعدم وجود ضرورة تقضي بذلك. وكذلك لعدم الجدوى بما أنَّ محتوى الكتاب 
تم تداوله عبر الانترنت”. 


.9 .م.,1276-2013 ,2 .0آ .لآ اعم تعمل عتحكتاعرمة "1 25)آ وعل ماع طته 50101761 12آ رعمتا توم نآ 
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في ظل وجود الانترنتء لم يعد أمام الدول لتأكيد سيادتها سوى اللجوء إلى سياسة الفلترة أو حجب 
المواقع غير المرغوبة. ويبدو أنّ هذه السياسة متبعة في الأنظمة القانونية المقارنة. ففي تونس ألزم القضاء 
الاستعجالي الوكالة التونسية للانترنت بحجب مواقع أو صفحات على الانترنت. حيث قضت المحكمة 
الابتدائية بتونس استعجالياً بأن الوكالة "وهي مؤسسة عمومية, إذا كان لها أن تسدي خدمة للمواطنين 
فعليها أن تحرص على أن تكون خدمة تراعي الآداب العامة والشعور العام". 


من جيتهاء أيدت محكمة الاستئناف بتونس هذا الحكم بقولها:"إنَّ حرية الإبحار على شبكة الانترنت 
ممبكة وطالقة من خلال متقدلف لوا قو باهيا الاباحية يودي بالعبرؤرة إل إهمالا القيم الأكلافية الى سب 
أن اناهن العترامينا النانة وتمحتة غك قبول الطحاطل مع امون ومها شاف تفاق زم اسط المقومات 
الكفيلة يملق متمتهع سايم هن الناسية الاتلوكية والتعسينة خاصة أن ححت فلك امواقع لد هودق بالخدرورة 
إلى حجب المواقع العلمية ونحوها"”. 


إن سياسة الحجب التي تستخدمها الأنظمة لحماية القيم الأخلاقية. تستخدمها أنظمة أخرى لحماية 
قيمها السياسية؛ ففي جمهورية الصين الشعبية. يستخدم الحجب لحماية النظام السيامي الذي يقوده 
الحزب الشيوعي الصيني. ومن أجل ذلك تعتمد الصين سياسة مزدوجة. تقوم على حجب بعض المواقع من 
الخارج. والتحكم في المعلومات من الداخل؛ ففي الصين لا يمكن لأيّ متصفح أن يحصل على معلومات على 
الانترنت تتعلق بمواضيع محظورة لدى الحكومة الصينية. مثل "التعددية" "الحرية" "الديمقراطية", "حقوق 
الإنسان"”. كما أن الحكومة الصينية فرضت على الشركات الراغبة في دخول السوق الصينية اعتماد سياسة 
الحجب والرقابة على الانترنت. وهو ما قبلت به شركة ياهو التي توفر للصينيين خدمات خاضعة للرقابة 
ومتضمنة لبرامج للتصفية. مما جعل منظمة مراسلون بلا حدود تصنف شركة ياهو في عام 2004 بأنها "مخبر 
تق الحقومة الضدمة” : 

ومن أجل تأكيد السيادة. لجأت الحكومة التركية منذ 2008 إلى سياسة حجب آلاف المواقع على 
الانترنت بحجج مختلفة. وبشكل رسمي هناك اعتراف بحجب 1300 موقعاً. لكن دراسات اليونسكو تشير إلى 
أنَّ هذا العدد قد يصل بشكل غير رسمي إلى ستة آلاف موقع تم حجهها في تركيا. ” 


تجدر الإشارة إلى أنَّ سياسة الحجب تجري في الدول الديمقراطية كما في الدول الاستبدادية. لكن مع 
اختلاف في الأهداف. فبينما تسعى الدول الديمقراطية من وراء الحجب إلى تحقيق أهداف مشروعة للحماية 


'- ابتدائي عدد 99325. مؤرخ في 26 ماي 2011. غير منشورء ذكره: د المحرزي عبوء. حدود حرية الإعلام: رسالة دكتوراه في القانون الخاص. 


كلية الحقوق والعلوم السياسة. تونس. 2012. ص258. 

* - استئنافي عدد24675 بتاريخ 15 أوت 20011 غير منشور. ذكره: #د المحرزي عبون. مرجع سابق. 
*- جاك جولد سميث وتيم وو. مرجع سابقء ص98 وما بعدها. 

“-المرجع نفسه. ص20. 

'- اليونسكو. مرجع سابق. ص49. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





من اللحعوق اللقير الجدال مقل العتف والاباسية وغطات الكراهية' . تقض الأنظمة الاستبنادية مخ إجراء 
الحجب إلى التضييق على وسائل التعبير. وبذلك يختلف حجب الانترنت باختلاف طبيعة الفلسفة السياسية 
والثقافية في كل بلدء ولكنه يعبر في النهاية عن انتصار للسيادة التي يفهمها كل نظام سيامي وفق منطقه 
الخاض: 


وتبدو العلاقة بين حرية التعبير على الانترنت والسيادة وثيقة. ذلك أنَّ السيادة هي المرتكز الذي تنطلق 
منه الدول لتأمين الحريات وضبط حدود ممارستهاء بناء على أنَّ الدولة قادرة على التحكم في ما يجري داخل 
حدودهاء لكن عندما تتلاشى السيادة أو تضعف. فإنَّ الدولة حينها لا تكون قادرة على وضع حدود لاستخدام 
التكنولوجيا الحديثة. مما ينذر بالفوضى في ممارسة هذه الحرية. 


الفقرة الثانية: المساس بخصوصية الأفراد 


يقول الأستاذ توماس ليمسفال "لقد كان رموز المجتمع يعتقدون بإمكانية حماية أسرار حياتهم 
الشخصية وعائلاهم وماضهمء لكن في عصر الانترنت لم يعد ذلك ممكنا”. ولعل ذلك ما يطرح إشكالا 
قانونيا حقيقياء يتعلق بالموازنة بين استخدام الانترنت وحرية التعبير وحماية الخصوصية. بحكم أنَّ الحق في 
الخصوصية لا يقل أهمية عن الحق في حرية التعبير. فكل منهما هو حق دستوري. ومحمي بموجب القوانين, 
بل إِنَّ الحق في الخصوصية. يشكل في نظر الفقه قيداً على حرية التعبير'. كما أنه حق مضمون بالتوازي مع 
حرية التعبير في جميع المواثيق الدولية وفي الدساتير المقارنة؛ نظراً لعلاقته الوثيقة بالكرامة الإنسانية, 
وبالتالي فلا يجوز المساس بالخصوصية بحجة الاستخدام الحر للتكنولوجيا الحديثة. 


لقد نص الدستور الموريتاني لعام 1991 على حرية التعبير ضمن المادة 10 ولكنه نص في الوقت ذاته 
على حماية الخصوصية. ضمن الفقرة الأخيرة من المادة 13 التي تنص على: "تضمن الدولة شرف المواطن 
وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته". وهذا يعني أن فلسفة الدستور الموريتاني قائمة على 
احترام حرية الرأي والتعبير عبر وسائل التكنولوجية الحديثة. ولكن ضمن حدود الخصوصية. نظراً لعلاقة 
هذا الحق الوثيقة بالكرامة الإنسانيةء وبالتالي فإِنَّ حرية التعبير على الانترنت يجب أن تمارس في نطاق 
الخصوصية. 


إن كليوى تكنولوجيا الأقصيال وساوافشبامى شقافية مقرطة كشن بحفوق القر الكتهكرية والعامة . 
تطرح تحد لكل اللصبوقن القانونية المكرسة لمبداً الخصوصية. ونثير إشكالا حول "مدى انطباق النصوص 


'- اليونسكو, مرجع سابقء ص47. 
* - توماس ليمسفالء الإعلام الدولي مرجع سابقء ص 354. 
“- يسري حسن القصاص.ء الضوابط الجنائية لحرية الرأي والتعبير دراسة مقارنة؛ دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية. 2014. ص 318. 
2 ,رقتتة2 رععائآ روغاتء6ةا أء وتعتطع11 رعنانتأةصتمخصآ بأعمتوةو12 مدعل _* 
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التقليدية للحماية الجنائية للحياة الخاصة على الاعتداءات المرتكبة عبر الانترنت" . مما دفع الدول إلى اتخاذ 
إجراءات خاصة لحماية الخصوصية في المجال السبراني. وتمكن الإشارة إلى التوجبهات المتكاملة التي أصدرها 
الاتحاد الأوربي لحماية الحق في الخصوصية في مجال الانترنتء والتي من أهمها توجيه 1995 المتعلق بحماية 
الأفراد في ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية نقلها”. 


كانت موريتانيا واعية بخطورة المساس بالخصوصية من خلال الانترنتء. مما دفع المشرع إلى اتخاذ 
إجراءات قانونية لتفادي سلبيات التعبير عبر الانترنت على الخصوصية. وفي هذا الإطار نصت المادة 13 من 
القانون التوجيري لمجتمع المعلومات رقم 2016-006 على أن :"تتم ممارسة حرية التعبير في إطار احترام 
القوانين المعمول بهاء ولا يمكن إلحاق ضرر بحريات الغير أو النظام العام أو الأخلاق الحميدة. . . يجب على 
الدولة أن تسهرء على غرار الحقوق الأساسية الأخرى التي تكفلباء على أن تتم معالجة البيانات ذات الطابع 
الشخصي دون مساس بالحياة الخاصة للمواطنين" 


وبالفعل. فإِنّ العلاقة بين الحياة الخاصة والانترنت. تستلزم فهم كل مهما لتحديد طبيعة تلك 
العلاقة؛ ففي الوقت الذي تتطور فيه شبكة الانترنت كل يوم؛ تتزايد المخاطر على الحق في الخصوصية.ء فيتم 
الحد من نطاقه وتقييده مما يقلل من فاعليته في حماية الإنسان . 


إن الحق في الخصوصية يضمن للإنسان بقاء جزء من حياته في سرية تامة وخارج الأنظار وخارج 
المجال المسموح فيه بالتعبير؛ فالناس لا يتوقعون العزلة المطلقة عن المراقبة عندما يكونون في المحلات العامة 
مثل المطاعم والمتاجرء ولكنهم يتوقعون البقاء خارج المراقبة في بعض الأوقات وني بعض الأماكن. وهذا ما 
يجعل الحق في الخصوصية مصدراً للأمن والاطمئنان. لكن في عصر الحواسيب لاحظ الجميع "تهديدا غير 
مسبوق لخصوصية الفرد”. ويبقى السؤال مطروحاً حول المجالات التي يجب أن تبقى محمية بموجب الحق 
في الخصوصية؟ 


بالرجوع إلى بعض رجال الفقه”. نجدهم يدرجون ضمن الخصوصية أردع مجالات رئيسية. هي كالآتي: 


والسجلات الطبية. وأرقام الحسابات. 


-ا لخصوصية الجسدية: تضمن للأشخاص الحماية ضد الإجراءات التي تمس أجسادهم. مثل اختبار 
المخدرات أو التفتيش غير القانوني. 


'- إتوشن سامي وسليمان ببكرء الحماية الجنائية للحياة الخاصة عبر الانترنت. مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون الخاصء جامعة عبد 
الرحمان ميرة. بجاية. كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2013-2012. ص2. 

* - وليد سليم. ضمانات الخصوصية في الانترنت. دار الجامعة الجديدة الإسكندرية. 2012. ص8. 

“- المرجع نفسه. ص29. 

“- إتوشن سامي وسليمان ببكرء مرجع سابق. ص22. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





- خصوصية الاتصالات: تتعلق بحماية كل أنواع الاتصالات. مثل البريد الالكتروني والباتف أيا كان 
نوعه سربة المراسلات الورقية. 


البيئتات التي يحس فيها بالخصوصية. 


وبلاحظ ببساطة. أنَّ الخصوصية في هذه المجالات من الصعب حمايتها في ظل وجود الانترنت 
وتكنولوجيا الاتصال المتطورة. نظرا لما تتيحه للمحترفين من إمكانية اختراق الحسابات من جهة.ء ولنا أن 
نضرب مثلا بالشاب الرومي "فلاديمير وفيتش إيفا نونف" المختص في المعلوماتية والذي عمل دائما على 
اختراق حسابات الشركات الأمريكية. وسرقتهاء وفي إحدى المرات وبعد اقتحامه لخوادم إحدى الشركات 
استطاع الاتصال بها نيابة عن مجموعة الخبراء في الحماية من المخترقين. وطلب آلاف الدولارات مقابل إسداء 
النصح بشأن سد الثغرات الأمنية بشبكة الشركة وعندما رفضت بعث إليها رسالة إلكترونية تتضمن التهديد. 
'لكن مكتب التحقيقات القدرال الأمركن 8.1 ا تدخل ظالباً مساغدة الشرطة الروسية الق امتتعت عن 
المساعدة, ليقوم مكتب التحقيقات الفدرالية بإنشاء شركة وهمية تدعى "إنفيتا" وتوجيه دعوة من خلالها إلى 
خبير الكومبيوتر الرومي ليتعرف على جوانب الخلل في شبكات عملاء إنفيتا المحتملين. وبعد وصوله إلى 
الولايات المتحدة والتحقق من المفاتيح التي يخترق من خلالها الحساباتء تم إلقاء القبض عليه. “ 


من جهة أخرى فإِنَّ سرعة النشر على الانترنت. تجعل ما ينشر علها لا يمكن أن يستعيد صفة السرية 
أبداً. وتمكن الإشارة في هذا الخصوص إلى الكتاب الذي أصدره الطبيب الشخصي للرئيس الفرنمي الأسبق 
لصدناع]1/ا دزهعصمة: عام 1996 بعد وفاته بأيام: سرد فيه صوراً من الحياة الخاصة للرئيس الراحلء إلا أن 
عائلة الرئيس تحصلت على حكم استعجالي يقضي بسحب الكتاب من الأسواق. غير أن أحد وكلاء محلات 
الانترنت وضع الكتاب على موقع واب خاص بهء فتم إغلاق الموقع, ظنا من السلطات أن إغلاق الموقع من 
شأنه أن يمنع العموم من الاطلاع على محتويات الكتابء. غير أنَّ الكتاب كان قد طبع إلكترونيا في أغلب أنحاء 
العالم ولم يعد من الممكن إخفاء محتوياته". 


وتؤكد هذه الأمثلة وغيرها كثيرء أنَّ الانترنت وإن كانت وسيلة استثنائية للمعرفة وحرية التعبيرء فإنها 
مع ذلك قد تتسبب في العصف بمبادئ قانونية ثابتة خاصة مبدأ السيادة والخصوصية. 


' - جاء فيها: "عليكم الآن أن تتخيلوا بأن شخصاً سطا على شبكتكم., وأخبركم بذلكء وقام بسرقة ملفاتكم وبيانات عملائكم وبرامجكم ثم أعى 
أمراً بحذفهاء عندئذ ستتدمر شركتكم. إنني لا أريد أن تتطور الأمور على هذا النحوء ولذا فإنني أريد أن أخبركم بالثغرات الأمنية الموجودة 
بشبكتكم. إذا أردتم ذلك يمكنكم طلب ذلك مني لأقوم بفحص سلامة شبكتكم وأمنها. مار أيكم؟". ذكره جاك جولد سميث وتيمء مرجع سابق 
ص162 

"- جاك جولد سميث وتيم وو. مرجع سابقء ص. ص (163.162). 

“- كمال العياريء مرجع سابقء ص. ص (73-72). 
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خاتمة 


فمثل. التكتولوجيا الحديقة 'ضرورة إتتانية قعالم اليو ورهانا للتقدم الحخضاري والاقتصادي 
والعلميء لكنها تثير مخاطر جمة. تتزايد يوما بعد يوم بفعل التطور المستمر للتطبيقات التكنولوجية. مما 
يشكل تحد للدولة وللقانون على وجه الخصوص. إِنَ هذا التحدي لا يقتصر على المساس بكرامة الإنسان 
وهتك خصوصيته. ولكنه يتجاوز ذلك إلى اختراق سيادة الدول عن طريق نشر المعلومات الحساسة 
والتجسس وشن حروب إلكترونية. 


وفي ظل الأهمية المؤكدة للتكنولوجيا ومخاطرها الجسيمة. يعول على القانون في ضبط التكنولوجيا 
الحديثة للحد من سلبياتهاء إلآ أن ذلك يطرح إشكالات عديدة. تتعلق باستعصاء التنظيم القانوني 
للتكنولوجيا الناتج عن تعارض طبيعة القانون مع الطبيعة الافتراضية للتكنولوجياء وكذلك خصوصية 
القوانين مقابل كونية التطبيقات التكنولوجية. مما يطرح صعوبة تطبيق القاعدة القانونية على هذه 
التطبيقات التكنولوجية. وحتى إن بدا هذا الإشكال محدودا على المستوى الداخلي؛ نظرا لسن العديد من 
الدول تشريعات وطنية لتنظيم الانترنت. فإنه على المستوى الدولي مازالت هناك صعوبات حول تطبيق 
القانون على التكنولوجيا العابرة للحدود. وهو ما يجعلنا ننادي بضرورة إبرام اتفاقيات دولية لتنظيم 
التكنولوجيا الحديثة واستخدام الانترنت على وجه الخصوص. فهل المجتمع الدولي بتعقيداته الحالية مؤهل 
لاتفاقيات من هذا القبيل؟ 


القاكون والتكتولوجيات الحديثة 





تكنولوجيات المعلومات والاتصال وانعكاسها 
على التعاقدات التجارية 
“4111 2110 201221121111162610113) 21101 1210111211013 01 د5عزع10مسصطء»ء آ' 


15 2011211111231 012 201 تدز 
د. وليد مرغني د. زكريا دمدوم 


جامعة حمه لخضرالوادي/ الجزائر جامعة حمه لخضرالوادي/ الجزائر 


لخن 

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفيوم أحدث ثورة في مجالات شى؛ السياسية؛ 
الاقتصادية؛ الاجتماعية؛ الثقافية؛ القانونية. هذا المفهوم هو تكنولوجيا المعلومات والاتصال 110 وما يحيط 
نة من شوافي اققدبادية مو خلال :ها نمي بالاققضاد الرقمي الدق يكيم عالق هيه دن ميما العماقدات 
التجارية التي تأثرت بدورها وأصبحت تتم الكترونيا. وذلك من خلال الإشكالية التالية: ما هو تأثير 
تكنولوجيات المعلومات والاتصال الحديثة على العقود والتعاملات التجارية؟ وخلصت الدراسة إلى أن 
كتولوجيات المعلومات والاتصال آثرت عن أظراق التعاقد ق الشجارة التقليدية من خلال .ما يس بالعقود 
الالكترونية والتي يتم تسويتها ماليا من خلال وسائل دفع خاصة بها. 
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َه هه 


مقدمه 


شهدت السنوات الأخيرة تغيرات عديدة متلاحقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال انعكست آثارها 
على شتى مجالات الحياة. وتسابقت دول العالم لدخول الأسواق محاولة إيجاد أفضل وأسيل الطرق للدخول 
في هذا النظام العالمي من أوسع أبوابه. وهو ما أدى لظهور أنماط جديدة في مختلف التعاملات والعلاقات 
الاجتماعية صاحها تداول مصطلحات حديثة لم تكن معروفة من قبل مثل؛ الحكومة الالكترونية؛ التعليم 
الالكتروني؛ الاقتصاد الرقمي. ... 

تعتبر التجارة الإلكترونية واحدة من أهم التعبيرات الجديدة التي دخلت حياتنا بقوة وأصبحت تتداول 
في الاستخدام العادي لتعبر عن العديد من الأنشطة الإنسانية المرتبطة بثورة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالء وهي تعتبر في حقيقة الأمر نوع خاص من أداء الأعمال الكترونيا يتم فيه استخدام شبكة الانترنت 
لتبادل المعلومات وإتمام الصفقات التجارية بين شركاء الأعمالء والذين قد يتواجدون في أماكن متفرقة 
ومتباعدة من العالم؛ ومن ثم لم يعد هناك وجود للحدود الجغرافية والإقليمية بين الشركات وعملاتها في 
البلدان المختلفة. ويتميز التعامل من خلال التجارة الالكترونية بالسرعة والسهولة في الاستخدام والبعد عن 
الشكل التقليدي في إتمام الصفقات التجارية وتوثيقها. لذا سيتم في هذه الورقة البحثية التركهز على 
التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال وعلاقاتها بالمعاملات التجارية من خلال طرح الإشكالية التالية: 
ما هو تأثير تكنولوجيات المعلومات والاتصال على العقود والتعاملات التجارية ؟. 


تتفرع هذه الإشكالية إلى التساؤلات الفرعية التالية: 

- ما المقصود بتكنولوجيات المعلومات والاتصال ؟ 

- ما المقصود بالتجارة الالكترونية ؟ 

- كيف أثر استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال على التعاقدات التجارية ؟. 

للإجابة عن مختلف تلك التساؤلات تم تقسيم الورقة البحثية إلى ثلاث محاورء الأول تم التطرق فيه 
إلى الااقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.» والثاني تم عرض مدخل للتجارة الإلكترونية. والثالث 
كان بعنوان العقود في التجارة الإلكترونية وآليات ووسائل الدفع المعتمدة علهها. 

المحور الأول: تكنولوجيات المعلومات والاتصال والاقتصاد الرقمي 
ضروري لبقاء وتطور المؤوسسات. وقد صاحب هذا التحول تطور كبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





كشفت عن تقنيات كبيرة في جمع؛ خزن؛ استرجاع وتبادل المعلومات. وهذا ما حتم على المؤسسات اليوم تبني 
ومسايرة التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصال بغية ضمان تميزها واستمرارها. 


أولا: مفبوم تكنولوجيات المعلومات والاتصال 


تعمل تكتولوجيا المعلؤمات والاتصالاك عان إغاذة تشقيل كتير من :ظرق الغياة الععيادية للأفراد 
والشركات وحتقى الدول» من اتصال؛ بحث؛: بيع؛ شراءء توزيع؛ وحتى قضاء أوقات الفراغ. وهنا سيتم تعريف 
كدو امهيا اللخلومات والأتصال وقطورها وأرها تسياقصيا: 


1- تعريف تكنولوجيات المعلومات والاتصال: رغم التطور الكبير الذي تعرفه تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. إلا أنه لا يوجد تعريف موحد لهاء وسنتطرق إلى أهمها كما يلي: 


- تكنولوجيا المعلومات والاتصال هي: "مجموعة الأجهزة والأدوات التي توفر عملية تخزين المعلومات. 
معالجتها ومن ثم استرجاعها وتوصيلها واستقبالها من وإلى أي مكان في العالم عبر أجهزة الاتصالات 
المع * 

- تعرف تكنولوجيا المعلومات والاتصال على أنها: "مجموعة التقنيات المستخدمة في معالجة ونقل 
المعلومات خاصة الإعلام الآلي, الانترنت والعمل التعاوني عن بعد, الإدارة الالكترونية للأنشطة وغيرها من 
الدعائم الالكترونية المساعدة في عمليات الاتصال" * 


2- تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصال: مصطلح تكنولوجيا المعلومات والاتصال رغم حداثته نسبيا 
وارتباطه الكبير بالحواسيب. إلا أنه مصطلح ليس وليد الساعة» بل ارتبط بالمعلومات والاتصالات التي سبقت 
التكنولوجيا بمفهومها الحديث. وهكذا نجد مثلا أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال مترابطة فيما بينها وقد 


- أن 3 8 0 5 3 
مرت بمراحل تاريخية عدة نوجزها في خمس مراحل أساسية:. هي: 


- مرحلة ثورة المعلومات والاتصال الأولى: تتمثل في اختراع الكتابة ومعرفة الإنسان لهاء مثل الكتابة 
المسمارية والسومرية ثم الكتابة التصويرية وحتى ظبهور الحروف. والمي عملت على إنهاء عبد المعلومات 
الشفهية التي تنتبي بوفاة الإنسان أو ضعف قدراته الذهنية. 


- ثورة المعلومات والاتصال الثانية: تميزت بظهور الطباعة بأنواعها المختلفة وتطورهاء مما ساعد على 


"مطويق فاطفة آكر استجواء هدرلوجيا المعلومات والاتسال علن آداء الموارد النشرية فق الموسشة السراكرئة: مذكرة بالمسعير في إدارة 
الأقبالاخسبس) تبنويق» كلية الحلوع الالتعسياوية والسارية وعلوم اتسين جاحية هرات 2 اللجراقر 2015: .دن 10 
* - زرزار العياشيء غياد كريمة. استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصال "في المؤسسة الاقتصادية ودورها في دعم المهزة التنافسية". دار 
الصفاء للنشر والتوزيعء عمانء الأردن 2016. ص 30. 

* - بلقيدوم صباحء أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديئة (710/١)على‏ التسيير الاستراتيجي للمؤسسات الاقتصادية, أطروحة دكتوراه في 
علوم التشويره شعية غلوم التسيين كليّة الملوم الاقخضادية والعجارية وعلوم القشيير:_جامحة قسعطيعة 3 امراش 013تم رص 134 


نشر المعلومات واتصالاتها عن طريق كثرة المطبوعات وزيادة نشرها عبر مواقع جغرافية أكثر اتساعا. 


والمرئية كالهاتف؛ المذياع؛ التلفاز؛ الأقراص؛ الأشرطة الصوتية؛ واللاسلكي؛ إلى جانب المصادر المطبوعة 
الورقية. هذه المصادر وسعت في نقل المعلومات وزيادة حركة الاتصالات. 

-ثورة المعلومات والاتصال الرابعة: بدأت باختراع الحاسوب وتطور مراحله وأجياله المختلفة مع كافة 
مميزاته وفوائده وآثاره الايجابية على حركة تنقل المعلومات عبر وسائل اتصال ارتبطت بالحواسيب. 

- ثورة المعلومات والاتصال الخامسة: تتمثل في التزاوج والترابط ما بين تكنولوجيا الحواسيب المتطورة 
وتكنولوجيا الاتصالات المختلفة الأنواع والاتجاهات التي حققت إمكانية تناقل كميات هائلة من البيانات 
والمعلومات وعبر مسافات جغرافية هائلة بسرعة فائقة وبغض النضر عن الزمان والمكان وصولا إلى شبكات 
المعلومات وفي قمتها شبكة الانتريت. 

3- خصائص تكنولوجيات المعلومات والاتصال: يمكن اعتبار تكنولوجيا المعلومات بمثابة الأنظمة 
العلمية والتكنولوجية والمندسية والإدارية المستخدمة في تناول معالجة المعلومات وتطبيقهاء والحسابات 
الآلية وتفاعلها مع الإنسان والأجهزة. وكذلك الاقتصادية والثقافية التي تتعلق بذلك. ويمكن تحديد أهم 
خصائص تكنولوجيا المعلومات والاتصال فيما يلي: 


قرافي الما قابة:فالكفولوهيا تجعل الماكن الكترونيا مكجاورة, 


- تقليص المكان: حيث تنتج وسائل التخزين استيعاب حجما هائلا من المعلومات المخزونة التي يمكن 
التوصل إلها بيسر وسهولة. 


- تقليص الوقت: حيث أنه مع كل تطور تكنولوجي سيتناقص الوقت المطلوب للاستجابة للطلبات. 


- اللامركزية: وهي خاصية تسمح باستقلالية تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ فالانترنيت مثلا تتمتع 
باستمرارية عملها في كل الأحوالء فلا يمكن لأي جبة أن تعطل الانترنت على مستوى العالم بأكمله. 


- قابلية التوصيل: وتعفي إمكانية الربط بين الأجهزة الاتصالية المتنوعة الصنع. بغض النظر عن 
الشركة أو البلد الذي تم فيه الصنع. 


- قابلية التحويل: أي إمكانية نقل المعلومات من وسيط إلى آخرء كتحويل الرسالة المسموعة إلى رسالة 
مطبوعة أو مقروءة. 


- الشيوع والانتشار: تنبع هذه الخاصية من قابلية الشبكة للتوسع لتشمل أكثر فأكثر مساحات غير 


1 :. : ا 8 0 8 1 3 
- يوسف حجيم الطائي. هاشم فوزي دباس العبادي, التسويق الالكتروني» مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع, عمان.ء الأردن. 2009. ص 61. 


القاكون والتكتولوجيات الحديثة 





محدودة من العالم ؛ بحيث تكتسب قوتها من هذا الانتشار المنبسى لنمطيا المرن . 
ثانيا: تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال 


مما لاشك فيه أن التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال أصبح واضحا للجميع؛ فنحن الآن 
نعيش عصر الإلكترونيات أو الانترنت. وهنا سيتم عرض أهم هذه التطبيقات. 


1- الانترنت: الانترنت هي مزيج من عدد كبيدر من الشبكات الفرعية التي تعمل بنظام مفتوح يسمح 
بالاتصال بين مجموعة هائلة من الحواسيب وفق لغة مشتركة واحدة. تسمح بخلق نوع من التفاعل عن 
طريق تبادل المعلومات بسرعة عالية وبطريقة مرنة ولامركزية. “ 

أصل الكلمة مشتق من اللغة الانجليزية وهي "]706ع:10" مختزلة للعبارة ",همصعلا رمنءاء ص0 رمعمع :ما" 
والمكونة من كلمتين هما: "10167600776000" وتعني ربط أكثر من شيئين ببعضها البعض؛ و "رومع ل١""‏ 
بمعنى الشبكة. فبأخذ جزء "101:60" من الكلمة الأولى وجزء "761" من الكلمة الثانية يتشكل لنا "]عممع ما" 
يمفق الريط وين الشيكات * 


2 التطبيقات الخدمية للانترنت: توفر الانترنت مجموعة من التطبيقات الخدمية والتي كانت نتيجة 
ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال وأهمها: 


- البريد الالكتروني: البريد الإلكتروني خدمة واسعة الانتشار؛ إذ أنه أسرع وأرخص من الرسائل 
الورقية, وأكثر سرية من المكالمات الهاتفية, وأقل إزعاجاً من الفاكس؛ إذ يقدم البريد الإلكتروني إمكانية 
إرسال ملفات الوثائق والصور والصوتء على شكل مرفقات. لتعبر العالم من أدناه إلى أقصاه في بضع دقائق 
أو ثوان. تتميز عناوين البريد الإلكتروني بوجود الرمز© فهاء حيث تمثل الحروف الموجودة قبل الرمز من جهة 
اليسار اسم الشخص أو الشركة» بينما تشير الرموز الموجودة البلد الذي يستضيف صندوق البريد 
الإلكتروني لبذه الشركة أو ذلك (:56:/6) بعد الرمز© إلى عنوان الخادم الشخص. * 


- الحكومة الالكترونية: هي إعادة ابتكار الأعمال الحكومية بواسطة طرق جديدة لاندماج وتكامل 
المعلومات وتوفر فرصة إمكانية الوصول إلها من خلال موقع الكتروني. كما تعرف أنها عملية انتقال تقديم 


' - عفاف خويلد. فاعلية النشاط الترويجي في ظل تكنولوجيا المعلومات والاتصالء مذكرة ماجستير في علوم التسيير تخصص: تسويقء كلية 
العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييرء جامعة قاصدي مرباحء ورقلة» الجزائر. 2008. ص48. 

* - صراع كريمة» واقع وآفاق التجارة الالكترونية في الجزائرء مذكرة ماجستير في العلوم التجارية تخصص إستراتيجية. جامعة وهران. الجزائر, 
4.: ص 38. 

* - سمية ديمش.ء التجارة الالكترونية حقيقتها وواقعها في الجزائرء مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص: تحليل واستشراف اقتصادي. 
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. جامعة الأخوة منتوري. قسنطينة, الجزائر. 2010. ص22. 

“- شنيني حسينء التجارة الالكترونية كخيار استراتيجي للتواجد في الأسواق الدولية ومقومات إقامتها في الوطن العربي» أطروحة دكتوراه في علوم 
التسيير تخصص: إدارة أعمالء كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييرء جامعة قاصدي مرباحء ورقلة» الجزائرء 2014. ص 170. 
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الخدمات الحكومية من الصيغة الورقية إلى الصيغة الالكترونية: وذلك باستخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكات 
الاتضال والبوتجيات اللازمة لذلت ' 


- التجارة الالكترونية: هي المعاملات التجارية التي تتم من قبل الأفراد والميئاتء والتي تعتمد على 
المغلقة. والتي تسمح بالدخول إلى الشبكات المفتوحة.” 


ثالثا: ماهية الاقتصاد الرقمي 


أدى التطور السريع لأنظمة الاتصالات إلى انتشار استخدام وسائط تكنولوجيا المعلومات والوسائط 
الالكترونية المختلفة. مما ساهم بشكل مباشر في التغير في أساليب ووسائل أداء الأنشطة الاقتصادية. وهنا 
سيتم التعرض إلى تعريف الاقتصاد الرقمي بالإضافة إلى خصائصه وأهدافه. 


1- تعريف الاقتصاد الرقمي: الاقتصاد الرقمي هو: "التسمية المستخدمة للإشارة إلى الاقتصاد القائم 
على الانترنت أو اقتصاد الويبء. وهو الاقتصاد الذي يتعامل مع الرقمنة أو المعلومات الرقمية,. الزبائن 
الوقميين والشركات الرقمية التكتولوجيا الزقمية والمتفجات الرقمية"” ونكز أيضنا بأنة؛" التفاعل والتكامل 
والتنسيق بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات من جهة. ودين الاقتصاد القومي والقطاعي والدولي 

55 4 
من جهة اخرى . 

2- خصائص الاقتصاد الرقمي: يتميز الاقتصاد الرقمي بالعديد من الخصائص والمزايا. وفيما يلي 

0 : 5 
سنتعرف على أهمها: 

- تقلص فاعلية وجدوى القوانين والتشريعات الحالية (النظام القانوني والمصرفي والتجاري). وهذا 

يفرض ضرورة إيجاد مجموعة من القوانين المحدثة للتعامل مع متغيرات الاقتصاد الرقمي. 


- التغيرات الكثيرة التي تجري في البيئة الصناعية, ولاسيما ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. 
مما يعني أن الإمكانية التكنولوجية هي التي تلعب الدور الأسامي في بزوغ وتطوير الاقتصاد الرقمي. 


* ادن عبن الفا واخرون حبيات الفجول إل اللتعويمة الالكتروكية فى الجراكر» لتقن اللي اتدول 'الخافين حول الافمط ا الاقتزاضي 
وانعكاساته على الاقتصاديات الدولية. جامعة الجيلالي بونعامة. خميس مليانة؛ الجزائرء 14-13 مارس 2012. ص 3. 

* - علي فلاق. عد بولصنامء آثار التجارة الالكترونية على الاقتصاد.ء الملتقى العلمي الدولي الخامس حول الاقتصاد الافتراضي وانعكاساته على 
الاقتصاديات الدولية. جامعة الجيلالي بونعامة. خميس مليانة. الجزائر. 14-13 مارس2012. ص2. 

"تيه غيتود فح الأدازة الالكترويلة "الإاننترايحية واتوظائت والبغادة "اذاو المروع للنقير والكتورنء الرمافن: الملعة الحوية اللتعودية. 


4.:. ص 88. 
*- فريد النجار الاقتصاد الرقمي"الانترنت وإعادة هيكلة الاستثمار والبورصات والبنوك الالكترونية". الدار الجامعية, الإسكندرية. مصرء 
7),: ص 25. 


“د ضارة بالساكرء التجارة الإلكترونية وآفاق تطورها في البلدان العربية. مذكرة ماستر في العلوم التجارية تخصص تجارة دولية. جامعة الشهيد 
حمه لخضر.ء الواديء. الجزائرء 2015. ص4. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





- يركز بالأساس على أهمية الرصيد الفكري والإبداعي للبشر بوصفه قادرا على زيادة عوائد الاستثمار 
وخلق الثروات وتحقيق التنمية المستدامة. 


- عدم جدوى القيود الاقتصادية التقليدية والسياسة الاقتصادية والاجتماعية الحمائية المتمثلة في 
التحكم ف العملة وفرض القيود على الواردات وزدادة التعريفة الجمركية موضع إعادة نظر وتقييم. 


- تداول العقود الإلكترونية والذي يستوجب توفير الضمانات والبيئة الآمنة للأفراد من أجل إتمام 
المعاملات التجارية المختلفة. 


3- أهداف الاقتصاد الرقمي: يمكن القول أن الاقتصاد الرقمي يتحقق لدى المنشآت والمؤسسات من 
خلال المنافع التي يمكن تحقيقها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن هذه الأهداف:" 

- إزالة الحواجز الجغرافية؛ 

- إزالة الحواجز الؤمتية؛ 

- تحسين التعامل مع قيود التكاليف؛ 

“شخطيم العواجو البيكلية 

المحور الثاني: مدخل للتجارة الالكترونية 


مع انتشار التقنيات الحديثة للاتصال بشكل كبير وتطور الانترنت ليشمل جميع نواحي الحياة تقريبا 
ومنها الحياة التجارية؛ ظهر ما يعرف بالتجارة الالكترونية. هذه الأخيرة تعتبر إحدى صور ثورة نظم المعلومات 
والاتصالات. وقد لاقت رواجا هائلا وسريعا بين جميع فئات الناس وفي مختلف المناطق وتعددت مفاهيمها. 
وسيتم التعرف هنا على ماهية التجارة الالكترونية, أهميتها وأنواعباء مزاياها وعيوبها. 


أولا: ماهية التجارة الإلكترونية 


تعد التجارة الالكترونية واحدة من المصطلحات الحديثة التي ظبرت مؤخرا على مستوى العالم, والتي 
انتشرت في فترة وجيزة وتحولت إلى أحد أهم معالم الااقتصاد الجديد. وهنا سيتم تعريف التجارة الالكترونية 
وإقراز هراح تكلوريها وخصاتص 
' - حسين العلميء دور الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة, مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية 


سطيف. الجزائرء 2013. ص 6. 
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1- تعريف التجارة الإلكترونية: للتجارة الالكترونية العديد من التعاريف التي لا تختلف كثيدرا من 
ناحية الجوهرء ومنها: 


- التجارة الالكترونية هي تنفيذ كل ما يتصل بعمليات بيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات من خلال 
استخدام شبكة الانترنت, بالإضافة إلى الشبكات التجارية العالمية الأخرى. ويشمل ذلك: عمليات توزيع 
وتسليم السلع ومتابعة الإجراءات؛ سداد الالتزامات المالية ودفعها؛ إبرام العقود وعقد الصفقات؛ التفاوض 
والتفاعل بين المشتري والبائع؛ علاقات العملاء التي تدعم عمليات البيع والشراء وخدمات ما بعد البيع؛ 
المعلومات عن السلع والبضائع والخدمات؛ الإعلان عن السلع والبضائع والخدمات؛ الدعم الفني للسلع التي 
يشترها الزبائن؛ تبادل البيانات الكترونيا (01ع ) بما في ذلك: التعاملات المصرفية؛ الفواتير الالكترونية؛ 
الاستعلام غن السلع؛ كتالوجات الأسعار؛ المراسلات الآلية المرتبظة بعمليات البيع والشراء,. ' 


- التجارة الالكترونية هي:"تنفيذ عمليات بيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات من خلال شبكة 
الانترنتء بالإضافة إلى الشبكات التجارية العالمية الأخرق". * 


- عرفها القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية بأنها: "ذلك النشاط الذي بموجبه يقوم مورد إلكتروني 
باقتراح أو ضضمان توفير السلع والخدمات عن بعد لمستهلك إلكترونيء عن طريق الاتصالات الإلكترونية" ” 


من خلال مختلف التعريفات المذكورة يمكن القول أن التجارة الالكترونية عبارة عن شكل متطور من 
التجارة يتم فيها استخدام الوسائل الإلكترونية المتطورة, والتي وفرتها ثورة المعلومات والاتصال في إنجاز كافة 
المعاملات التجارية بعقد الصفقات وإقامة الروابط التجارية بدءاً من معلومات ما قبل الشراء وانتهاء بخدمات 


ما بعد البيع. 


2- مراحل تطور التجارة الالكترونية: مر التطور التاريخي للتجارة الالكترونية عبر حقبتين زمنيتين 
أساسيتين» نوجزهما في ما يلي.؟ 


- الحقبة الأولى: امتدت من عام 1995 حقى عام 2000 . وشهدت نموا متفجرا في التعاملات 
الالكترونية والمعتمدة أو الموجهة بالتقنية. حيث كان تركيز منظمات الأعمال منصبا بصفة أساسية على نمو 
العائد من تلك التعاملات. وذلك من خلال تبني استراتيجيات تعتمد على التواجد الالكتروني الفوري الخاص. 
في غياب ملموس للتشريعات الحكومية المختلفة والمنظمة للأعمال الالكترونية. 


- الحقبة الثانية: تتمثل في الحقبة الزمنية التي بدأت من عام 2001 وحتى وقتنا هذا. حيث شهدت 


1 مراع حميناد أقن التجارة الالكترومية عل المحاسية والمراجحق مجلة الدرامتات اكالية واليخاسنية::جاسعة الشبيد جه لكين الواطي: 
الجزائرء العدد الخامسء السنة الخامسة, 2014. ص36. 
* - مجدي أحمد الجعبري. وليد ناجي الحيالي. الإطار النظري للمحاسبة. ط1. مركز الكتاب الأكاديمي. عمان. الأردن. 2015. ص19. 
' - المادة 06 من القانون رقم 05-18 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية. ج ر عدد. 18: الصادر في 16 ماي 2018. 
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تحولات في نمط التعاملات إلى التوجه بالأعمال. وتركيز منظمات الأعمال منصبا على تنمية الأرباح ومن خلال 
تبني إستراتيجية مختلطة. أي تعتمد على التواجد المادي للمنظمة في السوق وتواجدها الالكتروني على شبكة 
الانترنتء في ظل تشريعات حكومية منظمة للأعمال الالكترونية. 


إبرازها فيما يلي: 


- الطابع العالمي للتجارة الالكترونية: تتمهز أنشطة التجارة الالكترونية بطابع عالميء فبي لا تعرف 
الحدود المكانية أو الجغرافية, ولا يعني عرض السلع أو خدمات على الانترنت بالضرورة الانتقال إلى منطقة 
جغرافية بعينهاء فإنشاء موقع تجاري على الانترنت يمكن صاحب الشركة حتى ولو كانت صغيرة من التغلغل 
إلى أسواق مستخدمي شبكة الانترنت عبر العالم كله. لكن ما يعيب هذه الخاصية صعوبة فرض الضرائب 
الجمركية على السلع أو الخدمات التي تسلم على الخطء أي السلع غير المادية. 


- الطابع المتداخل للتجارة الالكترونية: إن الفوارق في توزيع الوسائل المادية بين المؤسسات. سواء 
كانت هذه المؤسسات كبيرة أو صغيرة أصبحت في التجارة الالكترونية أقل وضوحا وحدةء فأصبح بالإمكان 
تسليم السلع والخدمات بالطريقتين؛ التقليدية, والالكترونية مباشرة على الإنترنت, مثل الموسيقى والأقراص 
المدمجة وأفلام الفيديو والأقراص التي تحتوي على برامج كمبيوتر أو المعلومات أو الدروسء وهذا ما يخلق 
صعوبة فرض الضريبة على المنتج» إذا ما كان سلعة أو خدمة الخاصية تلزم المؤسسات بإعادة هيكلة نفسها 
لمواجهة التغيرات الطارئة التي تفرضها ممارسة التجارة الالكترونية.' 

- اختفاء الوثائق الورقية للمعاملات: حيث أن كفاءة الإجراءات والمراسلات بين طرفي المعاملة تتم 
إلكترونيا دون استخدام أي أوراق: مما يشكل صعوية في إثبات العقود والتعاملات. . . وهكذا تصبح الرسالة 
الإلكترونية هي السند القانوني الوحيد المتاح لكلا الطرفين في حالة نشوء أي نزاع بينهما. وبالتالي فإن ذلك 
يفتح المجال أمام قضية أدلة الإثبات القانونية. وأثرها كحقائق أمام نمو التجارة الالكترونية. 


- عدم إمكانية تحديد الهوبة: حيث لا يرى طرفي التعاملات التجارية الإلكترونية كل منهما الآخر” 


- السرعة في إنجاز الصفقات التجارية: تساهم التجارة الالكترونية بشكل فعال في إتمام العمليات 
التجارية بين طرفين على وجه السرعة؛ إذ تتم الصفقات التجارية دون حاجة لانتقال الطرفين والتقاهما في 
مكان معين. وفي ذلك توفير للوقت والجهد والمال.” 


«العفاغل الجماقي بين عدة أطراف: التفاغل الجماى يع أنه باستطاعة أحد أطراف المعاملة إرسال 
'- صراع كريمةء مرجع سابق. ص20.. 


* حرس مفيظق غلياق: 'افحفباد اللعرفة 215 وار امفاء لنشر وفوو و خسان الأرون 2014 من 04 
"عبن اللطلف عند الحميو اقتدافيات النسا به الالكتروفيةة لزان الجاميية الإسعسية معي 12014 ص90 
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رسالة إلكترونية إلى عدد لا نهائي من المستقبلين في نفس الوقت ودون الحاجة لإعادة إرسالها في كل مرة. وفي 
هذا المجال توفر شبكة الانترنت إمكانيات بلا حدود للتفاعل الجمعي بين فرد ومجموعة. وهو شيء غيدر 
مسبوق في أي أداة تفاعلية سابقة. 


- تطوير وحدات الأعمال في الاتجاه التكنولوجي: لاشك في أن التطور السريع في مجال التجارة 
الالكترونية دفع وحدات الأعمال على التكيف بسرعة حتى تستطيع تلبية احتياجات العميلء وبالتالي يكون 
للتجارة الالكترونية أثر كبير على خطط معظم وحدات الأعمالء. لتصبح هذه التكنولوجيا مألوفة لدى هذه 
الوحدات على نحو سريع من حيث تعلم و فهم تلك الوسائل التكنولوجية فهما كاملاء إلى جانب فهم قوتها 
لإعادة تشكيل علاقاتها مع العملاء. 


- غياب دور الوسيط التقليدي في التجارة الالكترونية: عملت شبكة المعلومات الدولية على تقريب 
المسافة وإزالة الحواجز بمختلف أشكالها بين المستهلكين والمنتجين. حيث يستطيع كل مهم الوصول إلى 
الآخر مباشرة دون الحاجة إلى أي وسيط؛ ذلك لأن المستهبلك يستطيع من خلال جهازه الشخصي في منزله 
الوصول إلى كل ما يريد معرفته عن أي شركة وما تنتجه من منتجات والتعرف على مواصفاتها الدقيقة 
وأسعارهاء الأمر الذي انعكس على حجم الشركاتء بحيث لم يعد لحجم الشركة سواء كبيهرة أو صغيرة أو 
رأسمالها ضخما أو محدودا أي تآثير على قدرتها على الوصول إلى المستهلك أيا كان المكان الذي يقيم فيه على 
عكس الحال في التجارة التقليدية, أين يؤثر موقع الشركة وحجمها على مدى قدرتها على الوصول إلى عملانها.' 


ثانيا: أهمية وأنواع التجارة الالكترونية 

ممالا شك فيه أن التجارة الالكترونية تلعب دورا مهما في الاقتصاديات الحديثة, هنا سيتم الإحاطة 
بأهميتها بالإضافة إلى مختلف أنواع التعاملات فهها. 
والتي يمكن من خلالبا تحقيق أرباح لم يكن من الممكن تحقيقها سابقا بالطرق التقليدية. والسبب يعود 
للأمور التالية.* 

- انتخفاض التكلفة: كانت عملية تسويق المنتج مكلفة جدا في السابقء. وكان الإعلان عن المنتج يتم 
بواسطة الوسائل التقليدية عبر التلفاز والجرائدء. أما الآن فيمكن تسويقه عبدر شبكة الانترنت وبتكلفة 
ضئيلة جدا. 


- تجاوز حدود الدولة: كانت الشركة تتعامل مع عملاء محليين فقط بالسابقء وإن رغبت في الوصول إلى 
عملاء دوليين كانت تتكبد مصاريف كبيرة وغير مضمونة العائد. أما الآن فتستطيع الشركة أن تضمن اطلاع 


' مد عمر الشويرف. التجارة الإلكترونية في ظل النظام التجاري العالمي الجديدء دار زهران للنشر والتوزيعء عمانء الأردن. 2013. ص 65. 
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الجميع على منتجاتها دون أي تكلفة إضافية تذكرء خاصة مع الانتشار الواسع لشبكة الانترنت. 


9 التحرر من القيود: سابقا كانت الشركة تحتاج إلى ترخيص معين والخضوع لقوانين عديدة وتكبد 
تكلفة إنشاء فرع جديد أو توكيل الغير في الدولة الأجنبية حتى تتمكن من بيع منتجاتهاء أما الآن لم يعد أي من 


2- أنواع التجارة الالكترونية: للتجارة الالكترونية مجموعة من الأنماط التي تدور حولهاء حيث يمكن 
النظر إليها على أنها مفهوم متعدد الأبعاد يمكن تطبيقه واستخدامه في أكثر من نمط وشكل كما يلي: 


- مؤسسة أعمال-مؤسسة أعمال: هذا النمط يتم بين مؤسسات الأعمال بعضها البعض من خلال 
شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتء. وذلك لتقديم طلبات الشراء للموردين والعارضينء وتسليم 
الفواتير وإتمام عمليات الدفع. وهذا النمط من التجارة الإلكترونية كان موجود منذ سنوات عديدة خاصة في 
تبادل البيانات إلكترونيا من خلال الشبكات الخاصة. 


- مؤسسسة الأعمال-مستهلك: يمثل هذا النمط من التجارة الإلكترونية البيع بالتجزئة في التبادل 
التجاري العاديء وهذا النوع توسع بشكل كبهر مع ظهور شبكة الانترنت. فهناك الآن ما يسىى بالمراكز 
التجارية للتسوق تقدم خدماتها من خلال عرض السلع والخدمات. لصالح المؤسسات وتقوم بتنفيذ 
الصفقات التجارية من حيث عمليات الشراء والبيع على شبكة الانترنت. ويتم الدفع بطرق مختلفة أكثرها 
شيوعا يطاقات الأكنمان أو الشبكات الالكثرونية أو قدا عند التسليم . 


- مؤسسة الأعمال-إدارة حكومية: يغطي هذا النمط كل المعاملات بين المؤسسات الاقتصادية 
والميئات الحكومية. حيث يمكن الإعلان عن المشتريات الحكومية من خلال شبكة الانترنت. ويمكن 
للمؤسسات أن تتبادل التعاملات معها إلكترونيا. يعتير هذا النمط حاليا في مرحلة الانطلاق أو المراحل الأوى 
لظبوره. بسبب أن الحكومات لا توظف في جل معاملاتها مفاهيم وأساليب التجارة الإلكترونية". 


- إدارة حكومية- مستهلك: يتم هذا النوع من التجارة بين المستهلك والإدارات المحلية؛ كأن يقوم 
المسنباك مقا يزفع قات التدرراتب الكتروتيا ومن.دوث الفاجنة إل مراجعة الدوائر الحكومية الخاضة 
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بذلك”. 


' - د خليل أبو زرطة» زياد عبد الكريم القاضيء مدخل إلى التجارة الالكترونية. مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع: عمان. الأردن. 2009, 
ص 129. 

*-زرزار العياشي مرجع سابقء ص 159. 

' - خولة فرحاتء أثر التجارة الالكترونية على تحسين نوعية الخدمة المصرفية" دراسة حالة البنك الالكتروني". مذكرة ماجستير تخصص إدارة 
أعمالء كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييرء جامعة الحاج لخضر.ء باتنة. الجزائر. 2008. ص 13. 
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ثالثا: مزايا وعيوب التجارة الالكترونية 


رغم ما تتميز به التجارة الالكترونية من مزاياء فبوي تثير عيوب وحدود تعترضهاء من شأنها أن 
تحدد مدى نجاحها في الدول. سيتم التطرق لأهم مزايا وسلبيات التجارة الالكترونية. 


1- مزايا التجارة الالكترونية: كثيهرة هي الدراسات والمقالات التي تتناول ممهزات التجارة الإلكترونية 
وأهمية اللجوء إلها واعتمادها نمطا رئيسا للنشاط التجاري في عصر طريق المعلومات فائق السرعة. ويمكننا 
بإيجاز عرض أبرز مميزات التجارة الإلكترونية: 


- اتحاد وسائل اتجار توافق عصر المعلومات: ففي عصر المعلومات والاتجاه نحو قضاء ساعات طويلة 
أمام نظم الحاسوب ومواقع الانترنت تعدو الحاجة ملحة إلى توافق الأنماط التجارية مع سمات هذا العصر 
وسلوكياته. من هنا مكنت التجارة الإلكترونية من خلق أنماط مستحدثة من وسائل إدارة النشاط التجاري؛ 
كالبيع عببر الوسائل الإلكترونية والتجارة الإلكترونية بين قطاعات الأعمال وفي كلا الميادين» مما أدى إلى 
إحداث تغيير شامل في طريقة أداء الخدمة وعرض المنتج وتحقيق العرض الشامل لخيارات التسوق. 


- الدخول إلى الأسواق العالمية وتحقيق عائد أعلى من الأنشطة التقليدية: إن الصفة العالمية للتجارة 
الإلكترونية ألغت الحدود والقيود أمام دخول الأسواق التجارية. وبفضلها تحول العالم إلى سوق مفتوح أمام 
المستهلك. بغض النظر عن الموقع الجغرافي للبائع أو المشتري. وإذا كانت اتفاقيات التجارة الدولية تسعى إلى 
تحرير التجارة في البضائع والخدماتءفإن التجارة الإلكترونية بطبيعتها تحقق هذا الهدف دون الحاجة إلى 
جولات توافق ومفاوضاتء من هنا قيل أن التجارة الإلكترونية تستدعي جهدا دوليا جماعيا لتنظيمها ابتداء 
اذه يطلبيع) لاتعترفت بالجدوة والقيوو القانهة وحطلب أن اهيدها أي قيود : 


- تلبية خيارات الزيون بيسر وسهولة: تمكن التجارة الإلكترونية الشركات من تفهم احتياجات عملائها 
وإتاحة خيارات التيموق أماميم بشكل واسم وهذا بذائة يعفق قبدبة رهبا غالية تبئ الؤائن لأ تنيحه وسمتائل 
التجارة التقليدية؛ فالزبون يمكنه معرفة الأصناف والأسعار ومهزات كل صنف والمفاضلة وتقييم المنتج 
موضوع الشراء من حيث مدى تلبيته لرغبة وخيارات المشتري. 

- تطوير الأداء التجاري والخدمي: فالتجارة الإلكترونية بما تتطلبه من بنى تحتية تقنية واستراتيجيات 
إدازة مالينة وتسوفية وإدازةغالآ نتاف واتعيرال بالأخريى: كني الفرفنة تلنظوين أداء الموسئزنا 3:8 مجدنفب 
الميادين. وهي تقدم خدمة كبرى للمؤسسات في ميدان تقييم واقعبا وكفاءة موظفها وسلامة وفعالية بنيتها 
التحتية التقنية وبرامج التأهيل الإداري”. 


2- مشكلات التعامل بالتجارة الالكترونية: بما أن للتجارة الإلكترونية مزايا وإيجابيات. فإن لها عيوب 


! - سعد غالب ياسينء. بشير العلاق. التجارة الالكترونية, دار المناهج لنشر والتوزيع. عمان. الأردن. 2009. ص 114. 
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وسلبياك» والمسيفلة قيما ين' 


- قلة التعامل بالتجارة الإلكترونية.وذلك يعود إلى عدم الوعي بهذا المجال وكونها ثقافة وفلسفة غير 
منقشرة ف الوطن العري. 


- عدم وجود إطارات متخصصة في هذا مجال التجارة الالكترونية وكيفية التعامل بها غير واضحة. 

- نقص الرقابة والمتابعة القانونية والحكومية. مما أدى إلى عدم الآمان والثقة بهذا المجال وعدم وجود 
قوانين تحكم الانترنت. 

عفمليات القرديخة وانتشان التسال للمواقم الإلكترونية .مها ادي إل سبيل عمليات سرقة الحسابات. 

-العلاقة بين طرق المعاملات التجارية تكون غير مباشرة؛ أي عدم التقاء البائع والمشتريء. وهذا ما زاد 
من صعوبية والتخوف من استعمال هذه التجارة. 

- عدم وثوق الزبائن بالبائعين المجهولين ولا بالنقد الإلكتروني. 

المحور الثالث: العقود في التجارة الالكترونية وآليات ووسائل الدفع المعتمدة علها 


تقوم التجارة الالكترونية على مجموع من العقود المبرمة مع أطراف مختلفة يتم من خلالها تبادل سلع 
وخدمات وتسويتها عن طريق وسائل سداد خاصة. هنا سيتم عرض مختلف أطراف ومراحل إبرام تلك 
العقودء بالإضافة إلى وسائل الدفع التي تتم بها التسوية المالية. 

أولا: أطراف ومراحل إبرام عقود التجارة الالكترونية 

تعد التجارة الالكترونية أحد أشكال التعامل الالكتروني بين ثلاثة أطراف أساسية لا يتصلون فيما 
بيهم ويمر إبرام الصفقات الكترونيا بين هذه الأطراف بمجموعة من المراحل؛ بدءا بعرض المنتجات وانتهاء 

1- أطراف التجارة الالكترونية: الأطراف الثلاثة للتجارة الالكترونية هي نفسها أطراف التجارة 
التقليدية, والمتمثلة فيما يلي: 

- المستهيلك: يمكن تعريفه على أنه:"الشخص الذي يلتحق بشبكة الشبكات ويسبح في فضاء الانترنت» 
ويطفو من وقت لآخر على الويب بقصد الحصول على المعلومات المتعلقة بالسلع والخدمات " أي أن المستهلك 


هو الشخص الذي يتجول في الانترنت ويزور مختلف مواقع الويب التجارية بحثا عن السلع والخدمات التي 


' - معارفي أمال. تأثير التجارة الالكترونية على التسويق الدولي. مذكرة ماستر في العلوم التجارية تخصص: تجارة دولية, كلية العلوم الاقتصادية 
والتجارية وعلوم التنيين جامعة غدى خيهين يمكرف الجرائء 2015 صن 23 





113 | 


تشبع حاجياته. وبمعنى آخر فالمستهلك هو كل من يتعاقد الكترونيا بقصد إشباع رغباته . 
يمكننا تصنيف المستهلكين الذين يزورون المواقع التجارية ضمن ثلاث شرائح أساسية. هي”: 


- مستيلكون عرضيون: وهم الأشخاص الذين يزورون موقع الشركة بين الحين والآخرء لكن بشكل غير 
منتظمء فقد يزورون الموقع مرة واحدة فقط. 


- مستهلكون منتظمون: وهم من يسعون إلى تلبية حاجياتهم بشكل متكرر ومنتظمء فقد يزورون الموقع 
التجاري 2 نهاية كل أسبوع. 


- مستيلكون دائمون: وهم الأشخاص الذين يبحرون في شبكة الانترنت بشكل يومي؛ أي يدخلون كل يوم 
لموقع الشركة على الويب بهدف معرفة آخر التطورات والتحسينات في هذه المنتجات. 


- البائع (التاجر): هو من يقوم بإنشاء موقع على شبكة الانترنت ويتخذه كواجهة أو نافذة لعرض 
منتجاته والتعريف بها وتسويقهاء حيث يساهم هذا الموقع في تعزيز التفاعل بين البائع والمشتري. ويستطيع 
البائع من خلال هذا الموقع تقديم معلومات تفصيلية عن السلعة؛ صورها؛ تكاليفبا؛ طريقة دفع الثمن. 
وتلقي العروض حولها. ويعتبر استخدام الانترنت لعرض وبيع المنتجات أحدث نوع من الدعاية, لأنه يساعد 
على جلب أكبر عدد ممكن من المستهلكين من خلال إمكانية وصول الموقع إلى عدد لانهائي من العملاء. * 


ولكي يتمكن البائع من النجاح في إدارة موقعه وتحقيق أرباح من تجارته الالكترونية, لابد أن يتجّنب 
مجموعة من النقاط التي تؤدي إلى عدم فعالية ونجاح موقعه. من بيهاء؟ 

- عدم توفر معلومات مفصلة و كافية حول المنتجات و الخدمات؛ 

- المنتجات المعروضة لا تتماشى مع رغبات المستهلكين؛ 

- أسعار المنتجات جد مرتفعة؛ 


- البنك: كسائر القطاعات. شهد قطاع البنوك في الفترة الأخيرة بعض التحوّلات من خلال توظيف 
التقنيات الحديثة واستخدام الشبكة العالمية لأتمتة أعمالها بالكامل والتوجّه إلى ما يعرف ب: البنوك 
الإلكترونية. وهناك العديد من المصطلحات التي تستخدم للإشارة إلى هذه البنوك. من بينها البنوك 


١د‏ كيو عد يابتين سفلادئ عبن الأميق + التجارة الالكترونية دراسنة جالة الجزاكر: مذكرة ماسلنق العلوه الافانصياديه بكلية العلوم الافعصادرة 
والطلوم الصعارية وعلوم التطلي معاحة بوكو بلقائدة كلسيتانالسراكن:2016 بصن قاد 

- سمية ديمشء مرجع سابقء ص 65. 

- المرجع نفسه. ص 20. 


#سمية ديس مرجع سابق. ص 65. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





الافتراكنية عوك الأشرفت, بدك الوبيه البك عن الفط 


يمكننا تعريف البنوك الإلكترونية, أنْها منافذ إلكترونية تقدّم خدمات مصرفية متنوعة دون توققف 
وبدون عمالة بشريةء بمعنى أنّ البنوك الإلكترونية هي البنوك التي قامت بإنشاء مواقع لها على شبكة 
الشبكات. ليس بغرض الإعلان عنهاء وإنما بغية إيجاد الطرق القي تمكّها من تقديم الخدمات المصرفية 
لمتعاملها بدل الانتقال شخصيا إلى البنك وإجراء لقاء مباشر لإتمام المعاملة. فالبنوك الإلكترونية تفتح 
المجال أمام المتعاملين لإنجاز كافة العمليات المصرفية المتكاملة في أي وقت ومن أي مكان وفي أقصر وقت 
1 
ممكن. 


2 


توف البقوك الالكترودية تشكرلة متتوعة من اللخدمات: من بيها: 


- خدمة معرفة الرصيد: هي أبسط الخدمات التي توّفرها المصارف. من خلال دخول المستخدم إلى 
حسابه المصرفي عن طريق كلمة مرور خاصة يزوده المصرف بهاء وبهذا يتم تفادي الطوابير الطويلة للعملاء 
للاستفسار عن حساباتهم. 

- خدمة سداد المدفوعات والفواتير نيابة عن المتعامل: تفتح المؤسسات المعنية بفواتير الماء. الكهرباء 
والهاتف حسابات لدى البنك. ليقوم المتعاملين بإيداع قيمة الفواتير فيها. 


- خدمة البطاقات الائتمانية: تقوم البنوك بمنح بطاقات بنكية للمتعاملين لتسوية مدفوعاتهمء. بعد 
أن تتعرف على ظروفهم وتتأكّد من قدرتهم على تغطية الائثتمان في الوقت المحدد. ويتم ذلك مقابل رسم 
شهري. 

- خدمة التحويل الإلكتروني للأموال: هيدف هذه الخدمة إلى تسهيل وتسرديع المدفوعات عير العالم من 
خلال شبكة تضم عددا كبيرا من المصارف المسؤولة عن تداول الأموال. 

- خدمة أجبزة الصراف الالي: تمكن هذه الخدمة المتعاملين من القيام بمختلف عمليات السحب 
والإيداع من وحدات حاسوب طرفية منتشرة في أماكن متعددةء. وهذا بعد إدخال بطاقة خاصة ورقم خاص 
بالعميل. 


3 مراحل إبراء عضوة الفجارة الالكتروفية اد طبور العجارة الالكتروقينة كبديل عن الفسارة 
التقليدية إلى ضرورة استعمال أدوات جديدة بغرض تسيير وتنظيم التعاملات الرقمية. ومن أهم هذه الأدوات 
العقود الالكتزوهية, وى سم هذه المعو لايد من المرور يخظوات أو مراحل اناضية تمق ق! 


' -كامش غد ياسين. خلادي د الأمين. مرجع سابقء ص 20. 


"#سهية ديمش»ء مرجع سابق» ص 66. 
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- مرحلة العرض أوالإيجاب: يقوم المنتج بالترويج لسلعته أو لخدمته من خلال وسائل الإعلان المختلفة 
بطريقة سهلة وواضحة ومفهومة للمستهلكين. وتعد الوسائط الالكترونية وسائل الإعلان على شبكة 
المعلومات الدولية. 


ثمن الإعلان على أساس عدد الأفراد الذين ينقرون على مساحة مخصصة للإعلان: مع العلم بأن تكلفة شراء 
الإعلان تزداد كلما زاد فو ؤؤان المتعحة . وعثك العوضن تحب توفع ماين 


- هوية البائع أو المنتج وكل المعلومات المتعلّقة به (اسم الشركة؛ العنوان؛ رقم الهاتف)؛ 
- سعر البضاعة أو الخدمة؛ 

- مدة صلاحية العرض أو السعر؛ 

- وسائل الدفع والإرسال والتنفيذ المعتمدة؛ 

- المصاريف المرتبطة بالبضاعة. مثل الرسوم الجمركية والنقل والشحن والتأمين؛ 


ِ المواصفات الداخلية والخارجية للمنتوج؛ بوضع صور ورسوم موضحة له حيث تظبره من كل 
جوانبه مع ذكر الوزن والحجم. كما لابد من تبيان كيفية استخدامه والغرض منه. 


- مرحلة القبول والدفع: بعد أن يقوم المنتج أو العارض بتوفير المعلومات عن منتجه أو خدمته يقوم 
المستهلك باختيار ما يناسبه من المعروضء وبعد قبوله لأي منها يتم الاتصال ما بين البائع والمشتري من خلال 
البريد الالكتروني ويتم الاتفاق من خلاله على كل تفاصيل هذه العملية وإرسال الأوراق والعقود القانونية 
وكذلك الصور والرسومات المتعلقة بعملية الشراء'. وبعد اقتناع المشتري بالعرض وإصدارة لأمر الشراءء 
يقوم بتسوية المدفوعات إلكترونيا بإصدار أمر الدفع باستخدام أحد الوسائل التالية* 

- الدفع النقدي عند الاستلام؛ 

- الدفع باستخدام البطاقات البلاستيكية؛ 

- الدفع باستخدام النقود الإلكترونية أو"الميكرو كاش"؛ 

- الدفع باستخدام الشيكات الإلكترونية. 


1 5 5 
غد عمر الشويرف. مرجع سابق» ص 99. 
* -كامش شد ياسين. خلادي د الأمين. مرجع سابقء ص22. 


3 1 
- مد عمر الشويرف. مرجع سابق» ص 100. 


“سمي سن مرجع سابق. ص 69. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





- مرحلة التنفيذ: يتم تنفيذ العديد من الالتزامات بين المنتج والمستهلك في هذه المرحلة. وهي: 


- قيام المنتج أو البائع بتدبير السلعة وإعدادها وتهيئتها حتى تكون صالحة للتسليم بالشكل والأسلوب 
الذي يتم الاتفاق عليه. 


- قيام المشتري بإتمام إجراءات عملية الدفع الالكتروني من أجل الحصول على السلعة أو الخدمة. ' 

يتضح لنا من خلال ما سبقء. أن مبدأ عمل التجارة الإلكترونية وتعاملاتها يتم من خلال آلية عامة. 
تمثل فى الخطوات الغالية* 

- تحديد المستهلك للسلع التي تلجي حاجياته؛ 

- دخول المستهلك على شبكة الانترنت للبحث عن البائع الأمثل الذي يوفر له حاجياته؛ 

- إطلاع الزبون على موقع الويب للبائع المناسب؛ 

- اختيار كتالوج على الخط مباشرة. وتحديد البضاعة المراد شراؤهاء والتي تتوافق مع الرغبات؛ 

- التفاوض بين البائع والمشتري حول الصفقة؛ 

- عند اقتناع المستهلك بالشروط يقوم بإرسال طلب الشراء عن طريق البريد الإلكتروني أو وسيلة أخرى. 

ثانيا: وسائل الدفع المستخدمة في التجارة الالكترونية 

مع ظهور التجارة الالكترونية وانتشارها أصبحت وسائل الدفع الالكتروني تمثل حجر الزاوية لنجاح 

وتطور هذا النوع من التجارة: وسيثم التعرض إى: البطاقات البنكية: الشيك الالكترونيء النقود الالكترونية. 


- البطاقات البنكية: تعرف على أنها عبارة عن بطاقة بلاستيكية تحتوي على معلومات رقمية وتستخدم 
هذه المعلومات في أغراض الدفع. كما يمكن استخدامها لأغراض أخرى مثل التعريف أو الدخول لمواقع 
خاصة لا يمكن الدخول فها إلا للمرخص له. ‏ وتنقسم إلى ثلاث أنواع: هي: 


- بطاقات الدفع: هذا النوع من بطاقات الدفع الالكتروني عبارة عن بطاقة بلاستيكية تخول صاحها 
تحويل قيمة مالية معينة من رصيده الفعلي لدى البنك في صورة الحسابات الجارية إلى رصيد البائع» وذلك 


'- 2د عمر الشويرفء. مرجع سابق. ص101. 
2 1 ع 
١ 8 3‏ ا .د 2 5 1 5 

- سماح شعبورء مصباح مرابطي» وسائل الدفع الالكتروني في الجزائرء مذكرة ماستر في العلوم التجارية تخصص تمويل مصرفيء جامعة العربي 
التبسي. تبسة, الجزائرء 2016. ص21. 
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إل البائع ف حالة الشراء: حيث يقوم مشجل التقد الالكتروني بإرسال رسالة طلب التحويل إلى:بتك المستهالك؛ 
ليقوم بنك المستهلك من التأكد من وجود إيداع كافي لإتمام عملية الشراء. كما يقوم بالكشف عن سجل 
الأرقام للتأكد من أن البطاقة ليست مسروقة أو مفقودة. فإذا كانت الأمور على ما يرام يقوم بنك المستهلك 
بإرسال رسالة إلى البائع تؤكد له قدرة المستهلك على الشراء . 


- بطاقات الائتمان: يطلق على هذه البطاقات العديد من المسميات منها؛ بطاقات الدفع البلاستيكية 
وبطاقات الدفع الالكترونية والنقود البلاستيكية. غير أن مسدى بطاقات الاثتمان هو الأكثر شيوعا. ولقد 
تعددت التعريفات الخاصة ببطاقات الائتمان ومنا: "بطاقة الائتمان هي بطاقة بلاستيكية أو ورقية مصنوعة 
من مادة يصعب العبث بها تصدرها جبة ما (بنك أو شركة استثمارية) يذكر فيها اسم العميل الصادرة 
لصالحه ورقم حسابه والذي يقوم بتقديمها للبائع في كل مرة يقوم بها بعملية الشراء. ومن ثم يقوم التاجر 
يفعصزيل تاك القيحة من الجحبة الى أطنيوها والق تقوم فى جنا بانستيفاة تلك القرمة فق تحامل اليطافةق 
وقت لاحق"”. 


- بطاقات الصرف البنكي: تختلف هذه البطاقات عن البطاقات الائتمانية في أن السداد يجب أن يتم 
بالكامل من“قبل العميال للبقتك خلال الشين الذئ جم قبة السخب (أي آن ققرة الاتتمان في :هذه البطافة لا 


تتجاوز شهرا). 


- الشيك الالكتروني: حاولت وتحاول بعض المؤسسات المالية تطويع كافة وسائل الدفع المعروفة 
لاست مع متعضياق النجارة الالكتروتينة ايديس سونال الشوكات الورقنية إل شنيكات رقمب على ساون 
الدراسات التي تمت في الولايات المتحدة. والتي أوضحت أن البنوك تستخدم سنويا أكثر من 500 مليون شيك 
ورقٍ تكلف إجراءات تشغيلها حوالي 79 سنتا لكل شيكء وتتزايد أعداد الشيكات بنسبة 3 96سنوياء وعندما 
أجريت دراسة عن إمكانية استخدام الشبكات الالكترونية اتضح أن تكلفة التشغيل للشيك يمكن أن 
ينخفض إلى 25 سنتا بدلا من 79 سنتاء وهو ما يحقق وفرا يزيد عن 250 مليون دولار سنويا في الولايات 
المتحدة فقطء وتعتمد فكرة الشيك الالكتروني على وجود وسيط يقوم بإجراء عملية التخليص". 


- النقود الالكترونية: النقود الالكترونية عبارة عن مستودع للقيمة النقدية. يحتفظ به في شكل رقمي 
في مكان آمن على أسطوانة صلبة للكمبيوتر والخاص بالزيون يدعى المحفظة الالكترونية. ويكون متاحا 
للتبادل الفوري في عمليات الشراءء البيع... الخ. وقد عرفها البنك المركزي الأوروبي بأنها:" مخزون الكتروني 
لقيمة نقدية على وسيلة تقنية يستخدم بصورة شائعة للقيام بمدفوعات لمتعبدين غير من أصدرهاء دون 


'- إبراهيم أحمد عبد الخالق الدويء التجارة الالكترونية دراسة تطبيقية على المكتبات. السلسلة الثاني. مطبوعات مكتبة الملك فهد الملكية. 
الرياضء المملكة العربية السعودية. 2010. ص54. 
2 . 
عد عمر الشويرف. مرجع سابق» ص 115. 
” - نوال عبد الكريم الأشهبء التجارة الالكترونية؛ دار أمجد للنشر والتوزيع. عمان. الأردن. 2015. ص 162. 


القاكون والتكتولوجيات الحديثة 





الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة وتستخدم كأدلة محمولة مدفوعة مقدما"". 
يشمل مصطاع النقود الالكتروفية الصور القالية.* 


- الصورة الأولى: تتمثل في البطاقة المدفوعة مسبقاء والقي يمكن استخدامها لأغراض متعددة. ويطلق 
علها اسم البطاقة المختزنة القيمة أو محفظة النقود الالكترونية. 


- الصورة الثانية: هي آليات الدفع مختزنة القيمة أو سابقة الدفع التي تسمح بالدفع من خلال شبكة 


5 


خاتمة 


تم التطرق في هذه الورقة البحثية إلى التكنولوجيا الحديثة للاتصالء وانعكاسها على الاقتصاد عموما 
من خلال ما يسدى بالاقتصاد الرقميء والتعاملات التجارية. وظهور وتطور ما يصطلح عليه بالتجارة 
الإلكترونية التي استطاعت أن تشق طريقها وسط عالم تسوده المنافسة الشديدة وتضيق فيه الأسواق. 
ويشهد العالم اليوم تحولات سريعة من عصر التجارة التقليدية إلى عصر التجارة الإلكترونية, التي أحدثت 
ثورة حقيقة في مجال التجارة العالمية. نتيجة للتطور البائل في الانترنت التي ستقوم بإعادة صياغة الاقتصاد 
العالمي من جديدء وتعد الانترنت الداعمة الأساسية في البنية التحتية للتجارة الإلكترونية. حيث تتم من 
خلالها جميع المحاور الضرورية لإتمام الصفقات التجارية من عرض للسلع والخدمات. وإبرام العقود 
الخاصة بهاء وآليات السداد الإلكترونية. وبذلك أصبح موقع المؤسسة على الانترنت هو واجهتها الأولى. والذي 
تحاول من خلاله استقطاب زبائها من شق أنحاء العالم» مما يفرض على المؤسسات التي تنوي ممارسة 
نشاطها التجاري على شبكة الانترنت الأخذ بعين الاعتبار جميع معايير الجودة في إنشاء مواقعها عبر الانترنت. 


' - 2د عبد الله شاهين #دء التجارة الالكترونية العربية "بين التحديات وفرص النمو" دار حميثرا للنشرء مصرء 2017. ص256. 
*- جلال عايد الشورةء وسائل الدفع الالكتروني. دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان: الأردن. 2009. ص 58. 
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دور التكنولوجيا الحديثة في تطور المعاملات المدنية والإدارية 
دؤزاشة تخليلية مقارية + 


220 1911 ن) 01 اأتاعصمم م1271 عطا صا تع ملامصطءء 1 دحرع51600 1ه ع1مخ] عل 
5 111511217 لل 


- 561107 5515[ح ص4 001121:2617) - 


أ. د. غيتاوي عبد القادر د. بن جراد عبد الرحمان 
كلية الحقوق والعلوم السياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية 

جامعة أدرار/ الجزائر جامعة أدرار/ الجزائر 
ميهي 


تتناول الدراسة الدور الفعّال الذي لعبته تكنولوجيا الاتصال الحديثة في تحسين وتسبيل مختلف 
المعاملات التي يقوم بها الأفراد فيما بيهم أو فيما بيهم وبين مختلف القطاعات العامة. وذلك من خلال 
انتقال هذه المعاملات من النظام المادي الورقي التقليدي إلى النظام الإلكتروني الغير المادي. والذي يرتكز 
بصورة أساسية على المحررات الإلكترونية التي يتم المصادقة عليها بواسطة التوقيع الإلكتروني. 


0011 


متاعلممم لاط 0ع139م م1014 عكتاععللء عطا ىد كلوع0 ت/إل0نه عط[ 
أطعتء ]011 عطا 05ةغ111ع12 2120 1120210171285 12 5م1081 0طقطاعع1 1626101 لتامتصام 
48 015 112611561765 310018 0116 331177 120191011815 أقطا ك5م1اع053ة 1 
01 تلع51طة عطا اع 1011طا ,15ماعه5 ع1أطنام أمعنع]011 اععتككاع6 مله دع تكاعسططعطا 
10 0ع1-635عم3م 20110231 .تطعأة592 15751621م عط 11م 05 1أعدقمطهتنا عوعطا 
.15 015 01112131117 11165 علط ممع أوتز5 ع1ممتاععاء لوع 1و وتطمحممم عطا 
101 1170016أعع1ء عطا ا 21116111621660 15 قمع 51 ع1متاععاء عط 1" 


5 هو 


مقدمه 
بعدما كانت تُبرم مختلف المعاملات المدنية والإدارية بالوسائل التقليدية القديمة, والتي ترتكز أساساً 


على الوسائل المادية والبشرية البائلةء أصبحت تلك المعامالات تقوم بواسطة وسائل وبرامج إلكترونية عن بعد 
ودون التقاء المتعاملين, مما سبّل مسألة التعاقد من خلال مجلس عقد حكمي غير حقيقي يلتقي من خلاله 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





المتعاملين بمساعدة وسائل وبرامج وضعت لهذا الغرض من أجل تحرير المحرر الإلكتروني والمصادقة عليه 
إلكترونياً. 


لقد كان للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال 17841©/الا دوراً بارزاً في إنعاش 
مجال التعاملات الإلكترونية. فبي صاحبة الفضل بالمبادرة بإنشاء القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية 
للأوتسيقرال لسعة 1896" الذى .ضع العديد .من القواعد والإرشنادات الى هدهوا إل هبرؤزة إبجا بيقة 
قانونية أكثر ملاءمة للتعاملات الإلكترونية خاصة التجارية منهاء وفي سنة 2001 أصدرت تلك اللجنة» القانون 
النموذجي المتعلق بالتوقيع الإلكتروني”. وهو ما أظهر جديتا بالتخلي عن المعاملات الورقية المادية في 
التعاملات التجارية والمدنية والإدارية. وفي سنة 2011 أصدرت ذات اللجنة القانون النموذجي بشأن الاشتراء 
العمومي. والذي كانت تهدف من خلاله إلى رقمنة التعاقدات الحكومية وسلخ عا الصفة المادية الورقية. 
إضافة إلى العديد من القوانين والتشربعات الخاصة بالتعاملات الإلكترونية. 


نحت العديد من الدول خاصة الأوروبية منها منى لجنة الأونسيترالء من خلال إصدارها العديد من 
التشريعات والتنظيمات الخاصة بالتعاملات الإلكترونية. سواءً تلك المتعلقة بالتعاملات المدنية أو المتعلقة 
بالتعاملات الإدارية. 


فكيف تتم مختلف التعاملات المدنية والإدارية إلكترونياً؟ وما هي الآليات الضرورية المعتمدة في هذا 
المجال؟ 


سنحاول الإجابة عن الإشكالية المطروحة من خلال مبحثين اثنين. سنتناول في المبحث الأول مفهوم 
التعاملات الإلكترونية» بيئما في المبحث الثاني سنتطرق إلى إثبات التعاملات الإلكترونية. 


ظهر مؤخراً ما يُسعَّى بالتجارة الإلكترونية» والتي من خلالها يتم سريان عملية البيع بين البائع والمشتري 
وفق طريق إلكتروني. تتم المعاملات الإلكترونية بين المتعاقدين سواءً في المجال التجاري أو المدني عامة. من 
خلال آليتين هما: المحرر الإلكتروني. الذي يحمل أهم بنود العقد والتوقيع الإلكتروني. والذي يتم بواسطته 
التوقيع والمصادقة على ذلك العقد عن بعد. 


لذلك سنقوم بالتطرق إلى مفهوم المحرر الإلكتروني (المطلب الأول) ثم تعداد أطرافه (المطلب الثاني). 


: قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية لسنة 1996, خلال الجلسة 85. للجمعية العامة للأمم المتحدةء بتاريخ 16 ديسمبر 
6. 

3 القانون النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) لسنة 2001, الأمم المتحدة. 
فييناء 2001. 
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المطلب الأول: مفهوم المحررات الإلكترونية 


لؤزالة” اللنين غمن: موضيو المخرو الالكاروي + يفوجب علينا إقلبان مفيؤفه لفقي (الفخ الأول) 
والقانوني (الفرع الثاني). 


الفرع الأول: المفهوم الفقري للمحرر الإلكتروني 


ليس هناك في اللغة أو القانون ما يتطلّب أن تكون الكتابة على الورق فقطء بل من الجائز أن تكون على 
الورق أو الخشب أو الحجر أو الرمال أو الجلد. بل إِنَّها في لغة الشعر جائزة على الماء. قد تتخذ شكل 
مخطوطة يدوية؛ أو أي شكل آخرء من ذلك نخلص إلى عدم وجود ارتباط بين فكرة الكتابة والورق» فلا 
يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليديء ما يفتح الباب على مصراعيه أمام قبول كل الدعامات 
أيأ كانت مادة صنعها في الإثبات'. 


وهناك من عرّف المحوّر الإلكتروني. بأنّه معلومات إلكترونية تُرسل أو تُستلم بوسائل إلكترونية. أياً 
كانث ومنيلة امشتخراجيا ف المكان المستلمة فيه”. وهذا التعريف يصلع أن تطلق مك الرسالة الإلكتروية:ل 
على المحرّر الإلكتروني, لأنّه اقتتصر على ذكر إرسال الرسالة واستلامها ولم يتحدث عن التخزين. 


وهناك من ذهب في تعريف المحرّر الإلكترونيء بأنّه كل دعامة معلوماتية تمّ الحصول علا بوسائل 
معلوماتية, أ ناشئة عن جهاز إلكتروني أو كبرومغناطيبي أو طبع مقط . 


وعرّفت المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس"150" المحوّر بأنّه مجموعة من المعلومات والبيانات 
المدوّنة على دعامة مادية بشكل دائم يسبل قراءتها مباشرة أو عن طريق الإنسان أو باستخدام آلة مخصّصة 


4 


لذلك . 

تعدّد مفهوم الكتابة لدى الفقهاء المتخصّصين في قانون المعلوماتية. فنلاحظ وجود تباين في وجبات 
النظر لدى هذا الفقه. فمن جانب يتحدّث البعض عن اختفاء الكتابة. بينما يدافع آخرون عن استقلال 
الكتابة بالنسبة لدعامتهاء ينتبي هذا الفقه إلى أنه لا يمكن تصؤور الكتابة من الناحية العملية أو من جهة 


المقازهة يوق العامة الورفية . 


+ - مِنْمِيو ام عبن الغويز العمال: التحاقن غبر هيات الاتصال الحديثة دراسة فقارئة ددار التبطية العربية: القاهرة::2006, ص 193 


7 > لوراتن عن عبيدات: إثنات المحرن الالكتزونن+ رسالة:دكتوراة'الظبحة الأول, الإمبداز الأول دار الثغافة للنشز والتورت» 2005 ض 38 
* - يوسف أحمد النوافلة. الإثبات الالكتروني في المواد المدنية والمصرفية. دراسة مقارنة: الطبعة الأولى. رسالة دكتوراهء دار الثقافة للنشر 
والتوزيع. عمان. الأردن. 2012. ص 73. 

*- عاصم عبد الجبار سعد. الإثبات في قانون المعاملات المدنية والتجارية. متوفر على الموقع 60103 .5353517 ./1505/15. 

- بلقاسم حامديء إبرام العقد الالكتروني. أطروحة دكتوراه علوم. تخصص قانون أعمالء كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة الحاج 
لخضر باتنة. 2015. ص 179. 





القانون والتكنولوجيات الحديثة 





كما عُرّف المحرر الإلكتروني- الذي لم يكن له النصيب الأمثل من الآراء الفقبية لحداثته- بأنّه رسالة 
بيانات تتضمن معلومات تُنشأ أو تدمج أو تُخرّن أو تُرسل أو تُستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو رقمية 
أو ضوتية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة". 


وفي مصر لم تأخذ مسألة تعريف الكتابة ذات القدر من الأهمية لدى الفقه المصري على خلاف الفقه 
الفرنسي. حيث لا نجد تعريفا واضحا يحدّد الكتابة بنوع الدعامة المادية التي يتم تدوينها عليها”. 

الفرع الثاني: التعريف القانوني للمحرر الإلكتروني 

أكد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية في مادته السادسة والمعنونة ب: "الكتابة" 
على أنّه عندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة. تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسّر 
الاطلاع على البيانات الواردة فها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إلها لاحقاً. نلاحظ أن المحرّر الإلكتروني 
قد عُبّر عنه برسالة البيانات التي جاء تعريفها في المادة الرابعة "ج" من القرار رقم 21-60 الصادر في 23 
نوفمبر 2005, المتضِمّن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية 
بنصّها أنه يقصد برسالة البيانات المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخرّنة بوسائل إلكترونية أو 
مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل على سبيل المثال لا الحصر التبادل الإلكتروني للبيانات أو 
البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي". 


وجاء في المادة 1-1316 من القانون المدني الفرنميء أنه يكون للكتابة التي تتم على الشكل الإلكتروني 
القوة نفسها في الإثبات للكتابة التي تتم على دعامة ورقية. شرط أن يكون بالإمكان تحديد هوية الشخص 
الصادرة عنه. وأن يكون تدوينها وحفظها قد حصلا في ظروف تضمن سلامتها”. 


ولقد اقتبس المشرع الجزائري خرقياً من المشرع الفرنسي تعريف المحرر الإلكتروني بتعريفه للكتابة 
بشكل عامء لتشمل كل أنواع الكتاباتء والتي من ضمنا الكتابة الإلكترونية. وبذلك فقد جاء في المادة 323 


' - ماجد د سليمان أبا الخيل. العقد الالكتروني. مكتبة الرشد ناشرونء الرياض. 2009.ص 104. 

* - بلقاسم حامدي. مرجع سايقء ص 180. 

* - المادة 04 فقرة ج من القرار رقم 21-60. الصادر في 23 نوفمبر 2005, المتضمن ااتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات 
الالكترونية في العقود الدولية. 8/88560/21, الصادرة في 09 ديسمير 2005. 

35 ,2000 تقلط 13 تل ,2000-230 259 1أمآ تقوم هته ,كتهعصوة اكك ع00ء نال ,1 وفصتلة ,1316 عاعتامة ”.1 * 


5 656 616110010116 101102 50115 ختزءغ'[ » .2016 ع:1طمغه0 01 نت غ2608 ,2000 5تهمم 14 1011 ,01 
ألاع 020 عناة ع11155م 0116 16561576 50115 ,03011 ]51122011 تناد أتاعة'1 011 :11 غ26 ننه ع تكناع1م مه 
ة عتنطقط عل ك5ط110لطمء 5ع عطقل 6تتتعقمم اء 63611 5011 11نان أء عمقصطة 11 غخممل عصطمد5اعم 12 عن التتمعل1 

.« تع غاصا"! كتاممتمع مء 
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مكروتون العاقوق يلدك ' + درفت الاقيات بالك لاوج تايل روف أو زشراف أو أرقام أو اكفتفادمات أو 
٠. 3 . 5 50‏ 5 2 


المطلب الثاني: أطراف المحرر الإلكتروني 


كما أنَّ للمحرّر الورقي أطراف تتعلّق به. فللمحرر الإلكتروني كذلك أطراف تتعلّق به؛ طرفان أساسين 
يتمثلان في المرسل (الفرع الأول). والمرسل إليه (الفرع الثاني). لكن مع خصوصية المحرّر الإلكتروني يوجد 
طرف ثالث متمثل في الوسيط الإلكتروني (الفرع الثالث). 


الفرع الأول: المرسل (المنشئ)* 


المرسل أو المنشئ هو الشخص الذي يتم على يديه إرسال أو إنشاء المحرّر الإلكتروني'. والمرسل أو 
المنشئ هو من يقوم بإرسال أو إنشاء المحرّر. ويستوي في ذلك أن يتم الإنشاء بواسطة المنشئ بنفسه أو على 
يد شخص آخر نيابة عنه. كأن يكون المنشئ هو صاحب العمل والذي تم الإنشاء على يديه نائبه مثلاًء أو أن 
يكوق التق شخضا اعتيار با وائذى هام ب الإنقا «تمتلة العانون . 


وغرفت المادة: الثانية. من “قانون إمارة دي الخاص بالمعاملات الإلكترونية المنثئء بأئه. الشخضص 
الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم أو يتم بالنيابة عنه إرسال الرسالة الإلكترونية أياً كانت الحالة, ولا يعتبر 
مُنشئاً الجبة التي تقوم بمهمة مرّود خدمات فيما يتعلق بإنتاج أو معالجة أو إرسال أو حفظ تلك الرسالة 
الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها. 


مفهوم المحرّر الإلكتروني إذا أنثشئ بقصد إبلاغه أو أنثئ بقصد تخزينه دون تبليغ. 


والمنشئ هو الذي يصدر عنه المحرّر وليس من يُرسلهء وكذلك لا يعتبر مُنسْئاً من تقتصر مهمته على 
تخزين المحرّر الإلكتروني أو نسخه أثناء عملية الإرسالء كما لا يعتبر مُنْشْئَاً من يؤدي خدمة الوسيط سواءً 
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كان فنيا أو غير فني . 


*- أمر رقم 58-75 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975, يتخمن القانون المدنيء ج. ر. ج. ج: عدد 78, الصادر في 30 سبتمير 1975. معدل ومتمم. 

* - المادة 23 مكرر من نفس الأمر. 

- كما أن تعريف الُنشئ لا يشمل فقط الحالة التي تنشأ فبها المعلومات وتبلغ. بل يشمل أيضا الحالة التي فيها تنشأ المعلومات وتخزن دون أن 
تبلغ بيدا أنه يقصد من تعريف الُنشئ أن يستبعد اعتبار المتلقي الذي يقوم بتخزين رسالة البيانات فقط منشئاً. راجع في ذلك: باسل يوسفء 
الجوانب القانونية للعقود التجارية عبر الحواسب وشبكة الانترنت والبريد الالكتروني. مقال منشور بمجلة دراسات قانونيةء العدد الرابع» السنة 
الثانية. بيت الحكمة, بغداد. ديسمبر 2000. ص 56. 

*- المادة 02 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية سالف الذكر. 

” - نبيل مهدي زوينء إثبات التعاقد بطريق الانترنت. رسالة ماجستيرء كلية القانون. جامعة بابل العراق. 2001. ص 13. 

' - محسن عبد الحميد إبراهيم البيه. دور المحررات الالكترونية في الإثبات في القانون المصريء مدونة العلوم القانونية. روجع على الموقع 
هاه .همدع واط .31077|//:كمتخطء يوم 20 يناير 2019 على الساعة 18:12. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





الفرع الثاني: المُرسل إليه (المُستلم) 


إذا كان المتشئ عو الفبخص الذي ترسل رسالة البياناك» حنق لو أرسسلبا إلى شخصن 'الغر غير مقصبود 
بالتعاقدة فإن اسل إلية هو قعط الشخص الذى قدبد انتشقى إرسال:الرسالة إلبه وق هذا ايخ واضخ 
بين تعريف المنثئ وتعريف المرسل إليه. فتعريف المنثئ لا يرتكز على قصد فهو الشخص الذي يُصِدر 
وسألة البيانات» آما المرسل إليه» قبو الشخض الذى قصين المنشى إرسال الرسالة إليه: وتفيق على هذا أنه 
لو وصلت رسالة البيانات إلى شخص غير الذي قصده المنثئ فلا يمكن وصفه بالمرسل إليه ولا يعد تبعاً 
لذلك طرفا في رسالة البيانات. وبالتالي فليس طرفاً في العقد الإلكتروني'. 


والكرسل إليه هو ذلك الشخض الذى قصد المنقع أو المرمل أن يسعلم المعور الإلكتروني”. وبالتال 
يدق وضفة اللمدل إلية على: الشحدن" الذي .يعد المنق: الافضال»يه .عن .ظريق' إزسنال. لمحو 
الإلكتروني. لذلك لا يعتبر مُرسلاً إليه من اقتصر دوره على مجرد استلام أو تلقي المحرّر؛ إذ يقوم باستلام 
المتؤرات شحصن آخر هوب عن المرسمل إلية الذى قهبد متكي الرسالة الاتهبال به كأن يكون المسكلم أحد 
العمال أو الموظفين المكلّفين من قبل صاحب العمل باستلام المحرّرات. كما لا يكون مُرسَل إليه من اقتصر 
دوره على تخزين محرّر بعث به مُنثئء ولا من تصرف كوسيط فيما يتعلّق بالمحوّر الإلكتروني". 


الفرع الثالث: الوسيط الإلكتروني* 


وعياً منه بدور الوسيط في إقامة عملية التعاقد وإبرام العقد الإلكتروني؛ حرص قانون الأونسيترال على 
ضبط تعريفه. فقد جاء في الفقرة د من المادة الثانية منه أن الوسيط هو الشخص الذي يقوم نيابة عن 
شخص آخر بإرسال أو استلام أو تخزين رسالة البيانات أو بتقديم خدمات أخرى فيما يتعلق برسالة البيانات 


5 
هده . 


وقد عدّدت الفقرة الفرعية (د) وظائف الوسيط الرئيسة. وهي تلقي رسائل البيانات أو إرسالها أو 
تحزينها نيابة عن شخص أخرء ويمكن أن يؤدي مشغلو الشبكات وغيرهم من الوسطاء غير ذلك من 


' -وائل أنور بندق» قانون التجارة الإلكترونية» الطبعة الأولى؛ مكتبة الوفاء القانونية. مصرء 2009. ص 49. 
- المادة 02 فقرة د من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية سالف الذكر. 

'- محسن عبد الحميد إبراهيم البيه. مرجع سابق. 

- لم يتضمن القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الأونسيترال تعريفاً دقيقاً للوسيط الإلكترونيء بالرغم من أن نصوصه ثُلمّح إليه في الكثير من 
المواد كأسلوب للتعبير عن الإرادة. فقد جاء في الفقرة 2 من المادة 13 منه أنه في العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه تعتبر رسالة البيانات صادرة عن 
المنقي إذا أرسلت من شخص له سباافية العصيرف يابة عن المنكئ فيما يقعاق برسالة بياناث أومن نظام مغلومات مبرمع على ين المتقي أو فياية 
عنه للعمل تلقائيا. كما جاء بمشروع الأونسيترال للاتفاقية الخاصة بالعقود الدولية المبرمة برسائل بيانات إلكترونية في المادة الخامسة منهء أنه 
يقصد بمصطلح وكيل إلكتروني برنامج حاسوبي أو وسيلة إلكترونية أو وسيلة أخرى تستخدم للبدء في عمل أو للاستجابة كليا أو جزئيا لوسائل 
بيانات دون مراجعة أو تدخل من شخص طبيعي في كل مرة يبدأ فيها النظام عملا أو يقدم استجابة. 


5 ءِ 
-وائل أنور بندقء مرجع سابقء ص 50. 
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الخدمات. ومن ذلك صيغة رسائتل البيانات وترجمتها وتسجيلباء وتوثيقها وتصديقها وحفظيهاء وتقديم 
خدمات أمنية للمعاملات الإلكترونية.' 


والوسيط الالكتروني هو أيّ شخص غير المُرسل وغير المُرسَل إليه يؤدي وظيفة من الوظائف الرئيسية 
الاق قوم نبا" اللوينمطم روهةة «الوظائقت كبا كما القاعوة التموقق عل تق إرمنالن لحرو الالكار و أن 
استلامه أو تخزينه نيابة عن شخص آخر. كما يعتبر الوسيط الإلكتروني مشغلو الشبكات الذين يؤدون ما 
يسمى بالخدمات ذات القيمة المضافة؛ كإعداد صيغة المحرّرات وترجمتها وتسجيلها وتوثيقها وتصديقها 
وحفظباء ويعتبر وسيط إلكتروني كذلك من يقومون بتقديم الخدمات الأمنية للمعاملات الإلكترونية كجبة 
معتمدة للتوقيع الإلكتروني". 


المبحث الثاني: إثبات المحرر الإلكتروني 


يرتكز إثبات المحرر الإلكتروني على التوقيع الإلكتروني الذي به يتم التصديق على ذلك المحرر (المطلب 


المطلب الأول: التوقيع الإلكتروني 


للإحاطة بموضوع التوقيع الإلكتروني. يجب التطرق إلى مفهومه (الفرع الأول) ثم معرفة حجيته في 
الإثبات (الفرع الثاني). 

الفرع الأول: مفهوم التوقيع الإلكتروني 

اختلفت التشريعات في تحديد تعريف التوقيع الإلكتروني. فقد عرّفه قانون الأونسيترال النموذجي 
بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة 2001., بأنّه بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة 
إلهها أو مرتبطة بها منطقياً. ويجوز أن تُستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة بيانات ولبيان موافقة 
الموقع على المعلومات الواردة فيها". 

أكدت في هذا السياقء المادة 1316 فقرة 04 من القانون المدني الفرنسي المضافة بقانون 13 مارس 
0 على أن التوقيع الضروري لاكتمال التصرّف القانوني يجب أن يميّز هوية صاحبه. كما يعبّر عن رضا 
الأطراف بالالتزامات الناشئة عنه. وإذا قام به موظف عام فإنه يكفل الرسمية للعمل القانوني. وعندما يتم 


'- عجالي بخالد. النظام القانوني للعقد الإلكترونيء رسالة دكتوراه في القانون. كلية الحقوق. جامعة مولود معمري تيزي وزوء 2014. ص 91. 


*- محسن عبد الحميد إبراهيم البيه. مرجع سابق. ص 19. 
- المادة 02/أ من القانون النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية سالف الذكر. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





التوقيع في شكل إلكتروني يجب أن يتم باستخدام طريقة موثوق بها لتمييز هوية صاحبه وضمان ارتباطه 
بالعمل القانوني المقصود'. 


وعرّفه المشرّع الأردني في قانون المعاملات الأردني رقم 85 لسنة2001 في المادة 02 منهء التي تنص على أن 
التوقيع الإلكتروني هو مجموعة من البيانات تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو إشارات أو غيرهاء وتكون مدرجة 
بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أيّ وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها. 
ولبا طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقّع علها وتميّزه عن غيره من أجل توقيعه وبغرض الموافقة 
على مضمونه"” 


كما عرّفه المشرّع المصري في المادة الأولى من القانون 15 من سنة 2004 بأنّهء كل ما يوضع على محرّر 
إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرّد يسمح بتحديد 
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شخص الموقع ويميّزه عن غيره . 


الفرع الثاني: حجية إثبات التوقيع الإلكتروني 


يمكن القول أن القانون النموذجي للأونسيترال جاء لوضع الأسس والقواعد العامة التي تحكم التوقيع 
الالكتروني في جميع المجالات المعلوماتية (تجارية؛ إدارية؛ مدنية. .. ) حيث نص في المادة الأولى منه والمعنونة 
ب" نطاق الانطباق" على أنه ينطبق هذا القانون حيثما يستخدم توقيعاً إلكترونياً في سياق أنشطة تجارية. 
وهو لا يلغي أي قاعدة قانونية يكون القصد منها حماية المستهلكين”. 


أما المشوّع الأردني» فقد أعطى للدوائر الحكومية إمكانية إجراء جزء أو كل معاملاتها إلكترونياً في المواد 


5 0113 2000-2330 00 1:01 تقوم عنله ,قتوعصقة [آكه ع00ء تل ,04 دوفصتلة ,1316 عاعتهم - ١‏ 
2 3 ع57غهاع1 أء 211025لتتتمكمة"! عل 5عاع10ممصطاععا عتتته عتتتاعلام 13 عل 02016 حل 126105م203 اأمدكتمم 2000 
عكلطقمع 51 2[ " .1 "0 علتزعا ,3968 ععى3م 2000 كتهمط 14 ندل 2762 10151 ,عنان1ممماععلة ع تتطممعاد 
ع1 عأدعغتصهممط علاط .ء5مممة! 1نان تتداءهء عالتتمع10 عن 101تتاز عاعة طلخل 2م 1أععتتعم 12 3 عتتتلوووعءء16 
231510 32056 أوه 16آء 011320) .عاعة أعه عل ع1 نامءغ 11ان 061152161005 عتتتة 2115م دعل الاعماعامعكدمء 
20251516 ع1[اء ,ع1ا10طمتاعع1ة6 أوء ع1لاء'150101م.اآ » .عاعد"! 3 غااءاأمعطتتنه'! عتغكلمم علاء رعتاطهام معاع اه 
.عطعة 52 علاء اعتاوتتة عاعج'! عع3 ع1[ 502 5212126155326 226101 111مع0'10 ع1طهة غ0غه10م ستكل عع 1052 
101 5151221116 12 10150116 ,6011:2116 76ناء1م 150118[ رع206ناو16م أوء 1066م عه عل 1311116 2آ 
5 202011055 5ع 5طهقل رعأمفهتتدع عاعد'! عل غأتوغاما"! أء 2551116 ع1لمأهمع51 ندل غ11 أمعل1'1 رءؤغنه أوء 
.« 0'1016 ااعكممن) له أعنعءغ] 01م 
* - زروق مصطفى. حجية وسائل الإثبات الحديثة» رسالة دكتوراه في القانون الخاصء كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة أبو بكر بلقايد. 
تلمسان. 2013. ص 222. 
” - المادة الأولى من القانون 15 لسنة 2004, المتضمن تنظيم التوقيع الالكتروني المصري وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. سالف 
الذكر. 
* - أمير فرج يوسف, عالمية التجارة الالكترونية وعقودها وأساليب مكافحة الغش التجاري والالكتروني المكتب الجامعي الحديث. الاسكندرية 
9:. ص 226. 
- المادة 04-أ من القانون 2001-58 المتضمن قانون المعاملات الالكترونية الأردني سالف الذكر. 
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المعاملات الإلكترونية فقط على الأنشطة التجارية كما فعل قانون الأونسيترال. بل جاء النص عاماً دون 
تخصيص. وهذا يُعدٌ توسّعاً من المشرّع في سياق التوجه نحو الحكومة الإلكترونية التي ظهرت حديثاًء وبدأ 
تطبيقها في كثير من دول العالم. وحيث أنَّ المعاملات التي تتم عن طريق الحكومة الإلكترونية تحتاج إلى 
استخدام التوقيع الإلكتروني المدعّم بشهادة توثيق من الجهات المختصة للتحقق من شخص المتعامل معبهاء 
والجبة الحكومية التي تؤدي الخدمة بحاجة أيضاً إلى استخدام التوقيع الإلكتروني حتى تكون إجراءاتها 
قانونية . 


ورغم أنَّ نطاق حجية التوقيع الإلكتروني كانت تقتصر في بداية الأمر على المجال التجاري حماية 
للمستهلك. إلا أنه سُرعان ما شمل المجالات الأخرى. وفرنسا كانت من أوائل الدول التي تأثرت بتوجيهات 
الاتحاد الأوروبي حيث كيّفت نصوصها التشريعية طبقاً لقوانين التوجيه الأوروبي في مجال التوقيع 
الإلكتروني. ظهر ذلك من خلال صدور الأمر رقم 2001-741 الصادر في 23 أوت 22001. 


نجد في المقابل. الكثير من القوانين المقارنة وضعت في قوانيها الاستثناءات الواردة على التوقيع 
الإلكتروني؛ كقانون المعاملات الإلكترونية الأردني الذي جاء في المادة 06 منهء أنه لا تسري أحكام هذا القانون 
على العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقاً لتشريعات خاصة بشكل معيّن أو تتم بإجراءات محدّدة 
ومنهاء إنشاء الوصية وتعديلها؛ إنشاء الوقف وتعديل شروطه؛ معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة بما في 
ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية علها باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه 
الأموال؛ الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات 
المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة؛ لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية 
وقرارات المحاكم؛ الأوراق المالية إلا ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادا 
لقانون الأوراق المالية النافذ المفعول”. 


المطلب الثاني: التوثيق الإلكتروني 


استدعت مسألة التوثيق الإلكتروني العديد من التشريعات الوطنية والدولية إلى تأسيس جهات 
مستقلة. يطلق علها جهبات التصديق الإلكتروني أو مقدمي خدمات التوثيق الإلكتروني» والتي تكون إِمَا هيئة 
عامة أو خاصة تقوم بعملها تحت إشراف السلطة التنفيذية. وتختص بإصدار شهادات المصادقة 
الإلكترونية وتقديم خدمات أخرى تتعلق بالتوقيع الإلكتروني. ومن أجل ذلك كان من الضروري علينا تبيين 


5 علاء د عيد نصيرات. حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات. دراسة مقارنةء الطبعة الأولى» دار الثقافة للنشر والتوزدع» عمان: الأردن»‎ - ١ 
.163 .162 صء‎ 
* - اوت اأاع 01 06 325005161092 غقوم 2001 غلمة 23 بل 2001-741 20 ععمقمتصمل02‎ 5 


5 تتدل 257196 10151 21101 تحط كمه 12 عل 0016 عل ع122161 لاء 3111911 2تتلمتططم» 010116 1ه 105هام 303 أء 
.66 علءزء] 13645 عع3م 2001 2001 
* - المادة 06 من القانون رقم 2001-58, المتضمن قانون المعاملات الالكترونية الأردني سالف الذكر. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





ذلك من خلال التطرق إلى جهات التصديق الإلكتروني (الفرع الأول) ثم إظبار مفهوم شهادة التوقيع 
الإلكتروني (الفرع الثاني). 


الفرع الأول: جبات التصديق الإلكتروني 


للتحقق من صحة التوقيع لابد من وجود جهة موثوق بها لربط شخص أو كيان بعينه بالتوقيعء ويتم 
ذلك باستخدام طرف ثالث محايد يطلق عليه مقدم خدمات التصديق أو مورّد خدمات التصديق أو جبة 
التوثيق'. ولقد عرّفها القانون النموذجي للتوقيعات الإلكترونية أونسيترال لسنة 2001 -الذي سمًاها بمقدّم 
خدمات التصديق- بِأنا الشخص الذي يُصدر الشهادات الإلكترونية. ويمكن أن يُقدّم خدمات أخرى مرتبطة 
بالتوقيع الإلكتروني”. 


أمّا قانون التوقيع الإلكتروني المصري. فقد جاء خالياً من ثمة تعريف لجبة التوثيق الإلكتروني: وإن 
كان حظر مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة 
المختصة. وهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وفقاً للقواعد والإجراءات والضمانات التي تحدّدها 
اللائحة التنفيذية. كما وضع عقوبة جنائية في حالة مخالفة ذلك . 


قدم المشرّع الجزائري -على خلاف المشرع المصري- تعريفا لمقدم خدمات التصديق الإلكتروني أو ما 
أسماه بمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني. معتبرا إياه: "كل شخص يسلّم شهادات إلكترونية أو يقدّم 
خدمات أخرى في مجال التوقيع الإلكتروني" في مفيوم المادة 08 فقرة 08 من القانون رقم 03-2000 الصادر في 
5وت *2000. وذلك في المادة 03 مكرر فقرة 02 منه'". كما أيضا إلى أهلية مؤدي خدمات التصديق 
الإلكتروني في نفس المادة بأنّها:" الوثيقة التي يُثبت من خلالها بأن مؤدياً لخدمات التصديق الإلكتروني يقدم 
خدمات مطابقة لمتطلبات نوعية خاصة". 


وجاء في القانون المدني الفرنسيء وبالضبط ف المادة 04-1316 منه بأنَّ جبة التصديق الإلكتروني هي 
كل شخص يصدر شهادات تصديق إلكتروني أو يقدِّم خدمات أخرى تتعلق بالتوقيعات الإلكترونية". 


' - إبراهيم الدسوق أبو الليلء العقد غير اللازم. دراسة مقارنة متعمّقة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. جامعة الكويت. 1994. ص 
2. 
*- المادة 02/هء من القانون النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية سالف الذكر. 
- خالد ممدوح إبراهيم: إبرام العقد الالكتروني. دراسة مقارنة: دار الفكر الجامعي. الإسكندرية. 2011. ص 251. 
* - المادة 08. فقرة 08: من القانون رقم 03-2000. المؤرخ في 05 أوت 2000. المحيّد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية 
واللاسلكية. ج ر عدد 48 الصادر في 06 أوت 2000, المعدَّل والمتمم. 
- المادة 03 مكررء فقرة 02, من المرسوم التنفيذي 162-07. المؤرخ في 30 ماي 2007, المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 123-01 المؤرخ في 
9 ماي2001, والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فهها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات 
السلكية واللاسلكية. ج ر عدد 37 الصادر في 07 جوان 2007. 

.2000-0 ”2 101 نتهم هنك ,كتدجعصدة لكك عله نل ,04 وفصتلة ,1316 عاعتاتم © 
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أمَا القانون التونسي للمعاملات والتجارة الإلكترونية. فقد جاء في الفصل الثاني منه أن مزوّد خدمة 
المصادقة الإلكترونية هو كل شخص طبيعي أو معنوي يُحدث ويُسلّم ويتصرّف في شهادات المصادقة وثسدي 
خدمات أخرى ذات علاقة بالإمضاء الإلكتروني'. 


يظهر لنا من كل ما سبق في تعريف جهة التصديق الإلكترونيء أنَّ كل التشريعات لم تتفق على مصطلح 
واحد في تعريف جهات التصديق الإلكتروني. إلا أنَّا جميعها اتفقت على المهمة الثانوية التي تضطع بها هذه 
البيئة وهي خدمات تتعلق بالتوقيع الإلكتروني. 


3 البليفة الركون من إتشاداعية مقسه بالحصيديق على الفوقيم الالكتروتي» ومن :إسبدار سياد اك 
التصديق هو تمكين المرسل إليه من التأكد من هوية المرسل. ومن صحة توقيعه على المحرّر الإلكتروني. 
لذلك يقع على هذه الجهات العديد من المسؤوليات. منها ضرورة الحصول على ترخيص من الجهات قبل 
مزاولة عملها؛ حماية المعلومات الشخصية للمشتركين لديها؛ إصدار ومنح شهادات التصديق والتأكد من 
صحة البيانات الواردة فها؛ مسك سجل إلكتروني؛ تحديد لحظة وصول واستلام الرسائل الالكترونية. 


الفرع الثاني: شهادة التصديق الإلكتروني 


عرّف جانب من الفقه شهادة التصديق الإلكترونية. بأنّها وثيقة رقمية تصدر عن جهة التصديق 
تتضمن اسم الشخص أو الشركة؛ واسم صاحب المفتاح العام؛ والرقم التسلسلي للشهادة الرقمية؛ وتاريخ 
انتهاء الشهادة وتاريخ إصدارها؛ والتوقيع الرقمي لجبة التصديق؛ ومعلومات أخرى عن الهوية. 


وعرّفها جانب آخر على أَنَا مجموعة من المعلومات عن التوقيع الرقمي تؤكد من قبل سلطة متعارف 
20000 1 1 2 
علها وموثوق فها من مجتمع مستحدمي الشهادات : 


وجاء في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة 2001 أنَّ الشهادة هي رسالة 
بيانات أو سجلاً يؤكدان الارتباط بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيع". 


كما جاء في قانون التوقيع الإلكتروني المصري بأنَّ شهادة التصديق الإلكترونية هي الشهادة التي تصدر 
من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيع". 


بينما المشرّع الأردني » عرّف شهادة التصديق الإلكترونية -التي سمّاها شهادة التوثيق- في قانون 
المعامالات الأرد ني بأمّها الشهادة التي تصدر عن جهة مختصة أو معتمدة لإثبات نسبة توقيع إلكتروني إلى 


'- الفصل الثاني من القانون عدد 2000-83. المؤرخ في 09 أوت 2000: المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية التونسي. ج ر عدد 64. الصادر في 
1 أوت 2000. 

* - د سادات. حجية المحررات الموقعة إلكترونياًء دراسة مقارنة» دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية. 2001. ص 113. 

”- المادة 02/بء من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية سالف الذكر. 

* - المادة 01/ وء من القانون 15 لسنة 2004, المتضمن تنظيم التوقيع الالكتروني المصري وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات سالف 
الذكر. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





2 ع 52 تُُ 06 
جمع بين المفهوم الإجرائي والمفهوم الموضوعي للشهادة . 


أما تعليمات الاتحاد الأوروبي. فعرفت شهادة التصديق الإلكترونية بأنّها شهادة تفي بمتطلبات الملحق | 
للتوجيه الأوروبي 93/1999 / 05 (متطلبات الشهادات المؤهلة) ويتم توفيرها من قِبَل مزؤّد خدمات التصديق 
الذي يستوفي المتطلبات المنصوص علها في الملحق ١!‏ (متطلبات مقدمو خدمات التصديق الذين يصدرون 
نباداف موهلة" ). 


أما المشرع الجزائريء فأورد في المادة 03 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 162-07 بأن شهادة التصديق 
الالكترونية هي وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين معطيات فحص التوقيع الالكتروني والموّقع. وبأنها 
تتهيب المغطليات االلخددة”. 


وبخصوص البيانات الواجب توافرها في شهادة التصديق الإلكترونيء جاء في المادة 97 من قانون 
الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة 2001 أن المقصود بعبارة بيانات إنشاء التوقيع في 
سياق التوقيعات الإلكترونية التي ليست توقيعات رقمية. هو الإشارة إلى المفاتيح السرية أو الرموز أو 
العناصر الأخرى التي تستخدم في عملية إنشاء التوقيع الإلكتروني. لتوفير صلة مأمونة بين التوقيع 
الإلكتروني الناتج والشخص الموقع. ويكون من بين هذه البيانات على وجه الخصوصء تحديد شخصية 
مقدّم خدمة التوثيق؛ والدولة التي نشأ بها لممارسة اختصاصه؛ اسم الموقع الفعلي صاحب الشهادة أو اسمه 
المستعار؛ تحديد المفتاح العام الذي يتم من خلاله التحقٌّق من أن التوقيع الرقمي قد أُنثئ باستخدام المفتاح 
الخاص المناظر له والخاضع لسيطرة الموقع وحده؛ تحديد مدة صلاحية الشهادة من بدايتها وحتى نهاية 
صلاحيتها؛ الرقم المسلسل الخاص بالشهادة؛ التوقيع الإلكتروني لمقدّم خدمة التصديق القائم بتسليم 
الشهادة وذلك لتأكيد صحة الشهادة فيما يتعلّق بكل من محتواها ومصدرها؛ حدود استخدام الشهادة عند 
الاقنضاء؛ تحديد قيمة الصفقات التي يمكن استخدام الشهادة بشأها". 


وجاء في قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونبيء أن مزوّد خدمات المصادقة الإلكترونية يصدر 
شهادات مصادقة تستجيب لمقتضيات السلامة والوثوق بهاء وتضبط المعطيات التقنية المتعلقة بالشبهادة 
والوثوق بها بقرار من الوزير المكلّف بالاتصالات. وتتضمن هذه الشهادة بالخصوص.» هوية صاحب الشهادة؛ 


' - أحمد دريوشء معاملات حول قانون التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية: الطبعة الأولى. منشورات سلسلة المعرفة القانونية. 2009 ص 

83 

305 نا تتتدة ,1999 ع #طططعءة0 13 ندل ,اأعقطه© تل أء ماعوم0كتاء ألمعصء 1ه بحل 1999/93/01 عتكتاءء زد * 
.0 32161[ 19 تل 13/12 آ-1008) 0101165ماءععالة 5ع 1لطه ماع51 5ع1 20111 2114211 لتالطتططامهء 

- المادة 03 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم162-07 سالف الذكر. 

*- المادة 97 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية لسنة 2001 سالف الذكر. 
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هوية الشخص الذي أصدرها وإمضاءه الإلكتروني؛ عناصر التدقيق في إمضاء صاحب الشهادة؛ مدة صلاحية 
الشئافة» مجالقة اشههال الشبادة : 


خاتمة 


لا شك في أنَّ تقنيات تكنولوجيا الإعلام والاتصال قد أضفت العديد من المزايا والتسبيلات على 
المعاملات المدنية والإدارية. سواءً من حيث سرعة تنفيذ تلك المعاملات أو من حيث ادخار الجهد والمال. 
بحيث أنَّ تلك المعاملات كانت تتطلب الكثير من الوسائل المادية والبشرية لو نفذت بالطريقة التقليدية. 
توصلنا من خلال دراستنا لموضوع المعاملات الإلكترونية إلى العديد من النتائج. نذكر منها: 


- ذللت المعاملات الإلكترونية الكثير من الصعاب التي كانت تقف في طريق المتعاقدين, والتي كانت في 
بعض الأحيان تثنهم عن إكمال تلك المعاملات. 


- المعاملات الإلكترونية حلٌ جيد لترشيد النفقات والحفاظ على المال العامء الذي يمكن أن يُهدر في 
الكم الكبير من الوسائل المادية والبشرية التي تُخصص لإبرام العقود الإدارية خاصة في مجال الصفقات 
العمومية. 


- لا تتطلب المعاملات الإلكترونية الحضور الحقيقي لأطراف العقد. وإِنّما يكفي مجلس العقد الحكمي 
الافتراضي لصحة تلك المعاملات. 


تقدم بعض التوصيات في هذا المجالء منها: 


- وجوب توفير تدفق عالٍ للانترنت. لأنّه لا يمكن الحديث عن معاملات إلكترونية في ظل بيئة 


- وجوب تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية الخاصة بالتعاقد الإلكتروني, إضافة إلى فتح العديد 
مق البوابات الالكترونية لبذا الغرض؛ 


- تشجيع الدولة ومؤسساتا الفاعلة لعملية المعاملات الإلكترونية. من خلال وضع امتيازات لممارسها 
من أجل الانتقال الكلي من النظام المادي التقليدي إلى النظام الإلكتروني. 


«كئزورة ممق المزيك مخ التصبوطن الفاتوفية :الى :مكله السانلات الالكتروفية لبسق :العقرات الي قن 


' - الفصل 17. من القانون عدد 2000-83, المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية التونسي سالف الذكر. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





- توفير جانب كبير من الاحتياطات الأمنية. نظرا للخطورة التي يمكن أن تنتج عن التعاملات 
الالكترونية لحماية المتعاملين ودعم ثقتهيم تجاه هذه المعاملات الالكترونية. 

- ضرورة مرافقة الدولة وهياكلها خلال هذه المرحلة الانتقالية لنشر ثقافة التعامل الالكتروني. خاصة 
المرافق العمومية. وحتى الخاصة المنظمة. 
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خصوصية الوكيل الالكتروني في ضوء التجارة الالكترونية 


4011عع1ه 01 غخطع ذا ا أدعن2 عتممتاعع1ء عط 01 27 امام عل" 
601111111 


د. أيمن د سيد مصطفى الأسيوطي 
كلية الحقوق/ جامعة حلوان/ مصر 
ملخص 
تُعرّف التجارة الإلكترونية -وهي أوضح مثال على خصوصية الوكيل الإلكتروني- بأنها ذلك النشاط بين 
التجار والمستهلكين الذي يعتمد على تبادل البيانات الإلكترونية واستخدام الوسائل الإلكترونية. والوكيل 
الإلكتروني الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتجارة الالكترونية هو نظام كمبيوتر إلكتروني ينفذ المعاملات التي يتم 
العام لأنه يخضع للأحكام العامة. ولكنه يتمتع بخصوصية تميزه عن الوكلاء العاديين الآخرين» فرضها 
استخدام التكنولوجيا الحديثة في ضوء التجارة الإلكترونية. 


01 


مه 01 1173م عط 01 عامصتعقعت أوعتتوع1اء عطلا 15 طاعلط؟ا ,عه 1عمتمامء-] 
ممه كأطمقطء“تعمط مععتاع6 ذ5وعط1اكنا6 عطا 5ه 0عطل1ع0 15 ,أاطععة عتممتاععاء 
5 6160110116 115128 310 6:2221856 0218 ع1متاعع1ء اع نامتطا 15ع اقم 


5 1136 5975161 6017211161 1170116عع1ء له 15 للاعع38 70112اعم1ء طخل 
17 ]31م 12 01 17016 م1 لعتباعععىء 01 0ع10[عدمه ع3 أهط1ا كم 1أعدكمة 1 
.6 01 1026315 ©1متاعع1ء 


عط 01 0111 عطامء غ00 و5ع00 لمععة عتلممتزععاء عط 01 1139م ع1 

75 1 0111 ,01017151025 5626121 عطلا م1 أعن زطاناد 15 غ11 35 ع777011عمطة 121عماعع 

20 ]0 عونا عطا 6 12020050 ,قاطعع3 010103177 “اعطاه جم تزعو كلام 
.1 110116عع 1ه 01 اع 1! عط مآ نلاع 010 صطتطاععا 


5 هو 


مقغدمه 


تاكن قفرا وب ]تسريف بشاويسية سين الساياف العسين قينا لد أفوبناكة الحتاة 
حيث أصبحت الآلات تقوم بالكثير من الأعمال المي يقومهالبشر؛ فمن خلال 
الاعتماد على وسائل التجارة الالكترونية المي تتيح عمليات العرض والبيع والشراء للسلع 
والخدمات والمعلومات عبر نظام الكتروني بين المنتج والمورد والمستهلك. أصبح بإمكان 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





الشركات تحقيق عدة فواكد؛ كتسويق أكفر فاعلية لمنتجاته ا وخدماتها؛ تقليل عدد 
الموظفين الذين لم يعد لهم حاجة في الأعمال الإدارية والحسابات والتوااصل الفمّال مع 
الشركات الأخرى والزيائن أينما وجدواء كما أصبح بإمكان المستهلكين الوأصول إلى 
مبتغاهم من السلع والخدمات بسيولة. 

وإن كانت وسائل التجارة الالكترونية ساهمت بش كل ايجابي في تحسين مناخ 
العمل التجاري وأداء الشركات التجارية: وارتضاء المستهلك. فإها أفرزت كذلك مهام 
جديدة تتطلها طبيعتها التقنية والتكنولوجية,. ومنها الوكي لالالكتروني الذي تزايد دوره 
بشكل كبير في التجارة الالكترونية في وقتنا الحالي. 


موضوع البحث: يتناول هذا البحث بالدراسة. خصوصية الوكيل الالكتروني. وهل يخرج في بعض 
جوانبه عن المفهوم التقليدي للتجارة. ومدى قدرة النظام الحديث على ضضمان الحماية القانونية الفمّالة 
لأطراف التعاقد من مخاطر وتطبيقات التجارة الالكترونية. 


فالوكي ل الالكتروني. هو برناهمج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي يمكن أن يتصرف 
الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له. 


مشكلة البحث: تكمن إشكالية البحث في تداخل خصائص الوكيل الالكتروني مع الأشخاص الذين 
يرغبون في التعاقد بوسائل التجارة الالكترونية. فهل الوكيل الالكتروني له خصوصية محددة؟ ومدى توافق 
القواعد القانونية التقليدية مع هذه الخصائص من حيث التعبير عن الإرادة» والنيابة في التعاقد. وأثر ذلك 
على الشخصية القانونية. ومبادئ المسؤولية؟ 


أهداف البحث وأهميته: يسى هذا البحث لتحقيق عدة أهداف قويمة. تبدو جليةً معبا أهميته. 
منها: 

- إظهار الجوانب الواقعية التي تؤثر في التعاقد من خلال الوكيل الالكتروني؛ 

- توجه المشرع نحو الأخذ في الاعتبار التعاقدات الحديثة؛ 

- تبصرة الحكومات بانعكاسات التجارة الالكترونية في المعاملات المدنية والتجارية؛ 

- إبراز الطابع الحديث للتكنولوجيا الحديثة في ظل التجارة الا لكترونية؛ 


- إبراز الطابع الحديث للتكنولوجيا الحديثة في ظل التجارة الالكترونية؛ 


- التأكيد على الدور الفعال للقانون الذي ينظم مختلف العلاقات الاجتماعية 
لضمان الاستقرار والأمن التعاقدي للأشخاص. 


منبج البحث: نعتمد في هذا البحث المنبج الاستقرائي الوصفي؛ وقوفًا على مدى توافق الروابط 
القانونية التقليدية مع الوكيل التجاري في ضوء التجارة الالكترونية. 


خطة البحث: لمعالجة موضوع البحث. تم تقسيمه كما يلي: 
أولاً: مفهوم التجارة الالكترونية. 
ثانياً: المقصود بالوكيل الالكتروني. 
ثالثاً: التمييز بين الوكيل الالكتروني والوكيل التقليدي. 
رابعاً: مرتكزات خصوصية الوكيل الالكتروني 
خامساً: أثر تصرفات الوكيل الالكتروني 
أولاً: مفهوم التجارة الالكترونية 
تشمل التجارة الالكترونية كافة المعاملات الهي تتم عبهمر الانقرنتء باختلاف الآراء 
المي ذهبت إلى التوسع في الأساليب المستخدمة فهاء والمي لا تقتتصر على الانترنت فقطء 
بل تشمل كافة وسائل الاتصال الحديثة متضمنة الانترنت. وبين تلك المي تقتصر على 
الانترنت ففعظل " 
وأيضاء المواد الهي تقع علما التعاقدات التجارية. فقد شملت ليس فقط 
التعامل في المواد المادية, بل أيضا كافة المواد الرقمية؛ كالبرامج والبيع والشراء على خط 


التليفون وغيرها؛ ممالا يمكن الاتجار والتعامل فها سوى في بيئة الانترنت وتكنولوجيا 


65 205 لقتتتطتططمه لطة 716550115 ر,وععوم5 [وتطت؟ لصة دععهام لدعلظايمه11115اناعة821 - ١‏ 
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المعلومات. ومن أهم القوانين القي تسىى كافة الدول حاليا إلى إتباعها قانون الأونسيترال 


للتجارة الالكترونية '. بما له من طابع عام يمكن السير على نبجه. 


من جانبناً. نرى أن التجارة الالكترونية هي مجرد عملية بيع وشراء المنتتجات 
بالومسائل الإلكترونية. مشثل تطبيقات الهماتف المحمول والانترنت المي تمكن من شراء 
وبيع المنتتجات على نطاق عالميء أربع وعشرون ساعة في اليوم دون تكبد مصاريف 
ونفقات إضافية: وللحصول على أفضل مزيج تسويقي وأفضل معدل تحويلء يلجا 
العملاء والمستخدمين للوكيل الالكتروني. 


ثانياً: المقصود بالوكيل الالكتروني 


لتعريف الوكيلالالكتروني أهمية خاصة في التجارة الالكترونية. لذلك فقد 
تعددت الآراء الفقبية والتشريعية الهي تحاول تعريفه تحت مسميات مختلفة؛ 
كالوسيط أو الوكي ل الالكتروني وغيرها من التسميات. فجاء تعريف البعض للوكيل 
الالكتزوتني بأمنهة" بوسافج يكنم كيف يقنوه بالأفسنال العبي توق مناشية الع تخ" * 
وعرفه البعض الأخرء بأنه :"برنامج حاسوبي معد بوسائل إلكترونية لفرض التنفيذ 
التلقائي لإجراء معين أو الاستجابة لأمر بصفة كلية أو جزئية يتعلق بتداول رسالة 
بيانات إلكترونية دون الحاجة إلى تدخل بشري" * 


أما التعريف الوارد في القانون الأمريكي للمعاملات الإلكترونية الموحد لسنة 
9 في فحوى المادة (6) فكان كالآتي: " الوكي ل الالكتروني يعفضي برنامج حاسب آلي أو 
إلكتروني أو وسائل آلية أخرى تستخدم للبدء بشكل مستقل بعمل أو الاستجابة 
لسجلات الكترونية أو تنفيذها كلا أو جزءا دون مراجعة أو تأثير منش خص 


4 


- قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية صدر في 12يونيو 1996. مع إضافة نص المادة (5مكرر) 
بتاريخ 1998. دف القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (القانون النموذجي) إلى التمكين من مزاولة التجارة 
باستخدام وسائل إلكترونية وتيسير تلك الأنشطة التجارية من خلال تزويد المشرعين الوطنيين بمجموعة قواعد 
مقبولة دوليا ترمي إلى تذليل العقبات القانونية وتعزيز القدرة على التنبّؤ بالتطورات القانونية في مجال التجارة 
الإلكترونية. 
* - أنظر في هذا المعنى: شريف شد غنامء النظام القانوني للوكيل الالكتروني" دراسة مقارنة في ضوء الأعمال الدولية والوطنية". المعبد القضائي. 
الإمارات. 2012,. ص24. 
*- عبد الفتاح حجازيء النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات: دار الفكر الجامعي. الإسكندرية. 2003. ص 67. 
“ - راجع قانون المبادلات الالكترونية الأمريكي الموحد لسنة 1999.: متاح على الموقع التالي: 

11101101110121 015/01 .1115 .11177 / / خط 
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4 بشأن تنظيم التوقيع الالكتروني في فحوى نص المادة(1 فقرة د) بأنه" أداة أو 
أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الالكتروني". ش 


ومن جانبناء نعرف الوكيم الالكتروني في ضوء التجارة الالكترونية بأنه نظام 
الكتروني لحاسب آلي يقوم بمعاملات يتم إبرامما أو تنفيذها بش كل كلي أو جزئي 
توإتحكلة وسمحدافل أن عد وداكه الكارويعة وابا دهان لجمحواء الشداة أوا| سال اوتستتاة 
زبتالةالدلوماس دون موحل :سقس 


ثالثاً: التمييزبين الوكيل الالكتروني والوكيل العادي 


مكد راهنا في سدق طسق اقهنام الركات» التدريويته ملع الوكيل الاتكتروفي في طقل 
الالكتروني والقرب من أحكام الوكيل العادي. 


1- من حيث طبيعة الوكالة: طبيعة الوكالة بالنسبة للوكيل العادي يمكن أن 
الأطراف. أما بالنسبة للوكيل الالكتروني. فلا يمكن أن تكون فيه إلا وكالة صريحة:ء 
حيث يتعامل الأطراف مع جهاز كومبيوتر مبرمج على ذلك, ” 


2 من حيث وجود نية التعاقد: عند توافق الإرادتين بالنسبة للوكيل العادي مع 
الطرف الآخر في التصرف القانوني. يقوم بإبرام التصرفات القانونية الموكلة إليه بنية 
إحداث أثر قانوني. أما بالنسبة للوكي ل الالكتروني. فإنّ النية لإنشاء التعاقد تنشاً 
وتتكون لدى الأطراف المتعاقدة من القرار الخاص بيرمجة جباز الحاسب الآلي بطريقة 
معينة (فيجوز صياغة عقد عن طريق تواصل ما بين وكيل الكتروني وشخص ماأو من 
خلال تفاعل وكلاء الكترونيين). 


3- من حيث تجاوز حدود الوكالة: يلقزم الوكيل العادي بعدم تجاوز حدود 
بانقضاء وقت الوكالة. فيترتب على التصرف القانوني حقاً أو التزناماً إلى الموكل. أما 


'-قانون رقم 15 لسنة 2004 المصري بشأن تنظيم التوقيع الالكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صنعة تكنولوجيا 
المعلومات. متاح على الموقع الالكتروني التالي: 

15-01-004- .0ا-135 دع 1 تمصع 211-51 تمطحطة ام رع ]1 
- مصطقى الناير المتزول حامد. المشكلات القانونية في إبرام عقود التجارة الالكترونية" دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي". العدد 28. مجلة 
الشريعة والقانون. جامعة أفريقيا العالمية. السودان. 2016. ص13. 
” - أسامة أبو الحسن مجاهد. خصوصية التعاقد عبر الانترنتء دار الهضة العربية. القاهرة. 1998, ص132. 
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بالنسبة للوكيل الالكتروني. فلا يجوز التعدي لحدود وكالته. إلا أتهيؤخذ عليه الشراء 
لسلع وخدمات مهمرمج على شرائهاء برغم عدم اتفاقهيم على ذوق العميلء فيكون مجبهر 
على الشراء لتوافقه مع الشروط الموضوعية في جهاز الحاسوب. 


4 من حيث أشكل التعاقد: إذا كان التعاقد مع الوكيل العادي يتخذ ش كل 
إقامة شخص مقام آخر في تصرف جائز ومعلوم. إلا أنَّ المسألة مغايرة بالنسبة للتعاقد 
الالكترونيء. الذي يختلف باختلاف درجة استخدام الحاسب الآلي في التعاقد. وعما إذا 
كان هذا التعاقد يوجد في جزء منه عنصر شخصي أم لا؛ فقد يتم التعاقدمعإنسان 
إلى جباز الحاسب الآلي والعكسء وقد يتعاقد شخص طبيعي بالأصالة عن نفسه أو 
كونه ممثلاً قانونياً عن أحد الأشخاص ال معنوية وبين وكيل الكتروني.' 


رابعاً: مرتكزات خصوصية الوكيل الالكتروني 


من الممكن اعتبار الوكي ل الالكتروني. الذي لديه استقلالية في العمل وقدرة على 
تنفيذالاتفاقات وإبرام العقودد دون أي تدخل شخصي أو إدراك. وكيلا عن مستخدميه 
أو مالكيه. فيعد استعمال المستخدم للبرنامج الالكتروني لتكوين العقد موافقة على 
كسون الأفسووكييل غسق الأول واكسه(سس تخدمة/ مالكه/ مبرمجه). ويستطيع أن يقوم 
ببرمجته. على أن يقوم بالتصرف القانوني في حدود ما تم برمجته عليه. وهذا يكون قد 
تصرف في حدود النيابة. 1 


إذا قام المستخدم بالإعلان للآخرينء أنَّ هذا البرنامج الحاسوبي هو بمثابة وكيل عنه؛ فيو 
بهذا قد أعطى الأول سلطة إبرام العقود نيابة عنه. * إلا أن القوانين لم تشترط توافر الأهلية في 
النائب. بل في الأصيلء وهذا راجع لكون هذا الأصيل هو الذي تسري في حقه فقط أثار العقدء. 
فيكتفي أن تتوافر في النائب الأهلية اللازمة لإبرام العقد. ويجوز أن يكون الوكيل قاصراً * 


الإلكتروني حيث يقوم المرسل إليه (القابل) الذي وجه إلى بريده الإلكتروني إيجاباً من قبل المنشئ 
بإسال قبولة على شكل رسالة إلكترونية: تتصضمن كافة العقاصر اللازسة الإقماة العقد» والمي 
تجعلها في توافق تام مع إيجاب المنشئ. 


'- آلاء يعقوب النعيمي. الوكيل الالكتروني" مفهومه وطبيعته القانونية". العدد2. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية» الإمارات. 
0:, ص21. 

* - د أمين الروميء التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنتء دار المطبوعات الجامعية. الإسكندرية. 2004. ص 49. 

* - ماجدة مصطفى شبانه. النيابة القانونية» دار الفكر الجامعي. القاهرة. 2004. ص40 وما بعدها. 

' - رانيا صبحي د عزبء العقود الرقمية في قانون الانترنت" دراسة تحليلية مقارنة في الفقه والتشريعات العربية والأمريكية والأوروبية". دار 
الجامعة الجديدة. الإسكندرية. 2012. ص253. 
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كما قد يكون القبول باستخدام تقنية الويب (صفحة الويب أو مايعرف بشبكة 
المواقع). حيث يكون القبول بتوجيه الرسالة الإلكترونية إلى عنوان البريد الإلكتروني 
الخاص بالموجب. وذلك عند اشتراط الموجب ذلكء أو طلبه لذلك تأكيداً للعقد. ويكون 
بالضغط أو بلمس أيقونة القبول (مؤشر نعم) لمرة واحدة. المي توجد في نهاية العقد 
الذي أرسله الموجب. بمجرد وضع المؤشر المتحرك على هذه الأيقونة., وبالضغط علهما 
يفهم الموجب بأنَّ الطرف الآخر قبل الإيجاب كما هو؛ وبالتالي ينعقد العقد. ' 


وقديكون القبول عن طريق الضغط أكفر من مرة على الأيقونة (القبول مع 
التأكيد). حسب ماهو مطلوب في العقد الذي طرحه الموجب. ويتم ذلك غالباً من خلال 
تزويد النظام البرمجي المعلوماتي المستخدم في عملية التعاقد بمايمنع إرسال القبول من 
مجرد لمسة واحدة أو الضغط مرة واحدة. وكاستخدام عبارات إضافية مثل: هل تؤكد 
القبولء أو إيجاد أيقونة إضافية لذلك. وهذا فيه فائدة تخرج من إشكال الضغط لمرة 
واحدة عن طريق الخطأً أو غير الطرف الآخرء كطفل يوجد معه أو شخص عابث معاه. 
وقد يكون التأكيد بجهل القبول مقترناً بشرط أو تحخفظ معين يفيد أنّ الضغط على 


مؤشر القبول لمرة واحدة لا يرتب أي أثر. ” 


خاصة عبر الشبكة. أو الموقع نفسه أحيانا". 


من خلال ذلكء يمكننا توضيح بعض أوجه خصوصية الوكي ل الالكتروني في 


1- الخصائص الفنية: يتمهيز برنامج الوكي لالالكتروني بالقدرة على تبادل 
البيانات بين الوكي ل الالكتروني وغيرهء فيتم الاتصال بين الوكي ل الالكتروني وغهره من 
الوكلاء الالكترونيين من خلال لغة اتصال مشتركة بصورة تفاعلات بين الهرامج. كما أن 
وسيلة الاتصال بين الوكي م الالكتروني والش خص العادي. تتم عن طريق تزويد 
الشخص ببرنامج كومبيوتر يتتضمن بعض المعلومات المي تتعلق برغباته. في مقابل 


' -راجع تفصيلاً: إبراهيم الدسوق أبو الليل: الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية. مجلس النشر العلميء جامعة الكويت. 2003. ص 88. 

* - عادل أبو هشيمه محمود حوته. عقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص. دار النهضة العربية. القاهرة. 2004. ص 
3. 

*- مد حسان أحمد. العقد الإلكتروني. منشأة المعارف. الإسكندرية. 2005. ص 69. 

*- خالد ممدوح إبراهيمء إبرام العقد الإلكتروني "دراسة مقارنة". دار الفكر الجامعيء القاهرة. 2006. ص 161. 
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حصوله من الجمرامج على بيانات تتعلق بالسلع أو الخدمات أو غيرهاء ويحتفظ الوؤكيل 
الالكتروني بكل المعلومات التي يتحصل علها ويضيفها إلى معلوماته. 


يتمهز برنامج الوكيل الالكتروني بالقدرة على إدراك وتميهز البيئة الالكترونية المي يعمل 
سواء في شكل ظهور منتجات جديدة. أو انخفاض في الأسعارء أو ظهور مواقع افتراضية جديدة. ' 


2 الخصائص التعاقدية: يتميز الوكي لالالكتروني باستقلالية وخهرة تعطى له 
حرية التصرفء. والعمل بنسبة كبيرة دون تدخل بشري أو وكلاء آخرين ويتحكم في 
تصرفاته وحالته الداخلية. وكذا بالقابلية على المبادرة للوكيل الالكترونيء والقدرة على 
جمع البيانات والمعلومات المطلوية؛ كالتي تتعلق بسعر السلعة أو أجر الخدمة.هذامن 
ناحية أولن وتتحاتق يمعلوات تخنض العسساوين البريدية وقوائم اتات مين تاهيه 
أخرى. إضافة إلى القدرة على تعديل السلوكء بمعفي أنَّ البرنامج له القدرة على تعديل 
عروضه في كل مرة يغير فبها العميل رغباته أو شرائه. فهو في كل مرة يقدم للمشتري 
عرضاً بحسب ما توصل إليه من معلومات في ضوء مفضلات العميلء. ويقدم للبائع 
أفضل عروض البيع العدي تتماشني مع متغيرات السوق وتغير ذوق المستهلك؛ ومن ثم 
يمكنه أن يؤثر على قرر البائع وتعديل شروط البيع بناء على المعلومات الحديثة المي 
توصل ]إليا” 


نرى بدورناء أن الخصوصية الرئيسية للوكيل الالكتروني عن غهمره من الوكلاء العاديين 
تتمثل في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وهي مصدر ذاتيتها في العمل واستقلالها وسيطرتها على 
أنظمتها الداخلية دون تدخل إنسان مباشرء وليست فقط تلك المي تعمل آلياً. هذه الخاصية 
تجعلها تتمتع في المجتمعين المادي والمعلوماتي الرقمي على السواء بالأتي: (الاستقلالية؛ القبول 
الجماعي؛ التفاعلية). 


خامساً: أثرتصرفات الوكيل الالكتروني 


يعتبره الدين يتفاعلون فعنة يضيتعة كيان ستقل سات ]أن سيظرة الأتنان عليعة 
كمصدر لعلاقة الاتصال بيهما. ” بالإضافة إلى ذلك. فالاعتراف للبرامج الالكترونية 


1 8 8 1 1 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 008 
- محفي فيروزء ومهوبي فريدةء الطبيعة القانونية للوكيل الالكتروني في عقود التجارة الالكترونية. مذكرة ماسترء كلية الحقوق والعلوم 
السياسية. جامعة عبد الرحمان ميرة. بجاية. 2016- 2017. ص28. 


3- د 
رانيا صبي غل عزب» العقود الرقمية كي قانون الانترنت» مرجع سابق. ص256. 
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بالشخصية القانونية المستقلة عن مستخدمها أو مالكهاأو مبرمجها؛ قديحل مسألة 
الغلاف الخاص بالتعبير عن الموافقة المي تقوم بها هذه الجرامج. والهي قد تحدث دون 
معرفة الشخص الطبيعي ويجعلبا مقبولة دون التأثير كثيراً في النظريات القانونية 
للعقود. 


ويؤثر أيضا.ء على الحد من مسؤولية الشخص الطبيعي. سواء كان مالك أو 
هتعنم أو:متوط التوكلاة فسيق سنلوك هحذه الأقشرة':«فلسي فجن المفيسول» أن تطلحق 
اويا بوجو لوا تدر فم لزاع ووه دوهن وبا مسر سس الالهدا عاق افمنة! العتعيوة 
وذلك لأئّه ليست كافة برامج الحاسوب من نفس المستوى في التطور التكنولوجي؛ فمنها 
العادية: ومنهاالمتطورة الهي تستخدم تكنولوجيا الذكء الاصطاناعي وتقنيةالبوك 
تشين. وغيرها من الأدوات والوسائل المستحدثة في نطاق التجارة الالكترونية. 


على اعتبارء أنَّ الوكي ل الالكتروني مجرد أداة اتصال مبرمجة من طرف 
مستخدمه؛ فإنَ جميع التزامات الوكي ل الالكتروني هي في حقيقتها التزامات ترتكز على 
مبرمجهء. ومن جملتها: 


على اعتبارء أن الوكيل الالكتروني مجرد أداة اتصال مبرمجة من طرف 
مستخدمة؛ فإنََّ جميع التزامات الوكي ل الالكتروني هي في حقيقها التزامات ترتكز على 
مبرمجه. على النحو التالي: 


- التزنامات المستخدم: يمكن أن تكون الالتزامات المي تترتب على عاتق المستخدم 
التزامات عامة أو التزامات خاصة:. تتمثل الالتزامات العامة في ما يلي: 


- توفير الإمكانيات الفنية والمستلزمات المادية لتقديم خدمة التداول عبر الانترنت؛ 
- توفير الكوادر الفنية على مستوى عالي من الكفاءة؛ 
- إامساك سجل معلوماتي لحفظ المستندات؛ 


أما الالتزامات الخاصة المي تقع على المستخدم. والهي #هدف إلى إظهبار ذاتية 
ذاتيته. فمي: 


الجبة المختصة قبل عرضها على العميل. 


'- غد حسين منصورء المسؤولية الالكترونية دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, 2003. ص76. 
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- إيضاح صياغة التصرف القانوني الذي يقع على المستخدم أو البائع. 
- التزام الوكيل الالكتروني بتقديم العون للعميل على اختيار القرار الملائم. 


+التزامات العمييلة فى مفابيل الثزاات المت جغدم هساك اللإامناك قرفي على 
الغميلء كالالتزام بالعيطة والحذر عند إجراء المغاملة لتفادي امستخدام أداة توقغيه 
استخداما غير مصرح به. من هنايلقزم بممارسة عناية معقولة لضمان صحة ودقة 
بياناته المتعلقة بشهادة التصديق الالكترونية,. والمحافظة على وسيلة الاتصال ودفع 
الربسوم. المهي تعتهر تغير في إحدى الالتزامات الجوهرية للعقد؛ إذ ينتج عنها فسخ 
اتفاقية التداول عبر الانترنت. ومطالبة العميل بالتعويض عن الأضرر العي تستّب فها 
للونسيط وا معتخدم. كنا يجب على العميل أن :يدقع الورسوم المضافة على الخدفة 
وقينة الغونولة الوسيظ " 


خاتمة 


إِنَّ التجارة الالكترونية هي البيئة الخصبة لمجال الوكيل الالكتروني. الذي يعتجهر 
بواسطة وسائل أو سجلات الكترونية. 


ولا تخرج خصوصية الوكيل الالكتروني من الإطار العام. كونه يخضع إلى الأحكام العامة غير أنّه 
يتمتع بخصوصية عن غيره من الوكلاء العاديين. التي فرضها استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في ظل 
التجارة الالكترونية, فيقع عليه الالتزام الرئيس والذي يظل قائماً من مرحلة صدور الإيجاب إلى مرحلة ما بعد 
تنفيذ العقد وهو الالتزام بالإعلام الذي يقتضيه مبدأ حسن النية في التعامل. 


ومن أجل إحداث تغير في مفهيوم القانون التعاقدي. لابد من تنميةالوعي لدى 
أفراد المجتمع بالمعاملات الالكترونية في ظل انتشار التجارة الالكترونية: وأهميتهاء. من 
خلال مختلف وسائل الإعلام وكيفية استخدام الانترنت والاستفادة من الخدمات المي 
تتي ها لمختلف فئات المجتمع. ونشر ثقافة التعاقد عبر الوكي لالالكتروني ووسائله 
لتقدم التجارة الالكترونية وإنشاء جيل الكتروني قادرة على المنافيسة على مستوى 
العالم. 


ويثار صعوبة في أن يتحكم رجال القانون في التقنيات ذات الصلة بالمعاملات 
الالكترونية. بمعضشيى محدودية المحرفة الكافيةبالشبكات الالكترونيةوالمحاملات 


1 اا 5 0 
- محفي قيروزء مهوبي قريدةء مرجع سابق» ص7/0. 


الالكترونية. مما يؤدي إلى ضرورة تكيف فقهاء القانون مع هذه التقنية الجديدةليسهل 
التعامل معباء وذلك بتوفير الإمكانية لكافة رجال القانون وقضةة المحاكم على اختلاف 
درجاتها ليتمكنواً من التعامل والفصل في القضايا الناجمة عن العقود الالكترونية 
والمشكلات التي تثار بخصوص التجارة الالكترونية. 
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الريادة التشريعية للتكنولوجيا المالية 
ودورها 2 الاقتصاد الرقمي 


طلا ع01 15 220 12010857ط1عع) 1]1222121 01 ممتطدع20ع1 ع حلنواوزعء1 ع1" 
60201211» 51]231لل عط 


الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري/ مصر 

ملخص 

تسعى التكنولوجيا المالية. إلى دعم الخدمات المالية بشكل تقني حديث؛ لما تمتاز به من تلازم مع التقنية 
الرقمية وسرعة انتشارها وانخفاض تكلفتهاء. وهو ما يقتضي ضرورة ضبطها ببيئة تشريعية توضح القواعد 
الحاكمة لها وطرق معالجة التزاعات الناشئة عنها. ففي ظل استحداث تلك التقنية وظهور شركات ناشئة في 
مجال التكنولوجيا المالية وانتشارها الواسع. بل ومنافستا للبنوك المصرفية وتفوقهاء بالنظر إلى نوعية 
الخدمات التي تقدّمها الشركات الناشئة. ستحث العملاء على الاعتماد على هذه الخدمات بديلا عن البنوك 
التقليدية. وبالتالي تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي. . . ورغم عوامل الجذب المتعددة لتلك الثورة التقنية, إلا أننا 
نعترف بوجود عقبات واقعية تجابه مسيرة نجاحها بشكل كامل؛ فانعدام الثقة المجتمعية فهاء يعد أحد أهم 
العقبات التي تواجبهاء وهو ما يبرز أهمية وجود البيئة التشريعية والقضائية لنجاح تلك الثورة التقنية. 


0011 


50 22 12 5ع11710ه5 112231121 011م5112 10 دعاعع5 تناع 10مصطاععا [و1عممماط 

015121 غ171 20قط طآا لصقط د5عمع (زع010صطاععا 121عمقصاط .“اعمصممط 1دعت1صاععا 
31 10111165 علط ,)وم 10577 عطة أطعد109مع0 1م13 115 لمت ماع 10مصطععا 
5 15 113113111165 األاعطمطتط 0 11'كطة ع135د1اعع1 2 597 2160 1تاوع] عط “اعمطتته1 عطا 
.1 11012 31151628 11165م015 ع7ك1أو0وع1 10 5ل 70طأعطط '51و5و5عع»2 عطا ومتدامعءء ممه 
710 3201 ععطع18ع2طء 116 7111 عطه1ة تلإاع10مصطععا قلطا 01 اأماعمطامماعتع0 عط [آ' 
1 ,ولع 2010طء16 [12ع ممم 01 11610 عط ا 5ع2121مطامه ممتاحاتةأ5 01 20ع1م5 
01 0112117 عطاطء125110110525-817 ع متلمطة6 5111355 320 غعأءم10مه 101 
117 10 15ع115]010ه 1118560 1356 -0122311165© متا تاد 617 210171060 5ع17716ع5 
50177 عط 0101201128 قختتطا رحعلمطةط 20110021 01 20ع]105 وعع1تكاء5 عوعطا ماه 
1د [مطاعع] قلطلا 01 15ماع12 1211101011501111 عطا عتامدع10آ .7امامممعه 1141ع01 01 
.5 15 061 صطتط صنق أقطا دوعاعهةاأوط0 1211512 عطداهمة ع1 ع1عط ,اه 61أت[املاع1 
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01 51166655 علا 101 الاعلطط110تكمء 1101121[ 30 ع تكنواواعع1 2 01 ععطة 0م11 
611 قلطا 


5 وه 


مقدمه 


لأ كنك أن إرماضات القووة االعلوماتية"': أثرت:جاثيرا جد رباعلق الصداعة المصرفية 'ق الأونة الأخيره: 
وساهمت في إحداث تقدماً ملموساً في مجال التكنولوجيا المالية؛ فنتج عنها مجالا بهتم بالمعاملات المالية؛ 
باستخدام واستغلال كل ما أسفرت عنه ابتكارات تلك التكنولوجية. لعل حداثة هذا الموضوع وبراعة نتائجه 
وندرة مراجعه هو ما جعلني أتحمس لإعداد هذا البحث؛ باعتبار أن تلك التقنية تمثل أحد أهم مظاهر ربادة 
الأعمال في المجال المصرفي. مما عزز ظهور العديد من التطبيقات والحلول المالية والمصرفية المبتكرة, التي 
تتميز بالسرعة والأمان والسهولة وانخفاض التكلفة؛ وما يترتب على ذلك من تأثير إيجابي على الاقتصاد 
الرقمي. بالنظر إلى نوعية الخدمات التي تقدّمها الشركات الناشئة, والتي ستحثٌ العملاء على اعتمادها بديلا 
عن البنوك التقليدية؛ وبالتالي تعزيز الاقتصاد الرقمي. 


كما أنَّ انتشار الاقتصاد المالي العالمي بشكل واسع؛ دفع لازدياد الحاجة إلى حلول المدفوعات الرقمية 
في مجال التجارة الالكترونية”. وبات على البنوك إبلاء اهتمام أكبر بالابتكار من خلال الشراكات وإطلاق 
الشركات الناشئة - ليس فقط في مجال المدفوعات ولكن أيضاً في مجال الاستثمارات- وبذلك تلعب 
التكنولوجيا المالية دوراً أساسياً في تحسين التجارة الإلكترونية والاستفادة من نموهاء والذي يتوقع أن يصل 
إلى أربعة أضعاف ما هو عليه ليناهز 20 مليار دولار بحلول عام2020 م. إلا أنّنا نعترف بوجود عقبات واقعية 
تجابه مسيرة نجاحها بشكل كامل؛ فانعدام الثقة المجتمعية فها يعد أحد أهم العقبات التي تواجههاء كما 
تعتبر المخاوف المتعلقة بالأمان السبب الرئيسي لتفضيل عملاء البنوك خيار الدفع عند الاستلام؛ إذ يتمثل 
الخطن اككير ىق كرو لتقت توهيا المالية ق مأمين فاعدة البراناكيهن دما تس يتيخا طر الانازيية الالسود ا" . 


هناك علاقة طردية وطيدة بين التكنولوجيا المالية وضمان تحقيق الشمول المالي المطلوب؛ يتلازم ذلك 
مع إطلاق فكرة تأمين المعلومات الشامل منذ عام 2015»: مما منح العملاء ثقة لا حدود لها في التعامل بتلك 


'- إِنَّ فكرة المعلومات في حد ذاتها شديدة الغموض.ء وقد انتقل هذا الغموض إلى التحديات الفقهية لها؛ فذهب البعض إلى أءَّها: "عملية تسهدف 
جمع وتوفير بيانات". يشير مصطلح المعلوماتية إلى تكنولوجيا وعلم المعلومات. وهى تكنولوجيا تجميع ومعالجة وإرسال المعلومات بواسطة 
الكمبيوترء أنظر: #د طلعت سعيدء التنظيم القانوني للوفاء بالشيكات الالكترونية, الطبعة الأولى» مطبعة جامعة القاهرة. 2017. ص 10. 

*- مصطلح التجارة الإلكترونية من المصطلحات الحديثة في علم الاقتصاد والقانون. وقد اتسع مجالها في الوقت الحالي ليشمل العديد من 
الأنشطة, منها -على سبيل المثال- التبادل الإلكتروني للبيانات والدعاية والإعلان عبر مواقع الويب المنتشرة على الانترنت. والتفاوض على الصفقات 
التجارية بالوسائل الإلكترونية. يمكن تعريف التجارة الإلكترونية بأنها: "كافة المبادلات الإلكترونية المتعلقة بالتجارة سواء الصفقات والتدفقات 
المعلوماتية الخاصة والخدمات التي تتم من قبل الأفراد أو الهيئات أو الشركات عبر شبكة اتصال دولية للاتصالات عن بعد وهى لا تختلف عن 
التجارة بصفة عامة من حيث مضمونها ومحترفيهاء أما الخصوصية فيها فتتمثل في وسائل مباشرتها". للمزيد من التفاصيلء أنظر: أحمد الرشودء 
برنامج التجارة الإلكترونية» الجوانب القانونية لضمانات الاثتمان المصرفيء معهد الدراسات المصرفية الكويتي التابع لبنك الكويت المركزي خلال 
الفترة من 7 إلى 14 مايو 2017. 

3 جزء يُعرف بالانترنت ( الويب ) المُظلم ماعللا 03:1 الذي تم التعتيم عليه بقصد منع الوصول إليه عن طريق الصدفة أو دون غاية للمزيد أنظر 
6013.0 متكلآ7؟ .1777/91 
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التقنية كما تبرز أهمية البيئتين التشريعية والقضبائية في نجاح تلك الثورة التقنية؛ إذ يتعين أن تنشئ في ظل 
نماذج تشريعية تحكمها توضح لأطرافها حدود العلاقة بيهم. شريطة أن تكون تلك التشريعات متلائمة مع 
البيتة التشريعية الموجودة على أرضن الواقع. وقد كانت المملكة المتحدة" أول من قامت بوضع تمودع تشريعي 
لتلك التقنية وقصرته على تنظيم المنازعات الناشئة عنها باللجوء لطريق التحكيم فقطء ونظمت أحكامه 
وآلياته وكذا النصاب القيمي المسموح به للخوض في مثل تلك التحكميات. ثم تلتها دول الاتحاد الأوروبي تاركة 
مجال الاختيار للأطراف في اللجوء للتحكيم أو نظام التقاضي العادي وسمح للدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي كل على حدة الحق بتعديل بعض النصوص الخاصة بذلك القانون كل فيما يناسبه في شأن حدود 
النصاب القيمي المسموح به فقط دون غيره من القواعد الحاكمة للتقنية. شريطة عدم تجاوز النصاب 
المنصوص عليه في قانون الاتحاد الأوروبي. فعلى سبيل المثال وضعت ألمانيا حدود النصاب القيمي لمنازعات 
التكنولوجيا المالية ما يجاوز 30 مليون يورو. أكد واقع الحال أن حوالي 9090 من المنازعات يتم اللجوء فيها 
للتحكيم الذي يجب أن يكون الكترونياء بينما اللجوء لنظام التقاضي العادي لا يجاوز نسبته ما بين 8 إلى 10 
6 فقط وذلك تناسبا مع تلاءم التحكيم مع طبيعة تلك المنازعات وما يوفره من وقت وجهد ومرونة 


وخصوصية في التعامل. 


موضوع البحث وأهدافه: نسعى من خلال البحث لإقامة نظرية عامة للإطار القانوني والتقني لبذه 
الدقنية الوليدة ومدق غلاقتها يتحقيق الاستقراز المالء وأثر ذلك على ما يسدى بالاقتصاد المعرق” » وفق 
مرونة وقابلية للتعديل وملاءمة مع ما يفرزه التطور التقني من أشكال جديدة تحقق مستوبات متقدمة من 
الأمان. واضعين نصب الأعين ضرورة تماشي تلك الخدمات المالية التكنولوجية مع إصدار سياسات 
وتشريعات تتناسب مع مخاطرهاء لضمان الشفافية في تقديم تلك الخدمات وتسعيرهاء تحديد الجهة 
المسؤولة عن حماية حقوق مستهلكي تلك الخدمات المالية. تماشيا مع المبادئ التوجههية لحماية المستهلك التي 
اعتمدعا الأمم المتحدة بإجماء الاراء فى 9 أبريل 1985 '©, لتهزيز ودعم إستراعيجية الشمول المال المسهدف 
الرئيسي للدول. تضافر جميع جهود قطاعات المجتمع بكامله؛ القطاع العام والخاصء اتخاذ السياسات 
اللازمة لتحقيق النمو التكنولوجي للدولةء بما يؤثر إيجابًا على النمو الاقتصادي الطويل الأمد. كما هيدف 
الدراسة إلى تحقيق التثقيف اللي والقانوني بالتكنولوجيا المالية. دوافعها وأهميتها والعوامل المحفّزة لنشاطها 
في العالم العربيء وآلية التغلب على تحدياتها ومخاطرها. 


إشكالية البحث: أثار موضوع التكنولوجيا المالية العديد من الإشكاليات القانونية والعملية. تدور في 
معظمها حول كيفية "رسم نظرية عامة للتكنولوجيا المالية" في ظل عدم وجود تنظيم قانوني يخصهاء من 


.عط ووعستكنا8 اأهمدك مذ قغتط5 دمع لمعه ى بطاءه 1 مذ 02 مخسطناط عط ,لملك! 
*- يعرف الاقتصاد المعرفي, بأنّه عملية دمج التكنولوجيا الحديثة في عناصر الإنتاجء لتسهيل إنتاج ومبادلة الخدمات بشكل أفضلء وذلك باعتبار 
المعرفة نشاطا اقتصاديا مصدره المعرفة كسلعة,. للمزيد راجع: وفاء د مصطفى. الاقتصاد المعرفي وأثره في النمو الاقتصاديء الطبعة الأولى» دار 
قنديل للنشر والتوزيع. 2018 . 
“- حسن عبد الباسط جميعيء حماية المستهلك في مصر بالمقارنة بأوضاع الحماية في السوق الأوروبية 1996. ص 12. 
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خلال هذا التساؤل الرئيسي سيثار لدينا العديد من التساؤلات الفرعية التي سنحاول الإجابة علها من خلال 
هذه الدراسة. ولعل أهمها ما يلي: 


هاه ,طبيفة التكدوقوجيا اخالية» :وما نهو الفميود ما وعهيافضها الميرة لباه 
2- فيما تتمثل أهم معوقات وتحديات تطبيق التكنولوجيا المالية ؟ وآليات حلها ؟ 
3- ما مدى العلاقة بين تطبيق التكنولوجيا المالية وضمان تحقيق الشمول المالي ؟ 


ومازال هناك الكثير من دقائق الأمور في هذا الشأن. لجمع شتات الموضوع للتنسيق بينها وتحديد 
ملامحها عبر إطار متكاملء نتعرض لها بالقدر اللازم لفهم موضوعات الدراسة وتقريها للأذهان أخذين بعين 


أهمية البحث: لعل من أهم أسباب اختياري لهذا الموضوعء تعلقه بنموذج جديدٍ لتطبيق من تطبيقات 
التكدوتوجياق المتجال الال لم يكن مالوفاً مق قبن دؤلم تنبو يكنا حى اللعفلة, خصود] بالنسية لللدراسات 
العربية التي عالجت موضوعات تتعلق بوسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل 
وصفي وعام دون معالجة جوانبها العملية والقانونية بشكل مفصلٍ ومستقل. سعيا لتقديم رؤية متواضعة له 
ومواجهة العقبات التي تواجهه وبيان مدى قدرتها على التداول من خلال بيئة آمنة خالية من المخاطر. كما 
تظهر أهمية البحث في ذلك الفراغ التشريعي المستلزم دراسة الإشكاليات القانونية والعملية التي يثيرها 
التعامل بالتكنولوجيا المالية. سعياً إلى التوفيق في تحليل تلك الوسيلة تحليلاً قانونياً يتلاءم مع الواقع التقني 
الذي يتناسب معه؛ من خلال توصيات ونتائج تحوز اهتمام المشرع العربي والمتعاملين بتلك التقنية والممتمين 
بها من دارمي الاستثمار والاقتصاد والقانون والتأكيد على دور الشيكات الالكترونية باعتبارها أحد أبرز 
مفرزات التكنولوجيا المالية في تعزيز الاقتصاد الرقمي. سيما وأنها تعد سدا منيعا لمجابية غسل الأموال 
وتحقيق مبدأ النزاهة المالية. 


منيج البحث: انتيجنا لدراسة موضوع البحث منهجاً مختلطأً يجمع بين المنبجين الوصفي والتحليلي. 
يرد الفروع والجزئيات إلى أصولها العامة الواردة في القوانين ذات الصلة؛ فالتكنولوجيا المالية رغم ما تتميز به 
من خصوصياتٍ تميزهاء تظلٌ محتفظة بطبيعتها وتخضع للقواعد العامة وينطبق ذات الوضع على إثباتهاء لذا 
لزم وصف التكنولوجيا المالية. ثم تحليل مفرداتها ومكوناتها. وصولا لوصف الحقائق والمعلومات المرتبطة 
بالبحثء والعمل على تحليلها لاستخلاص أهم القواعد والأحكام التي ترتبط بالموضوع على نحو يفيد الواقع 
العربي بأسره. 

خطة البحث: في سبيل إعداد هذا البحث بإطار علمي يفي بالغرض المطلوب بغير إسهاب أو اقتضاب؛ 
رأينا تقسيم هذا البحث إلى مبحثين أساسيين. حمل الأول عنوان "ماهية التكنولوجيا المالية". نتناول فيه 
تعريف فكرة التكنولوجيا المالية وأهم خصائصهاء ثم نعرض في مطلبه الثاني أهم معوقاتها وأولويات مجابهتها 
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ودور الشيكات الالكترونية كأحد أهم وسائل الدفع الالكتروني 2 تطبيقات تلك التقنيةء متناولين مصطلح 
الاقتصاد الأخضر ودوره يْ دعم العلاقة بين ثورة التكنولوجيا المالية والشمول الماليء ثم أنهينا هذا البحث 
بعدة توصيات. 


المبحث الأول: ماهية التكنولوجيا المالية 


تعبر التكنولوجيا المالية عن التقانة والابتكارات التي تسعى لمنافسة الأساليب المالية التقليدية عند 
تقديم الخدمات المالية؛ كاستخدام البواتف الذكية في الخدمات المصرفية أو ما يعرف بالبنوك الخلوية؛ 
خدمات الاستثمار عبر الهاتف المحمول؛ العملات الرقمية المشفرة التي #هدف إلى جعل الخدمات المالية في 
متناول الجمهور العام؛ فشركات التكنولوجيا المالية تتألف من مشاريع ناشئة ومؤسسات مالية وشركات 
تقنية راسخة تهدف لتعزيز استخدام الخدمات المالية التي تقدمها الشركات المالية الحالية. أو أن تحل 
محلباء على إثر ذلك تقوم العديد من المؤسسات المالية الحالية بتطبيق حلول وتقنيات التكنولوجيا المالية 
من أجل تطوير خدماتها وتحسين موقعها التنافبي. سنتناول في هذا المطلب تعريف التكنولوجيا المالية 
(المطلب الأول). وخصائصها (المطلب الثاني). 


المطلب الأول: التعريف بالتكنولوجيا المالية 


يجب أن يكون من المعلوم أولا أن كلمة تكنولوجيا ليست عربية» لكن لها مرادف معرب؛ اقترحه مجمع 
اللغة العربية بدمشقء واعتمدته الجامعة العربية وبعض الدول العربية؛ فالتكنولوجيا كلمة ذات أصل 
يوناني» تتكوّن من مقطعين. المقطع الأول 162100 ويعني حرفة. أو مهارة» أو فنء أما الثاني لوه : فيعني علم 
أو دراسةء ومن هنا فإنّ كلمة تكنولوجيا تعتي علم الأداء أو علم التطبيق'". فالتكنولوجيا غملية شاملة تقوم 
بتطبيق العلوم والمعارف بشكل منظم في ميادين عدّة. لتحقيق أغراضٍ ذات قيمة عمليّة للمجتمع. تعرّف بأءّها 
الاستخدام الأمثل للمعرفة العلميّة وتطبيقاتها وتطودعها لخدمة الإنسان ورفاهيّته ©. فالتكنولوجيا التي 
نقصدها هي طريقة للتفكير وحلّ المشكلات. وهي أسلوب التفكير الذي يوصل الفرد إلى النتائج المرجوّة؛ أي 
إنها وسيلة وليست نتيجة. 


ديت جميم تعاريف التكنولوجيا المالية استناذاغق المقيوم المتقدم "وهو ما غرفت معه التكتولوجيا 
المالية بأنها التقانة والابتكارات التي تسعى لمنافسة الأساليب المالية التقليدية عند تقديم الخدمات المالية. 


'- أروى تقويء الغفلية على الانترنت بين سندان الحق في الخصوصية ومطرقة المسؤولية: مجلة المنارة للبحوث والدراسات. المجلد 20 العدد 
الأول.2014. ص 333. 

“- بيتر بيسيلء الكون الرقمي: الثورة العالمية في الاتصالات. ترجمة ضياء ورّادء مراجعة نيقين عبد الرؤوف. ص 60. 

“- وجد في العالم ما يُقدَّر بنحو 1. 7 مليار بالغ ليس بوسعهم الحصول على الخدمات المالية. وبمقدور التكنولوجيا المالية أن تُحدث أثراً اجتماعياً 
واقتصادياً كبيراً لهم وعلى مستوى البلدان بوجه عام. وتحاول البلدان كافة جني هذه المنافع؛ وفي الوقت ذاته تخفيف المخاطر. ويتعين علينا زيادة 
التعاون الدولي لتحقيق ذلك. ولضمان أن تعود ثورة التكنولوجيا المالية بالنفع على الكثيرين لا على قلة قليلة فحسب. للمزيد راجع أجندة مؤتمر 
بالي للتكنولوجيا المالية بتاريخ: 11أكتوبر2018, برعاية صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. 
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بمنظور موسع فإن التكنولوجيا المالية يمكن تعريفها أنها تطبيق واستخدام التقانة الحديثة في القطاع 
انال" فبحسنت محف البحوت الرقمية فق الخاصفة البولتدنة دبلن» فإن التكدولوجِيا المالية هن 'التختراغات 
ولابتكارات التكنولوجية الحديثة في قطاع المالية. وتشمل هذه الاختراعات مجموعة البرامج الرقمية التي 
تستخدم في العمليات المالية للبنوك والتي من ضمنا: المعاملات مع العملاء والخدمات المالية. مثل تحويل 
الأموال وتبديل العملات وحسابات نسب الفائدة والأرباح ومعرفة الأرباح المتوقعة للاستثمارات وغير ذلك من 
العمليات المصرفية. ” وأما لجنة بازل للرقابة المصرفية” فقد عرفتها بأنها أي تكنولوجيا أو ابتكار مالي ينتج 
عنه نموذج أعمال أو منتج جديد له تأثير على الأسواق أو المنتجات المالية» كما عرفت المذكرة الإيضاحية 
لنموذج قانون الاتحاد الأوروبي رقم 619 لسنة 2018 - بشأن حماية البيانات العامة- التكنولوجيا المالية 
بأنها ثورة حديثة في مواجبهة الخدمات المالية التقليدية لدعم الأعمال والمعاملات مع العملاء بشكل مباشر 
عن طريق تقني حديث. 1 

ووفقا لمؤسسة المعلومات للتكنولوجيا والابتكار الأمريكية. فإن مصطلح التكنولوجيا المالية يشير إلى 
مجموعة من السبل التقنية الحديثة التي يتم استخدامها لتسهيل المعاملات والحصول على المعلومات من 
قبل العملاء ودعم الخدمات المالية غلن المستوى الدوكق © 


وعليه. يمكننا تعريف التكنولوجيا المالية بأنها:" مصطلح يضم الجانب التكنولوجي مع الجانب المالي؛ 
فنتج عنه مجال بهتم بالمعاملات المالية واستغلال واستخدام كل ما أسفرت عنه التكنولوجيا الحديثة من 
هواتف ذكية؛ شبكات اتصال؛ تجارة الكترونية؛ عملات رقمية وغيرها ". 


المطلب الثاني: خصائص التكنولوجيا المالية 


من خلال التعريف المختارء يمكننا بيان أهم خصائص التكنولوجيا المالية. وهي: 


1- الطابع الالكتروني الدولي للتكنولوجيا المالية: حيث أن الطبيعة اللامادية لجميع قطاعات هذه 
التقنية. سواء المدفوعات أو الإقراض الرقمي أو تحويل الأموال أو التأمين أو محو الأمية المالية وغيرها تتم من 


“-سانديفوكس.ء ماتيجر ينسبان. دليل التكنولوجيا المالية. منشور على موقع ويكبيديا أعلة/01:8/15 .17/116018 .:95//:وماغط 

"- عبد الرحيم وهيبة» أمين بن سعيد, التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقياء المجلة العالمية للاقتصاد والأعمال. 2018,ج 4. 
شركات التكنولوجيا المالية العدد1. ص 17. 

*- لجنة بازل للرقابة المصرفية 885 هي لجنة تتكون من الجهات الرقابية المصرفية تأسست من قبل محافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول 
العشر في عام 1974. تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل السويسريةء وهي توفر منتدى للتعاون المنتظم بشأن المسائل الرقابية 
المصرفية. وهي تهدف إلى تعزيز فهم المسائل الرقابية الرئيسية وتحسين جودة الرقابة المصرفية في جميع أنحاء العالم. وتضع اللجنة أيضاً المبادئ 
التوجيهية والمعايير في مجالات مختلفة بعض من أفضل المعايير المعروفة من بينها المعايبر الدولية لكفاية رأس المالء والمبادئ الرئيسية للإشراف 
المصرفي الفعال والاتفاق بشأن الرقابة المصرفية عبر الحدود. 

17ل 027 .619 8ط 011/2017-20) لخ /1 201123 عال1أمعاء5 220 عتسامصمعط :لخ أمعسامتومء2آ 116امط -1 


2015 
1011111411017 11110173411011 عطق 110111010057 /لممتكممتتكمذ اععتصتط م1 دع[ متعمط بوعنامم 3 
001081817 | 





القانون والتكنولوجيات الحديثة 





خلال شبكة الاتصالات. أهم ما يميزها عدم وجود مكان جغراني محدد يلتقي فيه المستفيدون من هذه 
القطاعات وإنما يتم التلاق عبر شبكة الانترنت: باعتبارها المجال الخصب الشامل الذي تتداخل فيه كافة 
قنوات الاتصال الإقليمية والداخلية. فتشكل شبكة عالمية ضخمة الحجم والاستعمال تتم عن طريقها كافة 
مراحل تلك التقنية. 


2 - التكنولوجيا المالية ودعم اتخاذ القرارات: لا شك أن التكنولوجيا المالية أصبحت وجبًا عالمياء مما 
لازمه ضرورة خلق وجه محلي يتواكب مع هذا الاتجاه العالمي. خاصة أن الدول العربية تسعى بالفترة المقبلة 
لزيادة انتشار الخدمات المالية. لاسيما في ظل انتشار العديد من الأفكار المممة في السوق المحلية على مستوى 
التكنولوجيا المالية. من هذا المنطلق تظهر لنا أهمية ودور البرمجيات الداعمة لاتخاذ القرارات الإدارية في 
تحسين جودة أداء المؤوسسات والشركات المالية في جميع القطاعات. 


3- الإمكانات الضخمة للتكنولوجيا المالية: وفقا لأحدث إحصائيات البنك الدولي يونيو 72019 فقد 
تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي في 2019 إلى 2. 906. وهو ما يُعزى إلى انخفاض معدلات التجارة 
والاستثمار عما كان متوقعا في بداية العام. من المتوقع أن يتعافى معدل النمو تدريجيا إلى 2. 968 بحلول عام 
1 : على أساس استمرار تحسّن ظروف التمويل العالمية وحدوث انتعاش طفيف في اقتصاديات الأسواق 
الصاعدة والبلدان النامية. لكن النمو في هذه الاقتصادات لا يزال يواجه عقبات بسبب ضعف معدلات 
الاستثمار ولا تزال مخاطر التراجع قائمة. فيما يُعرَّى جزئيا إلى احتمال تفاقم التوترات التجارية. ومن 
الضروري أن تعمل اقتصاديات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية على تدعيم احتياطاتها الوقائية على 
صعيد السياسات. وتنفيذ إصلاحات قادرة على تعزيز آفاق النمو. قد يكون الحل في تكنولوجيا التمويل 
جاءء101 ]الذي يعد فرعا معرفيا جديدا يمزج بين المعرفة المالية والمبارات التكنولوجية في تقديم الخدمات 
المالية وتحسين الأداء الداخلق للمؤسصات 3 


4 - الطابع المتداخل للتكنولوجيا المالية: فمن خلالها يتم تعامل كافة الشركات الكبيرة والصغيرة على 
السواءء مما أدى إلى زوال المظاهر المادية الخارجية للشركات. وسيطرة سياستي الاندماج والاستحواذ على 
واقع تلك التقنية. ومن أبرز الأمثلة على الاستحواذ؛ الصفقة الأضخم من نوعها في الشرق الأوسط وشمال 


.9 عتمتا ماعءم105م عتمتمدهء 8 010621 - عه .1التكمل ل مكلمةط 1ه .تكو 
2- وقد بدأت الجامعات حول العالم باستحداث مسارات تخصصية ودرجات علمية لتخصص تكنولوجيا التمويل في مرحلة الماجستير 
والدكتوراهء ومن الأمثلة: 
51111 01 157وع6لمنآا ,0135801 ,01مطاء5 7اع10مصطاءء1 صدماععتد8 ,[ممطءد د5وعصطاوئبظ مقلع كسم 


. .2108191 لأععامطا1 01010 ,561001 و5وعصطاوتا8ظ 0858 ,1121330 :0151لا ,1177و1ء017لا متتعاد نالالر 
اك 


ولكن. بعد إلقاء نظرة سريعة عليها وجدت أن كثيرا منها مازال في طور التكوين ولم ينضج بعد. وخططها ضبعيفة ولا تزود بالمهارات العملية 
واللازمة لسوق العملء وكثيرا ما تكفي المسافات بوصف الواقع وتداعياته. وهذا شأن كل تخصص جديد لا يتوفر متخصصين أصيلين فيه. 
ويمكن أن أشبه بحال الاقتصاد الإسلامي وتنازع الفقهاء والاقتصاديين عليه. حيث يطفى المحتوى المقدم بطغيان المعرفة السابقة للمؤلف أو 
المدرس؛ كقراءة كتاب في الاقتصاد الإسلامي وهو في حقيقة الأمر كتاب فقه معاملات مالية. 
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إفريقيا ما قامت به شركة اوبر من الاستحواذ على شركة كريم بشكل كامل مقابل 3,1 مليار دولار أمريكي 
تتكون من 1. 7 مليار دولار أمريكي من سندات القرض القابلة للتحويل و1. 4 مليار دولار نقداًء بذلك 
ستستحوذ أوير على جميع أعمال التنقل والتوصيل والدفع الخاصة بكريم في جميع أنحاء منطقة الشرق 
ال 


2 التوسع وتحقيق المزيد من النمو. بدلا من خلق أسواق جديدة وهو أمر مكلف ومرهق نسبيا. كذلك يعد 
ذلك الاستحواذ هدفا دفينا للتطويرء مما دعا العديد من الشركات الناشئة إلى إعادة التفكير في شأن إعادة 
ضبط هيكلها وإمكانياتها من خلال تقييم ما هو جيد وما هو سيئ بما يصب في مصلحة الجميع وخلق روح 
المتافشة؛ وما' جعل. الاستثمان في مجال. الشركات التاشتة هو اليدف الرقيبي: للمستثمرين: فق مجال 
التكنولوجيا الماليةء فشهد حجم الاستثمارات في مجال الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا عام 2018 ما قيمته 893 مليون دولارء بزيادة قدرها 9031 عن عام 2017 مما يشير إلى زيادة حجم 
تفاط الاستثمار ف,مجال الشركات الناشفة”. 


5ك الخصوضية والأمان والشرية فيما يتعلق بالبيانات'اللتداولة العملا والعمليات المالية عن 
السواء: تعرف الخصوصية بأنها قدرة الفرد أو الأشخاص على عزل أنفسهم أو معلومات عهمء ويذلك فإنهم 
يعبرون عن أنفسهم بطريقة انتقائية ومختارة؛ فالخصوصية في كثير من الأحيان - في المعنى الأصلي - تتمثل في 
قدرة الشخص (أو مجموعة من الأشخاص) على منع المعلومات المتعلقة به أو بهم لتصبح معروفة للآخرين. 
وبالأخص المنظمات والمؤسسات. إذا كان الشخص لم يختر طوعا أن يقدم تلك المعلومات. 


وفي مصرء أعد بالفعل مشروع قانون البيانات الشخصية تطبيقا للمبدأ المتقدم بمجلس النواب. 
وسوف يرى النور قريبا بإذن الله تعالى. يساهم هذا المشروع في وضع مصر على خريطة حماية البيانات, 
خاصة وأنه يتضمن نصوصا من تشريعات موجودة في الاتحاد ا وتمت مواءمتها بما يتناسب مع 
الأوضاع في مصر. عرفت البيانات الشخصية فيه على أنها" تلك المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن 
تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى؛ كالاسم أو الصوت أو الصورة 
أو رقم تعريفي أو محدد للبوية عبر الانترنت. أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو 
الثقافية أو الاجتماعية". 


6- الانفصال عن البنوك وتلقي مزيدا من القبول: تؤكد التقارير الإحصائية أن المؤسسات المالية 
التقليدية بدأت في دراسة استراتيجياتها المستقبلية؛ فمعظم الشركات التقليدية (9060) أصبحت متفتحة 
أكثر لاحتمالية بناء شراكة مع شركات التكنولوجيا المالية في حين أن (9659,2) تعمل بنشاط لتطوير قدراتها 


01 
.1035511 2كلطةط31 .0313//:د5مخط- 3 


3 هي مجموعة من القوانين والقواعد تتعلق بالخصوصية تم وضعها من قبل الإتحاد الأوروبي» تمت الموافقة عليها في 14 نيسان/ أبريل 2016 من 
قبل المفوضية الأوروبية لحماية حقوق جميع مواطني الاتحاد الأوروبي - وهما 28 دولة الأعضاء- وبياناتهم الشخصية. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





الداخلية لقدرتها على المنافسة, في حين البعض الآخر قضل حلولا أخرى. وقد دفع ذلك "لجنة بازل". التي 
فطع المعانير الدولية للصمارف العالة: إل إعدادامقرير وكبعة'فية اللصارف التعليدية والجبات الرقابية أماء 
تعديات هذا الواقع الجديد اللعظور سرع غبالية خلس التقرمن إل #اسيعايوهات» فلمايان أسواها قابل 
للحصول""'.وها جاءق هذا التقرير" شرحامفضلا عن هذه السيتاريوهات المتوفعة للينوك: وه؛ 


: السيناريو الأول: تمت تسميته أفضل بنك (01دط )ع:]ء6 106) حيث تقوم البنوك القائمة بتحديث 
ورقمنة نفسها للحفاظ على العملاء والخدمات المصرفية الأساسية. فبذا السيناريو يطور من عمل البنوك 
اعتمادا على الذكاء الصناعي. 


- السيناريو الثاني: تمت تسميته البنك الجديد (201ط ع0 ع15) يرى هذا السيناريو عدم قدرة 
البنوك التقليدية على تحديث ورقمنة نفسها وعدم قدرتها على الاستغلال الجيد للتقنيات التكنولوجيةء مما 
يؤدي إلى حلول محلها بنوك جديدة تقوم على أنقاضها. 


- السيناريو الثالث: تمت تسميته (البنك الموزع) ويتضمن عمل مشترك بين البنوك وشركات 
التكنولوجيا وتقسيم الخدمات بين الأطراف. وذلك حفاظا على العملاء الذين بدلا من البقاء مع شريك مالي 
واحد يمكنهم استخدام العديد من مقدمي الخدمات المالية؛ كالخدمات المبتكرة بين البنوك وشركات 
التكنولوجيا وخدمات الدفع المبتكرة عبر الهاتف النقال وتقديم خدمات استشارية استثمارية. 


- السيناريو الرابع : تمت تسميته (البنك البابط) يتوقع أن تنجو البنوك وتبقى غير قابلة للتجاوز في 
بعض الخدمات التي توفرهاء لكن دورها يتحول إلى مقدم ومتسلم خدمة غير منظور عملياء لأنها تضع خبراتها 
يتصرك: التركات. التكدولوجيا" المالية .وغمالعة الانترمت: الى متتفظ نيا بالعلاقة .مع العملاء 
والمستخدمين. بذلك تتحول البنوك إلى واحدة من القنوات المالية التي تستخدم الذكاء الصناعي في خدمة 
العنالء'”. 


- السيناريو الخامس: تمت تسميته (البنوك غير المتطورة) فهو كارثي بالنسبة للبنوك القائمة» لأنه 
يفترض أن التقنيات المتطورة يمكن أن تجعل مفهوم البنك التقليدي من الماضيء. تحل محله العمليات التي 
خطورها ‏ المنضات الدكدولوجية وتقدميا هباشرة إل. العملاء: هناك أمقلة على ذللف خالياء مقل. منضات 


'- مطلق منيرء " لجنة بازل" تحذر من اجتياح التكنولوجيا الخدمات المالية والمصرفية. جريدة الشرق الأوسطء العدد 14163, 07 سبتمبر 
7 على الموقع الالكتروني: 

6) 01 .38357753:1//: 5ط 
0 ككلمتط :101 اأتعمطمماء77ع0 طأععام؟ 01 21005ه11مدط]1 ,15100كاعم 511 عمتكعلمد8 0001 8561 2 


.1717777/ :مقط :عتاوطع1 ,2017 ,قاطعرطع اماع55 0210221اعام[ +10 علصطةط ,15015ااعمتنة علمقط 
.01م .0415/ع1طنام/وحاءما/ع01 
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الإقراض والاقتراض التي تضع العملاء وجباً لوجه. حيث يتعاملون مالياً عبر الإنترنت بلا وسيطء. وهناك 
غنلياك: 'بيتكوية "ذا العيية إلى تجرف موردون المرور لشو 


7- دعم الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: يمثل إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 968 من 
القروض الاثتمانية التي تقدمها البنوك العربية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقياء مقارنة بنسبة 9018 في 
الدول متوسطة الدخل على مستوى العالمء. هذا بالرغم من الدور الهام الذي تلعبه المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة في المنطقة. حيث تشكل بين 9680 و9690 من جميع المؤسسات المسجلة وتوفر 9020 إلى 9040 من 
نيه وظاكفت. "لفك النفاض 7 فمفسياق الأقراطرن “اللباهتر والتموئل: السماكي “للفشسانه. الاجتشاعية 
والإبداعية أثبتت شعبيتهاء لكن من المثير للاهتمام أن إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر في مهده 
بدول مجلس التعاون الخليجي. بحيث يعزى الأمر إلى التقارير المالية الضعيفة التي تقدمها هذه المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة. والملكية الغير الواضحة. الافتقار إلى سجل مركزي للضمانات المصرفية. عدم وجود 
هيئات للاثتمان. '" وبالتالي تعتمد منصات الإقراض المباشر على الاستفادة من التحليلات المالية والبيانات 
الكبيرة لفتح طرق جديدة لتمويل الشركات الصغيرة. 


المبحث الثاني: معوقات التكنولوجيا المالية وأولويات مجابهتها 


رغم الانتشار السريع للتكنولوجيا المالية وانخفاض تكلفتها وإمكانية وصولها لأكبر عدد من العملاء. إلا 
أن ضمان تقديمها فرصة الاستفادة منها يتطلب رصد مخاطرها وتحدياتها الحقيقية التي تتزايد بشكل 
ملحوظء. فلابد من إيجاد الحلول الحقيقية لمواجهتهاء وسوف نتعرض لبا على النحو التالي: 


المطلب الأول: معوقات التكنولوجيا المالية 


يعترض تحقيق التكنولوجيا المالية في الوطن العربي عموما ومصر على وجه الخصوص عدة معوقات, 
وهي: 


- أولا: انعدام الثقة المجتمعية: بصفة عامة توجد ثمة علاقة جدلية بين العلم والتكنولوجيا والبيئة 
الاجتماعية. فالمجال الحيوي الذي تعمل فيه هذه العلاقة الجدلية هو المجتمع. هذه العلاقة لا يمكن أن 
تكون فاعلة ما لم يهيئ لها المجتمع الأطر والسياسات والظروف والممارسات اللازمة لإحداث التفاعل بين 
العالم. والتكتوتوهيا تستجول: إن آداة لكقيي "ا لمتتمع : قيضي كلافبا أزكية "الانطلاق هن العاضن إن 
الستعفيل» إلا أن هبد الاشتجاد الأساسي علق التحيوة والموسيفات الوطيية فى الهله والمكتولوجيا هو 
الشرط المشترك لكل التجارب الناجحة بدليل ما حدث في اليابان والهند وقبلها دول الغرب وما يحدث 


'- مطلق منيرء مرجع سابق. 
.9ه .أكناتتصنا//:صغط 0110 طمتخ عطأا ص دم تدعت 106 531185 :2012 علصد8 17/0110 -2 
مداتلء/7 لصة 502211 ع متهم متاك تقطن :2014 عتصد8 50110 عط 3 
“- بشارة خضرء دور العلم والتكنولوجيا في نهضة المجتمعات العربية. مجلة الوحدةء الرباطء العدد. 9. ص 17. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





الآ في الصيق "أء'لذا فإن الحل يكم اق عدرورة التنساء بالجال العلي وروي اللعاهع اللاراسية سمادة 


موضوعباء ومقدمة من مختص. وهنا مثال: 


التخصص المادة المقترحة كمدخل للدراسة التقنية 

الاقتصاد الاقتصاد التقني بزدرههممعع أهعذئ1م 

التمويل تكنولوجيا التمويل ‏ ععءصهمةع) طععئومنع 
(بروهامصطاععع 

الإدارة ذكاء العمال عءمعزذااعغها ددعدزدبن8 











ثانيا: المعوقات التقنية والمالية والتشريعية 


تتأثر شركات التكنولوجيا المالية التي حققت نجاحات كبيرة بجوانب تسىى بالبيئة الحاضنة. وسنتكلم 
عن كل نقطة منها باختصار غير مخل بالمضمون. 


- التشريعات والقواعد الحاكمة: تعد التشريعات عائقا حقيقيا أمام الدخول في قطاع التكنولوجيا 
لماليةء حيث سيقوم 9685 من رواد الأعمال والتكنولوجيا المالية بتغيير مقرهم للتغلب على هذا العائق: فإذا 
كو كسبيل قواتين ملاقمة لل"فيشتيلق "من قبل الجبات اكتهاينة للقواتين:» فذللق شيجب المردد مق الشركات: 
وسيقلل هذا أيضا من نقل الشركات لمقرات أخرى. 


- رأس المال البشري: يجد رواد الأعمال صعوبة في إيجاد من لدبهم الخبرة في القطاع المالي بجانب 
المبرمجين؛ فالتوظيف أصبح من التحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا المالية. ليس التعقيد في بناء 
فريق قويء بل الفكرة الأشمل هي أن 9064 من الموظفين يجدوا أن التعامل مع الشركات الكبرى أفضل لهم 
وأكثر جاذبية. فيذهبون إلبها تاركين الشركات الناشئةء في حين يفضل 9941 العمل في القطاع الحكومي. 
وللأسف نسبة التحمس للعمل مع الشركات الناشئة بلغ فقط 9612. ولكن الشيء المطمئن هو أنه يوجد 4 
رواد أعمال من أصل 5 لديهم خبرة سابقة في هذا المجال. والجدير بالذكر أنه من بين كل 5 مؤسسين كانوا 


'- عصام النقيبء دور العلم في التنمية والتغيير في الوطن العربيء ندوة تهيئة الإنسان العربي للعطاء العلمي (1985). مركز دراسات الوحدة 


العربية. بيروت. ص. ص( 90-1). 
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أكثر من 90 شركة ناشئة وتتمثل الحلول في زيادة التثقيف بريادة الأعمال والتحفيز على العمل بالشركات 
الفاشكة والاشتعانة بالخززاء ف :مجال الخدمة اكالية. 


- زيادة الغموض: تعتبر المخاوف بشأن غموض عمليات التعمق بتعلم حلول التكنولوجيا المالية 
المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. الأولى من بين المخاطرء ويثير هذا الأمر تحديات متعلقة بعملية تنفيذ حلول 
التكنولوجيا المالية التي تعتمد على استخدام البيانات التي غدت محظورة بموجب القانون. فهناك حق 
التفسير الذي يؤكد حق أي مواطن في الاتحاد الأوروبي في الحصول على توضيح لكيفية وصول الذكاء 
الاصطناعي إلى وجهة نظر أو قرار معين. وتعزز اللائحة المالية المتعلقة بحماية البيانات العامة (6001).: إلى 
جانب مشروع قانون الخصوصية الإلكترونية. المتطلبات الصحيحة للموافقة. وسنتعرض لبعض النقاط 
المتعلقة بهذا الموضوع على النحو التالي: 


- خصوصية البيانات: قد لا تتوافق بعض الحلول الخاصة بالتكنولوجيا المالية مع القوانين المتعلقة 
بخصوصية البيانات في بعض البلدانء وترتبط المسألة من بعض الجوانب مع التحدي المتمثل في غموض 
التكنولوجيا المالية. فقد أكدت اللائحة المالية المتعلقة بحماية البيانات العامة (61091) ومسودة لائحة 
الخصوصية الالكترونية- بالإضافة إلى الحكم الصادر مؤخرا عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان- حق 
الموظفين بالخصوصية فيما يتعلق بالأحداث التي تجري في مكان العملء ويعني ذلك أنه سيتعين على أصحاب 
العمل أن يكونوا حذرين للغاية لضمان أن يكون لدبهم أساس قانوني لمعالجة البيانات الشخصية الخاصة 
تموظقيم: وأن كوتو سوا ففين شام مله جميع أحكاء: الفح دالية المتعلقة بحباية البيانات الحامنة. 


من جانها عززت هيلين ديكسونء المفوض المعني بالبيانات الأيرلندية هذا الرأي بتصريحها :"يتعين 
دراسة تبعات حماية البيانات والخصوصية مع ظهور حلول التكنولوجيا المالية ونضجها". فقد تؤدي إجراءات 
مثل الجمع بين مجموعات من البيانات هيدف إحراز تقدم في التكنولوجيا المالية إلى المزيد من المخاطر 
المتعلقة بحماية البيانات بالنسبة للأفراد مثل تزايد المخاطر في حال حدوث انتهاك. أو دخول غير مصرح به. 
أو إعادة تحديد أو معالجة إضافية غير متوافقة مع القوانين وبالإمكان التغلب على هذه التحديات عموماً من 
خلال المراعاة الدقيقة منذ البداية لحماية البيانات بشكل مدروس وليس تلقائياً. ذلك بموجب المادة 25 من 
اللائحة المالية المتعلقة بحماية البيانات العامة. يعني هذا الأمر أنه يتوجب على البيئات المالية والشركات أن 
تتوخى الحذر في استخدام التكنولوجيا حتى بالنسبة للتحسينات التشغيلية الداخلية. مثل تحليل سلوك 
الموظفين. 


- المرونة الإلكترونية: إن البنية الأساسية بالغة الأهمية لتكنولوجيا المعلوماتء والتي تشمل الاعتماد 
المتزايد على السحابة لتشغيل تطبيقات التكنولوجيا المالية. قد تتأثر بفعل الكوارث أو حتى بالمجمات 
الإلكترونية التي من شأنها أن تضعف قدرة الجهات المالية على تحقيق النتائج بشكل مستمر. وقد تواجه 
الجهات المالية أيضاً خطر المساس بسلامة حزم البيانات من خلال انتشار الجهات البائعة. 
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- موضع المسؤولية: تفسح تطبيقات التكنولوجيا المالية أيضا المجال لطرح أسئلة سياسية عميقة 
بشأن موضع المسؤولية في بيئة من الامتثال التنظيمي وذلك عن طريق الخوارزميات. فيما يخص الأفراد 
والشركات أو العمليات التي تديرها هذه الخوارزميات. ومازالت تعتبر التكنولوجيا المالية أداة لتعزيز عملية 
صنع القرارء وبالتالي لا تزال المسؤولية تقع على عائق الكيانات الخاضعة للوائح, إلا أن هذا الأمر قد يبدأ 
بالتغير؛ إذ أخذت التكنولوجيا تؤدي دوراً أكبر وتثير أسئلة وتحديات جديدة. لاشك أن حلول التكنولوجيا 
المالية واضحة. يرتبط تنفيذها بمواجهة التحديات التي يعد أبرزها زيادة الغموض وخصوصية البيانات 
والمرونة الالكترونية. 

- تشييد البنية التحتية: حيث يأتي من ضمن أهم الع قبات التقنية تشييد البنية التحتية. وتعتبر 
جهورية الجهات المالية من الناحية الرقمية للتحضير للتغيرات السريعة في طبيعة الأعمال أمراً بالغ الأهمية, 
وتعمل الجهات المالية خاصة في القطاع المالي على تحديث البنى التحتية والعمليات الأساسية تحضيراً للتحول 
الرقمي في القطاع. 


- حقوق الملكية الفكرية: تعد حماية حقوق الملكية الفكرية. من أكبر التحديات التي تواجهها الدول 
لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي بدخولها عصرا تسهم فيه المعلومات والمعرفة في تشكيل هياكل 
اقتصادها وتقويتها. لنجاح التكنولوجيا المالية يجب تبني برامج لحماية الملكية الفكرية, باعتبار أن تلك 
التقنية قائمة على الابتكار والإتقان بالدرجة الأولى» يتم هذا على عدة مستويات. كتحسين البيكل التشريعي 
لحماية الملكية الفكرية وتعزيز القدرات المؤسسية والارتقاء بالوعي على المستوى القومي والمؤسسات والأفراد. 

من شأن نظام الملكية الفكرية- إذا كان فعالاً ومنصفاً- أن يساعد جميع البلدان على الاستفادة منهاء 
باعتبارها أداة قديرة تسهم في تحقيق نمو الاقتصاد الرقمي الذي من أهم مكوناته التجارة الالكترونية؛ إذ 
يساعد نظام الملكية الفكرية على التوفيق بين مصالح المبتكر ومصالح الجماهير بضمان محيط يستطيع فيه 
النشاط الإبداعي والابتكاري أن يزدهر بما يعود بالفائدة على الجميع. ففي مصر استجاب المشرع لتلك 
المتطلبات وأصدر القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن قانون حقوق الملكية الفكرية. . . ولائحته التنفيذية 
الصادرة بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1366 لسنة 2003 و497 لسنة 2005. ورغم الحاجة الملحة لهذا 
التشريعء إلا أن الأمر يحتاج إلى مراجعة مستمرة ليتلاءم مع طبيعته من حيث التجديد والتطوير المستمر 
لتلك التقنية المعتمدة عليه. 

- عقبة الإثبات الالكتروني: من أهم تحديات التكنولوجيا المالية الحقيقية, الإثبات الالكتروني؛ إذ أن 
الغموض بقي يحيط بالقواعد القانونية التي تحكم تلك التقنيةء بالرغم من الاستخدام المباشر لها والتطور 
المستمر فيهاء لأن هذه القوانين لا يمكن أن تكون قوانين وطنية لوحدها لكون عملائها وكافة أطراف معاملاتها 
سيدخلون في الفضاء الخارجي من خلال المراسلات التي تتم عبر الأقمار الصناعية, بالرغم مما سمحت به 
مبادئ حرية التعاقد ورضائية العقود بالتسبيل على الأفراد في مجال إبرام التصرفات القانونية, إلا أنها 
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حملت فق نيام سلييات كثيرة تتدلى كيفية إقاك :هده التصبرفات العانوقية عمد انقتزيا أي فزاع يمان 
تعديك سوففيا تمق :إكبا ف هده المسيزقانه: لذ "كت بن التشريمات الى اناه ف امحاد الحتول لجعية 
الإثبات الإلكتروني. 


لم يكن المشرع المصري بمعزل عن مسايرة التطور التكنولوجيء وما استتبع ذلك من ظهور نمط جديد 
من التوقيعات يستجيب لطبيعة تلك العقود. وهو" التوقيع الإلكتروني". وحرص على التدخل بمقتضى 
القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 
ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ليسد الفراغ التشريعي في شأن تنظيم المعاملات الإلكترونية والتوقيعات 
الإلكترونية, بهيدف دعم التحول إلى عالم إلكتروني. علاوة على أن التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني في 
مجال المحررات الإلكترونية والاستفادة من الخدمات المتصلة بأنشطة تكنولوجيا المعلومات بوجه عام من 
شأنه أن يضيف إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها الأقطار العربية في ظل النظام التجاري العالمي الجديدء 
والتي أصبحت تلك المحررات الإلكترونية سمة من سماته وعلامة دالة عليه. فلم يقم بتحديد أنواع التوقيع 
الالكترونيء وإنما ذكرها على سبيل المثال: لكي يتيح المجال- كما فعل المشرع الأردني- للتطورات التكنولوجية 
التي يمكن أن تفرز أنواع أخرى للتوقيع. 


من خلال دراسة صوص قوادين التعاملاك الالكتزوفية: مج أن الموقيع يعتير شترطا أساسيا قبجالة 
إن تطلب القانون وجوده أو رتب جزاء على تخلفه وعدم وجوده على المحرر الالكترونيء وتم الاتجاه إلى 
المساواة جينةة:ويين التوقيع التقليدى» ومشعة كات الععية المقررة للتوقيعات التقليدية فى احكاد: قانون 
الإثبات في المواد المدنية والتجارية. متى توافرت الشروط المنصوص علها في القانون والضوابط الفنية 
والتقنية الواردة في لائحته التنفيذية التي تضمن صحة وسلامة التوقيع الإلكتروني وتوفر الثقة في نسبته 
للكوقةه قرط إعمال هيدا عدم اجتزاء الدليل: "ا 


- إن هذا المبدأ وكما هو معروف ومعمول فيه في أدلة الإثبات الكتابية قائم على عدم جواز اجتزاء الدليل في الإثبات. وقد طبقته محكمة النقض 
الفرنسية ليس فقط على الأدلة الكتابية» وإنما أيضاً على الأدلة الأخرى كما هو الحال في الحكم القاضي بأنه:" يجب تقييم ملف الفيديو كامل غير 
متقطع وبشكل مستمر دون أي عملية مونتاج له. حيث أن خصوصية إعمال مثل هذا المبدأ في الأدلة الموجودة على الحوامل الغير الورقية» إنما 
تأقي من خلال كون إمكانية ارتباط تلك الملفات بملفات أخرى منتجة في الادعاء ومرتبطة بالأجهزة التي منها تم استحضار الدليل محل البحثء الأمر 
الذي يسمح للقضاء بفحص هذه الارتباطات والحصول على الدليل كاملا غير منقوص. في هذا المعنى نجد أن المشرع الأردني في المادة الثامنة من 
قانون المعاملات الالكترونية قد أورد أنه عند البحث في شروط قبول الدليل الالكتروني. يجب أن يتم الاحتفاظ بالسجل الالكتروني بالشكل الذي 
تم إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه أو بأي شكل يسهل به إثبات دقة المعلومات التي وردت فيه عند إنشائه أو إرساله أو تسلمه. وبالتالي فإن القاضي لا 
يمكنه من حيث المبدأ أن يرفض دليل الإثبات الالكتروني وأن يفضل عليه دليل الإثبات الورقي انطلاقاً من الطبيعة المادية المكونة لكلا الدليلين. 
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المطلب الثاني: سبل مجابهة معوقات التكنولوجيا المالية 


نظرا للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها الشيك الإلكتروني وللمميزات المتنوعة التي يحققهاء باعتباره من 
أهم وسائل الدفع الإلكترونية تطبيقا للتكنولوجيا المالية» إلا أن تلك الوسيلة لم يفرضها قانون بعد بل هي 
وليدة تطور الحياة الاقتصاديةء لذلك فإن من أهم عوامل نجاح هذه التقنية في مصر هو بث الثقة فها بكافة 
السبل الممكنة. 


من أهم أولويات بث تلك الثقة المجتمعية في الشيك الالكتروني- من وجهة نظر الباحث - قبولها 
مجتمعياً من خلال أن يتم مراعاة التعديل التشريعي المطلوب وجود مجال للمعاملة الجنائية المنصوص علهها 
في الشيكات الورقية بشأن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد وإلغاء عقويتها الجنائية واستبدالها فيما يتعلق 
بالشيكات الإلكترونية بالتدابير الحازمة التي يضعها المشرع العربي؛ كصلاحيات تحددها البنوك المركزية 
للبنوك المتعاملة في الشيك الإلكتروني التي تكون دائماً إلكترونية- وذلك لضمان مجابهة التلاعب بتلك 
الشيكات بأي آلية ممكنة اهتداء بما هو معمول به في فرنساء ومنحها الحق في توقيع غرامات أو سحب دفاتر 
الشيكات الإلكترونية من المتلاعبين. وأخذاً في الاعتبار أن الشيكات الإلكترونية بطبيعتها تعالج ظاهرة إصدار 
الشيكات دون رصيد وتعمل على القضاء عليها؛ إذ يفترض فيها أن الرصيد موجود لدى البنك المسحوب عليه 
قبل إصدار الشيك الإلكتروني, إلا أن ذلك لا يمنع بأي حالٍ من الأحوال وجود مخاطر عديدة لاستعمال تلك 
التقنية الحديثة يتعين مجابهتها بتلك التدابير التدريجية إلى أن يتم معالجة جميع أوجه التلاعب بتلك 
الشيكات الإلكترونية بعد المضي قَدّمَاً في تطبيقباء على أن تتحمل البنوك مسؤولية تقصيرهاء فيتم محاسبتها 
عن أي تقصير أو خلل بالتزاماتها تجاه الساحب باعتباره عميل ذلك البنك وبحكم وجود علاقة تعاقدية بينهما 
تحكم حدودها من حيث الالتزامات والحقوق لكل طرف تجاه الآخر وكذلك تجاه التاجر المستفيدء بما يضمن 
المصداقية في التعامل الإلكتروني. يحمي خصوصيته والحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة إلكترونياً. 


ولتحقيق هذا البدفء. أضى أمرأ لا غنى عنه تقنيا وقانونياً وجود طرف ثالث محايد موثوق به يشار 
إليةغامة ب" معدم خدمات التضديق الالكترويق""'". فد ,يتمفل فق أفراد أو شركات اوجبات بسعفلة محايدة 
تقوم بدور الوسيط بين الأطراف لتوثيق تلك المحررات الإلكترونية. عن طريق التحقق من سلامة مضموناء 


'- في 16 جوان 2018 أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء تنفيذ مشروع "تطوير وتحديث نظام سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة 
للوزارة".طبقاً للمعايير والمقاييس العالمية لأمن وجودة تكنولوجيا المعلومات ايزو (2013 - 27001 150): والذي يستهدف تدعيم التطبيقات 
الرقمية (الإلكترونية) لخدمات الحكومة. من خلال استخدام تكنولوجيا (مفاتيح الشفرة) لتوثيق تعاملات المسؤول بالجهات الحكومية. 
وتكنولوجيا مفاتيح الشفرة. وهي تكنولوجيا تعتمد على برامج تشفير تعدها الجبات الأمنية لتأمين التطبيقات الحكومية المقدمة إلكترونيا إلى 
لجان تأمين المعلومات المتبادلة أثناء الاتصال. حيث قامت وزارة المالية بإنشاء سلطة التصديق والتوقيع الإلكتروني الحكومية (6017-08) لتطوير 
عمل الجبات الحكومية وجعله أكثر سرعة وموثوقية ودقة (6061226100:ناى) وشفافية. مع عدم الاعتماد لا على وقت ولا على مكان. مما يؤهل 
الحكومة المصرية مستقبلا للعمل مع الحكومات الأجنبية باستخدام نفس التكنولوجيا المعتمدة لديهم. ونرى أن هذا التطوير والتحديث لمنظومة 
التصديق الإلكتروني يأتي تفعيلاً لقانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 ولائحتها التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 وتعديلاتها. 
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الإلكتروني. تحدد هوبية صاحبه وتمنع التلاعب به أو بمضمون المحرر الإلكتروني. 


لا شك أن تدخل جهات التصديق الإلكتروني - بهذه الصورة - في المحررات الإلكترونية كطرف ثالث 
موثوق به يضمن أمان تلك المعاملات؛ إذ أن حياده واستقلاله عن المتعاملين بتلك المحررات موضوع 
المصادقة وضمان عدم تدخله في موضوع الرسالة المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة. يعود بالنفع على نظام 
الإثبات ويؤدي إلى فاعليته. "كما عرف قانون التوقيع الالكتروني المصري شهادة التصديق الالكتروني بأنها 
الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لبها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقع وبين بيانات إنشاء التوقيعء في 
المملكة الأردنية مثلا تم إسناد إمكانية تحديد جبة التوثيق في قانون المعاملات الالكترونية الأرد ني لمجلس 
الوزراء لتحديد هذه الجهة. كما اسند قانون دبي التوثيق إلى رئيس الحكومة بقرار يصدره يعين فيه مراقبا 
لأغراض ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق والإشراف عليهاء إلا أن المشرع التونسي 
قد حدد الوكالة الوطنية للمصادقات الالكترونية لمصادقة وتوثيق التوقيعء أما قانون التوقيع الالكتروني 
اللضري فقد حددهااق الحادة (8/1) يشكل مباشر وأسمد ذلك !إل هبعة نمية صعاعة تكنولوجيا المعلوماك 2 


كي أنه من اهم غوافل نك القعة المستهية ق تلك الضيكات ظيانة الحبيوى عن لامها وكنمان 
عدم تزويرها من خلال الحرص على تثقيفهم بأن التوقيع الالكتروني الممهورة به تلك الشيكات يناط به عدة 
وظائف (تحديد هوية صاحب التوقيع وتعبيره عن إرادته في القبول بالعمل القانوني والالتزام بمضمونه. 
ضمان إمكانية استرجاع المحررات الالكترونية المحفوظة؛ فضلاً عن وظيفته أو دوره في التحقق من ارتباط 
سلامة مضمون المحرر الإلكتروني. تأمينه من التعديل بالإضافة أو الحذف. هو ما يجعل منه دليلاً معداً 
مقدماً للإثبات له نفس منزلة الدليل الكتابي الكامل). 


لم تكن التشريعات العربية بمعزل عن مسايرة التطور التكنولوجي وانتشار استخدام شبكة الانترنت» 
وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة في التعاملات الالكترونية. وما استتبع ذلك من ظهور نمط جديد من 
التوقيعات يستجيب لطبيعة تلك المعاملات. وهو" التوقيع الإلكتروني" لسد الفراغ التشريعي بشأن تنظيمهاء 
بهدف دعم التحول إلى عالم إلكتروني لا ورقي يأمن فيه كل متعامل على أمواله ومصالحه. فالجميورية 
التونسية مثلا أصدرت قانون المبادلات الالكترونية في 2000 والذي يعتبر أول مبادرة من مشروع عربي نحو 
وضع تشريع متكامل ينظم عملية التجارة الالكترونية في الوقت الذي يعتبر فيه البعض أن المشرع العربي تأخر 
كثيرا في تنظيم الأمور المتعلقة بالمعلوماتية والتجارة الالكترونية, ثم أصدر بعد ذلك المشرع الأردني قانون 


'- وفى السياق ذاته. فإن سلطة التصديق الالكترونية تسعى لدمج التوقيع الإلكتروني مع بطاقة الرقم القومي. وهو ما يعد خطوة مهمة لإرساء ما 
يعرف "بالبوية الرقمية". والتي سبقتنا إلها كثير من الدول العربية, مما يفتح المجال أمام نشر تطبيقات رقمية لتيسير حصول المواطنين على 
الخدمات الحكومية. توفيرا للوقت والجهد والمال» إلى جانب التخطيط لنشر التوقيع الإلكتروني في جلسات مجلس النواب خاصة عند التصويت 
على القرارات ومشاريع القوانين. كما يمكن تنفيذ تلك الآلية في إجراء انتخابات النقابات» والجمعيات العمومية للمؤسسات والأحزاب. كمرحلة 
اختباريه قبل تعميمها على انتخابات مجلس النوابء والانتخابات الرئاسية مستقبلاء لأن الهوية الرقمية في رأينا تعد جزء من إحداثيات التنمية 
المستدامة ولا يوجد دولة حققت نمو للتنمية ولم تواجه أولا معركتها نحو الهوية. 
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المعاملات الالكترونية تحت رقم (85 ) لسنة 2001 والذي مثل نقطة التحول في مجال احتواء التشريع الأردني 
للوسائل الالكترونية. ثم توالت بعد ذلك بعض الدول العربية بإصدار قوانين للمعاملات الالكترونية؛ 
كالجزائر وإمارة دبي والبحرين ومصر والكويتء خاصة أن مسألة منازعات التكنولوجيا المالية واختصاص 
القضاء بنظرها ومشكلات القانون الواجب التطبيق ومشكلات تنفيذ أحكام القضاء والمحكمين الأجنبية» إلى 
جانب مدى فعالية وملاءمة وسائل التقاضي البديلة لفض المنازعات المثارة في بيئة التجارة الالكترونية, 
الوقوف على ملامح التحديات المثارة قي حقل منازعات التجارة الالكترونية مسألة جوهرية لبحث مدى ملاءمة 
قواعد القانون الدولي الخاص التقليدية لتغطية مشكلات الاختصاص والتنازع بالنسبة للتكنولوجيا المالية. 


توصيات 


لاشك أن التحول إلى تطبيق التكنولوجيا المالية»ء يتطلب وجود مناخ تشربيعي محفزء ويتم هذا 
بمجموعة من الخطوات التشريعية التي ينبغي اتخاذها بشأن التجارة الالكترونية وما يتطلها من أعمال 
ومراحل على النحو التالي: 


- تطوير التشريعات للتناسب مع المتطلبات الإلكترونية. وأهم القضايا الخاصة بالوثائق الإلكترونية 
والتوقيع الإلكتروني وإجراءات التعاقد عن بعد والقوانين الجنائية التي تجرم العدوان على تقنية المعلومات . 


- تقصير فترات التقاضي بالاعتماد على آليات التحكيم والوسائل البديلة للتقاضي مثل المفاوضات في 
الفصل:ق القكايا وإيجاد آليات التشقيض أزنة العقافق والغصل ف المتازعات: 


- توفير ضمانات لحماية حقوق المستهلكين والمتعاملين هي أحد أهم المشاكل الرئيسية في تلك التقنية. 
حيث يجب أن تضمن القوانين الحديثة حماية حقوق المستهلكين. ويعد تبني وسائل دفع الكترونية مستحدثة 
كالشيكات الالكترونية أحد أهم البدائل لتحقق مصالح المنتجين والمستهلكين في مختلف الدول وضرورة 
تطوير النصوص المتضمنة حجية الأدلة الالكترونية. 


دوهع قواغن واهيحة الدالالة عاق مدى سجية الرسائل العصية المرنملة بواسطة الزوامف التغالة 
والبريد الالكتروني وما إلى ذلك من أدوات تقنية للاتصالات ومدى اتساق ذلك مع مبدثي القبول والعلم 
بالقبول استجابة للتشريعات العالمية للإثبات بالوسائل الالكترونية الحديثة. خاصة أن مجرد النص ببعض 
القوافيق- كمعديل قانون اللحكية الاقعصبادية فق مضبر مثلا رقم 146 لسفة 2019 + عاق هبلهمية تلك الوضائل 
التقنية للإثبات دون توضيح آلية تلك الحجية ومداها من اعتبارها دليل مطلق في الإثبات الالكتروني من 
عدمه يؤدي إلى خلط في التطبيق وهو ما نرى معه أن اللوائح التنفيذية للقوانين هي الحل المبدئي لتلك 
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الإشكالية. لحين سن قانون مستقل للإثبات الالكتروني توضح فيه آليات الإثبات ومداه في كل تلك الوسائل» 
يجمع فيه فريق قانوني وفنيين الخبرات المتميزة في كافة النواحي المرتبطة بالتكنولوجيا المالية. 


- ضرورة حصول أي موقع وأيضا صفحات التسويق الإلكتروني على تصاريح رسمية بالمنتجات التي يتم 
الإعلان عنها عبر صفحاتهم» لاسيما المنتجات الصحية والغذائية ومستحضرات التجميل حيث نتجه لتشديد 
الرقابة عليهم لحماية العملاء. 


- حماية حقوق الدول فيما يتعلق بتحصيل الضرائب من التكنولوجيا المالية. إضافة إلى دعم وتشجيع 
الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعمل في هذا الشأن والحرف والصناعات البسيطة وتعزيز استهداف 
الاقتصاد الأخضر في التعامل والاستهداء بالقانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية 17841/الاء باعتباره قانوناً نموذجياً حظي بموافقة تلك اللجنة الدولية رفيعة المستوى والاستعانة 
بقوانين التجارة الإلكترونية العربية والدولية. مثل قانون سنغافورة الصادر عام 1998 وقانون الهند الصادر 
عام 1998 وقانون لوكسمبورج الصادر عام 2000 والقانون التونبي الصادر عام 2000 وقانون الولايات 
المتحدة الأمريكية في شأن التوقيع الإلكتروني في التجارة العالمية والوطنية الصادر عام 2000. فضلاً عن 
استعانتهم بالقرارات الصادرة في إطار الجماعة الأوروبية. وهما القرار رقم 1999-93 الصادر في 13 ديسمبر 
9 والقرار رقم 2000-31 الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2000. القانون النموذجي الصادر بقانون الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم 162-51 بتاريخ 16 ديسمبر 1996 فضلا عن التعديل الجديد للتقنين المدني 
الفرنسي الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 2000 في شأن أحكام قانون الإثبات مع تقنيات المعلومات والتوقيع 
الإلكتروني. أيضباً الرجوع إلى القانون الأمريكي للأمن الإلكتروني الصادر عام 1999 لكونه معبرا عن الاتجاهات 
الحديثة في موضوع من أهم موضوعات التكنولوجيا المالية ألا وهو التشفير. كما أن محكمة اليوم الواحد قد 
تكون أحد حلول فض أنواع بسيطة من نزاعات التكنولوجيا المالية وهو ما نأمل أن نرى صداه في الفترة 
المقبلة. 


وقد يكون من الملائم أيضا الاستفادة من تجربة سنغافورة الفريدة بوضع تصور حول إمكانية 
تخصيص لجان لتسوية منازعات التجارة الالكترونية وما يتفرع عنها من مجالات وأهمها التكنولوجيا المالية 
عن طريق الوساطة الالكترونية. دون لزوم الوجود المادي للأطراف. يكون لها الطابع القخائي. تحمل قراراتها 
الصيغة التنفيذية الملزمة. على أن تشرف وزارة العدل على هذه الآلية. تتعاون معها باتي الجبات المالية ذات 
العلاقة. مقابل رسوم يتم سدادهاء تستخدم لتطوير مرافق العدالة الالكترونية إعمالا لمبدأ اقتصاديات 
التقاضيء باعتبار أن من أهم عوامل جذب الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية هو سلاسة وسلامة 
مرفق العدالة الالكتروني في محيط منطقة الاستثمار. بحيث توفر جهات تسوية تلك المنازعات التجارية 
الالكترونية من الوسائل ما يمكنها من تطوير مرفقها بذاتهاء بما لا يتعدى فيه الأمر حدود ودون التعارض مع 
مبدأ استقلالية القضاءء لأن اللجوء إلى تلك الوسيلة مؤداه عدم إمكانية. بل استحالة عرض النزاع على 
القضاء مرة أخرى؛ إذ يشترط أن لجوء الطرفين المتنازعين إلى تلك الوسيلة مؤداه ارتضائهما الواضح والصريح 
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بالا لني أو هوض :فق افقاقيما مكل اليدالية العدل' الماخم طي ا نوق لجو الغيرفا من الطرق نوات المغاضي أو 
التسكيم الالكتروي أو غيرهاء عل أن يخض تترنعيا عان مدة محددة قضيزة الكجل لإنياء ذلك التزاع من خلال 
تلك الوسيلة. مع ضمان عدم إمكانية لجوء الأطراف لغيرها من الأطرء بحيث يكون مآل الاتجاه لازدواجية 
الوسيلة هو عدم قابلية تسجيلها بالسجلات القضائية من البداية ودون منح الأطراف إمكانية الاتفاق على 
خلاف ذلك. على أن يتم تحديد نصاب قيمي للمنازعات التي يمكن اللجوء فها لبذه الوسيلة. بحيث تكون في 
المنازعات البسيطة قيميا. وقطعا تجابه تلك الطريقة تعقيدات في التنفيذ أهمها ضرورة إيجاد تشريع منظم 
لبا بحيث تضمن فاعليتها وعدم المساس بقدسية النظام القضائي القائم فعلاء وهو ما نأمل أن نرى صداه في 
الفترة المقبلة. 
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د. والي نادية د. بغدادي ليندة 
كلية الحقوق والعلوم السياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية 
جامعة البويرة جامعة البويرة 
ملخص 


أثرت الثورة التكنولوجية بشكل كبير في تطوير مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع المصرفيء الذي 
اعتمد أحدث الوسائل التقنية لإجراء مختلف العمليات المصرفية عن طريق استخدام وسائل الدّفع 
الإلكتروني. متخلّيا بشكل تدريجي عن الوسائل التقليدية. الأمر الذي أثّر بشكل مباشر على المنظومة 
القانونية الي خاولت مسايرة 'مختلف القطورات التكتولوجية» فترخّل القانون: الجزائري لتوقير الحماية 
القانونية اللازمة للتعامل بهذه الوسائل بإصدار جملة من القوانين. منها قانون التصديق الالكتروني سنة 
5: وقانون التجارة الإلكترونية سنة 2018. وسبقهم قبل ذلك قانون النقد والقرض الذي تبنى التعامل 
بوسائل الدفع الإلكتروني. 
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معغعدمه 


تطوّرت القواعد القانونية بتطوّر المعاملات. بفضل التقدم التكنولوجي الذي اجتاح مختلف 
القطاعات. وما أفرزه من وسائل تقنية جدّ متطوّرة سبلت إجراء مختلف التعاملات بجودة ودقة عالية. يعد 
القطاع المصرفي أحد أهم هذه القطاعات التي واكبت التطورات التكنولوجيا الحديثة. حيث استثمر أحدث 
الوسائل التّقنية التي قدمتها لضمان خدمة مميزة للزبائن مع توفير الوقت والجهد.ء والمال. وقد اتخذت هذه 
الخدمة أشكالا وتسميات مختلفة؛ كبطاقة الإثتمان الإلكترونية والتقود الإلكترونية. .. 


كما اجتهدت المصارف لتطوير تعاملاتهاء غير مكتفية باستعمال وسائل الدفع الإلكتروني فحسب. بل 
استحدثت برامج إلكترونية لحماية استعمال تلك الوسائل من كل الاعتداءات والاختراقات للمعلومات 
الشخصية. ومن عمليات القرصنة. لكن. رغم إيجابيات استخدام الوسائل التكنولوجية في التعاملات 
المصرفية, إلا أن الأمر لا يخلو من المخاطر. حيث تطال التعاملات المصرفيّة اعتداءات في العالم الافتراضيء 
أين يتم اختراق قاعدة البيانات والمعلومات الشخصية من طرف أشخاص بطرق غير مشروعة للحصول على 
مكاسب ماذية معتبرة. 


إن الانتشار الواسع لاستخدام وسائل الدّفع الإلكترونية في مختلف دول العالم. بما فها بعض الدّول 
النّامية. لم نجده متحققا بنفس المستوى في الجزائر التي تشهد تأخّرا محسوسا في هذا الإطارء على الرّغم من 
تبثي المشرّع الجزائري نظام العمل بوسائل الدّفع الإلكتروني في قانون النقد والقرض رقم 10-90 (الملغى) . 
وتأكس م عليه موحت الأنوررقو :41203 العماق بالتقن والقرضي الشارق اللفعول جاليا "عدون | مسومب 
المواد 66 و69 منهء تزامنا مع جهود الدّولة لإجراء إصلاحات جذرية على القطاع المصرفي بغية تطويره 
وعصرنته. وتوفير الحماية القانونية اللازمة للاستخدام الأمثل لوسائل الدّفع الإلكترونية. 


انطلاقا من كل ما تقدّمء نأتي إلى طرح إشكالية البحث. ومؤداها: ما مفهوم وسائل الدّفع الإلكترونية؟ 
وما هي الآليات القانونية التي توفر لها الحماية الكافية من المخاطر التي تعترضها؟ 


ولمحاولة الإجابة عن هذه الإشكالية, قمنا بتقسيم المقال إلى مبحثين؛ حيث خصصنا أولهما لدراسة 
مفهوم وسائل الدّفع الإلكترونيةء فيما يتصل بالتعريف والأهمية وأنواع وسائل الدّفع الإلكترونيء أما المبحث 
لقان قاشعل على دراضة وتحليل. محاطر استخدام وسائل الدفم الإلكترونية: والإجراءات. القاتونية 
الخاضة عواجية مده الخاط: 


' - قانون رقم 10-90 مؤرخ في 14 أفريل 0 . يتعلق بالنقد والقرضء ج ر عدد 16. الصادر في 18 أفريل 1990 ( ملغى) 
"- أمر رقم 11-3. مؤرخ في 26 أوت 2003» يتعلق بالتّقد والقرضء ج. ر عدد 52. الصادر في 27 أوت 2003, معدل ومتمّم. 
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المبحث الأول: مفهوم وسائل الدفع الإلكتروني 


الانتشار الواسع لاستخدام شبكات الأتصالات الإلكترونية في مختلف المعاملات التجارية؛ دفع 
المصارف لتحديث الدفع بما يتماشثى مع التطور التكنولوجي. بغية تسبيل سيرورة العمليات المصرفية. وقد 
تماشثى المشرّع الجزائري مع التطوّرات الحاصلة. فأدخل تعديلات على المنظومة القانونية. ومن ذلك إصداره 
قانون التصديق الإلكتروني وقانون التجارة الإلكترونية, كما تبثّى قانون النقد والقرض التعامل وسائل الدّفع 
الإلكترونية.ء حيث حظيت هذه الأخيرة بقدر من الاهتمام من طرف المشرّع الجزائري ببيان أحكامها القانونية. 


يتعيّن علينا قبل البحث في تفاصيل الحماية القانونية لوسائل الدّفع الإلكتروني. أن نتطرّق إلى تعريفها 
مع تبيان أهميتهاء لنستعرض بعد ذلك أنواع وسائل الدّفع الإلكترونية, على النحو الآتي: 


المطلب الأول: تعريف وسائل الدّفع الإلكتروني 


عرفت البشرية في الآونة الأخيرة نقلة نوعية في مختلف المجالات؛ حيث أصبح العالم عبارة عن قرية 
صغيرة نظرا للانتشار الواسع لاستخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية. وتم الانتقال من العالم المادّي إلى 
العالم الافتراضيء الذي يتيح إبرام العقود التجارية والتعاملات الإلكترونية, مما أدى إلى انتعاش التجارة 
الإلكترونية بشكل واسع. حيث تم اختصار الرّمان والمكان» وجنب الإنسان متاعب الانتقال ومشقة السَفر؛ 
إذ أصبح التبضّع من الأسواق العالمية يتم بكبسة زرّءمن خلال وسائل الدّفع الإلكترونيء التي حظيت باهتمام 
واسع من قبل الفقه الذي تصدى لتعريفها وتحديد مدلولها (الفرع الأول). نظرا للأهمية الكبرى التي تكتسهاء 
في مجال تطوير المعاملات التجارية الإلكترونية على وجه الخصوص (الفرع الثاني). 


الفرع الأول: المقصود بوسائل الدّفع الإلكتروني 


أثبت التطور الحاصل في المعاملات التجارية قصور وسائل الدّفع التقليدية ومحدوديتهاء فرغم الدّور 
الكبير الذي لعبته الأوراق التجارية كأداة وفاء وإئتمان. إلا أنها وقفت عاجزة عن مسايرة التطورات 
التكنولوجية والاستخدام الواسع للشبكة العنكبوتية. الأمر الذي حثّم ابتكار وسائل تتماشى مع التطور 
التكنولوجي المكتسح لكل مجالات الحياةء بما فها المجال المصرفي الذي استحدث وسائل دفع إلكترونية. 


ورد تعريف وسائل الدّفع الإلكتروني ف المادة 69 من الأمر رقم 11-3 المتعلق بالنقد والقرض: "تعتبر 
وسائل الدّفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل الأموال مهما يكن السّند أو الأسلوب". 


يتضح من تعريف المشرّع لوسائل الدّفعء. تركيزه على المهام التي تقوم بهاء فكل أداة تقوم بعملية 
التحويل تدرج ضمن وسائل الدّفع بما فيها السّندات التجارية وسندات القرضء وهو ما يؤكّده الانتقال من 
استخدام وسائل الدّفع التقليدية إلى تبئي استخدام وسائل الدّفع الإلكترونيةء وإن كان المشرّع الجزائري من 
خلال هذه المادة لم يُشر إلى ذلك بشكل صريح.ء لكن بالموازاة مع قانون التّقد والقرض. صدرت قوانين أخرى, 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





تعميم استعمال:وسائل التفع الإلكتروي": حيث أدرسيا ضمن التدابير والإجراءات الوقائية الكاقسة جره 


وفي إطار التعديل الذي أدرج على القانون التّجاري بموجب القانون رقم 07-05 تحديدا الباب الرّابع 
المعنون ب"في بعض وسائل وطرق الدفع" لم تُخصّر وسائل الدّفعء بل ترك المجال مفتوحا لأي أداة أو أسلوب 
تقني متطوّرء ومن ثمة فإنه يمكن اعتبار وسائل الدفع الإلكتروني بأنها مجموع الأدوات والتحويلات 
الإلكترونية التي تصدرها المصارف والمؤسّسات المالية في الجزائرء وهذا أخذا بالمعنى الواسع لوسائل الدّفع 
الإلكتروني الذي تبتّاه المشرع الجزائري”. الذي فتح المجال واسعا لوسائل الدّفع الإلكتروني. حيث استخدم 
عبارة: «مهما يكن السّند أو الأسلوب التّقني». سواء تعلّق الأمر بالوسائل التقليدية أو الإلكترونية. وفي هذا 
اعتراف باستعمال وسائل الدّفع الإلكتروني لتحويل الأموال. وهو ما يعد مؤشرا إيجابياء وقفزة نوعية معتبرة 
نحو سكليه امتتفمال هذه التقسة هين قدواك وتجويهة كالاقرقت ٠”‏ 


بعد مرور بضع سنوات من اعتراف المشرّع الجزائري بإمكانية استخدام وسائل الدّفع الإلكتروني. صدر 
قانون التجارة الإلكترونية. الذي عرف بموجب المادة 06 منه وسائل الدّفع الإلكتروني على النحو التالي: "كل 
وسيلة دفع مرخص بها طبقا للتشريع المعمول به تمكن صاحها من القيام بالدّفع عن قرب أو عن بعدء عبر 
منظومة إلكترونية"7 . من الواضح أن المشرّع الجزائري قد حصر وسائل الدّفع الإلكتروني المقبولة والمعتمدة 
من قبل التّشريع الساري المفعول؛ إذ يتمّ من خلالها تداول تحويل الأموال عبر استخدام شبكة الانترنت. في 
إجراء عمليات الدّفع وتحويل الأموال. كمعيار يتمّ التمييز من خلاله بين وسائل الدّفع التقليدية والإلكترونية. 


كما نلاحظ من خلال التعريف الوارد ف نص المادة أعلاه أن المشوّع الجزائري وضع شروطا محدّدة 
لوسائل الدّفع الإلكتروني؛ ومن ذلك أن تكون وسيلة الدّفع مرخّصة من قبل التّشريع المعمول به. كما يجب 
أن تتيح لصاحيها القيام بعمليات التحويل عبر شبكة الانترنت. 


لقد لاحظنا غياب تنظيم قانوني لوسائل الدّفع الإلكتروني.حيث كان المشرع الجزائري يكتفي بالإشارة 
إلى وسائل الدّفع التقليدية أو الإلكترونية فقطء تاركا المجال مفتوحا لمختلف وسائل الدّفعء إلى أن صدر 


1 أمر رقم 06-05, مؤرخ في 23 أوت 2005, يتعلق بمكافحة تهريب الأموال. ج. ر عدد 59, الصادر بتاريخ 28 أوت 2005. معدل ومتمم بموجب 
الأمر رقم 09-06.» المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 ج. ر عدد 47: الصادر في 19 يوليو 2006. 

1 غزالي نزيهة. الآليات القانونية لحماية وسائل الدفع الإلكتروني في التشريع الجزائري. مجلة البحوث السياسية والإدارية» العدد العاشر. ص 
58. 

* حوالف عبد الصمد. النظام القانوني لوسائل الدّفع الإلكتروني. أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه. كلية الحقوقء جامعة تلمسان, 
الجزائر. 2015. ص 22. 

* قانون رقم 05-8 مؤرّخ في 10 مايو سنة 2018 يتعلّق بالتجارة الإلكترونية؛ ج. ر عدد 18. الصادر في 16 مايو 2018. 
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قانون التجارة الإلكترونية. الذي حصر في المادة 06 منه وسائل الدّفع في تلك الوسائل المعتمدة والمرخّص لها 
من قبل التّشريع السّاري المفعول فقط. 


الفرع الثاني: أهمية وسائل الدّفع الإلكتروني 


يعدّ نظام الدّفع الإلكتروني من مفرزات الثورة التكنولوجية في مجال المعاملات المصرفية العالمية» وقد 
حظي باهتمام بالغ من طرف الأنظمة القانونية في مختلف دول العالم: على غرار الجزائر التي عملت على 
تطوير منظومتها القانونية لمسايرة التَطوّر التكنولوجي. وعصرنة معاملاتها المصرفية؛ باعتماد وسائل الدفع 
الالكتروني التي تلعب دورا فعالا في تحسين أداء الخدمة المصرفية” والمحافظة على الزائن المعتادين 
واستقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن الجدد. وهو ما يؤدي إلى تطوير الاستثمار المصرني. 


بخلاف وسائل الدّفع التقليدية التي تتميّز بالثقل وكثرة الوثائق الإدارية والتماطل والبيروقراطية. فإن 
وسائل الدّفع الإلكتروني الحديثة تخمّف من إجراءات التحصيل وسرعتها في مدّة قياسية وجيزة. نظرا للتحكم 
في الوسائل التّقنية. الأمر الذي انعكس إيجابا على حجم تعامل الجمهور مع المصارف ووضع ثقته فهاء ممّا 
يسبّل علبها مراقبة الأموال والتتعرف على هوية أصحابهاء وتحديد مصادرهاء إن كانت شرعية أو قذرة. سواء 
باستخدام أساليب تقليدية أو حديثة» وتمريرها عبر قنوات مصرفية لإعادة غسلها وتبييضهاء الأمر الذي 
يسبّل على البنوك مكافحة جريمة تبييض الأموال التي تعدّ من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية. 


تعدٌ الوسائل الإلكترونية أكثر ملاءمة مع متطلّبات التجارة الإلكترونية التي عرفت انتشارا واسعا أعجز 
الوسائل التقليدية عن مجاراتهاء لاسيما وأن الوسائل الحديثة تساهم في تسبيل تعاملات التجارة الإلكترونية 
التي تتم في بيئة افتراضية. 


المطلب الثاني: التوجّه نحوتعميم استخدام وسائل الدّفع الإلكتروني 


لم يوضح المشرّع الجزائري المقصود بالدّفع الإلكتروني. واكتفى بتعداد مختلف وسائله التي لها الحجية 
القانونية» وبالمقارنة بين قانوني النقد والقرض والتجارة الإلكترونية. نلاحظ عدم الانّساق بين نصوصهما؛ 
فالمشرّع الجزائري فيما يتعلق بقانون النقد والقرض لم يحصر وسائل الذفع الإلكتروني بل اكتفى باستخدام 
عبارة "مهما كان السّند أو الأسلوب التقني المستخدم". في حين فرض شروطا محددة في القانون رقم 04-18 
حتى تتمع هذه الوسائل بالحجية القانونية. وقد سبق لنا التطرّق لباء وعليه نتناول بعض وسائل الذفع 
الإلكتروني (الفرع الأول) مع دراسة تقييمية لها (الفرع الثاني). 


الإنسانية والاجتماعية. مجلد 11. عدد 04 أكتوبر 2019, السنة الحادية عشرء ص 65. 





القانون والتكنولوجيات الحديثة 





الفرع الأول: أنواع وسائل الدّفع الإلكتروني 


اتجبت المصارف في إطار العصرنة وتحسين الخدمات إلى التتحول من استخدام الوسائل التقليدية إلى 
استخدام وسائل تكنولوجية إلكترونية متطوّرة تتناسب والمعاملات الإلكترونية التي انتشر استخدامها عبر 
الشبكة الإلكترونية, حيث تأخذ هذه الوسائل أشكالا وصورا مختلفة. سبقت كل واحدة الأخرى في الظهور, 
ولها ميزات خاصة سنقتصر على دراسة أهمها فقط. 

أولا: بطاقة الدفع الإلكتروني 

انتشر استخدام بطاقة الدّفع الإلكتروني بشكل واسع لدى مختلف المصارف العالمية. باعتبارها أداة 
تعاظم دورها بتطوّر المعاملات التجارية الإلكترونية. مما دفع التشريعات القانونية إلى تبثي استخدامها 
ومنحها الحجّية القانونية. على غرار المشرّع الجزائري الذي عرّفها بموجب تعديل القانون التجاري لسنة 
5 :, في الفصل الثالث من الباب الرّابع من الكتاب الرابع من القانون التجاري. تحت عنوان "في بطاقة 
الدّفع والسحب". حيث تنص في هذا الصّدد المادة 543 مكرر 23 على ما يلي: «تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة 
صادرة من البنوك والهيئات المالية المؤهّلة قانونا وتسمح لصاحيها بسحب أو تحويل الأموال» الملاحظ من 
خلال التعريف الوارد في نص المادة المشرّع الجزائري يعتبر بطاقة الدّفع الإلكتروني من وسائل الدّفع 
الإلكترونية التي تتلخص وظيفتها في سحب وتحويل الأموال". 


كما أورد المشرّع أحكاما تفصيلية حول طبيعة بطاقة الدّفع الإلكتروني. حيث جعل صدورها من 
المصارف والبيئات المالية حصرا وقصراء ولا يمكن لأيّة جبة أخرى أن تحوز الأهلية القانونية لإصدارهاء 
وتكون هاته الأخيرة مؤهّلة ومعتمدة قانوناء وتسمح البطاقة لحاملها بسحب وتحويل الأموالء, فري أداة توظّف 
لباته العملية المصرفية. 


ثانيا: التحويل المالي الإلكتروني 


التحويل المالي الالكتروني هو تقنية إلكترونية تستخدم للقيام بحركات التحوبلات المالية الذائنة 
واللدينة من حسناف يقي إل حساب يقي الخرا"ا, حيتت تنه عبلية الععؤيلات باستخدام وسائل الكتروتية 
تحلّ محل الوثائق والأوراق. ويمكن أن تتمّ عملية التحويل بين حسابين مختلفينء سواء في نفس البنك أو 
بعك معقلفاأمااهن كيقية عملية التحويل» فتقم هن طريق الستعدام القاصة الآلية وي سبعة آلبة تعود 
ملكيتها وصلاحية تشغيلها إلى البنوك المشتركة بنظام التحويلات المالية الإلكترونية. 


. - قانون رقم 02-05. مؤرخ في 06 فبراير سنة 2005, ج. ر عدد 11, يعدّل ويتمّم الأمر رقم 59-75. المؤرخ في 26 سبتمير 1975, والمتضمن 
القانون التجاري. 
“- سمية عبابسة. وسائل الدفع الإلكتروني في النظام البنكي الجزائري. مجلة العلوم الإنسانية: العدد السادسء ديسمبر 2016. ص 349. 
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ثالثا: التقود الإلكترونية 


التَقود الإلكترونية عملة للتعامل الإلكتروني عن طريق الانترنتء عرّفها صندوق التقد الدولي على أنها 
قيمة نقدية في شكل وحدات ائتمانية مخزنة في شكل إلكتروني أو في ذاكرة إلكترونية لصالح المستهلك”. كما 
عرّفتها المفوّضية الأوروبية بأها قيمة نقدية مخرّنة بطريقة إلكترونية؛ كبطاقة أو ذاكرة كمبيوترء أو مقبولة 
كوسيلة للدّفع بواسطة متعبّدين عبر المؤسسة التي أصدرتهاء ويتمّ وضعبها في متناول المستخدمين 
لاستخدامبها كبديل عن العملات النقدية الورقية. غير أن هذا التعريف ليس مانعا ويفتقد للدقة, فهو لا 
يستبعد دخول وسائل الدّفع الإلكترونية والتي تعدّ أمرًا مختلفا عن النقود الإلكترونية". 


أما المشرّع الجزائريء فلم يُعرّف التّقود الإلكترونية على خلاف بطاقة الدّفع الإلكتروني. لكن على 
الرّغم من ذلكء. فبي من وسائل الدفع الإلكتروني التي لبا الحجية القانونية» باعتبار أن التشريع الجزائري 
ترك المجال مفتوحا لأي أسلوب أو تقنية مستخدمة, وهو أمر إيجابي يحسب له. كونه يتماثى مع التطورات 
التكنولوجية المستحدثة في المجال الإلكتروني وتوسيع استخدامها في العمليات المصرفية. ويحظى البنك 
المركزي بالصّلاحية القانونية لاعتماد أية وسيلة دفع إلكترونية» وإن كان الواقع في الجزائر يدل أن التعاملات 
المصرفية بعيدة كل البعد عن استخدام هذه الأداة. بالرغم من انتشار هذا الأسلوب بشكل كبير في الدّول 
الأوروبية. 


في الأخير يمكن القول: مهما اختلفت أشكال وصور ووسائل الدّفع الإلكتروني الحديثة, فلا خلاف بين 
اثنين حول الأهمية البالغة التي تمتاز بهاء الأمر الذي مكنها من حلول محل وسائل الدّفع التقليدية. 


الفرع الثاني: مأخذ حول وسائل الدّفع الإلكتروني 


على الرغم من الميزة التنافسية لوسائل الذفع الإلكتروني. ودورها الفعال في تطوير وتحسين الخدمات 
المصرفية. والمساهمة في زيادة حجم التجارة الإلكترونية. إلا أنها تظلّ محاطة بمجموعة من العوائق 
والعراقيل التي تعترض العمل بوسائل الدفع الإلكتروني؛ كالعيوب التنظيمية؛ إذ يمكن أن يكون هناك خطر 
في محاولة البنوك التهرب من التّنظيم والإشراف. وفي هذه الحالة يمكن أن تطلب البنوك التي تقدم خدماتها 
عن بعد عن طريق شبكة الانترنت بالحصول على ترخيص لذلكء فقد تتهرب بعض البنوك من الخضوع 
للسلطة النقدية. لاسيما في الدّول الأقل تطورا من حيث تقنيات الرّقابة على استعمال مختلف وسائل الدّفع 
الإلكتروني في التعامل البنكي”” 


” فاطمة الزهراء خبازي. جرائم الدفع الإلكتروني وسبل مكافحهاء أعمال الملتقى الوطني: آليات مكافحة الجرائم الإلكترونية في التشريع 
الجزائري. الجزائر. 29 مارس 2017. ص 28. 

“م-.حمد إبراهيم محمود الشافي؛ الآثار النقدية ولاقتصادية والمالية للنقود الإلكثرونية بين الشريعة والقاتوث, مؤتمر الأعمال المصرفية 
الإلكترونية؛ دبي 2003. ص 134. 

* أعريوة محاد: د خاوي: واقع وسائل وأنظمة الدّفع الإلكترونية في النظام البنكي الجزائري: مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة: العدد 04, 
7ه ص 143. 
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لجوء المصرف للتعامل عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني يُعَدَ مسألة مكلفة للغاية؛ إذ يتطلّب الأمر 
اقتناء أجهزة مجيّزة بأحدث الوسائل التقنية المتطورة. مدعّمين بخبراء مختصّين متحكّمين في التّقنيات 
التكنولوجية مستعدين لمواجبة مخاطر القرصنة. وبالتالي استفادة المصرف من استثماره يتطلّب فترة زمنية 
طويلة: وفي مقابل كل الميزات التسهيلية التي يحظى بها حامل البطاقة. إلا أنها تبقى محفوفة بمخاطر ضياعها 
وضياع الرّقم السّري لباء إلى جانب دفع صاحبها لرسوم مقابل كل عملية تسديد بالبطاقة على مستوى نهاني 
الدّفع الإلكتروني الخاص به". 


المبحث الثاني: مخاطر استخدام وسائل الدّفع الإلكتروني 


عرف استخدام وسائل الدّفع الإلكتروني كتقنية للوفاء, تعاملا كبيرا بها في مختلف التعاملات المالية لما 
توفره هذه الوسائل من حماية من خطر حمل التقود والتعرّض للسّرقة أو الضّياعء موفرة بذلك الأمان 
لإبرام مختلف الصّفقات المالية والتجارية في وقت وجيز متجاوزة حدود الأقاليم الوطنية المرسومة دون حاجة 
لاقتناء التأشيرة. 


وعلى الرغم من كل هذه الميزات التحفيزية التي تميز وسائل الدفع الإلكتروني. إلا أنها لم تسلم من 
الاستعمال السيء. حيث لجأ الكثيرون إلى استخدامها للكسب السّريع وغير المشروع. ساعدهم التحكم بها 
اللجوء إلى اختراق قاعدة البيانات والولوج إلى الأرقام السّربية وقرصنة وتحويل أموال ضخمة. فالعملية 
تشوبها العديد من المخاطرء وسنقتصر بالدراسة بعض المخاطر الأمنية والقانونية (المطلب الآول). ثم ننتقل 
بعد ذلك لدراسة آليات مواجية ومكافحة مخاطر التعامل بوسائل الدّفع الإلكتروني في التشريع الجزائري 
(المطلب الثاني). 


المطلب الأول: المخاطر الأمنية والقانونية لوسائل الدّفع الإلكتروني 


تتعدّد وتتنوّع المخاطر المتعلقة بالتعامل بوسائل الدّفع الإلكتروني؛ إذ تشكل المخاطر الأمنية أعقدها 
(الفرع الأول). كما قد تترتّب مخاطر قانونية تواجه التتعامل بوسائل الدّفع الإلكتروني مع مراعاة الجوانب 
التقنية (الفرع الثاني). 


الفرع الأول: المخاطر الأمنية لوسائل الدّفع الإلكتروني 


استخدام وسائل الدّفع الإلكتروني محفوف بالمخاطر؛ إذ يوجد ارتباط وثيق بين العمليات الإلكترونية 
وأمن المعلومات والتي قد تؤدذي إلى العبث بأرصدة العملاء ذاتهاء أو إجراء عمليات تحويل ودفع الكترونية 


1 


شايب شدء آليات الحماية في وسائل الدفع الإلكترونية في الاقتصاد الفرنسي 2016-2002, حالة البطاقة المصرفية. مجلة نماء الاقتصاد 
والتجارة. العدد الثاني. 2017. ص 05. 
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مكرة ىن خلال سناباة العا" وستفعم فيعايان عن ذكر يحض المقاط ال كرو اه سهد و“صوزها 
في كل العمليات المصرفية الإلكترونية. 


- مخاطر خرق أنظمة الأمان والحماية: إن التحكم في التقنية وتحصينها بأنظمة حماية محكمة بأرقام 
سرية واستعمال كلمة السّر يقابله وجود شبكات متخصّصة في اختراق الأنظمة السّرية -هاكرز- ويمكن أن 


يكون الاختراق من قبل مستخدمين المصرف نفسه أو من خارجه. 


- إساءة استخدام من قبل حاملي البطاقة: قد تنتج مخاطر استخدام البطاقة الإلكترونية بسبب 
إساءة استخدامها من قبل مالكها نظرا لنقص الخبرة لديه وعدم درايته الكافية بطبيعة البطاقة, أو لعدم 
إتباعه الإجراءات الأمنية واحتياطات الحيطة والحذر الواجب الأخذ بها. مما قد يسمح للآخرين بالولوج 
لحساباته والقيام بعمليات مصرفية غير شرعية؛ كتبييض الأموال عن طريق استخدام معلوماته الشخصية. 
مما يعرّضه للمساءلة القانونية. كون الأمر يتعلّق بجريمة منظّمة عابرة للحدود الوطنية. 


- تزوير الإشعارات والمستندات الخاصة بوسائل الدّفع الإلكتروني: تعد هذه الجريمة من أخطر 
الجرائم التي قد ترتكب في مجال الدفع الالكتروني على الإطلاق؛ إذ يشكل الدّافع المالي الباعث الرّئيسي لارتكاب 
الفعل المجرّم. الذي يتخذ صور وأشكال مختلفة. منها التلاعب الذي يحصل بين موظف البنك وحامل 
التطلافة "فى إلغراتع ابطافة بتليمة بتناناكا هر 3ر8 جه سلينة وزوين البيانات © كما قن تاعد عدؤزة تؤاطو يان 
حامل البطافة والتاجرم وله ذلك من كلذل قيام. جامل: البتطاقة بز جراء جليات "راد وهم بالاتقاى مد 
التاجو قابلتانية مق :قيمة الفافورة يحميل علي الثاجوه وكات ذلك ق القالب عيه إستيفاء التميي 
الشبرق للبلافةوتمدها يوم التاجربالحصول عن قيمة الفاكورة من" الببك مصدر"البطافة”. 


- اختراق الخصوصية عن طريق أسلوب التَجسّس: يعدّ الحق في الخصوصيّة من الحقوق المحميّة 
قانوناء سواء في التشريع الدّاخلي أو الاثفاقيات والمعاهدات الدّولية؛ إذ يشكل مظهرا من مظاهر الكرامة 
الأصلية للإنسان وحقّه في الخصوصية أو حقه في احترام حياته الخاصة. وعبارة الخصوصية ملازمة لعبارة 
الحق. تعد الخصوصية في مجال العمليّات المصرفية من أهم الأسرار التي يحرص الرّبون على كتمانها وعدم 
البوح بها سواء للعامة أو المنافسين له. ويدخل في نطاقها مختلف المعلومات المتعلقة برقم حسابه. وبياناته 
وحجم الأموال المحوّلة. وغيرها. لكن هذه البيانات التي يحرص العميل بشكل دائم على كتمانها وتأميها قد 
تتعرّض للقرصنة من قبل قراصنة الكمبيوتر عن طريق تبادل المعلومات التي يحصلون علها من أرقام 


7 علي عبد الله شاهين. نظم الدّفع الإلكترونية ومخاطرها ووسائل الرقابة علها دراسة تطبيقية على بنك فلسطين. الجامعة الإسلامية غزة. 


ديسمبر 2009. ص 03. 
3 جميل عبد الباق الصغيرء الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة, دراسة تطبيقية في القضاء الفرنمي والمصريء دار الهضة 
العربية. القاهرة. 1999. ص 85. 

حُؤالقك عبد الصمدء النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني. أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون. كلية الحقوق والعلوم 
السياسية. جامعة أبو بكر بلقايدء تلمسان. 2015. ص 328. 
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البطاقات. وعن أفضل الطرق للدّخول غير المشروع. الأمر الذي دفع المشرّع الجزائري لمواجهة ظاهرة 
التحرشين واشتراق البياقات بالمحبادقة هال الاثفاقية المرءية لكافعة جراعم كفدية الحلوماكت". 


إلى جانب المخاطر الأمنية -التي تعترض استخدام وسائل الدّفع الإلكترونيء, والتي تعرّضنا لبعض 
صورها رغم كثرتها وتشعها- هناك المخاطر القانونية التي تقف بدورها حائلا أمام تطوّر وسائل الدذفع 
الإلكتروني» والتي سنتعرض لها في الفرع الموالي. 


الفرع الثاني: المخاطرالقانونية لوسائل الدّفع الإلكتروني 


تُكَبّد جرائم الدّفع الإلكتروني سنوبًا خسائر ضخمة, ففي تقرير صادر عن مجلة لوس أنجلس تايمز في 
عددها الصادر بتاريخ 22 مارس 2000 قدرت خسائر الشركات الأمريكية من جرّاء الممارسات التي تتعرّض لها 
والقي تندرج تحت بند الجريمة الإلكترونية بحوالي 10 مليار سنويّا. وهو في الحقيقة رقم ضخم بسبب 
استخدام وسائل الدّفع الإلكترونيء فباتّساع العمليات تزداد المخاطر القانونية» والتي تشمل على الخصوص 
الَرب الضريبي (أولا) وتبييض الأموال عن طريق استخدام وسائل الدّفع الإلكتروني (ثانيا)ءوتجدر الإشارة 
إلى وجود مخاطر أخرى كمشكل الشراء عبر الحدود. أو جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقة الائتمان» 
لكننا سنكتفي هنا بالمسألتين المشار إلهما سابقاء نظرا لخطورتهما البالغة على الأمن الاقتصادي للدّولة. 


أولا: انّساع جرائم تبييض الأموال عبر استخدام وسائل الدّفع الإلكتروني 


ارتفعت نسبة انتشار جريمة تبييض الأموال بشكل كبير نتيجة للجوء مرتكبهها إلى استخدام الأساليب 
الإلكترونية في تنظيف الأموال القذرة غير الشرعية المصادرء وتحويلها عبر قنوات شرعية لتصبح نظيفة 
ومبيّضة؛ فشبكة الانترنت ساهمت بشكل فعال في عمليات تبييض الأموال: نظرا لسرعة إبرام الصّفقات 
وإتمامها بعيدا عن رقابة القانون والحدود الوطنية للدّولء بل الأخطر من ذلك يتمّ إبرام الصّفقات عبر 
الاثّفاق على خطوات وترتيبات يتم تنفيذها بطريقة تشفير معقّدة لا يمكن حلّهاء وبالتالي لا يمكن من خلالها 
معرفة كيفية إتمام تلك الصفقات؟” الأمر الذي فشر لنا الانتشار الواسع لهاته الجريمة المنظّمة رغم كل 
الآليات والجهود الوطنية والدّولية لمكافحتهاء والتعاون القضضائي الدولي, إلا أن التَحكم في التكنولوجيا 
والتطوّرات التقنية البائلة المستخدمة, أوقفت القانون عاجزا عن فك الشّفرات وتتبّع هذه الجريمة. 


' - الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات: المصادق عليها بموجب المرسوم الرئامي رقم 252-14 المؤرخ في 08 سبتمبر 2014 المتضمن 
التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010, ج. ر عدد 57. 

* - فاطمة الزهرة خبازي: جرائم الدّفع الإلكتروني وسبل مكافحتهاء أعمال الملتقى الوطنيء آليات مكافحة الجرائم الإلكترونية في التشريع 
الجزائري. الجزائرء 29 مارس 2017. ص 34. 

١‏ - الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات. عن الموقع الإلكتروني: 0010/150-0114111© .6528 .531218310311: //ماغطا 
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ثانيا: انّساع جريمة تهريب الأموال عبراستخدام وسائل الدّفع الإلكتروني 


أدى التطور البائل الذي يشهده عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. إلى استحداث نوع جديد من 
المعاملات. أطلق عليها تسمية "المعاملات الإلكترونية". لأنما تستخدم الوسائل الإلكترونية في إبرام وترتيب 
المعاملات. إلى غاية تنفيذهاء مما ساهم بشكل كبير في انتشار التجارة الإلكترونية. على حساب المعاملات 
التجارية التقليدية التي تحصّل من خلالها الجبات الحكومية على عائدات مالية معتبرة في شكل تحصيل 
ضرببي يعود للخزينة العمومية. 


لكن عملية التحصيل الضريبي للمعاملات التجارية الإلكترونية تثير صعوبة كبيرة في تحصيلها بحكم 
تنفيذ الصّفقات خفية عبر الانترنت بعيدا عن أعين ورقابة الجبات الحكومية, وبالتالي تتمٌّ خسارة أموال 
معتبرة. فكان من البديبي التصدي لمختلف هذه الجرائم الإلكترونية التي تحدّت عبر استخدام شبكة 
الانترنتء من طرف التّشريع لوضع حد لها وردع مرتكبهها. 


المطلب الثاني: آليات مكافحة جرائم استخدام وسائل الدّفع الإلكتروني 


تم استحداث وسائل الدّفع الإلكترونية لتسهيل إبرام الصّفقات وإتمامها في ظرف وجيزء والتيسير على 
المتعاملين والزبائن بإجراء تحويلاتهم المالية بعيدا عن ثقل الإجراءات الإدارية وعراقيلباء لكن الاستخدام 
السيئ لها ترتّب عنه عدّة جرائم إلكترونية تسبّبت في خسائر ضخمة, لذلك تدخل القانون لوضع حدّ لكل 
هذه الاختلالات والخروقات القانونية, بتوفير الحماية القانونية لوسائل الدّفع الإلكتروني, بترتيبه المسؤولية 
الجزائية (الفرع الأول): إلى جانب إقراره للمسؤولية المدنية من جرّاء الاستخدام غير المشروع لوسائل الدّفع 
الإلكتروني (الفرع الثاني). 


الفرع الأول: المسؤولية الجزائية المترتبة عن الاستخدام غير المشروع لوسائل الدّفع الإلكتروني 


تخضع الجرائم لمبدأ الشرعية تطبيقا لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن بغير قانون.ء مما يُفهم 
حصر المشرّع الجزائري لمختلف الجرائم في نصوص قانونية. ولا يمكن للقاضي الاجتهاد والخروج عن هذا 
المبدأء تطبيقا لقاعدة لا اجتهاد مع نصء وحماية لحقوق الأفرادء بالرّغم من أن التكنولوجيا والتطوّرات 
البائلة التي تحدث قد تؤدّي إلى ظهور خروقات قانونية. وترتب آثار سلبية. لكن مع ذلك لا يمكن تجريمها في 
غياب نص قانوني . الأمر الذي حدث في الجزائرء فرغم الانتشار الواسع لمختلف أشكال الجرائم الإلكترونية. 
إلا أنَ المشرّع الجزائري تأخّر في تجريمهاء حيث تمّ ترتيب وحصر مختلف صور الجرائم المتعلّقة بالاستخدام 
غير المشروع لوسائل الدّفع الإلكتروني (أولا). مع فرض عقوبات جزائية علما (ثانيا). 
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أولا: عرض بعض صور جرائم الاستخدام غير المشروع لوسائل الدّفع الإلكتروني 


يعد الأمر رقم 05-03 أول قانون يحمي برامج الحاسوب ذات الصلة الوثيقة بالجرائم الالكترونية, 
حييت |عقيرها دوج 1م83 الرايحة هته مصيقها فكر) يراب المراسيه :يموع هن الحقوق الالبعتفارية: :القن 
لا يمكن للغير القيام بها دون ترخيص منه. وإلا اعتبر فعله تعديا يستوجب المتابعة القضائية. وبعد ذلك 
ادهل المقتع الجوائري تعديلاك صل امون اتعضوراث ينوهب القانون رقم 715-04 


رغم الاختلاف بين الفقه في كيفيّة تكييف جرائم الاستخدام غير المشروع لوسائل الدذفع الإلكتروني بين 
جريعة خياتة الأنانة وبعريمة القديي ".فاخ قافوم الحقيباف قد رتب اللسؤولية: الجراكنة حافك حطاقة 
الدّفع الإلكتروني في حال الاستخدام السئئ لباء بعرض صور مختلفة لهذا الاستخدام: منها حالة استخدام 
وسيلة الدّفع الملغاة أو المنتهية الصّلاحية. وفي حالة امتناعه عن ردّ وسيلة الدّفع المنتهية الصلاحية. إلى جانب 
ترتيب مسؤولية جزائية على الحامل في حال الادّعاء بسرقة وضياع وسيلة الدّفع الإلكترونية, أو في حالة 
حصوله علهها بطريقة غير مشروعة:. إلى جانب ترتيب المسؤولية الجزائية على حامل وسيلة الدفع الإلكتروني. 
فإنَ القانون لم يغفل عن فرض المسؤولية الجزائية على الغيرء في حالة سرقتهم لوسيلة الدفع الإلكتروني. 
واستخدامها. .. إلخغ من مختلف صور الاعتداء والاستخدام غير المشروع لوساتل الدّفع الإلكتروني. 


ثانيا: العقوبات المقرّرة في حالة الاستخدام غير المشروع لوسائل الدّفع الإلكتروني 


تضمّن القانون رقم 15-04 بموجب القسم السابع مكرر تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة الآلية 
للمعطيات. بموجب المواد من 2304 مكرر إلى 2304 مكرر 5 امهواف صور جرائم الدّفع الإلكترونية. والتي من 
بينها: 


- إذا ترب عن ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة؛ 

- تخريب نظام اشتغال المنظومة. وهو ما تم التنص عليه بموجب المادة 994 مكرر؛ 

حيازة أ إفشاء أو شن "أو استعنال لأى غرصن كآن اللعطيات المتحطيل علينا من إخددئ الجراقم 
السالفة الذكر. 


ومساسيا بالذقم الوطي» أو البيعات: والوشتيات الحاغنحة للعانون: العام آما إذا كان مركب الجريمة 


“-أمر رقم 5-3 مؤرخ في 09 جويلية 2003 يتعلّق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة. ج. ر عدد 44. الصادر في 23 جويلية 2003. 
“- لتفاصيل أكثر يمكن الاطّلاع على: حوالف عبد الصّمد. مرجع سابقء ص. ص( 522-518). 
- قانون رقم 15-04 مؤرخ في 10 نوفمبر 2004, يعدّل ويتمّم الأمر رقم 156-66 المتضمن قانون العقوبات, ج. ر عدد 71. 
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عليه في هذه الحالة تتضاعف 5 مرات على تلك المفروضة على الشخص الطبيعيء إلى جانب عقوبة مصادرة 
الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة مع إغلاق المواقع التي تكون محلا للجريمة. 


إل جاتب قاتون العقوناتءضدر القاقوث الرقم 104-09 الذي حضير مخعلف الجرائم المتضلة 
بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. واستحدث هيئة وطنية للرّقابة على الجرائم المتصلة بجرائم تكنولوجيا 
الإعلام والاتصال ومكافحتها. 


الفرع الثاني: المسؤولية المدنية المترتّبة على الاستخدام غير المشروع لوسائل الدّفع الإلكتروني 


يتم استخدام بطاقة الدّفع الإلكترونية بناء على رابطة عقدية ترتب التزامات في مواجبة كل طرف من 
أطرافهاء وهم: مصدر البطاقة وحاملها والتاجرء وأي إخلال بأحد هذه الالتزامات تقوم معه المسؤولية 
العقدية وفقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية. أما في حالة الاستخدام غير المشروع للبطاقة من طرف 
الغير. فتقوم المسؤولية التقصيرية بتوافر أركانها الثلاث: الخطأء والضّررء والعلاقة السببيّة بيهما. 


فبطاقة الدّفع الإلكتروني تنشأ عن عقد مبرم بين مُصُّدِرها وحاملهاء والقانون يحمل المسؤولية لبؤلاء 
في حالة الإخلال بالالتزام (أولا) ويمتدّ الالتزام بالمسؤولية المدنية للتاجر المعتمد والغير (ثانيا). 


أولا: المسؤولية العقدية لمصدرالبطاقة وحاملها 


يرتب القانون التزامات على أطراف العقد المنشأ لبطاقة الدّفع؛ إذ تقوم المسؤولية العقدية على حامل 
البطاقة في حالة إخلاله بالالتزام المنشئ للعقدء مما يترتب عليه الالتزام بدفع التعويض جبرا للضّرر اللاحق 
بالمتضرّرين من جراء الإخلال بالتزاماته العقدية سواء تجاه مصدرهاء وفي هذه الصورة توجد عدة حالات 
تمثل إخلالا بالتزام حامل البطاقة. من بيها الإخلال بالالتزام باستعمال البطاقة في حدود المبلغ المتفق عليه. 
وفي هذه الحالة من حقّ الجبة المصدرة سحب البطاقة من الحامل لأته أهدر الثقة الموجودة بينه وبين 
المصدر”. وتقوم مسؤولية الحامل عن الإخلال بالالتزام برد بطاقة الوفاء. 


إلى جانب مسؤولية حامل البطاقة اتجاه مصدرهاء يرتّب القانون مسؤولية الحامل لبطاقة الدّفع أيضا 
اتجاه التاجرء الذي يربطه معه عقد ملزم للجانبين. وأي إخلال بالالتزام يُرثّب المسؤولية العقدية. 


تقوم كذلك المسؤولية العقدية للبنك مُصدِر بطاقة الدّفع. الذي يلتزم بالوفاء بقيمة مشتريات التاجر 
عند القيام بمختلف الإجراءات المطلوبة. وتعويضه عن الأضرار التي من المحتمل أن تلحق به استنادا للعقد 


1 - قانون رقم 04-09 مؤرخ في 05 أوت 2005. يتعلّق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتّصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتهاء 
ج. ر عدد 47»: الصادر في 10 أوت 2009. 

ُ عبد اللّه ليندة. النظام القانوني لبطاقة الدفع. رسالة ماجستير في القانون الخاصء. تخصص قانون أعمالء كلية الحقوق والعلوم السياسية, 
جامعة مولود معمري. 2007. ص 366. 
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ثانيا: مسؤولية التاجرالمعتمد والغير 


التاجر الذي يقبل الدّفع عن طريق نظام الدّفع الإلكتروني يكون بذلك قد ارتبط بموجب عقدين 
مستقلّين, الأول مع الجبة المصدرة لبطاقة الدّفعء والثاني مع العميلء وفي كلتا الحالتين تقوم المسؤولية 
العقدية عن أي إخلال بالتزام يرتبه العقد الرابط بينهماء وتتمثل هذه الالتزامات في حالات عديدة: منها 
الالتزام بالتحقق من مدة صلاحية وسيلة الدفع. والقيام بمضاهاة التواقيع الصادرة من العميل والتوقيع 
لأمحوة هن التضلاقة ام مسمموولية التعمع هن شحههيية الحميل: 


أما فيما يتعلّق بمسؤولية الغير. الذي يقصد به كل شخص خابج الرابطة العقدية القائمة بين مصدر 
البطاقة وحاملباء والتاجر الذي يقبل التعامل بنظام الدّفع الالكتروني. فبي مسؤولية تقصيرية تقوم نتيجة 
الاستخدام غير المشروع لبطاقة الدفع الإلكتروني تطبيقا لنصّ المادة 124 من القانون المدني الجزائري. 
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خاتمة 


أدَت التَطوّرات التكنولوجية البائلة التي صاحبت الانتشار الواسع للتّجارة عبر الحدود الوطنية 
مستفيدة من شبكة الانترنت إلى ظهور التّجارة الالكترونية. وما صاحها من استحداث أنظمة دفع إلكترونية 
حديثة تختلف عن الوسائل التقليدية, وتتميّز عنها بالسّرعة والتطوّر. وقد حرص المشرّع الجزائري على 
مواكبة هذه المستجدات بسن قوانين تنظم أنظمة الدّفع الإلكتروني؛ كقانون التّقد والقرض وقانون التجارة 
الالكترونية. مكرسا في نصوصهما الحماية القانونية اللازمة للأطراف المتعاقدة. من خلال ترتيب المسؤولية 
الجزائية والمدنية في حال الإخلال بالقواعد القانونية المنظّمة لبطاقة الدّفع الإلكترونيء أو الإخلال بالالتزام 
التعاقدي. 


من خلال دراستنا لموضوع الحماية القانونية لوسائل الذفع الإلكتروني. وقفنا على بعض التقاط 
الأساسية. منها: عدم تعميم استخدام بطاقة الدّفع الالكتروني وتردّد الرّبائن في التعامل بها خوفا من الآثار 
السلبية المترتبة عنهاء وهو ما يشكل نقص في الحماية القانونية لهاته الوسائل. خاصة مع صعوبة الإثبات فيما 
يتعلّق بجرائم وسائل الدّفع الإلكتروني. مقارنة مع وسائل الدّفع التّقليدية التي تكون فيها وسائل الإثبات 
مادية ملموسة., الأمر الذي يترك الكثير من القضايا عالقة. وعليه يمكن تقديم بعض الاقتراحات: 


- ضرورة مسايرة القوانين لمختلف التطوّرات التكنولوجية لتفادي الثغرات القانونية الموجودة, سواء 
في قاتون العقوبات أو قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقاتون الإجراءات الجزائية على وجه التّحديد. 


- ضرورة تكوين فرق الضبطية والقضاة فيما يخص الجرائم الإلكترونية مع الاستعانة بالخبراء 
المختصّين وتوفير الوسائل التّقنية اللازمة لذلك. 


'- حوالف عبد الصمدء مرجع سابقء ص 603. 


- إدراج تعديلات على القوانين ذات الصّلةء خاصة في مجال الملكية الفكرية بما يتلاءم مع طبيعة جرائم 
الانترنت. 
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دور الذكاء الاقتصادي في المؤسسات الجزائرية 
في ظل الاقتصاديات الرقمية 
لقلاء كلذ صا ععدءعتلاءغأهآ عتدطمصمءء» 01 علوم عل 


11512311165 01 غخطع !ا هذا 16061005)تم]آ] 
د. ونوغي نبيل 
معبد الحقوق والعلوم الاقتصادية/ المركز الجامعي بريكة/ الجزائر 
فايص 


في ظل سياق عالمي يتمهز بتحولات عميقة وتطور تكنولوجي وظهور العولمة. زادت المنافيسات 
العاكية والوطتينة :واصيحك فمارس شفظ ا غان حميع العطاف اك وق ظلل يمه البرعة المي مه 
االؤصسات الاقتميادية الجواكرية فسا ابنام شرو التساف عن الوسائل الى افك فيا عان وكنقها 
التنافيسي من خلال الحصول على معلومات عن المنافسين تساعدها على رسم إستراتيجيتها التي تحقق لها 
قدرة تنافسية وتخمن لها التكيف مع تحديات اقتصاد المعرفة, ومن هذه الوسائل الذكاء الاقتصادي 
الذي ساعد على عوتية البسث ومعالسة اللعتومات اللفيفة دق اسشعد اما فى العافلم والقاتي فق 
االحيحك ورذلك عدف هذه الورقة البعفية إل #تايظ الوم غان وضعية الذكاء الافميادى ق اللؤسسة 
الاقتصادية الجزائرية. من خلال إبراز دوره في تعزيز القدرات التنافسية والتحديات التي تواجه تطبيقه 
بالجزائر في ظل متطلبات الاقتصاد الرقمي. 
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مقدمة 


أصبحت المؤسسات الاقتصادية في عالم معولم اقتصادياء تواجه عدة ضغوطات بشكل مستمر 
من منافسة وظهور منتوجات جديدة أدت إلى تغير أذواق المستهلكين ونمط المعيشة. ولأن الهدف الأسامسي 
لأي مؤسسة اقتصادية هو الحفاظ على بقائها في حدود السوق التي تمارس نشاطبها فيه. وهو ما لا يتحقق 
إلا من خلال إستراتيجية هادفة تمكنها من تحقيق مركز تنافبي جيد داخل بيئة الأعمال. وذلك من خلال 
البحث الدائم عن المصادر المختلفة,التي من شأنها أن تخلق لها ميزة تنافسية في ظل التحولات التي 
تشهدها البيئة العامة لأي اقتصادءحيث أضحت فيه المعرفة هي مفتاح أي نمو اقتصادي وأهم العناصر 
الإنتاجية الحديثة المكونة للثروة فيه. 


ولأن الاقتصاد الرقمي نشاطه الأسامي يكمن في استثمار ما هو فكري ومعرفيء أي في الموارد غير 
الملموسة أكثر من تركيزه على ما هو مادي. أصبحت الميزة التنافسية في هذا الاقتصاد تتطلب استعمال 
أدوات معرفية لتحقيقهاء ومن بينها الذكاء الاقتصادي الذي أصبح في الآونة الأخيرة يحتل مكانة عالية في 
اهتمامات مختلف الدول والمؤسساتء بعدما كان حكرا على البيئات العمومية سابقاء وذلك نتيجة 
للامتيازات التي حققها في مجال رفع القدرات التنافسية للمؤسسات وزيادة التأثير في محيطها الخارجي. 

ولما كان خيار تبني صناعة الميزة التنافسية ضرورة لابد منها؛ كان على المؤسسات الاقتصادية 
الجزائرية أن لا تخرج عن هذه القاعدة في إطار بحنها عن تحقيق أفضلية في السوق الوطنية والدولية. 
والتكيف مع متطلبات البيئة الرقمية. الأمر الذي يدفعبا إلى إعادة تهيئة قدراتها وإمكانياتها المتاحة 
واستغلالها عن طريق الذكاء الاقتصادي. 


بناء على ما تقدّم. يمكن تدقيق عملية البحث في هذه الدراسة عن طريق طرح الإشكالية التالية: ما 
هو دور الذكاء الاقتصادي في تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل تحديات 
الاقتصاد الرقمي؟ وتتفرع عن هذا الطرح المقدم التساؤلات الفرعية التالية: 


- ما المقصود بالذكاء الاقتصادي؟ 
تفل للد كاء ألا فاسسادى من كاذل وظاتفده ذو فى دما يدح البدوة الرقمية يفيف رارف 
التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية؟ 
“ااه المعوقات ال فق أطام قطريى خظام التاكاء الاقتضاذئ والمؤجييتة الجرائرية؟ 
وللإجابة على الإشكالية والتساؤلات المطروحة,. تم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى ثلاثة عناصر: 
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ثانيا: الذكاء الاقتصادي وتنمية القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية: بحث في 


الأدوار. 
ثالثا: تحديات تطبيق الذكاء الاقتصادي بالجزائر في ظل متطلبات البيئة الرقمية. 
أولا: المضامين المفاهيمية المختلفة للذكاء الاقتصادي والميزة التنافسية 


1- الذكاء الاقتصادي: أثبتت العديد من الدراسات أن المعلومات الإستراتيجية الناتجة عن القيام 
بالذكاء الاقتصادي هي عنصر لتطوير المؤسسات. حيث تحذظى باهتمام شديد من طرف مسؤولي 
المؤسسات الريادية. وقبل التطرق إلى مفهوم الذكاء الاقتصادي لابد من توضيح أن هذا المفهوم يرتبط 
بالعديد من المفاهيم الأخرى التي تتعلق جلها بالمعلومات؛ كالذكاء التنافبي, هذا الأخير يعد نظاما للمسح 
البيئي يسهم في تكامل معرفة كل فرد في المنظمة. وتمتد أهميته لتغطي طيفا واسعا من نشاطات وحقول 
الأعمال. لا سيما تلك المرتبطة بوظيفة التسويق. ' ويؤكد 00208:68104وذ0 أن الذكاء التنافبي عملية 
تتضمن حشدا وتحليلا وإيصال المعلومات البيئية للمساعدة في اتخاذ القرار الاستراتيجيء بل أنه في حد 
ذاته يعد المرتكز الأسامي لعملية اتخاذ القرار الاستراتيجي. “ 


ظبر أول تعريف عملي للذكاء الاقتصادي سنة 1994. من طرف مجموعة العمل في المحافظة 
العامة للتخطيطء. حيث تم تعريفه على أنه: "مجموعة الأعمال المرتبطة بالبحث. لمعالجة ودث المعلومة 
المفيدة للأعوان والمتدخلين الاقتصاديين لصياغة إستراتيجياتهم". ونظرا لضرورة اعتماد مدير المنظمة 
لإستراتيجية تطوير منتج جديدء على الاستثمار في سوق جديد وتحسين المردودية ومعرفة منافسيه وأخذ 
القرار الصائب في الوقت المناسب ...الخ» فإن الأمر يتطلب فبهم المحيط الذي يتسع ويتعقد باستمرار. ففي 
هذا الإطار تعتبر المعلومة مادة أولية أساسية للإدارة الجيدة للمنظمة», فالذكاء الاقتصادي إذن يعمل على 
إيجاد المعلومة المفيدة بأفضل تكلفة. يحللها ويضعها تحت تصرف المقررين في المنظمة في الوقت 
المماينت؛ وبالعال قبو هال أسشادي للمتاقينة * 


كما عرف ع:7/13:6 1,مء ل الذكاء الاقتصادي بأنه:" مجموعة الأعمال المرتبطة بالبحثء معالجة 
وبث المعلومة المفيدة للأعوان الاقتصاديين. مختلف هذه النشاطات موجبة بطريقة شرعية مع توفير كل 
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-717)م.م,2008 ,7-8 .42,0 .01], عمتاععاتد/1 01 10111021 ندعم متتاظ ,"ء كلأاععمداعم 'كتمسمتاماء015 
.(730 

عات 10 اأمعلعءء :2 عأمقطم 81018 2 :ععمعع :اع ماع اناء مطده0" ,.آ .[,420210, .سآ .ط,تقسطولم-2 
.(766-785) م .م ,2008 ,7-8 .42,10 .701/آرع متاععاتد/طا 01 11021ا0[ تدع م1110 ,"لع 511216 

1115 03825165 ع16ال1ع 55216 أء ع1 1لامدمءة ععموعع 1[ اأعاما آ و للتقطده1 .[ .2 , كأمصعناه8 37 
2 ,2000 , 23115 , 160120103163 , 11303156 


ضمانات الحماية الأساسية لممتلكات المؤسسة في ظل أحسن الظروف سواء من حيث الوقتء الجودة: أو 
التكلفة" ' 

ويعرفه أاأعباء ء على أنه:" سيرورة جمع. معالجة ونشر المعلومات بهدف تقليص حالة عدم 
التأكد من اتخاذ القرار الاستراتيجي" * 

انطلاقا من التعاريف السابقة. فإن مفهوم الذكاء الاقتصادي يشير إلى استخدام التكنولوجيا في 
جمع البيانات المفيدة بطرق رسمية من المصادر المتعددة ومعالجتهاء والتي تؤدي إلى تقليص حالة عدم 
التأكد. وبالتالي بناء التنبؤات المستقبلية واستكشاف السلوك والاتجاهات مما يسمح باتخاذ القرارات 
الموحيهة: 

هذا وتتنوع وتتباين مهام الذكاء الاقتصادي للمؤسسات. ويمكن تقسيمها إلى ثلاث محاور 
أساسية: من حيث الجمع والمعالجة والتحليلء الحماية واستعمال المعلومات. والمحافظة على الأصول 
المادية وغير المادية. ولاستعمال طريقة الدفاع والهجوم عن المعلومات. ' ويمكن أن نلخص أهم الأدوار 
المنبثقة عن الذكاء الاقتصادي في الشكل رقم(02) التالي: ا ا ل 
جمع ومعالجة وتحليل وتوزيع المعلومات المتحصل عليها: 


- 


الشكا رقم (02) : مهام الذكاء الااقتصادي 0 ظ 
ا 1-متابعة المحيط: البحث. الجمع. التوزدع. ْ 


| 

١ 

1 - 

5-95 وض مدو و ا 0 ١‏ 2-لاستغلال: التحليل. الإقرار. الموافقة. 

0-0 الذكاء الاقتصادى 2 ”م | ا 7210 
0 3 ات سالك ليث 1ح رحدل ركد جرت أت هد لك الل تل ال الل اتلك الل الل اتلك ال ال الل اتلد الل تلق تل الف ال اتلد اتلك الف الف الف تلك لكف الف الف كلتف تن لتم 
الور ١‏ ' المحافظة على الأصول البشرية والمادية وغير المادية ' 
7 لل ا 7 1 (يقظة أمنية. وذكية للمخاطر) ْ 
“عار 1 د ل و ا ا ا و ا مر حا 


ئ 0 


المصدر: حبه نجوىء بن ريكة عبد الوهابء "الذكاء الاقتصادي كمدخل لبناء الأفضلية التنافسية". مجلة العلوم 


'- حمداني شدء الذكاء الاقتصادي. سيرورة محددة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. مجلة دراساتء جامعة عمار ثليجييء الاغواط. 
العدد الاقتصادي 19, 2013. ص 08. 

*- طلال زغبة. صحراوي بن شيحة. التنقيب في البيانات واكتشاف المعرفة كأحد أهم عناصر الذكاء الاقتصادي لتحقيق الميزة التنافسية. 
مداخلة مقدمة خلال أعمال الملتقى الدولي الثاني حول الذكاء الاقتصادي وأخلاقيات الأعمال كأساس لحوكمة العلاقات بين المنظماتء 
جامعة الجيلالي اليابس. سيدي بلعباسء الجزائر. 25-24 أكتوبر2017. ص 05. 

3 بوالفول هرونء بوقليع د. الواقع والتحديات الذكاء الاقتصادي في ظل إدارة المعرفة واليقظة والقوة التنافس. مداخلة مقدمة خلال 
أعمال الملتقى الدولي الثاني حول الذكاء الاقتصادي وأخلاقيات الأعمال كأساس لحوكمة العلاقات بين المنظماتء. جامعة الجيلالي اليابس» 
سيدي بلعباسء الجزائر. 25-24 أكتوبر 2017. ص 08. 
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2- الميزة التنافسية: تسعى المؤسسة في الوقت الحالي جاهدة لتحقيق بعض المزايا التنافسية. ومن 
أهم الموارد التي يمكن أن تحقق المؤسسة من خلالها ميزة تنافسية. هي الموارد البشرية المؤهلة بمهارات 
وكفاءات عالية. لهذا فعلى المؤسسة أن تضع إستراتيجية فعالة لإدارة معارفها الغير الملموسة. والتي 
تختلف خصائصها وميزاتها من مؤسسة لأخرى. وذلك من أجل غاية واحدة وهي تحقيق أهدافبها المرجوة. 
وغالبا ما يكون الهدف الأسمى لأي مؤسسة هو البقاء والاستمرار في السوق. 


أ- تعريف الميزة التنافسية: تنشأ الميزة التنافسية من قدرة المؤسسة الاقتصادية على أداء أنشطتها 
بكلفة أقل أو فاعلية أكبر من منافسها. كما أن الميزة التنافسية المستدامة تأتي اليوم من خلال ما تملكه 
المؤسسات من موارد بشرية تصل إلى درجة عالية من المهارات وتصبح كفاءات أساسية لا تستطيع المنظمة 
الاستمرار ق المنافسة دون امتلاكها لهار' 


يعتبر مايكل بورتر أول من وضع نظرية الميزة التنافسية. بحيث صمم لبا نموذجا خاصا للقياس 
يستند على المتغيرات الجزئية للاقتصاد. معتبرا أن التنافس يتم بين المؤسساتء. كما وضح نموذجا أخر 
يستند على المتغيرات الكلية للاقتصادء ويقوم على أساس أن التنافس يتم كذلك ما بين الدول. ” أي أن 
الميزة التنافسية تنشأ بمجرد توصل المؤسسة إلى اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك المستعملة من 
قبل المنافسين: حيث يكون بمقدورها تجسيد هذا الاكتشاف ميدانياء وبمعتى أخر بمجرد إحداث عملية 


إبداع بمفهومه الواسع. 


ويرى":016 .0/1" سنة 1998 أن الميزة التنافسية تنشأ أساسا من القيمة التي استطاعت مؤسسة 
ما أن تخلقها لزبائتهاء بحيث يمكن أن تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة لأسعار المنافسين بمنافع متساوية. 
وبتقديم منافع متفردة في المنتج تعوض بشكل واع الزيادة السعرية المفروضة. * 

من خلال التعريفات السابقة. نجد أن الميزة التنافسية ترتبط أساسا بالأداء المتحقق من المؤسسة 
والعاملين فيها. وبالتالي لا يمكن أن تبي أو تمتلك أي مؤسسة ميزة تنافسية دون أن ترتقي بأدائها إلى 
المستوى الذي تتفوق به على المنافسين الآخرين ولمدى زمني مناسبء وهذا مرتبط بطبيعة الحال بقدرتها 
على الحفاظ على استمرارية ميزتها التنافسية. 


1ه عا قايلء خلاقة طرق العدريب يتطفيق الليرة الطاهميةاخراسة ميذافة فى الشركة العامة لصبماضة السرارنات: مجلة جامية الأنباز 
للعلوم الاقتصادية والإدارية المجلد 5. العدد 10. العراق. 2013. ص 423. 

*- مايكل بورترء الإستراتيجية التنافسية: أساليب تحليل الصناعات والمنافسين, ترجمة عمر سعيد الأيوبي. أبو ظبي: أبو ظبي للثقافة 
والتراث. 2010 .ص40. 


أ 111215اعطمه 565 “عع م0653 العلطتحطمع:1ء امع تاعممه عع 2أصهكة ”1 2 ١‏ 050 : كد 
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ب- مستودبات تحليل القدرات التنافسية: توجد جوانب متعددة لمفهوم الميزة التنافسية. وقد 
اختلفت تعريفاتها باختلاف مستوى تحليل القدرات التنافسية.ء حيث نجد ثلاثة مستويات لتحليل 
القدرات التنافسية. وهي:" 


- مستوى المؤسسة: وهي قدرة المؤسسة على تحقيق منافع من خلال إنتاج سلع وخدمات ذات 
جودة عالية. توجه للمسهلك بشكل أفضل من المنافسين وأكثر فعالية مهم, وبسعر مناسب وفي وقت 
مناسب بأكثر ربحية. 


- مستوى الصناعة: وهي قدرة مؤسسات قطاع معين. سواء الزراعي أو الصناعي أو الخدماتي. على 
تحقيق نجاح مستمر في الأسواق العالمية. وتقاس تنافسية القطاع من خلال الربحية الكلية له. ميزانه 
التجاري ومحصلة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والخارج. 


ِ- المستوى القومي: يعكس قدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع ومستمر. لمستوى دخل أفراده. 
وذلك من خلال تحسين الإنتاجية بما يضمن هذا النمو “ 


ثانيا: الذكاء الاقتصادي وتنمية القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية: بحث في 
الأدوار 


قبل التطرق إلى دراسة العلاقة التفاعلية بين متغيرات الدراسة. لابد من البحث في مصادر 
اكتساب الميزة التنافسية. 


1- مصادرالميزة التنافسية داخل المؤسسات الاقتصادية * 


- الكفاءة: وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. انطلاقا من التصور القائم على أن 
المؤسسة هي أداة لتحويل المدخلات إلى مخرجات؛ إذ كلما قلت نسبة المدخلات اللازمة لإنتاج مخرجات 
معينة. دل ذلك على انخفاض تكاليفها ما يكسها ميزة تنافسية في مواجية منافسها. 


'- نبيل مرمي خليلء الميزة التنافسية في مجال الأعمال. مصر: مركز الإسكندرية.2002. ص37. 

*- بن حمين بوجمعة: بن عبو الجيلالي» إستراتيجية إدارة المواهب كآلية لتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة الجزائرية - دراسة حالة 602زاه5 
لصناعة الأغلفة البلاستيكية. مداخلة مقدمة خلال أعمال الملتقى الدولي الثاني حول الذكاء الاقتصادي وأخلاقيات الأعمال كأساس لحوكمة 
العلاقات بين المنظمات. جامعة الجيلالي اليابس. سيدي بلعباسء الجزائر. 25-24 أكتوبر2017. ص 05. 

“- عبد اللّه بلوناسء. بوزيدي لمجد. طرق بناء الميزة التنافسية المستدامة -مدخل لحلقة القيمة لبورتر-. مداخلة مقدمة خلال الملتقى الدولي 
الرابع حول المنافسة والإستراتيجية التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية. جامعة حسيبة بن بوعلي» 
الشلف. الجزائر. 08 و 09 نوفمير 2010. ص ص (9 -11). 
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«الجوذة ق الوفت الزامن أصبح امعيام الؤسية الاققصادية مخصيا عن مسقيق رضيا الزيوة 
الذي لم يعد بهتم فقط بتحديد سعر المنتج. وإنما بجودته أيضاء لذلك كان لزاما على المؤسسة 
الامتضادية ق إظارمضها للبقاء اكقيناب هذا الرضبا الذي يرو لخيجها: 


- المرونة: هذا المفهوم يقتضي قدرة المؤسسة على التكيف مع المستجدات الحاصلة في البيئة 
الاقتصادية الداخلية والدولية. وللمرونة جانبين. أحدهما يتعلق بالحجم. ونعني به القدرة على التكيف 
مع حجم الطلب وتقلباته بزيادة الإنتاج أو خفضه..وثانهما يتعلق بمزيج المنتوجات. ويتلخص في قدرة 
مزيج المنتوجات على التكيف مع متطلبات الزيائن ورغباتهم بتصميم المنتوجات وفقا لتصوراتهم. 


- الوقت: يكون الوقت ذو بعد تنافسي من خلال تخفيض زمن التسليم للعميلء بتقليص الفترة 
المستمرة بين طلب العميل للمنتج وتسليمه له. وكذلك من خلال تخفيض زمن طرح المنتوجات الجديدة 

- الإبداع: وذلك من خلال اكتشاف الفرص الجديدة التي تتيحها البيئة الخارجية والاستجابة 
السريعة لها بخلق منتوج جديدء أو عن طريق إيجاد طرق قديمة تخلق قيما أكثر للمؤسسة. 


- المعرفة: لقد أصبح هناك مسلمة ميمة في الاقتصاد.ء وهي أن المؤسسة القادرة على إنتاج المعرفة 
ونشرها والاستثمار فيهاء هي من تستطيع اكتساب ميزة تنافسية. 


إن هذه المصادر المختلفة لاكتساب الميزة التدافسية: هي الطرق التي تمكن المؤسسة من استفلال 

كافة الإمكانيات المتاحة لديها وتوجههها لبدف محددء وهو تبني نيج تنافمي تكون ركيزته الأساسية هي 
تطبيق نظام الذكاء الاقتصاديء بمعنى آخر التعامل مع تلك المصادر بفكر تنافبي. 

باعتبار الذكاء الاقتصادي عملية إستراتيجية لا يمكن للمؤسسة الاستغناء عنهاء فهو يزودها 

بالمعلومات التي تؤهلها لمواجهة المنافسة بشكل أحسن. والتي تمس جوانب عديدة من البيئة ورغم ارتفاع 

كلفة هذه المعلومات إلا أنها جد مهمة لأنها تساعد على التكيف مع التغيرات والتنبؤ بها قبل حدوثها لاتخاذ 

القرارات المناسبة التي تتوافق مع أهداف المؤسسة". حيث تتوقف تنافسية هذه الأخيرة على مدى قدرتها 


على الحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بمحيطباء ومنه معالجتها بطريقة فعالة. ومجموع هذه 


'- فلايلي أسماءء الذكاء الاقتصادي في المؤسسة الجزائرية: الواقع والمجهوداتء مذكرة ماجستير علوم التسيير.ء تخصص الإدارة الإستراتيجية 
والذكاء الاقتصاديء. جامعة أبو بكر بلقايد. تلمسانء الجزائرء 2013- 2014. ص 99. 





155 


النشاطات وأخرى تعتمد على منهج الذكاء الاقتصاديء الذي يمكن المؤسسة من الحفاظ على مكامن 
قوتهاء وحصصها السوقية. وحمايتها من أن يختل توازها. ' 


كما أن سياسة الذكاء الاقتصادي لم تبقى حكرا على الدولة وحدهاء بل وجدت جميع المؤسسات 
مهما كان طبعها؛ اقتصادياء تجارياء صناعيا وخدماتيا نفسها مجبرة على تبني هذه السياسة وأخذ نصيب 
من المشاركة والمساهمة فيهاء رغم أن الانطلاقة في وضع خطة الذكاء الاقتصادي تعتبر أمرا معقدا 
للتحصيل في ظل التغيرات الثقافية المبمة. كما أن سيرورة هذه الانطلاقة تتطلب تركيزا معرفيا لتسيير 
المشروع ومواكبة التغيرء وهو ما وضع العديد من المؤسسات في وضع المفاجئ أمام هذه الانطلاقة المزمع 
تطبيقها بصفة مستعجلة؛ حيث أن مثل هذه المبادرات يمكن أن تجيب على عدة أهداف آنية ومحلية", 
لكنها ضرورية لنشاط وبقاء المؤسسة. لهذا كان للذكاء الاقتصادي دورا كبيرا في استمرارية المؤسسة. فهو 
يعد المفتاح الأسامي للتنافس. 


2 - جهود الدولة نحوذكاء اقتصادي في المؤسسات الجزائرية”: تجسدت جهود الدولة الرامية إلى 
تطبيق الذكاء الاقتصادي في عدة إجراءات تحكمها شروط وقواعد نأتي على ذكرها فيما يلي: 


أ- إقامة نظام وطني للمعلومات الاقتصادية: رأت الدولة من خلال جهاتها المسؤولة ضرورة إقامة 
نظام وطني للمعلومات الاقتصادية. وهو عبارة عن مجموعة مركبة من أنظمة معلومات فرعية. مستقلة 
ومنظمة. البدف منها تزويد المستخدمين بالمعلومات المطلوبة في الوقت المناسبء وكذا دعم اتخاذ القرار 
على مختلف المستوبات (كلي وجزئي). وبالتالي فإن كل نظام فرعي من هذه الأنظمة مصمم بحيث يلبي 
احتياجات مجموعة من المستخدمين. فضلا عن تزويد الأنظمة الفرعية الأخرى. حيث أن كل نظام فرعي 
يستفيد من مخرجات الأنظمة الأخرى. 


يتطلب إقامة نظام وطني للمعلومات الاقتصادية عدة شروط يجب توفرها كي يستطيع أداء المهام 
المنوطة به على أكمل وجهء تتمثل فيما يلي: 


'- العابد برينيس شريفةء "الذكاء الاقتصادي كآلية لتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية". مداخلة مقدمة خلال 
الملتقى الدولي السادس حول الذكاء الاقتصادي والتنافسية المستدامة في منظمات الأعمال الحديثة. جامعة حسيبة بن بوعلي. الشلفء 
الجزائر. 07-06 نوفمبر 2012. ص 13. 

27 يوريق' الحيد: كتين التكاء الافتصادى عان عملي أععاة القران فى اللوسينة الافتميادية الجزائرية ندكرة ماسيسير علوع النسيين: 
تخصص الإدارة الإستراتيجية والذكاء الاقتصاديء. جامعة أبو بكر بلقايد. تلمسان, 2014- 2015. ص 136. 

“- قادري علاء الدين وآخرون. أهمية الذكاء الاقتصادي في فيم بيئة المؤسسة وزيادة قدرتها التنافسية. مداخلة مقدمة خلال فعاليات 
الملتقى الدولي الثاني حول الذكاء الاقتصادي وأخلاقيات الأعمال كأساس لحوكمة العلاقات بين المنظماتء. جامعة الجيلالي اليابس» سيدي 


بلعباسء الجزائرء 25-24 أكتوبر 2017. ص 14. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





- وضع إستراتيجية وطنية للمعلومات؛ 

- تأمين إطار قانوني؛ 

- توفر الموارد البشرية اللازمة لهذا النظام؛ 

- توفير قاعدة أساسية من البياكل المادية والفنية. 


ومما لا شك فيه. أن توافر المعلومات بالمكان وفي الزمان المناسبين يشكل عاملا إيجابيا بالنسبة 
لراكق القراره وهد اغا بيية قيب اللعلونة وأفين اسؤاء على ترق الخلة القران أو شك تسقوف 
التخطيط واستشراف المستقبل. وعليه. فإن وجود نظام على المستوى الوطني ينسق ويوفر هذه 
المعلومات يعتبر ضرورة تستدعي الاهتمام بها وجعلبا ضمن الأولويات. 


تكمن أهمية هذا النظام بالنسبة لقطاع المؤسسات الوطنية من خلال مستوبين اثنين: الأول على 
المستوى الجزئي. وذلك من أجل دعم المؤسسات بالمعلومات اللازمة. حيث تمثل المعلومة السراج المضيء 
لمسارهاء أما الثاني فيكون على المستوى الكليء وذلك من أجل تأهيل هذا القطاع ككل والوصول به إلى 
ضاف المؤسسات العالمية. 


إن وجود مثل هذا النظام يسمح بتوفير عدد من المعلومات التي من شأنها أن تدعم هذه المؤوسسات 
وتساعدها في عدة مجالات: ١‏ 


«يوفر لبا هذا النظام معلوماك من القطاع الى" تشتعل فيية: وبالماق. الحصبول على معلومات 


-يوفر لبا معلومات عن السوقء ومنه معرفة إمكانية التوسع وكميات الإنتاج الواجب توفيرها. 

-يوفر لها معلومات عن الدخل الفرديء وبالتاللي معرفة مستوى الأسعار المقبول. وكذا اتجاه أذواق 
المستهلكين. 

منوفر ليا معلومات عن الامعيازاث' القاتوفية الخاضة بقطاع الؤشنبات الضغيرة واللتويطة: 
وبالتالي الاستفادة من هذه الامتيازات. 


الحاسمة حول فرص الاستثمار والمزايا التنافسية. وتقع على عاتقه مهمة تقديم وإرشاد المستثمرين 


ذه دمتاتقصمة ده عتصامممءة عطنا قصهل كتناءأ)ة17مصمذ عتتاعتاتمد عل ععمعع تعسظ ,11 لم ماهم -! 
2[ : عنان00110) , ع195[همة*0 5امعصطغلة أء كتتاعاعد1 رعاع00010طاغمط : غلاعنتهحط عل عتسامدمعة :”1 
8 أء عتاكرعه'! عل عاغتتصبط 12 3 امعدمعممماء067 ع1 أء أعت1تطعنتتاد امعسطعاكن 12 ,201211521100مطر 

.(30-39) م.م 2221,2012 15-16, كناةغ5 .تتتطاعدلا 1[د؟:125آ عل عذممعم 
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باستخدام كافة المعلومات ذات الطابع المحلي والدولي. لذا يتوجب على هذا النظام إقامة قواعد بيانات 
حول الاستثمار والتجارة المحلية والدولية لإفادة كل طالب للمعلوماتء. على أن تكون هذه القواعد 
مصممة تصميما ناجعا وفعالا بحيث يتيح نوعا من السهولة في استخدام المعلومات. ولا يمكن الاكتفاء 
فقط بقواعد البيانات على هذا المستوىء. بل يتعدى الأمر ذلك لتكوين مستشارين في تقديم المعلومات 
والشروحات الموافقة لها لطالبها. وبإمكان هؤلاء أن يكونوا مراسلين اقتصاديين أو ملحقين بمراكز 
الدراسات وفقا للمهمة الموكلة إلهم. 


وأخيراء يستدعي نجاح النظام في أداء مهامه. التنسيق الفعال بينه وبين مختلف الأجهزة المتدخلة 
في إدارة الاستثمارات مثل: المصالح التقنية.المصالح الجبائية والمالية. وذلك بهدف تحيين البيانات, 
وتحسينها. 

تتمثل المهمة الأساسية للمصالح الإحصائية؛ الجبائية والمالية والتجارية للدولة في القيام بحملات 
إعلامية تتميز بالجدية والاستمرارية تجاه مستخدمي المعلومات الاقتصادية والاجتماعية. كما أن كل من 
الأساتذة والباحثين مطالبين بالمساهمة في إعداد مثل هذه النشاطات وإيصالها إلى جمهور الطلبة 
المتمدرسين والممارسين. إلا أن الأمر المهم هو تكوين أفراد هذه المصالح في مجال الذكاء الاقتصادي وإدارة 
المعرفة وأنظمة المعلومات. واستخدامهم الكفاءات في كافة مراحل إدارة الشؤون العامة. ' 


تتباين برامج التكوين في الذكاء الاقتصادي وفقا لاستراتيجيات الدول في هذا المجال وتبعا لدرجة 
تحرير السوق؛ درجة الحرية الاقتصادية؛ توافر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ تزايد التعاملات؛ 
وجود البنية التحتية الخاصة بالتكوين والتعليم وتوافر الكفاءات اللازمة لذلك. إلا أنه من المتعارف عليه 
هو أن التكوين في الذكاء الاقتصادي ليس قائم على إستراتيجية التفرقة, بل يخضع لإستراتيجية جماعية 
ومتجانسة تستجيب للحاجات الحقيقية للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين. : 


ب- المؤسسات الجزائرية بين الذكاء الاقتصادي والتجسس الاقتصادي: يرتبط مفهوم ومعنى 
الذكاء الاقتصادي في الجزائر بمدى توسع وانتشار ثقافة هذا الموضوع في عالم الأعمال الاقتصادي 
للمؤسسات. خاصة وأنه لم يظهر إلا في السنوات الأخيرة الماضية. لذلك ظهر مفهوم الذكاء الاقتصادي 
في الجزائر من خلال المصطلح المعروف بالتجسس الاقتصادي.ء فما الذي يجري بالمؤسسة الجزائرية. أهو 
الذكاء الاقتصادي أم التجسس الاقتصادي. وأبهما أصوب إلى الحقيقة؟ 


5 21011 لتتوكصة”1 ع0 عصطءة6م0تتاء عتتاكلتاكء عطنا'ل تتتاعاءعء؟؟ تتطتة ع1 ,17 .8171:1101 -! 
.(37-40) م.م ,2004 ,102 كلظ روع2110021ماعامآ 


- قادري علاء الدين وآخرون. مرجع سابق» ص 15. 
ّ نادي مفيدة. الذكاء الاقتصادي بين المفهوم والواقع نماذج من بعض الدولء مداخلة مقدمة خلال الملتقى الدولي السادس حول الذكاء 
الاقتصادي والتنافسية المستدامة في منظمات الأعمال الحديثة. جامعة حسيبة بن بوعلي. الشلف. الجزائر. 07-06 نوفمبر 2012. ص 10. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





تقوم مختلف المؤسسات الجزائرية ومصالحها مهما كان طابعها؛ صناعيا؛ تجاريا؛ ماليا أو خدماتيا 
بتجميع المعلومات حول منافسها ومحيطها الخارجي باستعمال المصدرين الرسمي وغير الرسمي. لكن 
الأكثر شيوعا هو المصدر غير الرسمي المتمثل في الاستماع المتيقظ والتجسس من خلال عقد الشبكات 
غير الرسمية خارج إطار المؤسسة. لكن غالبا ما يكون أصل هذه المعلومة كذبة أو إشاعة, أو اختلاقا من 
الخيال من طرف الأشخاص والمؤسسات الممونة بالمعلومات غير الرسمية. لذلك يجب الحذر أثناء أخذ 
هذه المعلومات غير الرسمية بعين الاعتبار عند القيام بتغيير أو تعديل قرارات المؤسسة المستقبلة 
للمعلومات غير الرسمية عن منافسها قبل أن تقع في الأفخاخ المنصوبة لبا من خلال ما يسمى بالتعتيم 
المعلوماتي, والذي يعني تسريب بعض المؤسسات لمعلومات خاطئة حول خطتها الاقتصادية المتبعة قصد 
إيقاع المنافس في المتاهات. وبالتالي تعتيم المعلومات عليهء وبالمعنى اللغوي يمكننا أن نقول إخفاء أو 
حجب المعلومات الحقيقية عن المؤسسة المنافسة. 


يرى الخبير د بهلول أن الجوسسة الاقتصادية أصبحت واقعا حقيقياء والمعلومة والأمن 
الاقتصاديين أصبحا جزءا أساسيا من منظومة الدفاع الوطنيء وبذلك فالمفهوم الاستراتيجي للأمن القومي 
لم يعد محصورا في الدائرة العسكرية. بقدر ما أصبح الاقتصاد العامل الأهم في الجهد الأمني للدول. ونوه 
بخرورة توعية المؤسسات الجزائرية لتأمين نفسها والعمل على إرساء الذكاء الاقتصادي وإدخال المعلومة 
كعنصر أسامي في صناعة القرار من خلال استخدام رصد المعلومات وتوظيف الخبراء في المعلوماتية 
الاقتصادية ودراسة المنتجات الجديدة التي تطرحها المؤسسات الأجنبية في السوق. واستخدام النفوذ 
وجماعات الضغط. 


وفي هذا السياق. عملت الحكومة على إيجاد نظام وقائي لحماية الاقتصاد الجزائري من خلال 
إنشاء مجلس أعلى للذكاء الاقتصادي يتكفل بمعالجة المعلومات الاقتصادية. لعلم الحكومة بأن 
المؤسسات الجزائرية لا تتوفر على أنظمة حماية بالقدر الكافي بسبب فقدانه عنصر المعلومة وآليات 
معالجتها واستغلالها في الوقت المناسب. وعجزها على مراقبة التطورات الاقتصادية والتفكير في 
المستقبل. 


من خلال ما سبقء يتضح أن الوقوع في التجسس الاقتصادي والخلط بينه وبين الذكاء الاقتصادي 
سهل جداء لذا فإنه لزاما على المؤسسات والحكومات القيام بتوعيات لذلك. وإقامة دستور يبين الحدود 
بيهماء وسن قوانين معاقبة صارمة لكل من يعمل على التجسس. ' 


- موزاوي عبد القادرء دور الذكاء الاقتصادي في ترشيد العلاقات بين المنظمات في الجزائرء مداخلة مقدمة خلال الملتقى الدولي الثاني 
حول الذكاء الاقتصادي وأخلاقيات الأعمال كأساس لحوكمة العلاقات بين المنظمات. جامعة الجيلالي اليابسء سيدي بلعباسء. الجزائرء 24- 
5 أكتوبر 2017. ص 12. 
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3- دور الذكاء الاقتصادي في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية': إن 
المؤسسة يصفة عامة تشتعمل المغلومات بشكل أو بآخر قعملية اتخاذ قراراتهاء ولكن ظريقة الاستعمال 
هي التي تصنع الفارقء فعلى مستوى المؤسسة الجزائرية يكون استعمال المعلومات عامة كما يلي: 


- في مرحلة جمع المعلومات. هناك غياب ديمقراطية المعلومة نتيجة صعوية الوصول إلى المصادر 
الخاصة. وهذا بسبب نقص المعلومة الاقتصادية والاجتماعية الموثوقة. فالإشكالات الجديدة للإدارة عن 
طريق الذكاء الاقتصادي لم تستعمل بعد في الجزائر رغم تواجد الكفاءات المحلية. فجمع المعلومة يتم 
على مستوى مجمل المؤسسات. ولكن لا يتم في إطار رؤية عامة للذكاء الاقتصاديء وبالتالي يكون هناك 
ضياع نسبة ميمة في استغلال هذه المعلومة. 


- في مرحلة المعالجة والتحليل للمعلومات المجمعة من مختلف المصادرء فإنها تتعامل مع هذه 
المعلومات بطريقة عشوائية. نظرا لنقص الوسائل والأنظمة الخاصة بمعالجة المعلومات. 


- أما في مرحلة استغلال المعلومة من أجل اتخاذ القرارء فإن تحليل المصادر المهمة للمعطيات 
المجمعة ضروري من أجل مؤسساتناء أين يكون استغلال هذه المعلومات ذو علاقة مع اتجاهات السوق 
المحلي والعالمي. ونشاطات المؤسسة. ولكن بالمؤسسة الجزائرية استعمال المعلومة يبقى جد ضعيف 
بدون تنظيم وتنسيقء وهذا ما يؤدي إلى ضعف الوضعية الإستراتيجية. 


وفي سياق مد تطبيق الذكاء الاقتصادي على مستوى المؤسسة الجزائرية. يجب أولا الإشارة إلى أنه 
هناك ثلاث أنواع من المؤسسات الجزائرية. وهي المؤسسة الوطنية؛ المؤسسة الكبيرة؛ المؤسسة الصغيرة 
واللتوسشطة * والثيء الأكيد هو غياب المتافبية هذه المؤهسات رقم أن ميري اللؤسسات الكبيرة 
الخاصة بصفة عامة يحسون بالأهمية والفائدة التي تجنها من خلال وضع نظام ذكاء اقتصادي بشرط أن 
يكون هناك شرح لأساسياته وتطبيقه مرحلة بمرحلة, هذا الاهتمام فرض نتيجة لمتطلبات السوق الدولية 
المتطورة. أما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فلا يمكن القول أنها لا تمتم بهذا المجال. ولكن 
للأسف هنا كغياب في التحسيس والعروض الملائمة. فمسيري المؤسسات الصغيرة الجزائرية يجهلون 


- يوسف بومدينء الذكاء الاقتصادي ودوره في تقوية الميزات التنافسية لمنظمات الأعمال وفي خدمة التنمية الاقتصادية والإصلاح الإداري» 
مداخلة مقدمة خلال الملتقى الدولي السادس حول الذكاء الاقتصادي والتنافسية المستدامة في منظمات الأعمال الحديثة. جامعة حسيبة 
بن بوعلي. الشلف. الجزائرء 07-06 نوفمبر 2012. ص .ص( 14- 18). 

*- حبار عبد الرزاق» الذكاء الاقتصادي دافع للابتكار في شركة التأمين-إشارة إلى حالة الجزائر. مداخلة مقدمة خلال الملتقى الدولي السادس 
حول الذكاء الاقتصادي والتنافسية المستدامة في منظمات الأعمال الحديثة. جامعة حسيبة بن بوعلي. الشلفء الجزائرء 07-06 نوفمبر 
2,:, ص 11. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





الانعكاسات الناجمة عن وضع نظام يقظة إستراتيجية على نشاطات مؤسساتهم ولا تطلب إلا المساعدة 
من أجل تطور أحسن. ' 

على العمومء يحقق الذكاء الاقتصادي عدة أهداف ومزاياء فهو مصدرا للإبداع والتميز من أجل 
حفاظ المؤسسة على مكاتها في ظل بيئة عدم التأكد. وأيضا مصدر دفاع وتنافسية بالنسبة للدولة مثلها 
مثل المؤسسة,. وما يهمنا هنا هو أن الذكاء الااقتصادي يحقق ميزات تنافسية صعبة التقليد ولا يمكن ذلك 
إلا بتبنيه. فهو يعمل على: 


- تمكين الذكاء الاقتصادي المؤسسة من تفادي تهديداتء واعتداءات المنافسين في قطاع النشاط 
بتحفيز المسيرين على تبني إستراتيجية دفاعية تمكنهم من تأمين المؤسسة من المخاطر المفاجئة التي تظهر 
في بيئتها أو بتبني إستراتيجية هجومية تمكنها من التركيز على ميزة تنافسية لمواجبة المنافسين والتقدم 
علهم. 

تعوقير المؤسية العلومات التملقة بمسحاك اللناشيين: وخدمافيم القدية من سيت الجودة 
النوعية؛ السعرء وهذا ما يمكّنها من تحقيق ميزة تنافسية بالتفرد في إنتاج منتج معين؛ السيطرة على 
السوق ومواجهة المنافسة. بحيث لا يمكن للمنافسين تقليدهاء فتتمكن بذلك من تحقيق مركز تنافسي. 

- مد المؤسسة بدراسات معمقة عن تغيرات أذواق المستهلكين وتطور رغباتهم واحتياجاتهم عبر 
الزمن. فتمكنها بذلك من تقديم منتجات متميزة تحول دون محاكاة المنافسين لهاء وهذا ما يرفع من 
مركؤها التدافمي:ق السوق ودين بذاك قمعي #تاقوسية كامة 


التنافسية زادت الحاجة إليه. كما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل أساس اقتصاد الوطن 
تحتاج إلى التوعية والتحسيس في هذا المجال ومعرفة آثار الذكاء الاقتصادي على نشاطها. “ 


إن هذا النظام تزداد أهميته على مستوى تحقيق الميزة التنافسية بازدياد تعقيدات العولمة. التي 
أصبحت تتيح فرص كبيرة لاندماج المؤسسة في المجتمع العالمي. خارج حدودها الوطنية: لذلك كان لزاما 
عليها القيام بأبحاث دقيقة حول الشركات الناشطة في مجالها وفي المناطق والدول المختلفة. وذلك عن 
طريق تبني الذكاء التنافبي والذي أصبح بدوره أسهل مع البيانات والمعلومات التي يمكن أن تستفيد منها 
من خلال التطور الكبير في مجال الاتصال والمعلومات. * 


: 1 

آ01” بوردش أحمدء مرجع سابق» ص 8 
2 

2 موزاوي عبد القادرء مرجع سابق» ص. ص(11-10). 
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إلها من طرف جميع المؤسسات الاقتصادية. إلا أن من ينجح في التعامل مع هذه المعلومات والبيانات 

لعرليف موتو جيد مزق اللعرسة برويف الموسمنه مكانة رناذ يه لاحل نطاف تا ظراء :وهاذا نوين الدكاء 
الاقتصادي. 


ثالثا: تحديات تطبيق الذكاء الاقتصادي بالجزائر في ظل متطلبات البيئة الرقمية" 


عملت الجزائر منذ الاستقلال على البناء التدريجي لما يسمى بالنظام الوطني للمعلومات 
الاقتصاديةء وذلك لتلبية متطلبات كافة الأعوان الاقتصاديين من المعلومات ذات النوعية المطلوبة وفي 
الآجال المحددة. وكما أشرنا سابقا فهو يعتبر مجموعة مركبة من أنظمة معلومات فرعية. مستقلة 
ومنظمة. اليدف منها تزويد المستخدمين بالمعلومات المطلوبة في الوقت المناسبء وكذا دعم اتخاذ القرار 
على مختلف المستوياتء وبالتالي فإن كل نظام من هذه الأنظمة مصمم بحيث يلبي احتياجات مجموعة 
من المستخدمين. فضلا عن تزويد الأنظمة الفرعية الأخرى. حيث أن كل نظام فرعي يستفيد من 
مخرجات الأنظمة الأخرى. كما أن النظام الوطني للمعلومات الاقتصادية يتكون من مجموعة من المراكز 
والميئات تتمثل أساساء في: 


ل نظام المعلومات الإحصائية: حيث يعتبر النواة الأساسية التي يمكن من خلالها تجسيد 
النظام الوطني للمعلومات الاقتصادية. وهو عبارة عن مجموعة من العمليات تأخذ الشكل الرقمي 
للمعلومات المجمعة أو المنشورة, ومن أبرز البيئات الممثلة لهذا النظام: 

- المراكز الوطنية للإحصاء؛ 

- المراكز الفرعية التابعة للمركز الوطني للإحصاء أو التابعة للوزارات؛ 

- البنوك المركزية؛ 

- المراكز المتخصصة الأهلية (الخاصة). 

٠.‏ نظام المعلومات المحاسبية: يتم هذا النظام أساسا بالمعلومات المتعلقة بنشاط الأعوان 
الاقتصاديين خلال الدورة المالية. والتي يصدر عنها كم من المعلومات. يمكن تجميعها وتخزينها ومن ثمة 
نشرهاء ليتسنى للمهتمين بها الاستفادة منهاء كل ذلك في إطار محاسبي مشترك ودقيق ويمكن أن يمثل هذا 
النظام كل من: 

- الجبات الجبائية التي تحصل على المعلومات من خلال ما يخوله لها القانون من إلزامية التصريح 
المحاسبي بالنسبة للمؤسسات. 


'- برحايل هاجرء نماذج الذكاء الاقتصادي في العالم وواقعه في الجزائر. مداخلة مقدمة خلال الملتقى الدولي السادس حول الذكاء 
الاقتصادي والتنافسية المستدامة في منظمات الأعمال الحديثة. جامعة حسيبة بن بوعلي. الشلفء الجزائرء 07-06 نوفمبر 2012. ص. ص 
(12-10). 
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- المؤسسات المالية (البنوكء مراكز التأمين: صناديق الضمان الاجتماعي. . . الغ): وما تشترطه من 
معلومات للتعامل مع أي مؤسسة. 

- المؤسسات الاقتصادية (الخاصة والعمومية). والتي تملك نشرات خاصة بها يمكن أن تصدرها 
دوريا لتمكين الممتمين (مساهمين. دارسين. .. الخ). من معرفة وضعياتها المالية. 

٠.‏ نظام المعلومات التسييرية: يتضمن كل المعلومات الصادرة عن البيئات الإدارية والمتعلقة 
أساسا بالقوانين واللوائح والتنظيمات الجديدة أو الامتيازات المقدمة أو الاستثناءات المعلنة. ويمكن أن 
يعبر عن هذا النظام كل من: 

- الوزارات المعنية (المالية. السياحة. الزراعة, الصناعة. . . الخ)؛ 

- المديريات التابعة للوزارة (جهوية أو محلية)؛ 

- المراكز المتخصصة والجمعيات المهنية؛ 

. مراكز البحث والتوثيق: تتمثل في مجموع المخابر المكلفة بالبحث. سواء كانت هذه 
المغاين مستغلة أو تابعة للجامعات أن الكدارسن العليا أ المعاهن المتخصيصة: كما يتظوى هذا العتصر 
على كل من المكتبات الوطنية أو المكتبات التابعة للجامعات أو لغيرهاء بالإضافة إلى كل مراكز التوثيق. 

8 أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال: يشير مفهوم التكنولوجيات الجديدة للإعلام 
والاتصال إلى ثلاثة مجالات فنية. هي: الاتصال عن بعد والإعلام الآلي والإلكترونيك وتقاطعاتهما. 


وعليه. يعتبر هذا النظام المحرك الرئيبي للنظام الوطني للمعلومات الاقتصادية. وذلك لما يوفره 
من مزايا شتىء. لعل أهمها سرعة الاتصال والتوصيل (الإعلام). لكن النظام الوطني للمعلومات 
الاقتصادية غير كاف لوحده لتطبيق الذكاء الاقتصاديء خاصة في ظل وجود عوائق تحد من فعاليته 
وتحول دون تحقيق أهدافه. لذا كان لزاما مواجبة تلك المعوقات من أجل بعث فعالية نظام الذكاء 
الاقتصادي لمجابهة التحديات الكثيرة والمختلفة في ظل مناخ يتسم بالتنافسية الاقتصاديةء وهذا ما 
سنحاول توضيحه تباعا: 


1- معوقات استخدام نظام الذكاء الاقتصادي بالمؤسسات الجزائرية: على الرغم من الأهمية 
البالغة التي يكتسها قطاع المؤسسات الوطنية في التنمية الاقتصادية.إلا أنه ما يزال يعاني من عدة 
صعويات تحد من تطوره حجما ونوعاء ولعل من بين أهم هذه المشاكل ندرة المعلومة. وهذا على عدة 
مستويات ومن عدة أوجه: (سوق العمل؛ فرص الاستثمار بالمحيط المحلي والأجنبي؛ الخدمات التسويقية؛ 
مصادر الآلات والتجبيزات ذات التكنولوجيا المتطورة؛ عدم وجود هيئات ومراكز متخصصة في تحليل 


153 


المعلومات ونشرها). ' لهذا سنحاول من خلال هذا العنصر ذكر بعض المعوقات التي تحول دون تحقيق 
فعالية نظام الذكاء الاقتصادي في الجزائرء سواء على مستوى المؤسسات أو على مستوى الدولة ككل. 


أ- ضعف التنسيق بين المنظمة والمحيط العلمي: يعتبر ضعف التكامل بين قطاعي الصناعة 
والبحث العلمي الذي يشيده العالم العربي بصفة عامة,. والجزائر بصفة خاصة من أهم معوقات التنمية 
والتقدم في مجال الذكاء الاقتصاديء ويتمثل هذا الضعف في ما يلي: 


-غياب التحسيس. فبعض اللتقيات واللقاءات التي نظمت توصلت إلى توصيات بقيت بدون 
متابعة. 

- غياب المحيط الجامعي. حيث نلاحظ في أغلب الملتقيات واللقاءات ندرة دعوة المحيط الجامعي 
والبحث العلميء مع العلم أن مشاركتهم جد مهمة من أجل إعطاء قاعدة علمية لمعالجة الموضوع. 

- غياب الاهتمام من طرف المحيط الأكاديمي مع نقص البحوث العلمية التي تدرس تطور المفهوم في 
هذا المجال في كل الجامعات والمدارس العليا ومعاهد التعليم العالي ما عدا جامعة التكوين المتواصل التي 
تضمن تكوين في الذكاء الاقتصادي. 

-فتور العلاقة بين المنظمات الجزائرية والجامعة وعدم قدرة مراكز البحث على نقل نتائج أبحائها 

- ضعف وعدم كفاية التعريفات المقدمة للذكاء الاقتصاديء والتي تبين عدم القدرة على وضع 
وتطوير الذكاء الاقتصادي بفعل غياب سياسة حول الموضوع. 

- اليقظة التكنولوجية المنتشرة حاليا في المنظمات الجزائرية هي غير منظمة في إطار إجراءات 


محددة وأهداف دقيقة. 


إضافة إلى هذه المعوقات فقد بين التقرير الصادر بخصوص النظام الوطني للمعلومات 
الاقتصادية والاجتماعية أن هناك خمسة عوامل معيقة لإقامة نظام الذكاء الاقتصاديء وهي العوامل 
الوسائلية والفنية والعوامل الخاصة بالسياسات العامة والعوامل المرتبطة بنظام الحاكمية في أجهزة 
الدولة والمئؤسسات إضافة للعوامل الثقافية والعوامل المرتبطة بالموارد البشرية. 


ب- نقص المعلومات على مختلف المستويات: تعاني المنظمات الجزائرية من عدة صعوبات. منها 
ما يتعلق بنقص المعلومات اللازمة والمفيدة في اتخاذ القرارات وذلك على عدة مستويات ومن عدة أوجه. 
ونوضح ذلك فيما يلي: 


5 1 
- قادري علاء الدين وآخرون. مرجع سابقء. ص 13. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





- نقص المعلومات المتعلقة بسوق العمل: حيث نسجل غياب أرقام أو إحصائيات أو معطيات عن 
سوق العمل في الجزائر بالشكل المطلوبء, فلا توجد مثلا أرقام أو معطيات دقيقة عن طالبي العمل من 
حيث الشهادة؛ السن؛ الجنس... 

- نقص المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار:فمن الطبيعي أن يبني أي شخص قراره الاستثماري 
على عدد من المعطيات التي تظهر إمكانيات وفرص الاستثمار. وغياب مثل هذه المعطيات يؤدي لا محالة 
إلى اضمحلال الفكر الاستثماري. 

- نقص المعلومات المتعلقة بالمحيط المحلي(الوطني): حيث يفتقر صاحب المشروع أو المنظمة إلى 
معلومات ضروربة لاتخاذ قرار الاستثمارء ونذكر على سبيل المثال تقلبات الأسعار؛ حجم القدرة 
الشرائية؛ الامتيازات القانونية؛ حجم العرض في سوق العمل ونوعيته؛ المنافسين الحاليين (المحليين 
والأجانب)؛ المنافسين المحتملين. . . 

- نقص المعلومات المتعلقة بالمحيط الأجنبي (الدولي): يشكل غياب مثل هذه المعلومات خطرا 
هدد وجود المؤسسات الجزائرية وخاصة الصغيرة والمتوسطة منهاء فنقص المعطيات والبيانات عن 
المنافس الأجنبي يعني الدخول في معركة ضد منافس مجهول. 

- نقص المعلومات المتعلقة بالخدمات التسويقية: حيث يجد أصحاب المؤسسات الجزائرية 
صعوبة في التعرف على الخدمات التسويقية المتاحة؛ كأماكن المعارض وتواريخها؛ شروط الجودة في 
الأسواق المحلية والخارجية. كما تفتقر المؤسسات الجزائرية خاصة الصغيرة والمتوسطة. إلى هيئات 
متخصصة في دراسة السوق وسلوك المستهلك. 

- عدم وجود هيئات متخصصة في تحليل المعلومات ونشرها: توفر البيانات في شكلبا الخام. قد 
يشكل مشكلة في بعض الأحيانء فالخبرة القليلة التي يتمتع بها أصحاب المؤسسات الجزائرية وخاصة 
الصغيرة منها لا تمكهم عادة من فهم واستغلال هذه البيانات والمعطيات أحسن استغلالء. مما يوجب 
علهم البحث عن مدلول هذه البيانات في شكل مبسطء ولن يتأتى ذلك إلا بوجود هيئات متخصصة في 
تحليل ونشر هذه البيانات. 


من خلال ما سبقء نستنتج أن الوضعية المعلوماتية في الجزائر ضعيفة. وباعتبار المعلومة هي 
المصدر الرئيسي الذي يرتكز عليه الذكاء الاقتصاديء فإن غيابها أو نقصها يؤدي إلى ضعف نجاعة الذكاء 
الاقتصادي؛ إذ لا يكفي إنشاء نظام وطني للمعلوماتء. وإنما الأهم هو فعالية هذا النظام في مساعدة 
المؤسساك وقدى مواكيعه للعتطوواك فق آجل القدرةغان المنافسة " 


1 فلايلي أسماء. مرجع سابقء ص. ص (121- 124). 
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2- قراءة في تحديات الذكاء الاقتصادي بالجزائر:' يشهد العالم اليوم تزايدا مستمرا لدور المعرفة 
في الاقتصاد؛ إذ أنها أصبحت محركا لنموه. وكنتيجة لبذه الأهمية انتشرت مصطلحات تعبر عنها مثل 
مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة وغيرها من المفاهيم. وأمام هذا الواقع أصبحت العلاقة واضحة بين 
التنمية وإنتاج المعرفة. فأكثر من نصف إنتاج الدول الصناعية أصبح مبني على المعرفة. ويتبين ذلك من 
خلال زيادة نسبتها في صادراتهاء حيث بلغت هذه الزيادة في اليابان حوالي 9036 وفي الولايات المتحدة 
الأمريكية ب9637 وفي بريطانيا ب032!. وبالتاللي ما يمكن قوله هنا أن الاستثمار في المعلومات أصبح أحد 
عوامل الإنتاج. يرجع التحول الذي أحدثته المعرفة في الاقتصاد أساسا إلى عاملين: يتمحور الأول حول 
حجم وسرعة تدفق المعرفة ونطاق انتشارهاء أما الثاني فيتعلق بالدور الذي لعبته المعرفة في الحضارة 
الجديدة التي أعقبت الثورة الصناعية, لأن المعرفة أصبحت عبارة عن قوة من يمتلكبها يمتلك السلطة 
والتفوة * 


إن اقتصاد المعرفة هو اقتصاد مفتوح يمنح للدولة القدرة على الابتكار وإيجاد حلول جديدة لم 
تعرفها الأسواق من قبلء فهو لا يعترف بالحدود الزمنية ولا المكانية. وهكذا فإن اقتصاد اليوم أصبح 
بواسطة المعرفة, فإذا كان هناك خصائص للتنافس الدولي فلابد أنها ستكون في التنافس على المعرفة. * 


وانطلاقا من التسليم بأن المعرفة أصبحت هي محرك النمو الاقتصادي والتنمية بشكل عامء لم 
يعد بالإمكان على أي اقتصاد أن لا ينخرط في الاقتصاد الرقمي؛ إذ توجد عدة عوامل تدفع نحو هذا 
الاقتصاد. وهي موضحة في الجدول رقم (02) الأتي: 


'- مراد علة: الفكر الاستراتيجي والذكاء الاقتصادي: مقاربة مفاهيمية. مداخلة مقدمة خلال الملتقى العلمي الدولي السادس حول الذكاء 
الاقتصادي والتنافسية المستدامة في منظمات الأعمال الحديثة. جامعة حسيبة بن بوعلي. الشلف. الجزائر. 07-06 نوفمير 2012. ص. 
ص( 13-12). 

7ت عن ماربا اقعصباد اللحرقة كتولوجيا المعلومة والتعروب: تقرير النجتة الاقتصادية والمساعية لكرب أسنيا: الالسكواء بيزوت: د .من 
نء ص. ص (2-1.) 

“- أسامة بن صادق طيب. الموارد البشرية الفكرية الثروة الحقيقية لمجتمعات المعرفة. سلسلة نحو مجتمع المعرفة. الرياض: مركز 
الدراسات الإستراتيجية. 2012. ص. ص (8-5). 





القانون والتكنولوجيات الحديثة 





1* تطور 
النظام الرأسمالي 


هذا النظام. هق أححد 
معاد كاه فدات 
المعرفة. نظرا لأنه 
يقوم على عنصر 
التجديد المستمر 
للمنتوجات وتقنيات 
الإنتاجء وهو شرط لا 
يتحقق إلا بوجود 
معلومات جديدة 
ومتجددة مصدرها 


تنطلق العملية 





الجدول رقم (02): دوافع التوجه نحو الاقتصاد الرقمي" 


2* العولمة 


من أهم عوامل ظهور 
الاقتصاد الرقميء. لأن 
جوهرها هو فتح الأسواق 
وتسريع حركة تكنولوجيا 
الإعلام والاتصال وسهولة 
تبادل المعلومات والبيانات 
على المستوى الدولي. وهي 
عوامل زادت من المحتوى 
المعرفي للمنتوجات بما 
يخلق نوع جديد من 
الآنشطة الاقتصبادية التي 
ساهمت في بروز الاقتصاد 
الرقمى. 





3* الاهتمام المتزايد 
بالمعلومات والمعرفة 


حيث أنه تم تغير 
عوامل الإنتاج التقليدية؛ 
كالبخار والكيرياء إلى 
عوامل قائمة على أساس 
المعرفة. وهو الأمر الذي 
أدى إلى تجديد القدرة 

للاقتصاد 
أنماط جديدة 


التنافسية 
وتوليد 
للنمو. 


والإجابة عليه تدور حول تحليل التحديات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية. 





4" تكنولوجيا 
الإعلام والاتصال 
وتطورها المستمر 


التطورات المتسارعة 
لتكنولوجيا الإعلام 
والاتصال خلقت 
تراكم معرق» وأعادت 
هذه التقنيات 
الو لوسية السك 
تقكيل الاقخصباد هن 
خلال سرعة وسهولة 
الاتصال والتفاعل 
بين مختلف الفواعل 
الاقتصادية المشاركة 
في السوق التنافسية. 


من مفهوم التساؤل عن ما سيعود به الذكاء الاقتصادي للمؤسسة أو الدولة؟ 


- التحديات السياسية: مراقبة البيئة الخاصة بالأعمال التجارية من أجل الحصول على استخدام 
المعلومات المتعلقة بالأحداث والاتجاهات في البيئة الخارجية لبذه المؤسسات. ويتم ذلك بناء على قرارات 
قادة الأعمال التجارية بمساعدة منظماتهم. فمثلا الذكاء الاقتصادي في اليابان مبني على تعبئة النخب 
اليابانية مسألة الاقتصاد في وضع رؤية وقائية للحفاظ على استغلال اليابان لمواجهة الاحتياجات التجارية 


- من إعداد الباحث بالاعتماد على المرجع التالي: د سيد سلطان.ء تكنولوجيا الإعلام والاتصال وتحقيق اقتصاد المعرفة. آليات الاندماج 
ومعظلبات الشمو اللعرق: المتشدى الإعلامي السقوي السابع بالرياض» 2016 ضن, ضن (12-11 
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للسلطات الغربية. أما فرنسا فالذكاء الاقتصادي يستخدم من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية حيث 
تتنافس فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الديمقراطيات الغربية عن طريق استخدام الدوائر 
السرية من أجل تعزيز مصالحبا الاقتصادية. 

- التحديات الاقتصادية: استخدام الذكاء الاقتصادي المكتسب خارج التعزيز يحد من القدرة 
التنافسية للمؤسسات العملية بشكل مستمرء والذي يعبر عن الثقافات الوطنية. وفي الواقع فإن الأمن 
الاقتصادي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي. والأمن يشجع الحكومات على دعم المؤسسات في سعمها 
للحصول على القدرة التنافسية والدفاع عن المصلحة ار لي كما يجب على الحكومات تقديم يد 
المساعدة في مجال التعليم وتعليم القادة الأعمال التجارية في استخدام الذكاء الاقتصادي لتعزيز القوة 
الاقتصادية في مجال الإدارة. مع دعم القطاع الخاص -الذي لا يقل أهمية- للوصول إلى حجم المعلومات 
الكبيرة عن التجارة الدولية. فمثلا الولايات المتحدة تستخدم الذكاء الاقتصادي في تعزيز قدرة يات 
على المنافسة في السوق العالمية. مع مواجهة التحديات المتمثلة في مكافحة التجسس الذي بهدد 
المؤسسات. ويعتبر السبب الرئيسي في الجهات الفاعلة في مجتمع الذكاء الاقتصادي للولايات المتحدة. 

- التحديات التكنولوجية: 'يبدو واضحا من خلال المنافسة الدولية المتزايدة ذات الشراسة في 
مجال الممتلكات في إطار الجوانب الصناعية (براءات الاختراع؛ العلامات التجارية؛ التصميمات والنماذج؛ 
حقوق الطبع والنشر؛ برامج الحماية؛ نقل التكنولوجياء براءات الترخيص؛ قانون المنافسة. . . الخ)؛ إذ 
يجب المحافظة على البحث والابتكار والاستثمار وتأمين الممتلكات ووضع إستراتيجية للتسويق والبحوث 
وإنشاء الأعمال التجارية والتعاقد من الباطن. 


نصل من التحديات السابقة الذكرء إلى ضرورة إنشاء النظم الوطنية للذكاء الاقتصاديء وهذا 
كنتيجة حتمية من أجل خلق مناخ مناسب وأرضية صلبة تقوم علها المؤسسات الاقتصادية الجزائرية 
والأجنبية على حد سواء التي تستثمر أموالها أو تزاول نشاطها في الجزائر في ظل تنافسية عالية ومنافسة 
مشروعة تحقق أهداف مختلفة وتعود فوائدها على الاقتصاد الجزائري. 


في مقابل الإصلاحات والبرامج التي عمدت الدولة الجزائرية على تبنهاء للرفع من مستوى الذكاء 
التكاقبي ليق المؤسيتات الاقتضادية الوطيية: يدف كسي :قيبة فناقشية فشكنا من مسايرة التظورات 
الحاصلة فى البيئة العامة هناك العديد من الإجراءات القي تضعف من هذه المساعي, منها: الحماية 
الجمركية للسلع المنتجة محلياء مما ترتب عليه آثار سلبية على نوعية المنتج وتنوعه.استبعاد صغار 


[-- غمر الشريف:نظاة المحلومات وشحديات الدكاء الاقتصادي: مقال متاع عل الموقع الالكتروي: 


عتتتاعط 30/01/2018 ع1 11]6اكطامع,عء2ع1115ع121 16010121169020 /53/1312112151 .011 .تتح ./جالتاعة1//:دماخط 
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القانون والتكنولوجيات الحديثة 





المستثمرين في العقود الحكومية؛ إذ تحتوي هذه العقود على شروط يصعب الوفاء بهاءنقص المعلومات 
والشفافية عن البيكل الصناعي وغياب القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية. ' 


من خلال ما سبقء يتبين أنه لابد على الدولة في إطار دعمها لقدرة المؤوسسات التنافسية العمل 
أكثر على خلق محيط تنافبي يمكن المؤسسات الاقتصادية من الاستفادة من الثورة المعلوماتية الحالية 
لبناء اقتصاد معرفي قوامه الذكاء الاقتصادي والتنافسي. وكنتيجة يمكن التوصل إلها أن الذكاء 
الاقتصادي يعتبر فلسفة وإتباع نبج استدلالي لإدارة المعلومات لاتخاذ القرارات السليمة مع استخدامه 
للمعرفة في توفير الميزة التنافسية. وكذا استخدامه كنظام للمراقبة الاقتصادية في ميادين التنفيذء 
والكفاءة في إدارة المشاريع ومعرفة تكنولوجية جيدة لمجال المعلومات والاتصالات. 


خاتمة 


أصبح الذكاء الاقتصادي يحتل مكانة هامة في الاقتصاد. خاصة داخل الاقتصاديات التي تتبنى 
عملية البحث والتطوير شعارا عاما لتعاملاتها. كما أنه أصبح يعتبر بمثابة الحل السحري للإشكالات 
العلمية والعملية التي تطرحها عولمة الاقتصاد وتحديات انتشار مجتمع المعرفة. فعلى الصعيد التنافبي 
هو أداة دعم للقرارات التنفيذية داخل المؤسسة التي تهدف إلى تحسين وضعها داخل المحيط التنافبي 
لدها بما يساهم في خلق فرصا لإنتاج المعرفة العلمية الجديدة. 


وعلى المستوى الوطني. نلاحظ أن اكتساب الميزة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية أصبح أمرا 
ضروريا يفرضه محيط الأعمال الذي يتميز بتسارع المتغيرات والعوامل المكونة له. ومن هذا المنطلق أصبح 
لزاما على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية البحث الجاد والمستمر عن كيفية اكتساب هزايا تنافسية 
تعطها القدرة على حماية نفسها من ضغوطات البيئة الرقمية التنافسية» بما يسمح في الأخير بتطوير 
اقتصاد وطني يقوم على إنتاج المعرفة والتكنولوجيا والاستثمار فيهاء وتحقيق هذه الميزة يكون من خلال 
اكتشاف وسائل جديدة تكون أكثر فعالية من تلك المطبقة حالياء وهو ما يضمنه تطبيق الذكاء 
الاقتصادي. 


توضيات الدراسة 


يمكن إدراج مجموعة من الاقتراحات والتوصيات» المي من شأنها أن تساهم في تطبيق الذكاء 
الاقتصادي وتنمية القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل تحديات البيئة الرقمية 
كما يلي: 


'- نوري منيرء تحليل التنافسية العربية في ظل العولمة الاقتصادية. مجلة شمال إفريقياء د م.العدد4. جامعة حسيبة بن بوعليء الشلف. 


الجزائر. جوان 2006. ص. ص (112-111). 
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- تنظيم الندوات والمؤتمرات التي تساعد المؤسسات على الحصول على كل جديد حول موضوع 
الذكاء الاقتصاديء وتكثيف الأبحاث وفتح التخصصات الجامعية حول الموضوع. 


-ضرورة اعتماد المؤسسات الجزائرية على الذكاء الاقتصادي في الحصول على الميزة التنافسية» 
وإجراء مزيد من الدراسات والبحوث الميدانية فيما يخص الذكاء الاقتصادي لأنه يعتبر من المواضيع 

-إنشاء مخابر ومراكز البحث حول الذكاء الاقتصاديء وتقليد التجارب الناجحة في هذا المجال 
كتجربة الولايات المتحدة واليابان. 


- تكوين وتحسيس مسيري مختلف المؤسسات الاقتصادية الجزائرية بضرورة تطبيق مناهج 
وأدوات الذكاء الاقتصادي. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





المحرر الإلكتروني كوسيلة إثبات للعقود 
المبرمة بوسائل الاتصال الحديثة 


201111-5© 111 21001 01 ع2ع710© 35 ]001111121 علممناععء عل 
111111 01 12162115 12006111 55 011111060© 


د. جامع مليكة 
المركزالجامعي علي كاني / تندوف 


ملخص 
إذا كان التعاقد التقليدي لا يثير إشكالات كثيرة في الإثبات, لأنّه يدون على محرر ورقي يتم التوقيع 
عليه خطيا من كلا المتعاقدينء وبالتالي فإثباته أمر سهلء. حيث يتم قبوله بسهولة بمجرد تقديمه إلى 
القضاءء نظرا لكون الدليل الكتابي أقوى أدلة الإثبات من حيث الحجية. إلا أنَّ الآأمر ليس كذلك بالنسبة 
للتعاقد بوسائل الاتصالات الحديثة. نظرا لخصوصيته التي تجعل من غير الإمكان تطويع القواعد 
التقليدية في الإثبات وتطبيقها على هذا النوع من التعاقد الذي يتم بوسيلة إلكترونية؛ الأمر الذي استدعى 
لزاما توفير الوسائل الملائمة لإثباته والتي تتماشى وهذه الخصوصية:ء وذلك عن طريق المحرر الإلكتروني. 
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مقدمة 


الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء على حقيقة أمر مدعى به بالطرق المقبولة قانونا لما يترتب 
عليه من آثار قانونية. وللإثبات أهمية عملية كبيرة. فالعقد يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على 
الوقائع التي يستند إليها"''. فواجب الشخص الذي يرغب بحماية حقوقه والذود عهها أن يقيم الدليل على 
وجود حقه أمام السلطة القضائية التي تقوم بميمة حماية وصيانة الحقوق لأصحابهاء ففي ساحة 
القضاء حيث تتصارع المزاعم والمصالح تظهر أهمية الإثبات. فإن استطاع صاحب الحق أو مدعي بوجوده 
إثباته قضي له وإلا فلاء لذلك يعتبر الإثبات الأداة الضرورية التي يعول علهها القاضي في التحقق من 
الوقائع القانونية وسلطته بحق في التقديرء ويعتبر أيضا الوسيلة العملية التي يعتمد علها الأفراد في 
صيانة حقوقهم المترتبة على تلك الوقائع. حتى يصح القول بأنّ كل نظام قانوني وكل تنظيم قضائي 
يفتكن نما دوه قطاء :إتنات 0 


ولما كان الإثبات بهذه الأهمية. كان لا بد أن تعنى بتنظيمه التشريعات والأنظمة القانونية». لتبين 
بمقتضاه الوسائل التي تمكن القاضي من الوصول إلى الحقيقة بشأن ما يعرض عليه من منازعات. وأيضا 
تبين للأطراف أنواع الأدلة التي بإمكانهم الاستناد علبها لإثبات واقعة معينة. 


لأجل ذلكء. نظم المشرع الجزائري قواعد الإثبات ووزعها بين القانون المدني وقانون الإجراءات 
المدنية والإداريةء حيث نظمها القانون المدني بمقتضى الباب السادس منه تحت عنوان إثبات الالتزام 
ضمن المواد 350-323. فحدد أدلة الإثبات المتمثلة في الكتابة؛ الشهادة؛ القرائن؛ الإقرار واليمين. أما 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية فقد نص على المعاينة والخبرة وإجراءات الإثبات بالشهادة في المواد 125- 
0 

وإذا كان التعاقد التقليدي لا يثير إشكالات كثيرة في الإثبات. باعتبار أنه يتم تدوينه في محرر وري 
ويتم التوقيع عليه خطيا من كلا المتعاقدينء وبالتالي كان إثباته أمرا سبلاء حيث يتم تقديم المحرر إلى 
القحاء الذى يقبلة يشئولة باغكبار أن الدليل الكعان هو أقوق اذلة الاباك من هيت الحعية” . 


بدأت مشكلات كثيرة في إثبات العقود تظبر عندما بدأ استخدام التقنيات الحديثة في إبرامهاء 
حيث أدى استخدام التلغراف ثم التليفون ثم التلكس ثم الفاكس إلى مشاكل في كيفية إثبات هذه 


1- رحيمة الصغير ساعد نمديلى, العقد الإداري الإلكترونيء دراسة تحليلية مقارنة. دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية. 2007. ص 120. 
2- بشار محمود دودينء الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت. دار الثقافة للنشر والتوزيعء الأردن. 2006. ص 215. 

3- قانون رقم 09-08 مؤرخ في 25 فيفري.2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية» ج. ر. ع. 21. 

4- بخصوص حجية الدليل الكتابي نفرق بين المحرر الرسمي الوارد في المادة 324 ق مء والذي يكون حجة على الكافة حتى يثبت تزويره (المادة 
4 مكرر ق م)ء أما المحرر العرفني والذي يحرره ويوقعه أطراف التعاقد دون تدخل موظف عموميء ورد النص عليه بالمادة 326 مكرر2 ق 
مء فتكون حجيته قاصرة على أطرافه ما لم ينكره طبقا للمادة 327 ق م. 





القانون والتكنولوجيات الحديثة 





العقود. مما دفع الفقهاء إلى محاولة تطويع قواعد الإثبات ليتم تطبيقها على هذه الوسائل. من أجل 

إثبات التعاقدات الناتجة عماء إلا أنه وفي ظل التكنولوجيا الرقمية. ظهرت الانترنت كوسيلة من وسائل 

التعاقد, ومع استخدامه يْ التعاقد بدأت مشكلة الإثبات ف الظبور مرة أخرى. وذلك راجع إلى طبيعة 

المحرر الذي يتم تحرير العقد وتدوين بنوده عليهء وإلى نوع التعاقد الذي يتم استخدامه لتوقيع هذه 
00 

المحررات . 


ففي التعاقد عبر الانترنتء فإِنَّ فكرة تطويع القواعد التقليدية في الإثبات لا تصلح لتطبيقها على 
هذا النوع من التعاقدء الذي يتم تدوينه على محرر إلكترونيء وبالتالي لا يمكن التوقيع عليه خطياء لذا 
كان لا بد من إيجاد وسيلة تتماشى مع طبيعته وهي التوقيع الإلكتروني. 


وباعتبار العقد الإلكترونيء. وفقا لمفهوم قانون التجارة الإلكترونية رقم 05-18 كل عقد يتم إبرامه 
عن بعد دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال الإلكتروني", الأمر الذي 
يدفعنا إلى طرح إشكالية مفادها: كيف يمكن إثبات هذا النوع من العقود الذي تعتمد في إبرامها على 
وسائل الاتصبال الحديكة؟, 


للإجابة عن هذه الإشكالية. سنقسم الدراسة إلى محورينء المحور الأول نعالج فيه مسألة إثبات 
العقد الإلكتروني بالمحرر الإلكترونيء والثاني نخصصه للاستثناءات الواردة على تطلب الإثبات بالكتابة. 


المحور الأول: إثبات العقد الإلكتروني بالمحرر الإلكتروني 


ظل المحرر الورقي فترة طويلة من الزمن يعلو عرش المحررات الكتابية في إثبات الالتزام» إلا أنَّ 
نافست المحرر الورقيء وهي المحررات الإلكترونية لذلك سنحاول تحديد مدلولها (أولا) وحجيتا الثبوتية 
(ثانيا). 


أولا: تعريف المحرر الإلكتروني 


59 5 ب 5 3 4 0 5 عع ع 0 
عرف المشرع المضري اللحرى الالكتروى '" يأثها"ريباتة ضيح مطلوناف تنها أو فدبع أو تعزن أو 
ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة مشابهة". وهذا 
التعريف يتطابق مع ما ورد بنص المادة 02 فقرة أ من قانون الأونيستيرال النموذجي بشأن التجارة 


1- سامح عبد الواحد التهامي, التعاقد عبر الانترنتء دراسة مقارنة, دار الكتب القانونيء المحلة الكبرى. مصرء 2008. ص 350. 

2- المادة 06 فقرة 2 من القانون رقم 05-18 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية (ج. ر. ع. 28). 

3- المادة 01 فقرة ب من القانون المصري رقم 15 لسنة 2004. وتقابلها المادة 01 فقرة 2 من القانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات 
الحديثة المعتمد من قبل مجلس وزراء العدل العرب بقرار رقم 771- د24 بتاريخ 27 نوفمبر 2008. 


203 


الالكدزونية!"',تخوية تصنت عاق أثف'"بزاد:بتصطك ربنالة بناناتالعلومات:السريتم إنشافها أوبإ رسالا 
الحصر- تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي". 


أما المشرع الجزائريء. فعرّف المحرر الإلكتروني باسم الوثيقة الإلكترونية بمقتضى المادة 02 فقرة 1 
من المرسوم التنفيذي رقم 142-16 المؤرخ في 05 ماي 2016 الذي يحدد كيفيات حفظ الوثيقة 
الموقعة إلكترونيا”. حيث نصت على أنَّه "الوثيقة الإلكترونية مجموعة تتألف من محتوى وبنية منطقية 
وسمات العرض تسمح بتمثيلها واستغلالها من قبل شخص عبر نظام إلكتروني". 


وعرّفه بعض الفقه. أنّه ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات. سواء أكان ورقيا أم غير ذلك 
من الوسائل الإلكترونيةء بينما ذهب البعض الآخر إلى تعريفه من خلال رسالة البيانات الإلكترونية, بأنّه 
تطلوينات الكتروتنة فرسسل او شيلع بتاكل الكتروينة كا كانت وصيلة انسح نياف المكان اميل فيو . 


كما يمكن تعريف الوثيقة الإلكترونية. بأنَّا جسم منفصل أو يمكن فصله عن نظام المعالجة 
الآلية للمعلومات. وقد سجلت عليه معلومات معينة سواء كانت معدة للاستخدام بواسطة نظام 
المعالجة الآلية للمعلومات أو يكون مشتقا من هذا النوء. 


ثانيا: حجية المحرر الإلكتروني في الإثبات 


حتى يكون للمحرر الإلكتروني حجيته الكاملة ف الإثبات. يجب أن تتوافر فيه مجموعة من 
الشروط؛ ويتوفرها يتساوى مع المحرر التقليدي. لكن الإشكال الذي يطرح إذا عرض على القاضي 
محررين: أحدهما تقليدي والآخر إلكترونيء فأبهما سيرجح ؟. 


1- شروط المحرر الإلكتروني كوسيلة إثبات: ليكتسب المحرر الإلكتروني الحجية الكاملة في 
الإثبات». وإمكانية مساواته بالمحررات التقليدية من حيث القوة القانونية, يجب أن تتوافر فيه الشروط 
التالية: 


1- وهو نفس التعريف الذي تبنته المادة 02 فقرة ج من قانون الأونيستيرال النموذجي بشأن التوقيع الإلكتروني بمناسبة تعريفها لرسالة 
البيانات» والمادة 02 فقرة 6 من قانون المعاملات الأردني. 

2- مرسوم تنفيذي 142-16 مؤرخ في 05 ماي 2016, يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونياء ج. ر. ع. 28. 

3- حمد فواز المطالقة. الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية. دراسة مقارنة. الإصدار الأول. الطبعة الأولى: دار الثقافة للنشر والتوزدع. 
عمان. 2006. ص. 205. 

4- عبد الفتاح بيومي حجازيء التجارة الإلكترونية العربية, الكتاب الأول شرح قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية, دار الكتب القانونية, 
مصرء 2008. ص. 112. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





أ- يجب أن يكون المحرر الإلكتروني مكتوبا: الكتابة هي تجسيد لأفكار الإنسان وأقواله في صورة 
مرئية يمكن قراءتهاء فالكتابة تحول الأفكار والأقوال إلى شيء مادي قابل للرؤية" . وغالبا ما تكون الكتابة 
بشكلها التقليدي على دعامة ورقية2, ولكن. مع ظهور تكنولوجيا المعلومات وما خلفته من استخدام 
المحررات الإلكترونية؛ فإِنََّ ذلك أدى إلى اتساع مفيوم الدعامة التي تحمل الكتابة. وهي تختلف بحسب 
الوسيط الموجود عليه المحررء "فإذا كان المحرر الإلكتروني موجودا على قرص مرن؛ فإِنّ الدعامة هنا هي 
عيارة عن قطعة مركة من البلاستيك الرقيق معظاة يمادة سريعة المفدظة: ونقم الكتابة عان القرض الزن 
بطريقة مغناطيسية, وإذا كان المحرر الإلكتروني موجودا على قرص ضونيء فإنَّ الدعامة هي عبارة عن 
هادة هن البلاسكيك تخطاة بطايغة خاصة يكن كفاية وقراءة البيانات غليا بأشعة اللبوب واقا كاق المهرو 
الإلكتروني موجودا على القرص الصلب للحاسب الآلي؛ فإِنَّ الدعامة هناء هي عبارة عن قرص معدني 
رقيق مغطى يمادة قابلة للمغنطة: ويتم الكنابة عليه في شكل يقع ممغنظة» 0 


ولا يشترط في الكتابة أي شرط خاص من حيث الطريقة التي تكتب بها أو المادة المستخدمة في 
الكفابق أو كبفية مياعة هه الكنابة فاليه عو وجوه كدابة مدل غان العرص القصيوه من المح 


قالكعابة الإوسودة :اق التعرى الالكاز وق د تكون مل كل معادلات خوارلاعيةة مهل من خاذن 
غمليات إفغال البيانات وإ شرانها بواسسلة قاشة العاشب أو اأبة:وضيلة الكتزوعية أخرف حي تتم من 
تغذية الجباز بهذه المعلومات غن طريق وخدات الإدخال الى كتبلون ق لوحة المفاتيع أو أية وسيلة تمك 
من قراءة البيانات واسترجاع المعلومات المخزنة في وحدة المعالجة المركزية أو أي قرص مرن مستخدم. 
وبعد الفراغ من معالجة البيانات يتم كتابتها على أجهزة الإخراج:ء التي تتمثل في شاشة الحاسب أو طباعة 
فده الجر اكضان الطانحة أو الأقراس اللمفظة أو آبة وسيلة من وصائل تخرين البيانات 0 . 


وبرجوعنا إلى التشريعات الوطنية. نجد أنّ المشرع المصري عرّف الكتابة بمقتضى المادة 01 فقرة أ 
من القانون رقم 15 لسنة 2004 بأنَها: "كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على 
دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك"7©. 


أما المشرع الجزائري» فعرّف الكتابة باعتبارها وسيلة إثبات بأنّها: "ينتج الإثبات من تسلسل حروف 
أو أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهيوم. مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذا 


1- سامح عبد الواحد التهامي. مرجع سابق. ص. 500. 

2- يمكم أن تتم الكتابة التقليدية على دعائم أخرى غير الورق؛ كالجلد أو الخشب أو القماش... 

3- سامح عبد الواحد التهامي. مرجع سابقء ص. 512. 

4- المرجع نفسه. ص. 500. 

5- حمد فواز المطالقة. مرجع سابقء ص. 206. 

6- وهو نفس التعريف الذي تبنته المادة الأولى فقرة 1 من القانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة. 


205 | 


طدرق إزسالنا"7" .كما اقصيت المادة 323 مكرن:1 من القانوق الم ! عن أنه: "يعتين الاثبات بالكتابة في 
الشكل الإلكتروني, كالإثبات بالكتابة على الورق. بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها 
ذأذاككون تعد ومتتفوظة اق اظارواف تحيين ساك" من خلال يكن اللادة: نحي أن لشت كرو عيذ 
التعادل الوظيفي بين الكتابة الإلكترونية والكتابة التقليدية. وهو نفس المبدأ الذي كرسه القانون 
العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة عندما نص في المادة 05 منه بأنّه: " للكتابة وللمحررات 
الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإداربة ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية 
والحرقية موحت أحكاه القوايين التاقةةه بوذلت تمق ابتعوفت السروط © الحروض تعلها هذا 
العاكون" 


وحتى تكون للكتابة الإلكترونية حجية الكتابة التقليدية. تطلب القانون ضرورة توفر الشروط 
التالية: 


- إمكانية التأكد من هوبية الشخص الذي أصدرها: إِنَّ التعاقد الإلكتروني -لاسيما عن طريق 
الانترنت- يثير مسألة هامة تتعلق بإمكانية تأكد المتعاقد من هوبة المتعاقد معه. أي ثقته من أنَّ الشخص 
الذي يخاطبه هو فعلا ذلك الذي قدم له اسمه وعنوان بريده الإلكتروني وغير ذلك من المعلومات. وقد 
يمتد هذا الإشكال في حال المنازعة حول حجية هذا العقد. فما الذي يضمن للقاضي أنَّ الوثيقة 
الالكتزوبية اللعدمة له كزليل إثبات ادر أو متعلفة بذلت افص أو ذال . 


إنَّ مثل هذا الإشكال لم يعد يثور في الوقت الراهن. خاصة مع ظهور ما يسمى بسلطات التصديق 
الإلكتروني التي تقدم شهادات تصديق تؤكد بموجهها على صحة التعاقد ونسبته إلى شخص معين. كما لها 
أن تحدد تاريخه باستعمالها لتقنيات معينة تمكنها من ذلك باستعمال كلمات السر ومفاتيح التشفير. 
فمعظم التشريعات التي اعترفت بحجية الكتابة الإلكترونية في الإثبات أخذت بنظام التصديق 
الإلكتروني. ومنها المشرع الجزائري الذي نظمه بموجب القانون 041-15 المؤرخ في 01 فبراير 2015 
المتضضمن القواعد المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين!”. واستتبعه بمراسيم تنفيذية حتى يكتمل 
البناء القانوني. فأصدر المرسوم التنفيذي رقم 134-16 المؤرخ في 25 أبريل 2016 الذي يحدد المصالح 
النمتية والإدارية للنلطة الوظبية التصديق الالكارون ‏ وسيرها وهامها"'.والمرسوم التتفيدى 13:16 


1- المادة 323 مكرر من ق م جء وتقابلها المادة 1365 ق م ف. 

.(كتقعصةء] انتكك علوء 1366 .كقة) قمعو عمطغم 16 .2 
7- هذه الشروط تخبمنتها المادة 07 من القانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة. 
4- مناني فراحء العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري. دار البدىء عين مليلة؛ الجزائر. 2009* 7 178 
"- قانون رقم 04-15 مؤرخ في 1 فبرايرء 2015 يحدد القواعد المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين: ج. ر. ع. 06. 
“- مرسوم تنفيذي رقم 134-16 مؤرخ في 25 أبريل 2016, يحدد المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وسيرها 
ومهامهاء ج. ر. ع. 26. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





المؤرخ في 25 أبريل 2016 الذي يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها 
)0( 


ونظام التصديق الإلكتروني هو وسيلة أمنة للتحقق من صحة التوقيع أو المحررء بحيث يتم نسبته 
إلى شخص معين من خلال جهة موثوق بها أو طرف محايدء يطلق عليه مقدم أو مورد خدمات التصديق. 
فالثقة والمصداقية في البيانات المتداولة تتطلب تدخل وسيط محايد يعطي شهادة رقمية أو وثيقة 
إلكترونية تشهد بصحة هذه البيانات. قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا مرخص له بممارسة هذه 
اليوة . 


- أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها: البدف من تقرير هذا الشرطء هو الحفاظ 
على مضمون المحرر الإلكتروني بحالته التي تم إنشاؤه علها منذ صدوره من منشئه إلى وصوله إلى المرسل 
إليه. وهو المتعاقد الآخر في التعاقد عبر الإنترنت. 


فالمحرر الإلكتروني, تحيط به الكثير من المخاطرء حيث يكون عرضة للتعديل والتحريف وأعمال 
القرضنة لذاكان لابن نن وحوذ اساليب فصن عدم تكرض العباية الوجودة عا المخرر المتديل. 

وقد نصت المادة 18 فقرة ج من القانون المصري رقم 15 لسنة 2004 على أنّه: " يتمتع التوقيع 
الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية بالحجية في الإثبات إذا ما توافرت فها الشروط 
الآتية:.... إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني". وقد أكد 
المشرع المصري على هذا الشرط بموجب اللائحة التنفيذية للقاثون رقم 15 لسنة 2004: حيث تضمنت 
المادة 08 منها مجموعة من الضوابط الفنية والتقنية التي من شأنها أن تحقق حجية الكتابة والمحررات 
الإلكترونية في الإثبات. ونصت الفقرة ج منها على أنّه:" في حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية أو 
المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية بدون تدخل بشريء. جزئي أو كليء فإِنَّ حجيتها تكون متحققة 
متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات". 

من خلال ما تقدم. نستخلص أنّه حتى يعتد بالكتابة الإلكترونية في الإثبات يجب أن يتم التدوين 
على وسيط يسمح بثبات الكتابة عليه واستمرارهاء بحيث يمكن الرجوع إلى المحرر كلما كان ذلك لازما 
كراجعة ينوه العقد أو لعرهييا عن اشام صمل تحناوك خااتديين أظرافه ا 

من جهتهء عالج المشرع الجزائري مسألة حفظ الوثيقة الإلكترونية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 
142-6. وأكد بموجب المادة 03 منه على ضرورة أن يضمن حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا استرجاع 


'- مرسوم تنفيذي رقم 135-16 مؤرخ في 25 أبريل 2016» يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرهاء 
جا ر.ع. 26. 

7 نور خالد عبد المحسن العبد الرازق. حجية المحررات والتوقيع الإلكتروني في الإثبات عبر شبكة الإنترنتء رسالة دكتوراد. كلية الحقوق. 
جامعة عين شمسء مصرء 2009. ص. 235. 

4- رحيمة الصغير ساعد نمديلىء مرجع سابق. ص. 148. 
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هذه الوثيقة ق شكليا الاميكن!"؟ لاحفا والتحفق' من توفيعها: كنا أكن على أن التعفظ'يثم عان دعافة 
تسمح في أي وقت بالنفاذ إلى كل محتواها واسترجاعها بواسطة الوسائل التقنية الملائمة. 

ولم يحدد المرسوم نوع الدعامة التي يتم علها الحفظء بل اكتفى بتعريف دعامة الحفظ. بأنّه أية 
وسيلة أيا كان شكلها أو خصائصها المادية تسمح باستلام وحفظ واسترجاع الوثيقة الإلكترونية". 

بذلك. يمكن حفظ الوثيقة الإلكترونية على حامل إلكتروني ويسمى الوسيط أيضاء وهو وسيلة 
قابلة لتخزين وحفظ واسترجاع المعلومات بطريقة إلكترونية. كأن تحفظ في ذاكرة الحاسب الآلي نفسه. 
أو على الموقع في شبكة الإنترنت أو على شبكة داخلية تخص صاحب الشأنء وقد تتمثل في قرص مدمج 
1 -0) أو قرص مرن 1010173610106 عكاعناو5ز0 أو قرص فيديو رقعي مح 

إلا أنّ هذه الوسائط الإلكترونية. وبسبب خصائصها المادية قد تكون عقبة أمام تحقق شرط 
"حفظ واسترجاع المعلومات". ويرجع ذلك إلى حساسية الشرائح الممغنطة وأقراص التسجيل المستحدثة 
في عملية التعاقد عبر الانترنتء حيث تكون عرضة للتلف السريع عند أدنى اختلاف في قوة التيار 
الكهربائي. أو في درجة تخزبنهاء وهي بذلك تعد أقل قدرة من الأوراق في الاحتفاظ بالمعلومات لمدة طويلة. 

ومع ذلكء. فقد أمكن التغلب على هذه الصعوبات الفنية باستخدام أجهزة ووسائط أكثر قدرة 
يمكنها الاحتفاظ بالمعلومات لمدة طويلة ويما تفوق قدرة الأوراق العادية التي تتأثر هي الأخرى بعوامل 
الزمن» وقد تتآكل بفعل الرطوبة أو الحشرات نتيجة لسوء التخزين2, 

من جهة أخرى. تطرح مسألة تخزين المعلومات في الجهاز الخاص بأحد المتعاقدين مشكل إمكانية 
تعرضها للتبديل أو التحريف. كون هذا الجباز يخضع لإرادة وإشراف وتوجههات مستعمليه. فإذا كان هذا 
الجهاز يؤدي مهنته تنفيذا للتعليمات ولا يعاز الشخص الذي يخزنهاء فإِنّه يقال بأنَّ هذه المعلومات التي 
سوف تقدم كدليل إثبات يمكن أن تكون من صنع هذا المستعملء فبي إذن صادرة عنه؛ وبالتالي لا يجوز 
له أن تحت يجا كدليل إنبانة تظبيقا ليدأ عدم جو د اعفظنا لضن لبالا فينو" , 

تفاديا له الاشكالات» :وضمانا لسلامة الوثائق الالكتروعية من التيدين والتخريف؟ كيرت فكرة 
سلطات التوثيق والتصديق الإلكترونيء والتي تمثل طرفا ثالثا يقدم البينة على حصول التراسل من 
عدمه. ويبين الوقائع ذات الصلة بذلك التراسل. 


'- تنص المادة 10 من القانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة على أنَّه: "للمحرر الإلكتروني صفة النسخة الأصلية إذا توافرت 
فيه الشروط الآتية: أ. أن تكون المعلومات الواردة به قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن في أي وقت الرجوع إليهاء ب. أن تكون محفوظا 
بالشكل الذي تم إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه أو بأي شكل يسهل دقة المعلومات التي وردت به عند إنشائه أو تسلمه. ج. أن تدل المعلومات 
الواردة به على من أنشأه أو تسلمه وتاريخ ووقت إرساله وتسلمه. د. إمكانية الاعتداد بمصدر المعلومات إذا كان معروفا". 

157اذ اه فر #من اللرشوم التنفيذي رقم 142-16. 

3- مناني فراح» مرجع سابق. ص. 180. 

4- بشار محمود دودين,. مرجع سابق. ص. 230. 

5-رحيمة الصغير ساعد نمديلىء مرجع سابق. ص. 149. 

6- مناني فراح» مرجع سابق. ص. 182. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





وهذااما أكده اللشرع بموسب الكادة 05 من المرسوغ التتقيدى رقم 142316 السالف الذكرء غخدفا 
ألزم كل شخص طبيعي أو معنوي مستلم لوثيقة إلكترونية موقعة أن يضمن حفظها بنفسه أو عبر طرف 
كالن مشرظة أؤيقه. استعفال دعافاها الحفط وفق الشروظ الى تصبدى اتنا" 


لذلك حدد المشرع الجزائري العناصر التي يجب أن تتضمنها عملية حفظ الوثيقة الإلكترونية في 


ب- أن يكون المحرر الإلكتروني موقعا: يعتبر التوقيع شرطا أساسيا وجوهريا في المحرر سواء أكان 
تقليديا أو إلكترونياء لأنّهِ يعمل على تحديد هوية المتعاقد وضمان رضاه بالعقد الإلكتروني!”. حتى يتمتع 
المحرر الإلكتروني بحجية في الإثبات. يجب أن يكون صادرا عن شخص معين. ويجب التأكد من تدخل 
هذا الشخص الإرادي في إنشاء المحرر. هذه العلاقة الوثيقة بين شخص معين وبين محرر إلكتروني تتم 
قانونا من خلال توقيع الشخص الصادر عنه المحرر توقيعا إلكترونيال”. وقد عرّف المشرع الوثيقة الموقعة 
إلكترونيا بأنها وثيقة إلكترونية مرفقة أو متصلة منطقيا بتوقيع الكترو”. 


- تعريف التوقيع الإلكتروني: عرفته المادة 02 من قانون الأونيستيرال النموذجي بشأن التوقيعات 
الإلكترونية بأنّه: "بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إلمها أو مرتبطة بها ارتباطا 
منطقيا يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات". كما عرفت المادة 02 من 
التوجيه الأوروبي الصادر في 13 ديسمبر1999 التوقيع الإلكتروني بأنّه:"بيان يأخذ الشكل الإلكتروني 
ويرتبط أو يتصل بشكل منطقي بمعطيات إلكترونية أخرى والذي يمكن أن يخرج بشكل موثق". 


وما يلاحظ على هذه التعريفات». نا تطرقت إلى التوقيع الإلكتروني من وجهة نظر فنية باعتباره 
وسيلة تكنولوجية للآمان والسرية» بمعنى آخر أنها لم تتعرض للآثار القانونية للتوقيع الإلكتروني . 

أما القانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة لسنة 2008. فقد عرّف في المادة 01 
فقرة 3 التوقيع الإلكتروني من خلال وظائفه بأنّه:"ما يوضع على محرّر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو 
أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميّزه عن غيره". 


فعرةاة مو بمشبروع لاتوت التمازة الالكتروعية اللصري بأثه: "حرو أو أرقام أوبرهود أو:] ارات لباظاية 


1- المادة 06 فقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 142-16 سالف الذكر. 
2- المادة 06 من القانون رقم 04-15 سالف الذكر. 

3- سامح عبد الواحد التهامي. مرجع سابق. ص. 532. 

4- المادة 02 فقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 142-16 سالف الذكر. 
5- رحيمة الصغير ساعد نمديلى. مرجع سابقء ص. 81. 
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متفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره". وهذا نفس التعريف الذي اقتبسه 


وظليقكهابانة: 'نظوق علان اسععناه وديلة موموق با لتحدين هوي اللوقع وضمان قبلتة بالواقعة الى 
أجراهاء والثقة في هذه الوسيلة مفترضة حتى يثبت عكس ذلك". 


أما المشرع الجزائريء فعرّف التوقيع الإلكتروني بمقتضى القانون رقم 04-15 السالف الذكر بأنّه: 
"بيانات في شكل إلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى تستعمل كوسيلة توثيق". 


- صور التوقيع الإلكتروني: تتعدد صور التوقيع الإلكتروني بحسب الطريقة التي يتم بها هذا 
التوقيع: كما أنَّ هذه الصور تتباين فيما بيها من حيث درجة الثقة ومستوى ما تقدمه من ضمان؛ وعلى 
ذلك يمكن للتوقيع الإلكتروني أن يتخذ الأشكال التالية: 


- التوقيع الكودي (السري): يتم توثيق المراسلات والتعاملات الإلكترونية بناء على هذه الطريقة 
باستخدام مجموعة من الأرقام والحروف. يختارها صاحب التوقيع لتحديد شخصيته. ولا تكون معلومة 
إلا منه أو من يبلغه بهاء وتنتشر هذه الطريقة من التوقيع الإلكتروني في عمليات المصارف والدفع 
الإلكتروني بصفة عامة. وقد اعترف القضباء الفرنسي مبكرا بهذا النوع من التوقيع كونه يحاط بالضمانات 
الموجودة في التوقيع اليدوي التقليدي7". 


+ القوفيغ البيومترقه بقوه هذا "التوقيع عن الخواهن: الذائية المنيزة للاتسان 6الجفة الصونية 
وبصمة شبكية العين ويصمة الأصبع. كما يقوم على المميزات الشخصية في المظهر الخارجي للأداء. 
كتحدايى خط الاتبنان بالاستتاد إل درشة مياه الغلم والصغط ع القلم» والامتزازات الصادرة من اليد 
أثناء الكتابة. وبالرغم من درجة التيقن العالية في تحديد شخصية المتعاقدين ورغبتهما في إبرام العقد عن 
طريق التوقيع البيومتريء فإنّه يصعب اللجوء إليه لما ينطوي عليه من تكلفة مالية باهظة لتحقيقه. فإلى 
جانت كررورة قوافن اللعداف اللازمة للاستناى إل هذا التوفيع .مق قبل موافه البيع يحب توافر تدانة 
المعدات لدى المستهلكين. وهو ما يتناقض مع الغاية من اللجوء للتجارة الإلكترونية وتوفيرها للوقت 
والجهد والمال". 


اخ رعوية لحك ساف تقدين: سرعم سايق صن 0 


2- مد إبراهيم أبو البيجاء. عقود التجارة الإلكترونية (العقود الإلكترونية, القانون الواجب التطبيقء المنازعات العقدية وغير العقدية), 
الإصدار الأولء دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان. 2005. ص. 72. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





- التوقيع الرقمي: جاءت فكرة التوقيع الرقمي من خلال فكرة الرموز السرية والمفاتيح غير 
المتناسقة وغير المتماثلة. ويعتمد هذا التوقيع على اللوغاريتميات والمعادلات الرياضية المعقدة من الناحية 
الفنية» وتم إيجاد هذا النوع كطريقة من طرق الأمان التي يسعى إلا المتعاقدان عند إبرام العقود أو 
إجراء أي تصرف من خلال الانتونت 17). 

وتتضمن هذه الصورة. تحديد هوية أطراف العقد تحديدا مميزا لبم عن غيرهم من الأشخاص. 
كما تضمن عدم إمكان التدخل على مضمون التوقيع أو مضمون المحرر الذي يرتبط به ويتم حفظ هذا 
الرقم بجهاز الحاسب الآلي ولا يستطيع أحدا أن يعيد المحرر إلى صيغته المقروءة إلا الشخص الذي لديه 
اللعادلة الخاضة بذلك 7 وات يظلق غلها معن اللففاح: 

ولا بد من الإشارة إلى أنّه يوجد نوعان من المفاتيح. هما مفتاح عام يسمح لكل شخص ميتم القيام 
بقراءة رسالة البيانات عبر الانترنت دون أن يتمكن من إدخال أي تعديل علهاء ومفتاح خاص يمككن 
العميل من وضع توقيعه على رسالة البيانات إذا رضي بمضمونا وأراد الالتزام بهاء ثم يقوم بإعادتها إلى 
مصدرها مرفوقة بتوقيعه في ملف. حيث لا يمكن لمصدرها إجراء أي تعديل لأنّه لا يملك المفتاح الخاص 
بصاحب التوقيعء بمعنى أنَّ المحرر أو رسالة البيانات تتعلق تماما بعد وضع التوقيع. بحيث لا يستطيع أي 
طرف المساس بها أو التعديل علها إلا بالاستخدام المعاصر للمفتاحين الخاصين بصاحب رسالة البهانات 
أو المحرو وضاحب التوقيع» وهذا من شأته توفير أعلى درجات الثقة والأمان للمحررة, 

برجوعنا إلى القانون رقم 04-15 يلإحظ أنَّ المشرع الجزائري حدد مدلول كل من مفتاحي التشفير 
الخاص والتشفير العمومي. 

حيث عرفت المادة 02 فقرتين 9.8 من القانون رقم 04-15 مفتاح التشفير الخاص بأنّه:' عبارة عن 
سلسلة من الأعداد يحوزها حصرريا الموقّع فقط وتستخدم لإنشاء التوقيع الإلكترونيء ويرتبط هذا 
المفتاح بمفتاح تشفير عمومي. وهو عبارة عن سلسلة من الأعداد تكون موضوعة في متناول الجمهور 
هيدف تمكينهم من التحقق من الإمضاء الإلكتروني وتدرج في شهادة التصديق الإلكتروني. 

- وظائف التوقيع الإلكتروني: تنص المادة 06 من القانون 704-15 على أنّه: "يستعمل التوقيع 
الإلكتروني لتوثيق هوية الموقع وإثبات قبوله مضمون الكتابة في الشكل الإلكتروني". 

فمن خلال نص المادة. نستنتج أنَّ المشرع الجزائري اعتبر أنَّ التوقيع الإلكتروني يحقق نفس 
وظائف التوقيع التقليدي. ويمكن أن نجمل هذه الوظائف في الآتي: 


1 - حمد فواز المطالقة. مرجع سابقء ص. 180. 

2- سمير عبد السميع الأوذن. العقد الإلكتروني. منشأة المعارف. الإسكندرية. 2005. ص. 184. 

3- بشار محمود دودين» مرجع سابق.» ص. 255. 

4- تقابلها المادة 417-2 من القانون المغربي رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. ج. ر. رقم 5584 بتاريخ 06 دجنبر 
7 والذي تم تنفيذه ظهير شريف رقم 1-07-129 بتاريخ 30 نوفمبر 2007. 
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- تحديد هوية الموقع: الموقع هو الشخص الملتزم بالتوقيع وهذا من أساسيات التوقيع؛ إذ أنَّ الغاية 
من التوقيع هي نسبة ما ورد في المحرر أو السند للشخص الموقع”". 


وباعتبار أن ما يمئز التوقيع الإلكتروني هو طريقته أو آليته. فيجب أن يكون هذا التوقيع مميزا 
لكك ضا عه خية يكو ا نامج التورف كن كراب التوفي 1 


وإن كان التوقيع الإلكتروني يختلف عن التوقيع التقليدي من حيث الوسيط أو الدعامة التي يوضع 
علها كل منهماء إلا أَئّما يشتركان في إمكانية تمييز شخصية صاحب التوقيع وتحديد هويته» ويترتب على 
ذلك أنّه لا يستطيع الشخص إنكار توقيعه أو إنكار تصرف يحمل توقيعه. ولعل هذه الوظيفة ظبهرت 
بصورة جلية عند الحديث عن أنواع وصور التوقيع الإلكتروني. خاصة صورة التوقيع الرقمي. 

- التعبيرعن رضاء الموقع بالالتزام بمضمون العقد: يعبر التوقيع لإلكتروني عن إرادة المتعاقد في 
رضائه بالمحرز بكل :ما وود فية: وقبول التصرف القانوق. 

لذلك. فَإِنَّ التوقيع الإلكتروني يعد تعبيرا واضحا عن إرادة الموقع في الالتزام بمضمون المحرر 
وإقراره له؛ ممًا يعني وجود رابطة قوية بين التوقيع والالتزامات الواردة في المحررء حيث يكون الموقع قد 
غلم يمَضْمون المحزد وقصيد إلزاء'تفتنة بكلا ورد فيه .هد ما أكذه المقترع فق المادة 08'من التعانون 
0-5 السالفة الذكر بقولها"... وإئيات قبوله الكتابة في الشكل الإلكتروني". 

فالتوقيع الإلكتروني. يعبر عن إرادة المتعاقد باتجاه نيته إلى إبرام عقد في الشكل الإلكتروني. "فلو 
كفوينا مكالة: نبطافاف: الاممان ف تجران الصرف أل قاتسيوقه آمو إل هذا اتجياق صرف ابلبئة 
انوي وول قنك أن ولك وه ركنا فته بميضيزوة المستفه الالكتووتى الال مان عملية تبرست 3 

- شروط التوقيع الإلكتروني 

باستقرائنا لنصوص القانون رقم 04-15 نلاحظ أنَّ المشرع ميّز بين نوعين من التواقيع. وهما 

التوقيع الإلكتروني البسيط والتوقيع الإلكتروني الموصوف7©. 

فبالنسبة للنوع الأول. وهو التوقيع العادي يلاحظ أنَّ المشرع لم يعط تعريفا محددا له. وإِنَّما 
اكتفى بذكر وظائفه المحددة في المادة 06 السالفة الذكرء وهي توثيق هوية الموقع وإثبات قبوله بمضمون 
العقد. وهذه الوظائف تنطبق على التوقيع الإلكتروني البسيط كما تنطبق على التوقيع الإلكتروني 


ا بلقاسم حامديء إبرام العقد الإلكتروني. أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم القانونية. جامعة الحاج لخضرء كلية الحقوق والعلوم 
السياسية: باتنة. 2015-2014. ص. 216. 

“- نور خالد عبد المحسن العبد الرازقء مرجع سابق. ص. 50. 

3- سامح عبد الواحد التهامي, مرجع سابقء ص. 3/5 

“- نور خالد عبد المحسن العبد الرازقء مرجع سابقء ص. 62. 

5- استعمل المشرع الجزائري مصطلح التوقيع الإلكتروني الموصوف في النص العربي» وبرجوعنا للنص الفرنبسي يالاحظ أنه ذكر عبارة "ا 
211116 نا عناو001:]عع61 5150261" والتي تعني التوقيع الإلكتروني المؤهل. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





الموضنوف" :وهو التوغ الثاني مق التواقيع الإلكترونية الذئ نض عليه المشرغ ف المادة 07 من القافوت 
رقم 04-15. 

فالتوقيع الإلكتروني الموصوفء هو التوقيع الذي لا يتحرك في البيئة الإلكترونية منفردا وإنّما 
يصاحبه أو يعززه شهادة تصدر من جبة ثالثة أجنبية عن طرفي المعاملة الإلكترونية التي يستخدم 
التوقيع الإلكتروني بمناسبتها!”. وباعتبار كونه موصوفا لا بد أن تتوفر فيه الشروط التالية: 

- ضرورة توثيق التوقيع الإلكتروني: ضمانا لمصداقية التوقيع لصاحبه وللآخرين الذين سيوقع لهم 
على وثائق إلكترونية, وحفاظا على سرية المعلومات أو أية رسالة مرسلة حتى لا تكون عرضبة للتعديل أو 
الاختراق أو التحريف. أوجب المشرع الجزائري أن ينشأ التوقيع الإلكتروني على أساس شهادة تصديق 
إلكترونية؛ وهي عبارة عن وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني 
والموقع'©. هذه الشهادة تعتبر بمثابة صك أمان تفيد صحة المعاملات الإلكترونية وضماها بما يوفر لتلك 
المعاملة حماية قانونية”' » ويتم الحصول عليها من طرف مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني أو من خلال 
طرف ثالث موثوق. وتمنح للموقع دون سواه 

- أن يرتبط بالموقع دون سواه: يجب أن يكون التوقيع الإلكتروني متصلا بالموقه” . وبتحقق ذلك 
من خلال حيازة هذا الأخير لبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني. وهذا ما أكده المشرع الجزائري من خلال 
تعريفه للموقع بأنه: "شخص طبيعي يحوز بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني ويتصرف لحسابه الخاص 
أو تعاب الششدن الطبين أن اللعدوق الذي فل 


- المادة 02 من التوجيه الأوروبي رقم 39-99 المؤرخ في 13 ديسمبر1999 المتعلق بالإطار المشترك للتواقيع الإلكترونية: التي عرفت التوقيع 
الإلكتروني الموصوف باسم التوقيع الإلكتروني المتقدم "357322666 616610210116 5182861116" في حين نجد المشرع المغربي 
وبمقتضى المادة 417-3 فقرة 2 من القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات وضع مصطلح "التوقيع الإلكتروني المؤمن". 
في حين استعمل المشرع الجزائري مصطلح "الموصوف". 

“- نور خالد عبد المحسن العبد الرازقء مرجع سابق. ص. 208. 

3- بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني هي رموز أو مفاتيح التشفير العمومية, أو أي بيانات أخرى مستعملة من أجل التحقق من التوقيع 
الإلكتروني والذي يتم التحقق منه بواسطة آلية تتمثل في جهاز أو برنامج معلوماتي معد لتطبيق بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني» 
أنظر: المادة 2 فقرتين 6.5 من القانون رقم 04-15. 

4- بلقاسم حامديء مرجع سابق. ص. 250. 

5- المادة 15 من القانون رقم 04-15 سالف الذكر. 

'- المادة 07 فقرة أ من القانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة. 

"- المادة 01 فقرة 6 من القانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة التي أضافت الشخص المعنوي.ء حيث عرفت 
الموقعبأئّه:"'الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز لأداة توقيع إلكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع أو يتم التوقيع بالنيابة عنه على الرسائل 
الإلكترونية باستخدام هذه الأداة". 

8- وهو نفس التعريف الذي اعتمده المشرع المغربي بالمادة 07 من القانون رقم 05-53. والمشرع المصري في المادة 01 فقرة ه من القانون 
المصري رقم 15 لسنة 2004. ويلإحظ أنَّ هذه التعاريف جاءت متوافقة مع التعريف الذي أورده قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التوقيع 
الإلكتروني لسنة 2001 في المادة 02 فقرة د التي تنص على أنَّه: "موّقع " يعني شخصا حائزا على بيانات إنشاء توقيع ويتصرّف إما بالأصالة عن 
نفسه وإما بالنيابة عن الشخص الذي يمثله". 
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- أن يمككن من تحديد هوية الموقع: يجب أن يمكن التوقيع الإلكتروني من تمييز شخصية 
صاحبه وتحديد هويته.ء لما لهذا الأمر من أهمية في الإثبات والوفاء بالالتزامات وتحديد الأهليةءفلا 
يتصور أن يتم منح شخص عديم الأهلية أو ناقصها توقيعا إلكترونياء لأن هذا الأمر تبنى عليه أمور 
كثيرة يتوجب أن يكون صاحب التوقيع كامل الأهلية للقيام بهاء وحتى تتمكن الجبة المختصة بإصدار 
التوقيع من منح التوقيع لهذا الشخصء حيث تتم قراءة التوقيع الإلكتروني من خلال أجهزة الحاسب 
أو أي جهاز إلكتروني يتمكن من قراءة التواقيع. ليتم بعد ذلك التأكد من شخص الموقع وصحة 
البيانات المدخلة من قبله. ونحن نرى أنَّ هذا الشرط ما هو إلا تأكيد للشرط الذي سبقه وهو أن يرتبط 
التوقيع بالموقع دون سواه". 


أن يكون قسيمها واسظة اليه مومنة خامنة تإنساء التوقي الالكتروي تك كخرنت اليه 
إنشاء التوقيع الإلكتروني بِأئَّا: "جهاز أو برنامج معلوماتي معد لتطبيق بيانات إنشاء التوقيع 
الإلكتروني"7. وقد أكد المشرع الجزائري على ضرورة أن تكون آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني مؤمنة!", 
وأن تتوفر فيها المتطلبات المنصوص علها في المادة 11 من القانون رقم 04-15. 


- أن يكون منشأ بواسطة وسائل تحت التحكم الحصري للموقع: ينشأ التوقيع الإلكتروني 
بواسطة بيانات فريدةء يستعملها الموقع لإنشاء التوقيع الإلكتروني مثل الرموز أو مفاتيح التشفير 
العاضية!” 'برفيةة البياناك حوره وتحكم قا الوق شتخصيا ذون واه" ؟وكون فياه لبا تحت 
ميكطارته! الجمن 5 لمع شادرة حجن تفلل تيهنا -. التشهين: الكاضالدق يحودم لوقي جديا 
ويستخدمه لإنشاء الموقع. 


ويتيح هذا الشرطء إمكانية التعرف على أي تعديل من شأنه أن يؤدي إلى تغيير مضمون الوثيقة 
الإلكترونية. لذلك نلتمس فيه مدى حرص المشرع على توفير الحماية لطرفا العقد. 


توقيع؛ يجعل البيانات الناتجة عن هذه الوسيلة مرتبطة بهذا الشخص فقط وخاصة به.ء مما يؤدي إلى أنَّ 


1- سامح عبد الواحد التهامي. مرجع سابق. ص. 458. 

* - حمد فواز المطالقة. مرجع سابقء ص. 177. 

*- المادة 02 فقرة 4 هن الفانون رقم 6415أسالف الذكر, 

4- المادة 10 من نفس القانون. 

5- المادة 02 فقرة 3 من نفس القانون. 

- المادة 07 فقرة ب من القانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





كلا الشرطين يعملان على تحقيق هدف واحد وهو ضمان أن يحقق التوقيع الإلكتروني الوظيفة الأساسية 
دس ةعابة وض تحيين هوية اموق "١‏ 


- أن يكون مرتبطا بالبيانات الخاصة به بحيث يمكن الكشف عن التغيرات اللاحقة بها: يجب أن 
يكون هناك ارتباط بين التوقيع الإلكتروني والوثيقة الإلكترونية المتصلة به بكيفية تؤدي إلى الكشف عن 
أي تغيير لاحق أدخل علهها. ويستلزم هذا الشرط وجود رابطة قوية ودائمة بين التوقيع الإلكتروني 
والمحرر الموقع إلكترونياء بحيث يضمن التوقيع نزاهة المحرر الموقع إلكترونيا. 


وهذا الشرط مهم جداء لأنه يصب في الوظيفة الثانية للتوقيع الإلكتروني. وهي أن يعبر عن رضاء 
الموقع بمضمون المحرر الموقع عليه. فعندما تكون الصلة بين التوقيع الإلكتروني والمحرر الموقع أكيدة 
ودائمة. وأنَّ المحرر الإلكتروني الموقع لم يحدث فيه أي تعديل منذ توقيعه وحتى وصوله إلى المرسل إليه؛ 
فهذا يؤدي إلى التحقق من رضاء الموقع بمضمون المحرر الموقع عليهء حيث يصل المحرر في صورته التي 
وقد غليا الموقودون أى تعديل يحدث عق مكبمونه الدق ارفضاء”. 


- حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات: نصت المادة 327 فقرة 2 من القانون المدني الجزائري على 
أنّه "ويعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 323 مكرر1 أعلاه". وهذه الشروط هي 
نفس الشروط المتعلقة بالكتابة الإلكترونية. وهما شرطي إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي 
أصدرهاء وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تمن سلامتها. 


بالنسبة للشرط الأولء. فقد رأينا عند حديثنا على وظائف التوقيع الإلكتروني أنه يحقق هذا 
الإلكتروني يستعمل لتوثيق هوية الموقع وإثبات قبوله مضمون الكتابة في الشكل الإلكتروني. 


أما الشرط الثاني. والمتعلق بالحفاظ على التوقيع الإلكتروني بنفس الصورة التي صدر فيها من 
مصدره حتى وصوله إلى المرسل إليه. "بمعنى أن تتطابق بيانات التوقيع الإلكتروني للمرسل مع بيانات 
التوقيع الإلكتروني الذي وصل إلى المرسل إليهء أي أنَّ المرسل إليه لا يستطيع أن يمس التوقيع 
الإلكتروني للمرسل بالتغيير أو التعديلء فالتوقيع الإلكتروني يجب أن يكون محميا لا يمس لا من 
الطرق: الاتقر فى 'العقد وللامن الغير"'.وقه رآينا عتد جديكنا على التوفيم الالكتروي أله يحقق الشرظ 


1- سامح عبد الواحد التهامي. مرجع سابق. ص. 462. 

- الماوة 07 فقرة من الغادون الحري الامنترشادي للاكبات بالعقفيات الحديفة 
3- سامح عبد الواحد الهامي.ء مرجع سابق. ص. 465. 

4- رحيمة الصغير ساعد نمديلى. مرجع سابقء ص. 166. 
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الثاني» وخاصة إذا تم في صورة التوقيع الرقعي باستخدام المفتاح العام والخاص. حيث يلعب دورا كبيرا 
في ضمان سلامة المحرر الإلكتروني. 


هداء: وفنا كزين القانؤن العري الاستترشادى للاقيات بالتعتيات الحديعة قينا التعادن بين التوقيج 
الإلكتروني والتوقيع الخطي. حيث نصت المادة 06 منه بأنّه: "للتوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات 
المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الخطي بموجب أحكام القوانين النافذة إذا روعي 
قإنقانة وإسامه لوووط" التصوهن عله هيدا الفادون". 


ويرجوعنا إلى القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكتروني, نجد أنَّ المشرع الجزائري -وعلى غرار 
نظيره المصصري”- ساوى بين التوقيع الإلكتروني الموصوف والتوقيع المكتوب. حيث نصت المادة 08 من 
القانون رقم 04-15 على أنَّه: "يعتبر التوقيع الإلكتروني الموصوف وحده مماثلا للتوقيع المكتوب سواء كان 
لشخص طبيعي أو معنوي". 


وموقف المشرع الجزائري هذاء جاء متوافقا مع التوجيه الأوروبي بشأن التوقيع الإلكتروني. حيث 
اشترطت المادة 05 فقرة 1 منه :"على الدول الأعضاء أن تعمل على أن يكون التوقيع الإلكتروني المتقدم 
والمبني على شهادة تصديق معتمدة وتم إنشاؤه بأداة آمنة: - يتمتع بنفس الآثار القانونية التي يتمتع بها 
التوقيع الخطي - مقبول في الإثبات أمام القضاء". 


تبعا لذلك. فهل تعني هذه الأحكام الواردة في التشريع الجزائري والتوجيه الأوروبي أن التوقيع 
الإلكتروني غير الموصوف أو غير المتقدم هو عديم الأثر ولا يتمتع بأية حجية؟. 

نقول بداية» أن التوقيع الإلكتروني غير الموصوف هو التوقيع الذي لا تتوفر فيه الشروط التي 
فرضها المشرع في التوقيع الإلكتروني الموصوف7". 

وقد أعطى التوجيه الأوروبي هذا النوع من التوقيع أثرا قانونياء وهو عدم رفضه أمام القضاء. 
حيث نصت المادة الفقرة الثانية من المادة 05 على أنَّه: "يجب أن تعمل الدول الأعضاء على عدم رفض 
التوقيع الإلكتروني في الإثبات أمام القضاء لمجرد أنَّ: التوقيع تم تقديمه في صورة إلكترونية, أو لم يتم 
تقديمه بناء على شهادة تصديق معتمدة. طلبها من جهة تصديق معتمدة. أو لم يتم إنشاؤه بأداة آمنة". 

وهذا نفس الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري بموجب المادة 09 من القانون رقم 04-15 التي تنص 
على أنّه: "بغض النظر عن أحكام المادة 08 أعلاه. لا يمكن تجريد التوقيع الإلكتروني من فعاليته 


1 وهي نفس الشروط التي ورد ذكرها في نص المادة 07 من القانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة والمتعلقة أيضا بالمحرر 
الإلكتروني. 

2- المادة 14 من القانون المصري رقم 15 لسنة 2004. 

2- المادة 07 من القانون رقم 04-15 سالف الذكر. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





القانونية أو رفضه كدليل أمام القضاء بسبب: شكله الإلكتروني, أو لأنّه لا يعتمد على شهادة تصديق 
إلكتروني موصوفة. أو أنّه لم يتم إنشاؤه بواسطة آلية مؤمنة لإنشاء التوقيع الإلكتروني". 

تبعا لذلك. فالتوقيع الإلكتروني الذي لا تتوافر فيه الشروط المتعلقة بالتوقيع الموصوف أو 
المتقدم بمفهوم التوجيه الأوروبي. لا يكون له نفس حجية التوقيع الخطي أو المكتوب. لكن مع ذلك لا 
يتم رفضه من القاضيء ولكن يتعين على الشخص الذي يحتج به أن يقيم الدليل على الثقة في التقنية 
المستخدمة لإنشائه واحترامها للمعايير التي وضعها القانون. أي يجب على الشخص الذي يتمسك بتوقيع 
إلكتروني لا تتوافر فيه الشروط المنصوص علهها أن يثبت أنَّ الوسيلة المستخدمة في إنشاء التوقيع تتمتع 
بالثقة. وأنَّ هذا التوقيع يستحق أن يتمتع بالحجية في الإثبات!". 

إلا أنَّ المشرع الأردني قد تبنى موقفا مغايرا حيث نص في المادة 32 فقرة ب من قانون المبادلات 
الإلكترونية على أنّه: "إذا لم يكن السجل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني موثقا فليس له أي حجية". 

2- التنازع بين المحرر الورتي والمحرر الإلكتروني 

إذا عرض على القاضي نزاع يتعلق بمحررين. أحدهما ورقي والآخر إلكترونيء وكلاهما متعلقين 
بتعاقد واحدء ولكنهما مختلفين من حيث المضمون فأءهما يمكن ترجيحه؟. 

الحقيقة أنَّ المشرع الجزائريء على الرغم من أنّه اعترف للمحرر الإلكتروني بنفس حجية المحرر 
المكتوب في الإثبات. لكنه لم يتعرض لبذه المسألة. بخلاف المشرع الفرنسي. الذي أجاب على هذا الإشكال 
بمقتضى نص المادة 1368 من القانون المدني. حيث نصت على أنَّه: "ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي 
بغير ذلك. يفصل القاضي في التنازع القائم بين الأدلة الكتابية بكل الوسائل الممكنة عن طريق ترجيح 
الدليل الأقرب إلى الاحتمال"0. 

ونحن نأمل من المشرع الجزائري أن يسلك سلوك نظيره الفرنمي بإيراد مادة صريحة تبين موقفه 
من حالة التنازع بين المحررات التقليدية والإلكترونية. 

المحور الثاني: الاستثناءات الواردة على تطلب الإثبات بالكتابة 

تنص المادة 333 فقرة1 من القانون المدني الجزائري على أنَّه: "في غير المواد التجارية إذا كان 
التصرف القانوني تزيد قيمته على مئة ألف دج أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات بالشهود في 
وجوده أو انقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك". 

عملا بمقتضيات هذه الفقرة. فإذا كان التصرف عبر الانترنت تزيد قيمته عن مئة ألف 
دجء فيجب إثباته بمقتضى محرر إلكتروني تتوفر فيه الشروط السالفة الذكر. 


3- سامح عبد الواحد التهامي. مرجع سابق. ص. 488. 

,00081163 قم تامع كمه عل ناه كطمتلوومكتل عل تتفل خ » : وتدجعصد» لحك عله عل 1368 .أنه 2 
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ووفقا للقواعد العامة. فمبدأ إثبات التصرف الذي تزيد قيمته عن مئة ألف دج بالكتابة ترد عليه 
استثناءات» وهي حالة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة. حالة وجود مانع من الحصول على دليل كتابي وحالة 
فقد الدائن لسنده الكتابي. فما مدى توافر هذه الاستثناءات مع التصرفات الي تتم عبر شبكة الانترنت؟. 


أولا: وجود مبدأ ثبوت بالكتابة 


تنص المادة 335 من القانون المدني الجزائري على أنَّه: "يجوز الإثبات بالشيود فيما إذا كان يجب 
إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل 
وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة". ولإعمال هذا الاستثناء تطلب القانون 


1- وجود كتابة: فكل محرر مكتوب يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة. حيث يتضح من نص المادة 
5 فقرة 2 من القانون المدني الجزائري أنّ المشرع لم يحدد شكلا خاصا لبذه الكتابة. وعليه يمكن أن 
تكون هذه الكتابة على دعامة ورقية أو دعامة إلكترونية. شرط أن تكون الدعامة الموجود علها الكتابة 
لا تقبل التعديل أو التغيير عليه. بشرط ألا يعتبر دليلا كاملاء ويذلك يتضح أنَّ هذا الشرط المتعلق ب 
"وجود كتابة" يمكن إعماله على المحرر الإلكتروني. 


2- صدور الكتابة من الخصم: حتى يتحقق هذا الاستثناء لا بد أن تصدر الكتابة من الخصم 
يدوو ناذه أن مستواءفالدروؤو المادى معفق عندها يكو لحرو يعمل توقيع التخصم أو مكدونا 
بخطه. أو يكون صادرا ممن يوكله في حدود الوكالة؛ أو يصدر من الولي أو الوصي أو المقدم الذين يمثلون 
عاجوا 


أما الصدور المعنوي. فيتحقق عندما يكون الخصم أميا لا يعرف الكتابة. فيقوم شخص آخر 
بكتابة المحرر وفقا لما يمليه عليه الشخص الأمي. 


وبالنسبة للمحرر الإلكتروني» هل يمكن اعتباره صادرا من الخصم رغم أنه غير مكتوب بخطه ولا 
يحمل توقيعه؟. فبل يمكن اعتبار المحرر الذي يقوم الخصم بكتابته عن طريق لوحة المفاتيح أنّه صادرا 
منه صدورا ماديا؟. 


يكاد الفقه يجمع على أنَّ المحررات الإلكترونية يتحقق فيها هذا الشرط الخاص بصدور المحرر من 
الخصم. وأنّ التدخل الإيجابي للخصم المدعى عليه بالكتابة على لوحة المفاتيح يؤدي إلى توافر شرط 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





الصدور المادي للمحرر من الخصم. ويرى أحد الفقهاء أن المحرر الإلكتروني يتوافر فيه هذا الشرط. 
ليس باعتباره صدورا مادياء لكن باعتبار أنَّ المحرر الإلكتروني صادر عن الخصم صدورا مخفو" 


ونحن نرى أنَّه. إذا أمكن إثبات أنَّ الكتابة صدرت من الخصم فعلاء سواء صدورا ماديا أو معنويا 
فإِنّه يمكن إعمال هذا الاستثناء المتعلق بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة. ذلك أنَّ قيام الخصم بكتابة المحرر 
بواسطة لوحة المفاتيح الخاصة,. فإِنّ هذه الكتابة تمثل تعبيرا عن إرادته حتى ولو لم تكن تحمل توقيعه. 
وحتى إذا تمت كتابتها بتدخل شخص آخر يكتب ما أملاه عليه الخصم.ء أو صدرت من موكله أو نائبه. 
وهذا كله يتفق مع ما ذهب إليه المشرع الجزائري عندما نص على عبارة "تصدر من الخصم”". ولم يشترط 
أن تكون مكتوبة بخطه. وعليه ومسايرة للتطورات الحديثة يجب تفسير عبارة النص تفسيرا واسعا؛ مما 
يسمح بأن يدخل في نطاقها إلى جانب المحرر التقليدي المحرر الإلكتروني. 


3- أن يكون من شأن الكتابة أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال: كل كتابة تصدر من 
الخصم تجعل التصرف المدعى به مرجح الصحة في نسبته إلى الخصم يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة. 
وهذا الشرط ل يثير أيّة مشكلة بالنسبة للمحرر الإلكتروني. ذلك أنَّ مسألة تقدير أن يجعل المحرر 
الإلكتروني المراد إثباته قريب الاحتمال من عدمه. هو أمر خاضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع. 
الذي بإمكانه أن يعتبر المحرر الإلكتروني غير الموقع إلكترونيا أو الذي يحمل توقيعا غير موصوف مبدأ 
ثبوت بالكتابة إذا كانت الظروف الواقعة أمامه تدل على ذلك. 


ثانيا: وجود مانع من الحصول على دليل كتابي 


تنص المادة 336 فقرة 1 من القانون المدني الجزائري على أنَّه: "يجوز الإثبات بالشهود أيضا فيما 
كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي". إذا أحاطت 
بالشخص ظروف تمنعه من الحصول على دليل كتابيء. فقد أجاز له المشرع إثبات التصرف بشهادة 
الشهود استثناء من الأصل المتعلق بالإثبات بالكتابة. شرط أن يثبت وجود المانع. وهذه تعتبر واقعة مادية 
يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات. 

وبالنسبة للتعاقد عبر الانترنتء فإنّه قبل أن تمنح القوانين الحديثة للمحرر الإلكتروني حجية في 
الإثبات. فقد اختلف الفقه حول ما إذا كان التعاقد عبر الإنترنت يعتبر مانعا من الحصول على الدليل 
الكتابي أم لاء وقد انقسم إلى رأيين: 


1_- سامح عبد الواحد التهامي, مرجع سابق» ص. 5-03 
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الرأي الأول: يرى أنَّ التعاقد عبر الانترنت يعتبر مانعا ماديا من الحصول على دليل كتابي كاملء 
فالتا يجوز للمتحافت. هيو الاترتت أن يفيه «الذليل: على «التفورفك: الفانوق ‏ بكافة طرف" انعبات ل 
ويستند هذا الرأي على أساس أنَّ المشرع أخنذ بمفهوم واسع لفكرة المانع. وهذه الفكرة مرنة. 
وبالتالي يمكن أن تدخل في نطاقها التقنيات الحديثة التي تجعل المتعاقد عبر الانترنت في ظروف حرجة 
يصعب عليه على أساسها الحصول على دليل كتابي. 


الرأي الثاني: يرى أنَّ التعاقد عبر الانترنت لا يعتبر مانعا ماديا من الحصول على دليل كتابي. 
ففكرة الاستحالة المادية غير متوفرة. ذلك أنَّ صعوبة إنشاء الدليل الكتابي أثناء التعاقد من خلال 
الوسائل الإلكترونية لا ترق إلى درجة الاستحالة. ومن ناحية ثانية وحتى بافتراض استحالة إنشاء دليل 
كتابي كامل من خلال الوسائل التكنولوجية, فإِنّ هذه الاستحالة ليست من قبيل الموانع المادية الملجئة 
للتعاقد بدون كتابةء فالتعاقد عبر الانترنت ليس هو الطريق الوحيد للمتعاقد. إِنَّما يختاره أطراف 
التعاقد بمحض إرادتهم بسبب سهولة وسرعة الاتصال التي تيسر إبرام العقود". 


وإن كنا نتفق مع هذا الرأي الثاني. بالنظر إلى التقنيات الفنية والقانونية التي تتوفر في الوقت 
الحالي» والتي تسمح للمتعاقد عبر الانترنت من الحصول على دليل كتابي كامل تتوفر فيه جميع الشروط. 
ولكن الإشكال الذي يطرح هل يمكن اعتبار المشاكل التقنية التي تلحق بالكمبيوتر الخاص بالمتعاقد أو 
المشاكل في برنامج البريد الإلكتروني الخاص بهء والتي لا تمكنه من استقبال الرسائل الإلكترونية. فهل 
تدخل هذه الافتراضات في نطاق المانع من الحصول على دليل كتابي؟. 

برجوعنا إلى نص المادة 336 فقرة 1 من القانون المدني الجزائريء. نلاحظ أنَّ المشرع لم يعرف المانع 
المادي أو الأدبيء ولم يضع له قيوداء إِنّما جاء عاما وواسعا ومطلقا. وبذلك وحسب رأينا فالافتراضات 
السابقة والتي تعتبر بمثابة مانع تقني يمكن إدخالها في نطاق المانع من الحصول على دليل كتابي. شرط أن 
يثبت المتعاقد أن لا دخل لإرادته في إحداثها. 


ثالثا: فقد الدائن لسنده الكتابي 


يفترض في هذه الحالة أنٌّ الخصم الدائن قد حصل على السند الإلكتروني الذي يعد دليلا كاملا في 
الإثبات, إلا أنّه فقده لسبب خارج عن إرادته. كما لو سرق منه أو حرق أو غير ذلك7” . وفي هذا المجال 
تنص المادة 336 فقرة 2 من القانون المدني الجزائري على أنّه: "يجوز الإثبات بالشهود أيضا فيما كان يجب 


1- سامح عبد الواحد التهامي, مرجع سابق ص. 1-. 
2 
- المرجع نفسه. ص. 592. 
3- يوسف أحمد النوافلة. حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات. دار وائل للنشر والتوزيع. عمان. 2007. ص. 118. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





إثباته بالكتابة إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادته". ولإعمال هذا الاستثناء يتعين 
على الدائن إثبات: 


1- سبق وجود الدليل الكتابي: يجب على المدعي أن يثبت سبق حصوله على سند كتابي. وذلك 
بأن يثبت أنَّ هذا السند قد وجد فعلاء وأنّه كان دليلا مستوفيا كل الشروط القانونية: والمقصود بالسند 
هنا أي سند يثبت دعوى المدعي سواء كان موضوع هذه الدعوى هو وجود حق أو نقله أو تعديله أو 
انقضبائه"". كما يتعين عليه إثبات مضمون المحرر (الدليل الكتابي): وإذا كانت الكتابة متطلبة للانعقاد 
لرمة :قوق .ذلك بإثبات استيقاء المعرر الكعوت السايق مخصيلة لشروظ الحبتسة المتطلبة قانونا وتعقيو 
سبق تحصيل المحرر واقعة مادية مما يصح إثباتها بجميع طرق الإثبات”. 


2- فقد السند الكتابي بسبب أجنبي: يجب على المدعي أن يثبت أيضا أنَّ فقد السند يرجع إلى 
سبب أجنبي لا يد له فيه. كما في حالة الفقد جراء حادث جبري أو قوة قاهرة كحريق أو فيضان. كما 
قد يكو تاهما من شعل العبى كياش جالة فليم المدفن السده إلى مخافية ان إل الحكيية ف الحرية 
نايفة فده من الحا أو اللعكية .وقد يكون فقن البيقف راجها إل التدع عليف كا كن لكايه أن 
كمف العو أو اتح 


وباعتبار أنَّ السبب الأجنبي واقعة مادية. فيجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات. وبتوفر هذين الشرطين 
يجوز للدائن الاستناد إلى هذا الاستثناء لإثبات تصرفه الذي يجاوز مئة ألف دينار جزائري بشهادة 
الشهود. 

فإذا كان المتعاقد عبر الانترنت لديه دليلا كتابيا كاملا؛ أي محررا إلكترونيا يحمل توقيعا الكترونيا 
ويتوافر فيه كل الشروط التي نص علها القانون. ثم فقد المتعاقد هذا المحرر بسبب أجنبي لا يد له فيه. 
ويمكن تصور ذلك مثلا بأن يحدث خلل فني يؤدي إلى فقدان المحرر الإلكتروني. كأن يتعطل القرص 
الصلب الخاص بالكمبيوتر الخاص بالمتعاقد. أو تحدث إصابة المحرر الإلكتروني بفيروس يعرضه 
للتلف. أو يحدث تخريب للأسطوانات التي تحمل المحرر الإلكتروني. وذلك إذا كان المتعاقد يحتفظ 
بالمحرر لديه. ويمكن تصور حدوث أي خلل فني لدى جهة الحفظ إذا كان المتعاقد يحتفظ بالمحرر لدى 


1- مد صبري السعديء الواضح في شرح القانون المدنيء الإثبات في المواد المدنية والتجارية. دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيعء عين مليلة. 
الجزائرء 2011. 160. 

*- نبيل ضفر مكاي نررية الوسيط قالقواعد الإجرائية والموضوغية للإثيات ق المواة اللدنية: داز البدى للطياعة والنشر والتوزيع: عين 
مليلة. الجزائر. 2009. ص. 157. 

“- د صبري السعديء مرجع سابقء ص. 161. 
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جهبة لحفظ المحررات الإلكترونية. أو حتى حدوث حريق لدى هذه الجبة أو تدمير الأجهزة التي تحتفظ 
بيده المحرو]ات لد هده الكبة . 


وعليه. يمكن تطبيق هذا الاستثناء في مجال التعاقد الإلكترونيء وما على المتعاقد إلا أن يثبت سبق 
وجود الدليل الكتابي. وهذا من السهل إثباته عن طريق شهادة التصديق الإلكترونيء ثم يثبت واقعة 
فقده السند لسبب أجنبيء وباعتبار أنّه يثبت في هذه الحالة واقعة مادية فيجوز له إثباتها بكافة طرق 
الإثبات. فإذا تمكن من إثبات هذين الشرطين يجوز له أن يثبت تعاقده عبر الانترنت بشهادة الشهود. 


خاتمة 


نظرا لخصوصية العقد المبرم بوسائل الاتصال الحديثة كونه يتم بوسيلة إلكترونية. فقد استدعى 
الأمر ضرورة وجود الأنظمة التي تتماثى مع هذه الوسيلة. وتوفير بيئة تشريعية ملائمة تقر وتنظم وسائل 
الإثبات وحجيتها. تبعا لذلك. ومن أجل تعزيز ثقة المتعاقد بوسائل الاتصال الحديثة. وحتى يضمن أنَّ 
محرراته الإلكترونية في مأمن من التحايل والاختراقء» اهتم المشرع الجزائري بتوثيق المعاملات الإلكترونية 
مهما كانت صفة أطرافها تحقيقا لعنصري الأمن والسرية. حيث أنشأ هيئات مختصة بالتصديق والتشفير 
وحفظ التواقيع الإلكترونية. وتجلى ذلك في إصداره العديد من القوانين التي نظم بمقتضاها مسألة 
الإثبات في المعاملات الإلكترونية, منها القانون رقم 04-15 المتضمن القواعد المتعلقة بالتوقيع والتصديق 
الإلكترونيين. وفرق بمقتضاه بين نوعين من التواقيع. التوقيع الإلكتروني الموصوف الذي يحظى بنفس 
حجية التوقيع المكتوب. والتوقيع الالكتروني غير الموصوف الذي لا يمكن تجريده من قيمته القانونية» بل 
يمكن الاستعانة به كدليل إثبات أمام القضاء. وفي اعتقادنا أنَّ الاعتداد بالتوقيع الإلكتروني غير 
الموصوف في هذه الحالة يمكن أن يكون كمبدأ ثبوت بالكتابة. 


وباعتبار المحرر الإلكتروني تحيط به الكثير من المخاطرء حيث يكون عرضة للتعديل والتحريف 
وأعمال القرصنة. لذا كان لا بد من وجود أساليب تضمن عدم تعرض الكتابة الموجودة على المحرر 
الإلكتروني للتعديل. والحفاظ على مضمونه بحالته التي تم إنشاؤه علها منذ صدوره من منشئه إلى 
وصولة إل الكرسل اليه وهو المتعافل الإتقر ف التهامن غين الاتتردت» وهدا هاكرسة الشرع من غاذل 
االرسوم التتفيدي:رقم 142-167 المؤرغ في 05 ماي 2016 الذى حدذ بمقتضاء كيقيات حفط الوثيقة 
الموقعة إلكترونيا. ولا يفوتنا هناء التنويه أنَّ المشرع خطى خطوة إيجابية عندما أصدر قاتون التجارة 
الإلكترونية رقم 05-18 على الرغم من تأخرها إذا ما قورنت بالتشريعات المقارنة. 


من جبة أخرى. عمد المشرع الجزائري إلى تعديل القانون المدني بالقانون رقم 10-05. واعترف 
بموجبه بحجية الكتابة والتوقيع الإلكترونيين في الإثبات. وعلى الرغم من أنَّ المشرع أعطى للمحرر 


.-8 سامح عبد الواحد التهامي, مرجع سابق» ص.‎ 58 ١ 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





الإلكتروني نفس حجية المحرر المكتوب في الإثبات. إلا أنه يعاب عليه عدم تطرقه لمسألة التنازع بين 
المحرر التقليدي والإلكتروني في الإثبات. بخلاف المشرع الفرنمي الذي عالج هذه المسألة بمقتضى المادة 
8 من القانون المدني. لذلك نأمل من المشرع الجزائري أن يسلك سلوك نظيره الفرنمي بإيراد مادة 
صريحة تبين موقفه من حالة التنازع بين المحررات التقليدية والإلكترونية. 
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ب. د خمقاني كريمة د. زعجي عمار 
كلية الحقوق والعلوم السياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية 

جامعة الوادي/ الجزائر جامعة الوادي/ الجزائر 
خض 


#هدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة أهم الآليات الإجرائية المنوطة بالبيئات الإدارية والقضائية 
التي أقرها القانون رقم 05-18 المتعلق بالتجارة الالكترونية لحماية المستهلك الالكتروني في ظل التطورات 
التكنولوجية التي يعرفها العالم» والتي من شأنها المساهمة في إرساء جو من الثقة أثناء ممارسة التجارة 
الالكترونية. 


لبذاء سندرس البيئتين الإدارية والقضائية: في المحور الأول سنعالج ما تم استحداثه من آليات 
إجرائية في البيئات الإدارية المركزية واللامركزية. أما في المحور الثاني سنركز دراستنا على الإجراءات 
المنوطة بالهيئة القضائية من خلال الحماية القبلية والحماية البعدية للمستهلك الالكتروني. 
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القانون والتكنولوجيات الحديثة 
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مقدمة 


واكبت الجزائر -على غرار دول العالم- الحركة التشريعية في مجال التجارة الالكترونية. بهدف 
إرساء جو من الثقة في البيئة الافتراضية وخلق نوع من التوازن بين الأطراف المتعاقدة: مورد الكتروني 
ومستهلك الكتروني. عن طريق توفير حماية أكبر للمستهلك الالكتروني؛ الطرف الضعيف في العلاقة 
التعاقدية. بالنظر إلى حجم المخاطر التي أصبحت تهدده. والقي تضاعفت نسبتها مقارنة بالمخاطر التي 
تهدد المستهلك العادي في التعاملات التجارية التقليدية. وذلك راجع لسببين: الأول كون المستهلك 
الالكتروني لا يمكنه معاينة السلعة معاينة ملموسة. لأنَّ التعاقد لا يكون في مجلس عقد واحد.ء وثانيا لأنّ 
القائم بالعمل التجاري الالكتروني قد يستغل التعاقد عن بعد بشكل يؤدّي للإضرار بالمستهلك الالكتروني 
عبر تقديم سلع معيبة وخدمات عادة لا تكون في المستوى المطلوب. 


تدخل المشرع بإصداره القانون رقم 18- 05 المتعلق بالتجارة الالكترونية'. والذي ضِمّ مجموعة 
مهمة من القواعد التنظيمية الإلزامية. كرس من خلالها آليات وقائية وردعية. تجسدت في تسخير 
مجموعة من الهيئات التي منحت العديد من الصلاحيات في إطار الدفاع عن مصالح المستهلك الالكتروني. 
هذه البيكات تخطلف مبامبا وصلاحياها حسب القرض الذي أنشثت من أجلةه: حيث نجد البيفات 
الإدارية والقضائية. والسؤال الذي نطرحه في هذا المقام: إلى أي مدى طوّع المشرّع الجزائري صلاحيات 
البيئات المكلفة بحماية المستهلك ي تستجيب لتحديات التطور التكنولوجي؟ 


للإجابة عن هذا السؤالء. قسمنا الموضوع إلى مبحثين: الأول يدرس تطويع المشرّع لصلاحيات 
البيئات الإدارية لحماية المستهلك الالكتروني» بينما المبحث الثاني خصّص لتطويع المشرّع لصلاحيات 
البيئات القضائية في مجال حماية المستهلك الإلكتروني. 

المبحث الأول: تطويع المشرّع الجزائري لصلاحيات الهيئات الإدارية لحماية المستهلك الالكتروني 

تمتد سلطات وصلاحيات البيئات الإدارية المركزية والمحلية على السواء لتشمل رقابة وتنظيم 
التعاملات التجارية الالكترونية لحماية المستهلك الالكتروني. استنادا لنص المادة 35 من القانون رقم 18- 
5 التي نصت على أنَّ :"المورد الالكتروني يخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على الأنشطة 
التجارية وحماية المستهلك". ومن أهم البيئات الإدارية المركزية. نجد وزارة التجارة (المطلب الأول). إضافة 
إلى البيئات المحلية التي تتمثل في المركز الوطني للسجل التجاريء ومديرية التجارة (المطلب الثاني). 


قانون رقم 05-18 مؤرخ في 10 ماي 2018: يتعلق بالتجارة الإلكترونية: ج ر عدد 28: الصادر في 16 ماي2018. 
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المطلب الأول: دور وزارة التجارة 2 حماية المستهيلك الالكتروني 


تتنوع الميام المخولة لوزارة التجارةء باعتبارها الجباز الأول المكلّف بحماية المستهلك الالكتروني 
بسبب تعدد المصالح التابعة لهذه الوزارة؛ بحيث تكلف كل مصلحة بنوع من المهام والأنشطة التي يحددها 
التنظيم الساري المفعول؛ سواء كانت مركزية داخلية أو خارجية (الفرع الأول) أو كانت هيئات متخصصة 
تابعة لوزارة التجارة ( الفرع الثاني). 


الفرع الأول: صلاحيات المصالح المركزية على مستوى وزارة التجارة لحماية المستهلك الالكتروني 
أولا: صلاحيات وزير التجارة في إطار حماية مصالح المستهلك الالكتروني 


حدد المرسوم التنفيذي رقم 453-02 صلاحيات وزير التجارة' في إطار حماية مصالح المستهلك 
الالكتروني بناء على نص المادة 05 منهء التي تحدد صلاحيات وزير التجارة في مجال جودة السلع 
والخدمات وحماية المستهلك. والمتمثلة في: 


- يحدّد بالتشاور مع الدوائر الوزارية والبيئات المعنية شروط وضع السلع والخدمات رهن 
الاستهلاك في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن. 

- يقترح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات. وحماية العلامات التجارية والتسميات 
الأصلية ومتابعة تنفيذها. 

- يبادر بأعمال تجاه المتعاملين الاقتصاديين المعنيين من أجل تطوير الرقابة الذاتية وتشجيع تنمية 
مخابر تحاليل الجودة والتجارب ويقترح الإجراءات والمناهج الرسمية للتحليل في مجال الجودة. 

: يساهم ف إرساء قانون الاستبالاك وتطويره ويشارك ف أشغال البيئات الدولية والجهوية المختصة 

- يعد وينفذ إستراتيجية الإعلام والاتصال التي تتعلق بالوقاية من الأخطار الغذائية وغير الغذائية 
اتجاه الجمعيات المهنية والمستيلكين التي يشجع إنشاؤها. 

- يستعين وزير التجارة في إطار أداء مهامه بالاتصال مع مختلف الدوائر الوزارية الأخرى. قصد 
ترقية المنافسة وتنظيم الأنشطة التجارية ومراقبة الجودة وصلاحية السلع والخدمات المعروضة للجمهور 
وضبط المنافسة باقتراح كلّ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تعزيز قواعد وشروط منافسة نزيهة. وتوجيه 
وتنظيم النشاط التجاري بفرض رقابة على ذلك قصد قمع الغش. 


1- مرسوم تنفيذي رقم 453-02 مؤرخ في 21 ديسمبر 2002 يحدد صلاحيات وزير التجارةء ج ر عدد 85: صادرة في 22 ديسمبر2002. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





ثانيا: صلاحيات المديريات العامة التابعة لوزارة التجارة المرتبطة بحماية المستهلك الالكتروني 


خول المرسوم التنفيذي رقم 454-02 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة": لكل 
من المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها وكذا المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش 


1- المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها: تتخذ هذه المديرية في إطار أداء مهامها جميع 
التدابير اللازمة, الرامية إلى حماية صحّة وسلامة المستهلك بحيث تشرف على أربع (04) مديريات, كلها 
تعمل على إعداد الآليات القانونية للسياسة التجارية مع السبر على السير التنافبي للأسواق قصد 
تطوير قواعد المنافسة السلمية والنزهة. والاهتمام بترقية جودة السلع والخدمات وحماية المستهلك. 


التجارية والممن المقننة. أهم المديريات التابعة للمديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمهاء والتي لها 
علاقة مباشرة بتنظيم المنافسة وحماية المستهلك. 


2- المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش: تتنوع المهام المخولة للمديرية العامة 
للرقابة الاقتصادية وقمع الغش. حسب ما هو منصوص عليه في المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 02- 
4 المعدل والمتمم السالف الذكر".حيث تقوم بوضع السياسات العامة في ميادين مراقبة الجودة وقمع 
ومكافحة الممارسات المضادة للمنافسة وكذا محارية الممارسات التجارية غير المشروعة. وتسهر على 
توجيه برامج المراقبة الاقتصادية وقمع الغش وتنسيقهاء مع العمل على تدعيم وظيفة المراقبة وعصرنتها 
بالإضافة إلى القيام بتحقيقات ذات منفعة وطنية بخصوص الاختلالات التي تمس السوق وتعتمد على 
أربع (04) مديريات تابعة لها هي: مديرية مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة. مديرية مراقبة 
الجودة وقمع الغش. مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة. مديرية التعاون والتحقيقات الخصوصية. 


- مرسوم تنفيذي رقم 454-02 مؤرخ في 21 ديسمبر2002 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة. ج ر عدد 85. الصادر في 
ديسمبر2002. (معدل بالمرسوم التنفيذي رقم 266-08 المؤرخ في 19 أوت 2008. ج ر عدد 48 الصادر في 24 أوت 2008: ومعدل بالمرسوم 
التنفيذي رقم 04-11 المؤرخ في 09 جانفي2011. ج ر عدد 02 الصادر في 12 جانفي2011, ومعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 18-14 المؤرخ في 
1 جانفي 2014, ج ر عدد 04 الصادر في 26 جانفي2014). 
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ثالثا: صلاحيات المصالح الخارجية التابعة لوزارة التجارة المرتبطة بالمستهلك الالكتروني 


التجارة وصلاحياتها وعملها' على ما يلي: "تنظم المصالح الخارجية لوزارة التجارة في شكل:" -مديريات ولائية 


للتجارة, - مديريات جهوية للتجارة . 

يتحدد دور المديريات الولائية البالغ عددها ثمانية وأربعون في السبر على تطبيق التشريع والتنظيم 
المتعلقين بالمنافسة والجودة. كما تقوم بتقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين 
الالكترونيين. أمّا المديريات الجهوية للتجارة فإِنها تعمل على تنشيط وتقييم وتوجيه نشاطات المديريات 
الولائية للتجارة التابعة لاختصاصاتها الإقليمية خاصة في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش. وذلك 
بالاتصال مع الإدارة المركزية وكذا المديريات الولائية للتجارة. 


الفرع الثاني: البيئات المتخصصبة التابعة لوزارة التجارة ودورها في حماية المستهلك الالكتروني 

مان لاقن الشزاكري 'لوسيع ميا بحة وكلدية للراقيه اللكافتيفة الترينة فالسوف لحجاية الفسناكه 
المادية والمعنوية للمستهلكين. تجلت في استحداث هيئات متخصّصة على المستوى الوطنيء أهّمها: 

لين لوعن الغماية [لنسش يكين 4078 يحتى تفلن الترماق العناية ٠٠‏ لكر ني 


حكومية استشارية أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 7355-2. وذلك تطبيقا لأحكام المادة 24 


من القانون رقم 03-09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش". 


للمجلس الوطني لحماية المستهلكين دور استشاري فهو جهاز يبدي رأيه في المسائل المتعلّقة بتطوير 
وترقية سياسة الحماية من المخاطر التي قد تحملها المنتجات والخدمات المقدّمة للمستهلك وما ينجم عنها 


من أضرارء ولا يجوز له أن يصدر قرارات بل يبدي رأيه ويقترح تدابير من شأنها حماية صحة المستهلك. 


- مرسوم تنفيذي رقم 09-11 مؤرخ في 20 جانفي2011 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملباء ج ر عدد 04, 
الصادر في 23 جانفي2011. 

“- مرسوم تنفيذي رقم 355-12 مؤرخ في 02 أكتوبر 2012 يحدد تشكيلة المجلس الوطي لحماية المستهلكين واختصاصاته. ج ر عدد 56 
الصادر في 11أكتوبر2012. 

“- قانون رقم 03-09 مؤرخ في 25 فيفري2009, يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغشء ج ر عدد 15. الصادر في 08 مارس2009: (معدل بالأمر 
رقم 01-15 المؤرخ في 23 جويلية2015, ج ر عدد 40. الصادر في 23 جويلية 2015, ومعدل بالقانون 09-18 المؤرخ في 10 جوان 2018 ج ر 
عدد 35 الصادر في 13 جوان2018). 





القانون والتكنولوجيات الحديثة 





- المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم (860): تم إنشاء هذا المركز بموجب المرسوم 
التنفيذي رقم 1147-9 , الذي يبين تنظيمه وعمله. يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري» تتجلى 


أهدافها في مجالين: 


د حمارة مبكة المفع لك وأمعة والسبن على احترام العضصوص القن #نظم وعينة السلع والقدهات 
الموضوعة للاستهلاك وتحسينها. 


- يقوم بالتنسيق مع الميئات المختصة قصد الوصول إلى اكتشاف أعمال الغش والتزوير ومخالفة 
التشردع الساري 2 مجال نوعية السلع والخدمات. وإجراء التحاليل اللازمة والبحوث الضرورية لفحص 
مدى مطابقة المنتوجات والمقاييس المعتمدة وكذا المواصفات القانونية التي يجب أن تتميز بها. 


- شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية (©8850): أنشأت شبكة مخابر التجارب وتحاليل 
النوغية بموجب المرسوم التنفيدي رقم 355-96. ويصدور المرسوم التنفيذي رقم 454:02 أدخلت هذه 
الشبكة ضمن المديريات التابعة للمديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش. وأصبح يطلق عليها 
مديرنة مغاير' التعارب وتعائيل الجوذة: هدقيا القيام بالزقانة والتاكد من التسييز الحسين لنشاطات 
مخابر التجارب وتحاليل الجودة وقمع الغشء وكذا العمل على احترام إجراءات التحليل الرسمية وطرقها 
وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب التقنية لكل منتوج. 


يمكن لشبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعيةء أن تساعد المخابر الأخرى المنشأة لغرض تحليل 
العودة وقمع الع وكنا المخاير الرسمية الموجودة عون الثرات الوظي- والبالغ عددها 11 مهيا منا 04 
مخابر جهوية- قصد تحسين هذه الأخيرة وتوحيد الطرق والإجراءات الرسمية لتحليل الجودة وتطبيقها 
بشكل واسع. 


المطلب الثاني: دور البيئات الإدارية المحلية في حماية المستهلك الالكتروني 


آمن المشرع الجزائري بضرورة تكريس قواعد قانونية تتوافق مع خصوصية العمل التجاري 
الالكتروني» لتشجيع وتطوير التجارة الالكترونية. لذا جاء بقواعد قانونية تنظم عمل الموردين 
الالكترونيين من خلال فرض التزامات علبهم لتنظيم المعاملات التجاربة الالكترونية؛ كإلزامهم بالانتساب 


٠. 1‏ 5 .2 ع 5 5 5 5 
مرسوم تنفيذي رقم 147-09 مؤرخ في 8 أوت1989 يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه ج ر عدد 3 الصادر 


في 09 أوت1989. (معدل بالمرسوم التنفيذي 318-03 المؤرخ في 30 أوت2003. ج ر عدد 59: الصادر في 05 أكتوبر 2003). 
عدد 62. الصادر في 20 أكتوبر1996. (متمم بالمرسوم التنفيذي رقم 459-97 المؤرخ في 01 ديسمبر1997. ج ر عدد 80. صادر في07 


ديسمبر1997). 
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للسجل التجاري الالكتروني لتحديد هويات القائمين بالتجارة الالكترونية. ولفرض الرقابة على أعمالهم 
(الفرع الأول) ومنح صلاحيات في هذا المجال لمديرية التجارة (الفرع الثاني). 


الفرع الأول: المركز الوطني للسجل التجاري' 


حدد المرسوم التنفيذي رقم 68-92 المؤرخ في 18فيفري 1992 المتضمن القانون الأسامي الخاص 
بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. المعدل والمتمم”. الأهداف من إنشاء هذا المركزء والمتمثلة في: 
التكفل بضبط السجل التجاري. والحرص على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل 
التجاري وتنظيم الكيفيات التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية 
السارية المفعول. والتكفل بالإشهار القانوني الإجباري. عن طريق إعداد النشرة الرسمية للإعلانات 
القانونية. بيدف إعلام الغير بمختلف التغييرات التي تطرأ على الحالة القانونية للتجار والقواعد 
التجارية وكذا السلطات المخولة للهيئات الإدارية والتسييرية . 


يعزز دور المركز الوطني للسجل التجاري الملاحق التابعة له. التي توجد على مستوى كل ولاية. 
ملحقة أو عدة ملحقات محلية تتكفل بما يلي: 

- استقبال ومراقبة مدى صحة طلبات القيد؛ 

- التعديل و شطب السجل التجاري وكذا إيداع عقود الشركات؛ 

- تسليم مستخرجات القيد في السجل التجاري؛ 

- مسك وتسيير السجل التجاري المحلي؛ 


- مسك وتسيير الدفتر العمومي للمبيعات ورهون حيازة المحالات التجارية ورهون حيازة الأدوات 
ومعدات التجبيز. ١‏ 


'- المركز الوطني للسجل التجاري. مؤسسة عمومية تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 248-63 المؤرخ في 10 جويلية 1963, تحت تسمية 
الديوان الوطني للملكية الصناعية ثم سمي المركز الوطني للسجل التجاري عند صدور المرسوم 188-73 المؤرخ في 21 نوفمبر1973. المركز 
الوطني للسجل التجاري هيئة إدارية مستقلة موضوعة تحت إشراف وزير التجارة منذ شهر مارس 1997. 

*- مرسوم رقم 68-92 مؤرخ في 18 فيفري 1992 يتضمن القانون الأسامي الخاص بالسجل التجاري وتنظيمه. ج ر عدد 14, الصادر في 23 
فيفري 1992. معدل ومتمم. 

”- المادة 05 من نفس المرسوم . 

الموقع الالكتروني: آظرآ10705#]ح هعنص /حاء سعه/2ل عاص .ممم | أزل 1ك //:دم خط 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





اشترط المشرع الجزائري على كل الراغبين في مزاولة التجارة الالكترونية. الالتزام بشروط حددها في 
الفصل الثاني من الباب الثاني في المادتين 08 و09. يتمثل الشرط الأول في ضرورة التسجيل في السجل 
التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية. 


- شرط التسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية: نصت المادة 09 
من القانون رقم 05-18 على ما يلي:"تنشأ بطاقية وطنية للموردين الإلكترونيين لدى المركز الوطني 
للسجل التجاري. تضم الموردين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاريء. أو في سجل الصناعات 
التقليدية والحرفية" . 


يستنتج من المادة 09., أنَّ المشرع الجزائري أخضع المورد الالكتروني لشرط إجباري يتمثل في 
الفبعيل فق الستكل لعجاف أو ق سلاف المتعافة العقليدية؛ ومو حية أخرق ألزه العطاز باسكعواء 
سجل تجاري الكتروني يتماثى وخصوصية نشاط التجارة الالكترونية. 


يمكن استخلاص تعريف السجل التجاري الالكترونيء. من خلال ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 
112-8, المحدد لنموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء الكتروني”. بأنه: "رمز 
إلكتروني". يدرج في مستخرجات السجل التجاري للتجار وللأشخاص الطبيعيين أو المعنوبين يحتوى على 
شفرة بيانية تتضمن معطيات ومعلومات مشفرة حول التاجر تتم قراءته بجهاز مزود بنظام التقاط 
الصور بواسطة تطبيق يحمل مجانا من البوابة الالكترونية للمركز الوطني للسجل التجاري. ” 


من خلال هذا التعريف يتضح أن السجل التجاري الالكتروني في التشريع الجزائري يتميز 
بالخصائض التالية': 


-السجل التجاري الالكتروني عبارة عن رمز إلكتروني. يطبع على مستخرجات السجل التجاري 
التقليدي. 


- حدد المشرع الجزائري نموذج مميز للرمز الالكتروني ا" 


- يتم قراءة الرمز الموجود على السجل التجاري بجهاز مزود بنظام التقاط الصور يتم تحميله 
مجانا من البوابة الالكترونية للمركز الوطني للسجل التجاري. 


'- المادة 09 من القانون رقم 18- 05 سالف الذكر. 

“- مرسوم تنفيذي رقم 112-18 مؤرخ في 05 أفريل2018 يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء الكتروني؛ ج ر عدد 
1 الصادر بتاريخ 11 أفريل2018. معدل ومتمم. 

- المواد 02 و03 و 05 من المرسوم التنفيذي رقم 112-15 سالف الذكر. 

“- المواد 04 و05 و 06 من نفس المرسوم التنفيذي. 
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- كل تلف يلحق بالرمز الالكتروني(ستأ) يجعل مستخرج السجل التجاري الالكتروني غير صالح. 


اشترط المشرع في القانون رقم 05-18 ضبرورة اكتساب اسم النطاق في المادة 08 من قانون التجارة 
الالكترونية. وحدد تعريفه والجهة المسؤولية عن منحه في المادة 6 من نفس القانون. وتجدر الإشارة أن 
"اسم النطاق" مصطلح حديث أفرزه التطور الالكتروني. ويسمى أيضا باسم الموقع أو اسم المجال أو 
الدومين (2دمه عل عدنددمه2 ) وباللغة الإنكليزية (20ل١‏ 00:0230)ء ويعرف بأنه تلك الرموز التي 
تستخدم من قبل كل حاسوب مرتبط بشبكة الانترنت للدلالة عليه وتمييزه عن غيره من الحواسيب 
الأخرى المرتبطة بذات الشبكة'. كما يعرف كذلك أنه عبارة عن سلسلة من الكلمات التي يفصل بينها 
نقاط تتولى تعريف عنوان بروتوكول الانترنت ينفرد بها حائزه”. فلكل حاسوب متصل بشبكة الانترنت 
بروتوكول خاص به يعرف ب 8076556 18) (عنوان بروتوكول الانترنت)” ويقابل رقم البروتوكول اسم 
الموقع الإلكتروني على الشبكة. يطلق عيه اسم الشبكة. وتكمن مهمة البروتوكول في تحديد الطريقة التي 
يتم بها تجزئة المعلومات والرسائل ليتاح إرسالها عبر شبكة الانترنت وأثير الفضاء الالكترونيء وتجزأ هذه 
الرسائل أو الملفات المرسلة. سواء اتخذدت شكل نصوص أو أحرف أو أرقام أو أصوات أو صور إلى حزم 


4 1 وه‎ ٠. 
. صغيرة تتحرك عن طريق الموجبهات من حاسوب إلى آخر‎ 


وعلى الصعيد التشريعي عرفه القانون رقم 05-18 في المادة 06 الفقرة 08 بأنه: "عبارة عن سلسلة 
أحرف/أو أرقام مقيّسة ومسجلة لدى السجل الوطني لأسماء النطاق. وتسمح بالتعرف والولوج إلى الموقع 
الإلكتروني". ما يلإاحظ على هذا التعريف أن المشرع الجزائري حدد الجبهة المرخص لبا بتسجيل أسماء 
النطاق والمتمثلة في المركز الوطني للسجل التجاري دون التفصيل في تعريف اسم النطاق. 


يساهم السجل التجاري 2 حماية المستهلك الالكتروني عن طريق منح اسم النطاق للمورد 
الالكتروني» ويهدف امتللاك اسم النطاق إلى ما يلي: 


“تنبيل المقامااك التجارية الالكترونية» 


- توفير الأمان والسرية لإضفاء حماية أكبر للمستهلكين الالكترونيين؛ 


"هادي مسلم يوتمن: إجزاء ات وقوا سه تسجيل وخماية أسماء النطاق بلواقع الآنترتت (ذراسة ق:القؤاغد:الوطنية والدولية):“مجلة الرافدين 
للحقوقء مجلد رقم 03 السنة العاشرةء العدد 26, العراق. 2005. ص 140. 

'- فارس شد عمران. موسوعة الفارس (قوانين ونظم التحكيم بالدول العربية والخليجية ودول أخرى). الجزء الثاني. الطبعة الثانية, 
المركز القومي للإصدارات القانونية, القاهرة. 2015. 

*-عووع01خ4 1م200 أعمتعاصا 

'- عصام عبد الفتاح مطرء التحكيم الالكتروني (ماهيته إجراءاته. وآلياته في تسوية منازعات التجارة الإلكترونية). دار الجامعة الجديدة 
للنشرء الإسكندرية. مصرء 2009, ص 223. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





- يعتبر اسم النطاق آلية إلكترونية افتراضية يتم عن طريقها التعرف على الهوية الالكترونية 
للمتعاقد. ويرجع سبب هذا إلى جبل كل طرف بمن يتعامل معه. 


الفرع الثاني: دور مديرية التجارة في حماية المستهلك الالكتروني 


زود المشرع مديرية التجارة بالعديد من الصلاحيات التي تسمح لبا بحماية المستهلك الالكتروني» 


- اقتراح غرامة مالية. والتي قد تكون محددة المقدارء ونظرا لأن أضرار الجرائم الالكترونية قد 
تصيب مصالح أخرى فردية أو جماعية على نحو يتعذر معه. في كثير من الأحيان تقدير الضرر الناجم 
عنهاء فإن تشريعات حماية المستيلك أضحت تضع حدود دنيا وأخرى قصوى حتى يمكن للإدارة أن توازن 
بين الأخطار والأضرار الناجمة عن الجريمة الالكترونية. 


كما يمكن أن تكون الغرامة نسبية, وهي تلك الغرامة التي لا يحددها القانون بشكل ثابت, وإنما 
يتحدد مقدارها بالنظر إلى نسبة مئوبة من القدرة المالية للجاني'. ومن أمثلتها الغرامة المترتبة على مخالفة 
عدم الفوترة؛ إذ تقدر ب 680؟ من المبلغ الذي يقم المني بفوترته مهما بلغت قيمته. 


وعد جه السراكمة المكوظة بمنايرنة التضمارة ين المباضيات الكلاشركية. الى الأييكه] الاتعحابة 
والتطور التكنولوجي. 


- إمكانية الولوج إلى الموقع الالكتروني كإجراء مستحدث في قانون التجارة الالكترونية: منح المشرع 
لأعوان الإدارة الحق في الولوج إلى الموقع الالكتروني للمراقبة في حالة تقدم المستهلك الالكتروني ببلاغات أو 
كانت هناك شكوك في أن التعاملات التي يقوم بها المورد الالكتروني تؤدي حتما للإضرار بالمستهلك 
الالكترونيء وذلك استنادا لنص المادة 36”:' زيادة على ضبباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم 
بموجب قانون الإجراءات الجزائية. يؤهل لمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون الأعوان المنتمون للأسلاك 
الخاصة بالرقابة التابعون للإدارات المكلفة بالتجارة". 


تتم كيفيات الرقابة ومعاينة المخالفة المنصوص علها في هذا القانون حسب نفس الأشكال 
المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما تلك المطبقة على الممارسات التجارية وعلى شروط 
ممارسة الأنشطة التجارية وعلى حماية المستهلك وقمع الغش. 


3< أحمد #د محمود علي خلف. الحماية الجنائية للمستهلك في القانون المصري والفرنمي والشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة)ء دار 


الجامعة الجديدة للنشرء مصرء. 2005. ص 458. 
*- المادة 36 من القانون 05-18 سالف الذكر. 
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يجب على المورد الالكتروني السماح للأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات بالولوج بحرية إلى تواريخ 
المعاملات التجارية. 


المبحث الثاني: تطويع المشرّع لصلاحيات البيئات القضائية لحماية المستهلك الالكتروني 


على الرغم من السلطات الممنوحة للبيئات الإدارية لمنع التجاوزات والمخاطر تجاه المستهلك 
الالكتروني, إلا أنها لا تحقق لوحدها الفعالية اللازمة لحماية المستهلك الالكتروني. لهذا كان لابد من 
تدخل البيئات القضائية لتكمل دور الأجهزة الإدارية من خلال السلطات الممنوحة لباء والمتمثلة في فرض 
الجزاء كوسيلة لردع وقمع المخالفات والتجاوزات التي يمكن ممارستها من قبل القائمين بأعمال التجارة 
الالكترونية. ونقسم البيئة القضائية المكلفة بحماية المستهلك الالكتروني إلى هيئات للبحث والتحري 
(المطلب الأول) وهيئات قضائية ردعية لتطبيق العقوبة (المطلب الثاني). 


المطلب الأول: دور أعوان الشرطة القضانية في حماية المستهلك الالكتروني 


بحسب المهام المحددة لهم في قانون الإجراءات الجزائية '. نص القانون رقم 05-18 في المادة 36 منه 
على دور أعوان الشرطة القضائية في حماية المستهلك الالكتروني. وذلك بقولها: "زيادة على ضباط وأعوان 
الشرطة القضائية المنتصوص علهم بموجب قانون الإجراءات الجزائية. ... ". وبالرجوع إلى قانون 
الإجراءات الجزائية نجد المادة 65 مكرر12 من قانون الإجراءات الجزائية تمنح لضباط الشرطة القضائية 
صلاحية اللجوء إلى إجراء التسرب الالكتروني للكشف عن مرتكبي الجريمة المنظمة. حيث تنص على ما 
يلي : "يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية. تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية 
المكلف بتنسيق العملية» بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم 
أو شريك أو خاف". 


حددت المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية مجموعة من الأشخاص الذين يتمتعون بصفة 
ضباط الشرطة القضائية وهم: رؤساء المجالس الشعبية البلدية. ضباط الدرك الوطني. ضباط الشرطة. 
ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في السلك الدري 03 سنوات على الأقل والذين تم 
تعييهم بموجب قرار مشترك عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطنيء بالإضافة إلى مفتشو الأمن الوطني 
الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة 03 سنوات على الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك عن وزير العدل 
ووزير الداخلية. وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن المعينين بموجب قرار مشترك بين 
وزير الدفاع الوطني ووزير العدل. 


أ- أمر رقم 155-06 مؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية, جََ رعدد 48. الصادر ف جوان21966 معدل ومتمم. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





يعرف التسرب الالكتروني بأنه: إجراء من إجراءات البحث والتحري الجديدةء يقوم به ضباط 
وأعوان الشرطة القضائية بالتسلل والتوغل داخل جماعة إجرامية بناء على إذن من السلطة القضائية 
(وكيل جمهورية أو قاض تحقيق) وإبهامبم باستعمال هوية مستعارة بأنه فاعل أو شريك أو خاف لهم ني 
الجريمة. وذلك من أجل كسب ثقة أفراد الجماعة الإجرامية. وقد حددت المادة 65 مكرر15 من قانون 
الإجراءات الجزائية الجرائم التي يمكن اللجوء فيها إلى هذا الإجراء. وهي: جرائم المخدرات؛ الجريمة 
المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛ جرائم تبييض الأموال؛ الجرائم الإرهابية؛ الجرائم المتعلقة بالتشريع 
الخاص بالصرف؛ جرائم الفساد؛ ويظهر التسرب الالكتروني بوضوح في الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 
الآلية للمعطيات التي نصت علهها المواد من 394 مكرر إلى 394 مكرر7 وتعتبر من الجرائم المستحدثة. 


وهو ما يفيد أن هذا الإجراء يتكيف مع الجرائم المالية والاقتصادية في البيئة الالكترونية. خصوصا 
الجرائم التي تمس بسلامة وأمن المستهلك الالكتروني أثناء ممارسته للتجارة الالكترونية'. وحدد قانون 
الإجراءات الجزائري في المادة 65 مكرر15 مدة العملية ب 04 أشهر قابلة للتجديد ضمن نفس الشروط. 
أي بناء على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاض التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية"» يتم اللجوء 
لإجراء التسرب الالكتروني عند توفر مجموعة من الشروط الشكلية الموضوعية. تتمثل فيما يلي: 


- الشروط الشكلية: تتمثل في ما يلي: 


- تحريرتقريرمن طرف الشرطة القضائية: طبقا لنص المادة 65 مكرر13: "يحرر ضابط الشرطة 
القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب تقريرا يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم غير تلك التي 
قد تعرض للخطر أمن الضابط أو العون المتسرب وكذا الأشخاص المسخرين طبقا للمادة 65 مكرر14". 
يتضمن هذا التقرير العناصر الأساسية لمعاينة الجريمة محل العملية في ظروف تؤمن عدم تعرض ضابط 
أو عون الشرطة القضائية المتسرب للخطر. 


- الإذن بمباشرة عملية التسرب (الإذن مكتوبا ومسببا): استوجب المشرع الجزائري ضرورة 
استصدار إذن بإجراء التسرب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية. 
ويسمح الإذن بالتسرب لضباط وأعوان الشرطة القضبائية باقتناءء أو حيازة. أو نقل. أو تسليمء أو إعطاء 
موادء أو أموالء أو منتوجات. أو وثائق» أو معلومات متحصل علها من ارتكاب الجرائم» أو مستعملة في 


'- هدى زوزوء التسرب كأسلوب من أساليب التحري في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. مجلة دفاتر السياسة والقانون جامعة ورقلة, 
الجزائرء العدد 11. جوان 2014. ص 121. 


#حعن مال ولي نكا قدة السراقم الالكتروقية فراشة مقارعة بالللشرسات لسري واكعدرية وروا الكطنوعات البدايسية جعي 20109 
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ارتكابها؛ وكذا استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني» أو 
الماليء وكذا وسائل النقلء أو التخزينء أو الإيواء. أو الحفظء أو الاتصال. ' 


- الشروط الموضوعية: أقر المشرع للجوء لإجراء التسرب عدة شروط موضوعية:. وهي: 


- وجود مبررات لإجراء التسرب الالكتروني: بالنظر إلى خطورة عملية التبسرب» فإنه لا يتم اللجوء 
إلى هذه العملية إلا إذا اقتتضت ضرورة التحري والتحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 65 مكرر05 
هذا طبقا للمادة 65 مكرر 11 * 


- وجود ضرورة للتحري والتحقيق: اشترط المشرع في المادة 65 مكرر 11 من قانون الإجراءات 


85 ع ع 59 3 
الجزائية وجوب أن تقتضي ضرورات التحري أو التحقيق إجراء عملية التسرب. 
المطلب الثاني: دور المحاكم في حماية المستبلك الالكتروني 


نصت المادة 36 من القانون رقم 05-18 على ما يلي". . . يؤهل قانونا الأعوان المنتمية للأسلاك 
الخاصة بالرقابة التابعين للادارة المكلفة بالتجارة. حيث تتم المتابعة ومعاينة المخالفات عن طريق تحرير 
محاضر مخالفة. بنفس الطريقة والكيفيات الواردة في القوانين المتعلقة بحماية المستهلك. والقانون الذي 
يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية». والقانون المتعلق بالأنشطة التجارية". 


المتعلقة بالرقابة والمعاينة بكل حرية. مع السماح لهم بالولوج بحرية إلى تواريخ المعاملات التجارية. 


في حالة ثبوت المخالفة لأحكام القانون. ولاسيما الواردة في نص المادة 03 منه التي تنص على حظر 
المتاجرة ببعض السلع والتي تؤدي المتاجرة بها للإضرار بالمستهلك الالكتروني, وقد حدد المشرع غرامة على 
عاتق الموردين الالكترونيين لا تقل عن مئتي ألف دج. كحد أدنى إلى غاية 1مليون دج كحد أقصى. إلى 
جانب إمكانية حجب الموقع الإلكتروني الذي تمّ عبره إجراء المخالفة القانونية والذي لا يمكن أن يتم إلا 


عبر حكم أو قرار قضائي فقط لمدة ما بين شهر إلى 06 أشهرء وفقا للمادة 37 من قانون رقم 005-18, 


'- يامة إبراهيم: أساليب التحري الخاصة بالجريمة المنظمة في القانونين الجزائري والفرنمي. مجلة دفاتر السياسة والقانون. جامعة 
ورقلة. الجزائرء المجلد 11 العدد 02. جوان 2014. ص152. 

“واي عر الدين؛ التشرب الوب مخ اساليب البحت والتحري الخاضية على ضوع فانون الإجراءات النجرائية الجزائي والمقازق» المجلة 
الأكاديمية للبحث القانوني. جامعة بجاية. الجزائرء المجلد 16 العدد 02. 2017. ص 211. 

“-هدى زوزوء مرجع سابق. ص 118. 

“> المادة 37 من القانون رقم 05-18 سالف الذكر. 





القانون والتكنولوجيات الحديثة 





فإِنَّ هذا الإجراء لا يتم إلا عبر القضاء لا غيرء وبالتالي فإنٌّ أي جهة إدارية تابعة للتجارة لا يمكنها اتخاذ 
هذا الإجراء الذي هو مخوّل قانونا للسلطة القضائية حصرا. 


وفي إطار حماية المستهلك الالكتروني,خول القانون للسلطة القضائية النظر في الجرائم المحظورة 
بنص المادة 05 من نفس القانونء. والتي سبق تنا الإشارة إلهاء فيبدو واضحا أنَّ قانون التجارة 
الالكترونية قد شدد في طبيعة العقوبة المقررة لهذا النوع من الجرائمء حيث لا تقل الغرامة عن خمسمئة 
ألف دج كحد أدنىء أمَا الحد الأقصىء فالغرامة مضاعفة عمًّا هو عليه الحال فيما يخص الجرائم 
الواردة في نص المادة 03 من نفس القانونء أي مئتي ألف دج.ء ويأتي هذا التشديد باعتبار هذه التعاملات 
تمس بالأمن العمومي والنظام العام. لذلك القانون يشدد في هذا النوع من الجرائم الماسة بالأمن. سواء 
عن طريق تعاملات عادية أو الكترونية. ولم يكتف القانون بفرض غرامات مالية. بل أجاز للقاضي 
إمكانية فرض عقوبة الغلق النهائي للموقع الالكتروني وشطب اسم المورد الإلكتروني من السجل 
الالكتروني. فبي عقوبات يمكن أن تعترض كل مورد الكتروني خالف أحكام المادة 05 من القانون رقم 
05-8. 


خاتمة 


حاول المشرع الجزائري من خلال قانون التجارة الالكترونية خلق منظومة قانونية تواكب التطور 
التكنولوجي الحاصل في الوقت الراهنء, تماشيا مع المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية. عن طريق إعادة 
النظر في الأدوار التقليدية للبيئات المكلفة بحماية المستهلك الالكتروني واستبدالها بأدوار مستحدثة. 
تمثلت أساسا في منح الأعوان صلاحية الولوج للمواقع الالكترونيةء إضافة إلى إجراء التسرب الالكتروني 
الذي منحت صلاحية القيام به لأعوان الشرطة القضائية. مراعيا بذلك خصوصية البيئة التعاقدية 
الالكترونية. 

غير أنّه. لا يمكن اعتبار ما استحدثه المشرع كافيا لمواجهة التحديات التكنولوجية المتجددة, 
وعليهء لا بد للمشرع استكمال جوانب النقص الملاحظة حتى يتمكن من تأمين المستهلك الالكتروني من كل 
الأخطار الممكنة في هذه البيئة بالغة التعقيد. 
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عن أحكام عقد وحل الرابطة الزوجية بالطرق الإلكترونية 


ع1 01 015501116102 210 0212© ع1 01 كدصه151 2105 عط م0 
5 1021اعع1ء :5 هط 21121تر 


د. حزام فتيحة 


كلية الحقوق والعلوم السياسية/جامعة بومرداس/ الجزائر 


ملخص 


تعتبر مسألة انعقاد العقود عبر وسائل الاتصال الحديثة من النوازل المعاصرة التي طرأت على 
العقود بصفة عامة. وعلى عقد الزواج وحلّه بصفة خاصة. لدرجة أنّ أغلب قوانين الأحوال الشخصية 
في الدول الإسلامية لم تتطرق لحكمه الشرعي والقانوني. لهذا سنسعى من خلال الدراسة لتبيان أهم 
المسائل المطروحة والمثيرة للجدل بين العلماء والباحثين والمفتين فيما يتعلق بانعقاد وانحلال الزواج 
بالطرق الالكترونية. خاصة من ناحية آليات إجرائهما والتكييف القانوني لمجلس العقد المتعلق بهما. 


ابن 1111 
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مقدمة 


أصبحت العقود الالكترونية شائعة الاستخدام مع التطور التكنولوجي الكبير في وقتنا الراهن. وقد 
مست حياة الإنسان في جوانها المختلفة. سواء كانت معاملات مدنيةء تجارية. أو أحوال شخصية؛ كعقد 
الزواج مثلاء وقد أبانت هذه العقود عن مدى اختلافها مقارنة بالعقود التقليدية خاصة في جانب التعبير 
عن الإرادة. حيث يتم بالتقاء إرادة طرفي العقد المتباعدين من خلال برنامج معالجة معلومات يستعمل 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





عبر شبكة الانترنتء أين يتم التعبير عن الإرادة بتبادل الإيجاب والقبولء والذي يمكن أن يتم إما بالكتابة 
عبر البريد الالكتروني» أو عن طريق المحادثة (2366108) أو المحادثة المرئية ١‏ 


بخصوص عقد الزواج ورغم خصوصيته -مقارنة بباقي العقود الأخرى- التي تستمد من البدف 
المقرر من إقراره وهو حفظ النسل البشري وعدم اختلاط الأنساب. ومن مصدر الأحكام التي تنظمه وهي 
الشريعة الإسلامية. إلا أن الاعتماد على الوسائل الالكترونية لم يعد يقتصر على انعقاده فقطء بل امتد 
إلى حله كذلك. بسبب سهولتها وسرعتهاء وانخفاض نفقاتها. 


لذاء تحاول الدراسة إظهار بعض الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق الإلكترونيين. بغرض 
التحسيس بمدى ضرورة تعديل الأنظمة السارية للحد منهما حفاظا على النظام العام للأسرة. وذلك 
انطلاقا من الإشكالية التالية: فيما تتمثل آليات انعقاد وفك عقد الزواج بالطرق الإلكترونية؟ وما موقف 
الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية من هذه الصور الجديدة في إبرام وحل الرابطة الزوجية؟. 


للإجابة عن الإشكالية المطروحة, سنتطرق لمعالجة أحكام عقد الزواج بالطرق الإلكترونية (المبحث 
الأول) وأحكام الطلاق الإلكتروني مع تبيان كيفية إثباته (المبحث الثاني). 


المبحث الأول: أحكام عقد الزواج بالطرق الإلكترونية 


شهد هذا العصر تطوراً هائلاًء وبشكل لم يكن معروفاً من قبل في وسائل الاتصالء التي أصبحت 
متداولة الاستخدام بشكل كبيرء مما سبل عملية نقل وإرسال المعلومات. وحتى إجراء العقود في مدة 
قصيرة جداً دون حضور أطراف العقد في مجلس واحد. ومن بين هذه العقود. عقد الزواجء الذي أصبح 
ينعقد الكترونيا بين طرفين تفصلهما مسافة جغرافية. ونظرا لاختلاف هذه الصورة عن التعاقد بالطريقة 
التقليدية. سنتطرق لدراسة آليات انعقاد الزواج الالكتروني (المطلب الأول): ونحاول تسليط الضوء على 
تكييف مجلس العقد في هذا النوع من الزواج ( المطلب الثاني). 


المطلب الأول: آليات انعقاد عقد الزواج بالطرق الإلكترونية 


يتم الزواج الالكتروني باستخدام وسائط مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة؛ المسموعة والمرئية, ولا 
يختلف في غاياته عن الزواج التقليدي. بل في وسائل وشكل وظروف إبرامه. وقد أصبح هذا النوع من 
التعاقد في السنوات الأخيرة مسألة تواجه دور الإفتاء. والقضاء الشرعي ومَحاكمه. وتستدعي ضرورة 
النظر في بيان أحكامه. 


ٍ المحادثات (35108اء) يمكن بواسطتها الاتصال بشكل تفاعلي ومباشر مع الطرف أو الأطراف الأخرى على الخط؛ حيث يمكن كتابة رسالة 
إلى شخص ما من خلال الانترنت بحيث يتلقاها الطرف الآخر فوراً وفي الحال يقوم بالرد عليهاء وقد تكون هذه الرسالة صوتية بنظام لاسلكي. 


وقد تكون صوتية مرئية. 
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الفرع الأول: عقد الزواج عن طريق المحادثة الباتفية 


لم يتعرض الفقباء القدامى لمسألة حكم الزواج عن طريق المحادثة الماتفية؛ نظرًا لتأخر ظبور 
ومن ذلك ما ذكره الإمام النووي من عقد البيع بين متناديّين» بأن يكون العاقدان في مكانين يَسمع ككٌُ 
منهما نداء الآخرء وقد اختلف الفقهاء المعاصرون ف هذه المسألة على قولين: 


- القول الأول: يجيز إجراء عقد الزواج مشافبة عن طريق وسائل الاتصالات الحديثة. ومنها 
كاتف ؛ ومن أبرز من ذهب هذا المذهب الشيخ مصطفى الزرقاء ود. وهبة الزحيلي. ود. 2د عقلة. 
وغيرهم. 


- القول الثاني: يمنع عقد الزواج بطريق الوسائل الإلكترونية الناقلة للكلام نطفّاء كما ذهب إلى 
ذلك أكثرُ فقباء مجمع الفقه الإسلامي بجدّة في المملكة العربية السعودية. حيث علل المنع كون هذا 
الطريق. أي المهاتفة قد يدخله خداع أحد العاقدين للطرف الآخرء وعقد الزواج يجب أن يحتاط فيه ما 
لا يحتاط في غيره حفظًا للفروج وتحقيفًا لمقاصد الشريعة الإسلامية كما أنه عقد يشترط الإشهاد فيه * 


أما مسألة كون العاقدين غائبّين فلا حرج فيها؛ فالعاقدان غائبان بشخصّهماء لكنهما يعقدان 
عقد الحاضرين. يسمع كل منهما الآخرء كما يسمعهما الشهود حين تُطقهما بالإيجاب والقبولء ونظرا 
للمخاطر المحيطة بهذا النوع من العقود. فهناك من يرى ضرورة العمل على إصدار بطاقة "هوية 
إلكترونية شخصية" من جبة معتمّدة تبيّن اسم المتعاقد وأهليته. وديانته وجنسيتهء ومكان إقامته. . . 
إلخ؛ وذلك حمايةً للطرفين من تغرير أحدهما بالآخر. 


- القول الراجح: يرجح إجراء عقد الزواج بواسطة الهاتف مشافبةً. إذا توفرت بعض الشروط؛ 
كالتحققٌ من شخص الزوج والوليء وسماع الشاهدان الإيجاب والقبولء وانتفاء التلاعب والتدليس. 


' - يوجد هاتف على كل طرّف منهماء وتتلخّص فكرة عمله في جهاز إرسال أو استقبال موصّل بأسلاك. مع مقسم رئيسي يربط بين عدد من 
المشتركين باستخدام دوائر إلكترونية مركبة في مقسمات رئيسةء تتغذى بتيار ثابتء مقداره 48 فولتء تولد هذه الدوائرُ ما يُعرف بالخطوط 
الهاتفية التي يتم برمجتها بأرقام تميّز المشتركين عن بعضهمء وتمكّنهم من الاتصال فيما بينهم؛ من خلال توليد نغمة الاتصال التي يسمعها كل 
مشترك عند رفعه سماعة الهاتف. وأما الهاتف المحمول أو الخلوي أو المتحرك فهو أداة اتصال لاسلكية. تعمل خلال شبكة من أبراج البث 
موزّعة لتغطِيَ مساحة معينة. ثم تترابط عبر خطوط ثابتة أو أقمار صناعية. ويعد جهاز الهاتف - لا سيما المحمول منه - من أكثر وسائل 
الاتصال الحديثة انتشارًا ورواجًا في عالمنا المعاصر؛ وذلك لتميزه بسرعة الاتصالء وسهولة الاستخدام. وكون التخاطب عن طريقه فوربًا 
ومباشرًّاء راجع: عبد العزيز شاكر حمدان الكبيبي. حكم عقد الزواج بواسطة التقنيات المعاصرة, أنظر الموقع الالكتروني: .12]]0//97/15/157 
ع2 .طمكلتااه 

* - مجمع الفقه الإسلامي. قرارات وتوصيات المجمع: الدورات: (1 ص 10). القرارات (97/1): تنسيق وتعليق د/ عبد الستار أبوغدة. الطبعة 
الثانية. دار القلم.دمشق. 8/8 . 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





فضلًا عن وجود التوثيق الإلزامي لأرقام الهواتف لدى الجهات المختصة في مختلف الدولء والتي تثبت 
شوية صاحب الباقف . 


لكنء إذا رجعنا لموقف المشرع الجزائري في قانون الأسرة” نجده -على غرار العديد من قوانين 
الدول العربية- لم يتطرّق للزواج يواسطة هذه الوسيلة. 


الفرع الثاني: عقد الزواج بواسطة المحادثة الصوتية عبر شبكة الانترنت 


يوجد على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" بعض البرامج التي تتيح للشخص تبادل الحديث مع 
الآخرين بالصوت بشكل فوري؛ كما هو الحال في (مسنجر الأوتميل). أو (مسنجر ياهو) أو (السكايب. 
فايبرء واتساب. أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من التطبيقات التي تُخوّل وتتيح إمكانية المحادثة 
المباشرة بين الظرقين» كل ها يحدك ق الباتف ثماكا» بحيث يمك أن يصدر الموجب إيجاية فسمعة 
القابل فيصدر قبولهء ومن ثم يتم التعاقد بينهما. 


لذاء يتميز عقد الزواج عبر الانترنت - من خلال البرامج السابقة - بكونه مشابًا لعقده مشافبة 
وجهًا لوجه. ومن ثم يتمكن كلا الطرفين من إجراء مفاوضات عقد الزواج بيهما بصورة لا تختلف كثيرًا 
عن اجتماعهما في مجلس واحد. أما عن إمكانية إبرامه بهذه الوسيلة فبناك خلاف فقري في هذه الصورة 
كسايقهاة حبك يرق الدكفون شاكن دان الكبينى هوا ذ قد الزواع بعد إثبانة: وتوكن الشروط 
السابق ذكرها؛ وذلك لأنَّ (الكمبيوتر) في هذه الصورة يتحول إلى هاتف مسموع. ولم تتطرق جميع قوانين 
الأحوال الشخصية في البلاد العربية لمسألة الزواج عبر الانترنت رغم أنه بات واقعا مفروضا حاليا يتوجب 
التصدي له تشريعيا". 


الفرع الثالث: عقد الزواج عن طريق المحادثة المرئية المباشرة 


اختلف فقبهاء العصر في حكم عقد الزواج من خلال هذه الوسيلة الإلكترونية المعاصرة التي 
تجمع بين الصوت والصورة ما بين مُّجِيزٍ ومانع أيضاء وإن كانت دائرة الخلاف ها هنا تكاد أن تضيق؛ 
بسبب وجود الصوت والرؤية معّاء والذي يترجح جواز إجراء عقد الزواج من خلالباء في حالة أُمِنَ 
التدليس وانتفى التلاعب في الصورة أو الصوت. حيث يمكن لطرَقٍ العقد والشهود من الاشتراك في 
مجلس واحد حكمّاء وإن كانوا متباعدين في الحقيقة. لكنهم يسمعون الكلام في الوقت نفسه؛ فيكون 
الإيجاب. ويليه القَبول على الفورء والشهود يسمعون ويرّون الولي والزوجء ويسمعون كلامهما في الوقت 
نفسه. ولا بد لنا من التنبيه إلى أنَّ القول بجواز هذا النوع من الزواج الإلكتروني بالطرق السابقة - لا يَعني 
'- عبد العزيز شاكر حمدان الكبيبيء مرجع إلكتروني سابق. 


2- أمر 02-05 مؤرخ في 27 فبراير 2005 يتضمن قانون الأسرة الجزائري. 
3 -3- م 00 . 
عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. مرجع إلكتروني سابق. 
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التوسع في العمل به. إِنَّما ينبغي أن يقتصر على الأفراد الذين لا سمح لهم ظروفهم باللقاء في مجلس 
العقد. 


أمَا إثبات واقعة الزواج. كما سبق الذكرء وعدم اكتسابها حجية الشيء المقضي فيه تخص 
واقعة الزواج العرفي؛ إذ يمكن إثبات هذه الواقعة بتوافر الأدلة. من جانب آخر نجد أنه يجوز عدم كتابة 
عقد الزواج إذا كان مشتملا على أركان الزواج من إيجاب وقبول وولي ومبر وشاهدينء لكن وجب إشهاره 
وإعلانه للناسء. فالعقد صحيح حتى لو لم يوثق ويكون توثيقه حفظا لحقوق الطرفينء. لبذاء كان من 
الشائع أن يدعي رجل على امرأة أنّه تزوجها ويستعين بشاهدي زور أو تدعي هي الأخرى أنّه تزوجهاء وهذا ما 
يمكن أن يفتحه التوثيق الإلكتروني. لذلك استثني هذا العقد من الإثبات الإلكتروني'. 


الفرع الرابع: عقد الزواج عن طريق البريد الإلكتروني 


يعد البريد الالكتروني من آخر الخدمات البريدية التي ظهرت في عالم الاتصالات ونقل الوثائق.» وهو 
من أكثرها تطوراً نظراً لما يمتاز به من سرعة الإرسال وسهولة الاستعمالء وهو يتميز عن البريد العادي 
الذي يستغرق أياماً أو شهوراً للوصول إلى المرسل إليه. 


يقصد بالبريد الإلكتروني استخدام شبكات الحاسب الآلي في نقل الرسائل بدلا من الوسائل 
التقليدية. حيث يخصص لكل شخص صندوق بريد إلكتروني خاص به. وهذا الصندوق عبارة عن ملف 
وحدة الأقراص الممغنطة التي تستخدم في استقبال الرسائل”. عقد الزواج عن طريق البريد الالكتروني يتم 
بالشكل الآتي: 


- الدخول إلى موقع البريد الالكتروني الخاص بالمرسل. 
ُ إعطاء أمر بإنشاء الرسالة وتحريرهاء ويتم ذلك من خلال لوحة المفاتيح حيث يتضمن الإيجاب 
- بعد الانتهاء من كتابة الرسالة يتم كتابة عنوان المرسل إليهء بالإضافة إلى عنوان الرسالة. 


يعن التاكد من عتواق المزسل إليه:وغتوان: الوسالة يتة:إرشال الزمبالة إل المرشل:إليه: بإغطاء 
أو للك 


'-عبد العزيز شاكر حمدان الكبيبي. مرجع إلكتروني سابق. 
“> وقان تجو دوديق الإاظان العائوي تلعفك اللبرة حبر شريكة لزنت وهقا لغانوق 'التداملاك الالكترؤنية وبالقاصيل مع القظرنة العامة 
للعقد في القانون المدني, دار الثقافة للنشر والتوزيعء(د. م. ن). 2006. ص. ص (27-26.) 
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- عند وصول الرسالة إلى المرسل إليه يتم حفظها في صندوق البريد الوارد الخاص بالبريد الالكتروني 
للمرسل إليه. حيث يمكن للمرسل إليه فتح الرسالة الواردة والاطلاع علها وقراءتها كما تحتوي الرسالة 
على تاريخ ووقت إرسالهاء والتاريخ يكون مخزناً عند المرسل كما يخزن عند المرسل إليه. 


بعد قراءة الرسالة والاطلاع على مضمونها والتي تتضمن الإيجاب من الموجب. وهو مثلاً: زوجتك 
نفمي. .. ينعقد الزواج بيهما بتلفظ القبول (لفظاً لا كتابة) بحضور ولها وموافقته وحضور شاهدين, 
حيث تقول: إِنَّ فلاناً أرسل إلي طلب الزواج منيء وأنا أشهدكم أنني قبلت زواجه. أو قد يتولى الولي القبول 
نيابة عن الزوجة. وللموجب أن يرجع عن إيجابه قبل قبول الطرف الآخرء كما أنَّ للطرف الآخر أن يقبل 
بالزواج من مجلس آخر وذلك بحضور الشهود والولي وقبل رجوع الموجب عن إيجابه . 


بناء على ذلك. يكون عقد الزواج الذي صدر إيجابه وقبوله عبر شبكة الانترنت بين طرفين غائبين 
قد تم على وفق ما اشترطه الفقهاء من صدور الإيجاب والقبول. وحصول الإشهاد على العقد. وما ينطبق 
على عقد الزواج بالكتابة من أحكام وآثار ينطبق على الزواج الالكتروني. والذي يتم عن طريق شبكة 
الانترنت, لأنّه لا يختلف عنه إلا في وسيلة الإجراء؛ فالأول تكون الكتابة يدوية والثاني الكترونية بواسطة 
جهاز الحاسوب وشبكة الانترنت. 


تأسيسا على بيان مختلف آليات إبرام الزواج إلكترونياء فإنّ الراجحج حسب أغلب فقهاء الشريعة 
الإسلامية جواز إجراء عقد النكاح بوسائل الاتصالات الحديثة الناقلة للكلام نطمًا وكذا الصورة ومنها 
شبكة الإنترنت؛ وذلك لتوفر شروط النكاح؛ من تلفظ بالإيجاب والقبول وسماع كل من العاقدين للآخر 
ومعرفته له ووجود الولي والشهود وكون العاقدين غائبين لا حرج فيه؛ فالعاقدان غائبان بشخصهماء 
ولكنهما يعقدان عقد الحاضرين يسمع كل منهما الآخر. كما يسمعيما الشهود حين نطقهما بالإيجاب 
والقبول: 


أما قول اللجنة الدائمة للإفتاء الموقرة أته قد يحصل خداع أحد الطرفين للآخرء وإن عقد الزواج 
يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره. فيرد على ذلك أنه يمكن أن يرى المتعاقدان بعضهما البعض عبر شبكة 
الانترنت أو عبر الماتف الذي يظبر صورة كل من المتحدثين مع وجود المحرمء وبهذا ينتفي الخداع كما أن 
هناك الشاهدين اللذين يعرفان المتعاقدين2 وأما ما علل به مجمع الفقه الإسلامي الموقر بجدة للمنع 
بعدم وجود الإشهاد فغير مقبول؛ فالشيود يسمعون الخطاب وهم يشهدون على ما سمعوا وهم يعرفون 
المتعاقدين أيضًا. ويمكن أن يطلب من المتعاقدين معلومات عن إثبات هويتهما بذكر رقم الهوية وتاريخها 


'- حسن كد بوديء التعاقد عبر الانترنت-دراسة فقهية مقارنة-. دار الكتب القانونية. مصرء 2009. ص ص(125-104). كذلك: خالد 


محمود طلال حمادنهء عقد الزواج بالكتابة عن طريق الانترنت. دار النفائسء عمان. 2002. ص .ص (89-88). 
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ومكان صدورهاء وبهذا يترجح لدينا إجراء عقد الزواج بواسطة الوسائل الإلكترونية مشافهة إذا توفرت 
المتروعة السايقة الدكو . 


المطلب الثاني: التكييف القانوني لمجلس عقد الزواج بالطرق الإلكترونية 


اتفق الفقهاء على أنَّ الإيجاب والقبول ركناً في الزواج» فهما يمثلان الصيغة. وهي كل ما يدل على 
الرضا من الزوج والولي أو من كلههما. ” وفي هذا الخصوص جاءت المادة 09 من قانون الأسرة الجزائري 
لتنص على أنّه ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجينء كما نصت المادة 10 من نفس القانون على أن يكون 
الرضا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر بكل ما يفيد معنى النكاح شرعاً. ويصح الإيجاب 
والقبول من العاجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغةً أو عرفاً؛ كالكتابة والإشارة. كما يفترض بأنَّ الإيجاب 
والقبول يكونان في مجلس عقد تتم فيه صيغة الزواج بين أطراف العقد مع حضور الشهود. 

الفرع الأول: تحديد طبيعة مجلس عقد الزواج بالطرق الإلكترونية 

اعتبارا لتنوع مجلس العقد إلى نوعين: حقيقي وحكمي. يقصد بالنوع الأول. المجلس الذي يجمع 
المتعاقدين في مكان واحد. يسمع كل منهما الآخر بحيث يبدأ بتقديم الإيجاب وينتمي إما بقبول الإيجاب أو 
برفضه. أما بالنسبة لمجلس العقد الحكميء. فهو المجلس الذي يكون فيه أحد المتعاقدين غير حاضرء 
فيتم تحديد الفترة الزمنية لمجلس العقد الإلكتروني على حسب الطريقة اليكديا التعاكد عن التعن 


التالي: 
- حالة وجود فاصل زمني بين الإيجاب والقبول. وفي هذه الحالة لا شك بأنَّ التعاقد يكون بين 
غائبين كان ومكاناً. 


- حالة الإيجاب والقبول في نفس الوقت. وهذه الحالة تقترب من الباتف. ذلك أنَّ الإيجاب والقبول 
يكونان في نفس الزمنء فلابد من تطبيق التعاقد بين حاضرين زماناً. 

ترتيبا على ما تم بيانه. يكيف عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة ذات التقنية المكتوبة؛ 
كالتعاقد بين غائبين بالمراسلة الكتابية سواء كانت هذه الوسائل فورية في نقل الحوار أو غير فورية 
لتشاركهما في نفس الأحكام. كما يكيف عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة ذات التقنية 
المسموعة أو المسموعة المرئية؛ كالتعاقد بين حاضرينء نظرا للحضور المعنوي (الزماني) الذي هو 


1- مد بن يحي بن حسن النجيميء حكم إبرام عقود الأحوال الشخصية والعقود التجارية عبر الوسائل الإلكترونية. دت. د د نء ص17. 

*- ابن الهمام كمال الدين. شرح فتح القديرء الجزء الثاني. دار الكتب العلمية. بيروت. 1995. ص344. كذلك: النفراوي أحمد بن غنيم. 
الفواكه الدواني» شرح رسالة أبي زيد القيرواني. الجزء الثاني. دار الفكرء بيروت.1997. ص23. 

“- خالد ممدوح إبراهيم» إبرام العقد الإلكتروني. دار الفكر العربيء الإسكندرية. 2005. ص 286. 
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أنائن معلسن العقق إل* إذا كان الل ضير :قورع ال شريظ الكاسيت قف :مده التحالة يعفر 
كالتعاقد الذي يتم عن طريق الرسولء وهو تعاقد بين غائبين. 


كما ينتهي مجلس عقد الزواج عير وسائل الاتصال الحديثة المسموعة؛ كالهباتف وما يماثله أو 
بالتفرق والإعراض. ' فبناك من يرى أنّه إذا استخدم كوسيلة للكتابة والمراسلة كالبريد الإلكتروني؛ فإنه 
إذا كان تبادل الرسائل يتم بصورة فورية. بحيث لا يكون هناك فاصل زمني بين الإيجاب والقبول أو كان 
فاصل لا يكاد يذكر نظراً لما يخوله البريد الإلكتروني من النقل الفوري للرسائل المتبادلة. فإنه أيضاً يعتبر 
تعاقداً بين حاضرين من حيث الزمانء وغائبين من حيت المكان”. 

الفرع الثاني: تطابق الإيجاب والقبول بمجلس عقد الزواج بالطرق الإلكترونية 

نظرا لظهور الاختلاف في تحديد زمن أو لحظة تطابق الإيجاب والقبول. فهناك من يرجح في نطاق 
الأحوال الشخصية الأخذ بنظرية العلم بالقبول. والتي بموجيها لابد للموجب أن يعلم بقبول الطرف 
الآخرء حتى نقلل من المشكلات والنزاعات التي قد تحدث في عقود الأحوال الشخصية إذا كانت بالوسائل 
الإلكترونية. وإذا كان التعاقد عن طريق الهاتف وما أشبهه من الوسائل الإلكترونية. فمن الناحية الزمنية 
يمكننا الأخذ بنظريتي إعلان القبول والعلم بالقبول معاء إلا في حال انقطاع الهاتف لسبب ما فلابد من 
العودة إلى نظرية العلم بالقبول. 

أما من ناحية التحديد المكاني لانعقاد العقد. فالإشكال في كلتا الحالتين؛ المكاتبة والمشافهة 
حاصلء وقد اختلفت القوانين في تحديد ذلك على النحو التالي: 


- يتفق تحديد الوقت مع تحديد المكان في بعض الحالات. 

- يختلف تحديد الوقت عن تحديد المكان في حالات أخرى”. 

المطلب الثالث: إثبات الزواج بالكتابة الإلكترونية 

يرجع بشأن حكم انعقاد الزواج بالكتابة الإلكترونية المتداولة ضمن رسائل البريد الإلكتروني إلى 


حكم الكتابة التقليدية باعتبارها وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة. وتحتل مكانة عالية في كثير من 


1 حمزة عبد الناصرء عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة. مذكرة ماجستيرء جامعة الجزائر1. 2014. ص180 وما يلهها. 
2 

- صالحي عبد الرحيمء مرجع سابقء ص 5. 

3 

- د بن يحي بن حسن النجيمي. مرجع سابقءص 33. 
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المعاملات؛ فالكتابة هي تدوين مرثئي للغة. وهي واسطة لنقل الأفكار والمشاعرء وتتميز عن الكلام والإشارة 
بأنها باقية والكلام والإشارة يزولان في الحال'. تأسيساً على ما سبقء يمكننا القول أن الآلية التي يعمل بها 
البريد الالكتروني هي أقرب ما تكون إلى الكتابة والمراسلة. ومن هنا كان لابد لنا من بحث مسألة العقد 
بواسطة الكتابة. كي يتسنى لنا الوقوف على حكم شرعي مناسب لمسألة العقد بواسطة البريد الالكتروني. 


اتفق الفقهاء على أنَّ الأصل في صيغة عقد الزواج أن تكون باللفظء. غير أئّهم اختلفوا في انعقاده 
بالكتابة وفرقوا بين حالتين: 


الحالة الأولى: إذا كان العاقدان حاضرين وكانا قادرين على الكلام. فلا يجوز إبرام عقد الزواج 
بالكتابة. حتى ولو كانت مستبينة وواضحة. ذلك لأنّ اللفظ هو الأصل في التعبير عن الإيجاب والقبول في 
العقد.ء ولا يلجأ لغيره إلا عند الضرورةء والسبب في ذلك ما يتمتع به عقد الزواج من أهمية خاصة تجعله 


مقيرا عق ماك العفو . 


الحالة الثانية: إذا كان العاقدان غائبينء. ويقصد بالتعاقد بين غائبين» التعاقد الذي يتم بين 
متطافريق الا ينها علي :واسدة وعيورعة: كان: ركس الحاطن الكاديتةة (وحيق تقديت ترد 
المخطوبة في مجلس وصول الكتاب؛ قبلت الزواج منك. والمميز الأسامي في التعاقد بين غائبين هو صدور 
القبول في غيبة الموجبء وقد اختلف الفقهاء في إجراء عقد الزواج بالمراسلة (الكتابة) بين غائبين إلى 
قولين: 


القول الأول: ذهب الحنفية إلى جواز انعقاد عقد الزواج بالكتابة أو عن طريق الرسول لمن لا 
يستطيع حضور مجلس العقد لغيابه. لهم اشترطوا حضور شهود يعلمون مضمون قول أو كتاب 
الموجب. وكذا رد القابل عن طريق القول أو المكاتبة. كما يشترط كذلك أن يكون أحد شطري العقد 
بالكتابة وهو الإيجاب. فلو كتب الموجب: تزوجتك. فكتبت قبلت, لم ينعقد العقدء فالأظهر أن يقول 
القابل قبلت, لأنَّ الكتابة بين غائبين لا تكفي بلا قول”. 


القول الثاني: ذهب المالكية. الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز إجراء عقد الزواج بالكتابة مع 
القدرة على النطق في غيبة أو حضور. لأنَّ الكتابة من الكناية. ولا ينعقد الزواج بألفاظ الكنايات عندهم, 


'- حمد الأشقرء أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية: الجزء الثاني مكتبة المنارة الإسلامية. 1978. ص 9. 

“- صالحي عبد الرحيمء مرجع سابق. ص 9 وما يلهاء نقلا عن ابن عابدين. مصدر سابق. ص ص (13-12). كذلك: الصاوي أحمد بن خد. 
بلغة السالك لأقرب المسالكء الجزء الثاني. بيروت 1995. ص 223. كذلك: الشربيني د الخطيب. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
النهاجء الجزء الثالث. دار الكتب العلمية. بيروت. 2000. ص190. كذلك: د بن مفلح. المبدع شرح المقنع. الجزء السابعء دار عالم 
الكتب. 2003. ص17. 

“- خالد محمود طلال حمادنه: مرجع سابقء ص52. 
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فيشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول؛ أي اجتماع إرادة العاقدين على إجراء العقد ف وقت واحدء. ولأنّ 
الكتابة عندهم قابلة للتحريف والتبديل'. 


لذاء فالراجح جواز الإثبات بالكتابة كونها من الوسائل المشروعة في إثبات العقود والمعاملات ني 
حالة وقوع نزاع بين أطراف التعاقد. وأن الوسائل الحديثة في التعاقدات؛ كالبريد الالكتروني والانترنت 
تالقزسدكم العماقد والكداية الايدية من بحي جواز إتعراج الحقوه بواسظاة وهو فين العكم الذن 
اكضه المشرع الجوادرى شمن آكاذة 323 مكررا من التقدين المداق: 


بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائريء. نجد أنَّ المشرع نص في المادة 10 على أنَّ الأصل في التعبير عن 
صيغة عقد الزواج تكون باللفظ. واستثناءً يجوز من العاجز الإيجاب والقبول بكل ما يفيد معنى النكاح؛ 
كالكتابة والإشارة. ولم يحدد المشرع المقصود بالعجزء. مما يفهم أنه يقصد العجز بمفهومه الواسع؛ 
كالعجز عن النطق أو تعذر حضور مجلس العقدء وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول. الذين يرو 
جواز انعقاد الزواج بالكتابة لتعذر حضور مجلس العقد. لأنَّ الكتابة بين غائبين كاللفظ بين حاضرين» 
مع الأخذ بالشروط التي اعتمدها الفقهاء في ذلك. وهو ما جرى عليه العمل مراعاة للسرعة وربح الوقتء 
وتسهيلا على الناس ورفع الحرج عنهم. 


كما قام المشرع الجزائري بالمساواة بين حجية الكتابة الالكترونية والكتابة العادية. ومنه. 
فالتفسير الموسع لنص المادة 323 مكرر1 من القانون المدني الجزائري يؤدي بنا للقول أن حجية البريد 
الإلكتروني نفسها حجية البريد العادي”. مما نتج عنه أنّ الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني. كالإثبات 
بالكتابة على الورق. بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها. 


المبحث الثاني: فك الرابطة الزوجية بالطرق الإلكترونية 


يقصد بالطلاق الإلكتروني حل رابطة الزواج بلفظ مقصود من الزوج صراحة. أو كناية. أو 
بالفعل الصريح:ء أو الكنائي عبر وسائل الاتصال الحديثة؛ كالاتصالات الخلوية؛ الرسائل النصية (51/5)؛ 
برامج المحادثة الفورية؛ البريد الالكتروني(المطلب الأول) وهذا النوع من الطلاق. طلاق مكروه لا حاجة 
له؛ لما فيه من التسرعء والضرر الواقعء أو المتوقع بالزوجة والزوج معاء والتجاحد أو النكران؛ وصعوبة 
إثبات وقوعه (المطلب الثاني). 


1 
3 حيث جاء في نص المادة 323 مكرر من الأمر رقم 75- 58 المتضمن القانون المدني:" ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو 
أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهومء مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها". 
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المطلب الأول: آليات فك الرابطة الزوجية بالطرق الإلكترونية 


يق الطلذق الالكتروق يكفاية ما يدل عليه مؤاسظة إنحد وصائل الاقصال الحديقة ورظه تفنة 
برسائل الهاتف المحمول (الفرع الأول). والطلاق برسائل البريد الإلكتروني والمحادثة الكتابية (الفرع 
الثاني). 


الفرع الأول: الطلاق برسائل الهاتف المحمول 


أتاحت التكنولوجيا الحديثة للزوج وسيلة سهلة ومختصرة لإيقاع طلاقه دون الاضطرار إلى 
مواجبة الزوجة. وقد صدرت فتوى من لجنة الإفتاء العام الأردنية بعدد 961 في 28 نوفمبر 2010 ملخصها 
أنَّ:" الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة إما أن يكون باللفظ أو أن يكون بالكتابة. فإذا كان باللفظ؛ كأن 
يتصل الزوج بزوجته فيقول لها "أنت طالق". فهذا الطلاق يقع باتفاق الفقهاء وهو بمثابة الخطاب 
مواجية. أما الطلاق بالرسائل القصيرة عبر الهاتف الخلوي أو البريد الإلكتروني. فتأخذ حكم الطلاق 
بالكتابة الذي بحثه الفقباء المتقدمون. وهو يقع عند جمهور الفقهاء ولو مع القدرة على اللفظ بشرط أن 
تكون الكتابة مستبينة ومرسومة وأن لا يكون الزوج مدهوشا كرها حال كتابة الرسالة'. 


أما بالنسبة لعلمائنا وفقهائناء فقد استنكروا إقدام بعض الأزواج مؤخرا على تطليق زوجاتهم من 
خلال الرسائل القصيرة عبر الهاتف الجوال واعتبروها تلاعبا عجيبا وغير مقبول”. 


الفرع الثاني: الطلاق برسائل البريد الإلكتروني والمحادثة الكتابية 


البريد الإلكتروني والمحادثة الكتابية. هما وسيلتان لإرسال واستقبال النصوص المكتوبة إلكترونيا 
عبر شبكة الانترنت. فمن الناحية الشرعية فإِنّ فقهاء الأزهر أجمعوا على جواز الطلاق بهذه الوسائل 
الحديثة؛ فالدكتور صبري عبد الرؤوف ذهب للقول :"إنّ الطلاق عن طريق الرسائل البريدية من خلال 
الانترنت أو الرسائل الهاتفية جائز إذا تمّ التأكد أنّ الزوج هو المطلق فعلا باعتبار أنه طلّق زوجته من 
خلال إحدى هذه الوسائل. " واعتبر أنّ الأمر هنا يثبت بالإقرار باعتباره سيد الأدلة, أما إذا أنكر الزوج 
إيقاعه على زوجته فإنه لا يقع لأنّ الأصل عدم الطلاق. ويذهب الأستاذ الدكتور أسامة السيد عبد 


'- ابن عابدين. مصدر سابق» ج: (03). ص .ص (12- 13). 

*- قال بصدد ذلك الشيخ د الشريف قاهرء أستاذ التشريع الإسلامي بالمدرسة العليا للقضاء ورئيس لجنة الفتوى بالمجلس الإسلامي الأعلى 
أنَّ:" تفكيك الرباط الشرعي بين الزوجين قضية خطيرة جدا أولاها الشرع عناية خاصة لأنها ترتبط بين الزوج والزوجة بعقد غليظ. لأنَّ 
القضية قد تكون مفتعلة أو مكذوبة للتفريق بين الزوجين". واعتبر العلامة الشيخ الطاهر علجت أنَّ:" حكم الكتابة كاللفظ مؤكدا حصول 
الطلاق إذا تحقق عبر الرسائل القصيرة. وأوضح أنّ الطلاق لا يحصل إذا كان النص بلفظ طلقة واحدة. أما إذا عدد لفظ الطلاق فإنه 
يحصل وأنّ المرأة تطلق ولو لم يشهد شاهد.لأنَ الشهادة تحصل عند إنكار الزوج". أنظر الموقع الالكتروني: .1316112© .لثاثثاننا 
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السميع بجامعة الأزهر إلى القول أن:"وقوع الطلاق بالوسائل التكنولوجية الحديثة, لأنّ الطلاق لا يحتاج 
إلى توثيق لغرض الإثبات. فيكون الإثبات في هذه الحالة عند إنكار الزوج بالورقة الموثقة المرسلة بطريق 
الانترنت لأنّ الطلاق يقع بالعبارة أو الإشارة"". 


فالمشكلة ليست في وقوع الطلاقء بل في إثباته. كون الرسائل الإلكترونية ورسائل المحمول عرضة 
للغش والخداع فهو صعب الإثبات. فهو طلاق واقع عند الجمهور ويؤثم المطلقء. لذا يتضح لنا من ذلك, 
أنَه لا يوجد مانع قانوني من قبول الطلاق بالهاتف المحمول أو الانترنت باعتباره طلاقا بالكتابة, لأنَّ 
الفقباء لم يحددوا أسلوبا للكتابة. حيث اشترطوا فيها أن تكون مستبينة ومرسومة لاعتبار الطلاق واقعا". 


المطلب الثاني: إثبات الطلاق الإلكتروني 


يحتاج الطلاق الإلكتروني إلى توثيق وتثبيت لدى المحاكم المختصة. لأنَّ الرجل قد يجحد الطلاق. 
والزوجة التي تدعي طلاق زوجها بوسائل الاتصال الإلكترونية؛ يقع علها عبء إثبات دعواها”. لذا فقد 
قررت بعض وسائل الإثبات المتاحة لإثبات واقعة الطلاق الإلكترونيء وهو الأمر الذي نأتي على بيانه من 
خلال العناصر التالية: 


- الإقرار: في حالة إقامة الدعوى بطلب تصديق الطلاق الواقع خارج المحكمة بإحدى وسائل 
الاتصال الحديثة من الزوجة التي تسلمت الرسالة ضد الزوج المطلق؛ فيقتضي صدور الإقرار منه للحكم 
بتثبيت الطلاق. 


- الشهادة: يتم اللجوء إلى إحضار شهود مجلس الطلاق إذا لم يقر الخصم المدعى عليه بصحة 
الإدعاء. والشهود هم من كانوا حاضرين مع الزوج عند كتابة صيغة الطلاق وشاهدوها عند الإرسالء ولا 
يمكن اعتبار الأشخاص الذين كانوا حاضرين مع الزوجة المطلقة عند تسلمها الرسالة شهودا للإثبات, 
لأنّ مجلس الطلاق هو مجلس الزوج لا مجلس الزوجة الغائبة باعتبار الطلاق من التصرفات الانفرادية 
التي لا تحتاج قبول الزوجة, فتقع بإرادة الزوج وحده. 


2 اليمين: إذا تعذر إحضار الشهود أو كان الطلاق قد وقع دون حضور شهودء فيتم اللجوء إلى 
اليمين الحاسمة, لأنّ المدعي يعد عاجزا عن الإثبات. فلا يكون بوسعه إلا تحليف المدعى عليه اليمين. 


- التوقيع الإلكتروني: عند إرسال رسالة اعتيادية من شخص لآخر؛ كالزوج لزوجته تكون مذيلة 
يتوقيع منسوب إل "الترمنل؛ مقايعي أن للترسل حق الإتكار ويكوة هن المرسال إليه إقيات ضحة صبدود 


' - عمار د كمال الطلاق بوسائل الاتصال الحديثة. مجلة التشريع والقخاء. متاح الموقع الالكتروني: 1261 .1011088 ./7717/5. 
0 المرجع نفسه. 
علي أبو البصلء من طرق إثبات الطلاق الإلكترونيء مقال متاح على الموقع الإلكتروني: 261 .3ع[211 ./11015/17. 
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الرسالة الإلكترونية من المرسلء وبالنسبة للزوجة علها الإثبات بأن تطلب من المحكمة إجراء المضاهاة 
على التوقيع والاستعانة بالخبراء. فيعتد به إذا توافرت شروطه . 


يتضح مما سبق بيانه. أنه ومن الناحية الشرعية وإن اختلفت الآراء. لكن تم الإجماع على صحة 
وقوع الطلاق بالوسائل الإلكترونية» أما مسألة إثباته فمرهونة بتوافر الشروط المحددة سابقا. لكن من 
الناحية القانونية. وبالرجوع للمشرع الجزائري نجده لم ينظم هذا الاستثناء على خلاف بعض القوانين 
التي سعت لاستثناء بعض المعاملات القانونية من نطاق الإثبات الإلكترونيء. وتتعلق هذه المعاملات إجمالا 
بالأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ كالزواج والطلاق والوصايا. 


أما على الصعيد العربي- وعلى سبيل المثال- نجد المادة 6 من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني 
رقم 85 لسنة 2001 تنص""لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي: العقود والمستندات والوثائق التي 
تنظم وفقا لتشريعات خاصة بشكل معين أو تتم بإجراءات محددة ومنها: إنشاء الوصية وتعديلهاء إنشاء 
الوقف وتعديل شروطه. الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية". ” أما بالنسبة لقانون دبي 
المتعلق بالمعاملات والتجارة الإلكترونية رقم 2 لسنة 2000 نجده ينص في مادته الخامسة على ما يلي: " 
يسري هذا القانون على السجلات والتواقيع الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية 
و يسلثني: 

- المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ كالزواج والطلاق والوصايا؛ 

- سندات ملكية الأموال غير المنقولة؛ 

- السندات القابلة للتداول؛ 


- المعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها". 


وفيما يخص التشريعات الأجنبية. نجد المادة 3/,ب/1 من القانون الأمريكي الموحد للتجارة 
الأمريكية تنص" هذا القانون لا ينطبق على معاملة من المعاملات بقدر ما يخضع تنظيمها لقانون يحكم 
إنشاء وتنفيذ الوصايا أو ملإحقها أو الإتتمانات الإيصالية". أما التوجيه الأوروبي الصادر في 8 يوليو 2000 
فقد قرر أنه:" لا ينطبق هذا التوجيه على العقود المنشئة أو الناقلة لحقوق الملكية العقارية فيما عدا 


1 5 
+مباو ع كمال :مرجع إلكتروني سايق: 
“*- قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001 متاح على الموقع الإلكتروني: 6017 ./325361835 ./1101015 . 
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حقوق الإيجار والعقود التي تتطلب تدخلا من المحاكم والسلطة العامة وعقود الكفالة والعقود التي 
يحكمها قانون الأسرة أو قانون المبراث مثل عقود الوصية والهبة والزواج وإشهار الطلاق والتبني" . 


خاتمة 


انتشر استخدام الوسائل الإلكترونية في مختلف المعاملات المدنية والتجارية وحتى مسائل الأحوال 
الشخصية. باعتبارها من نظم المعلومات المحوسبة التي تستخدم في إجراء العقود؛ فري بذلك أقرب 
للتعاقد بين غائبين بالكتابة أو الرسالة منه للتعاقد بين حاضرين. كون المتعاقدين لا يجمعبما مكان 
واحد. فري إذن ترجع في حقيقة عملها إلى الكتابة والمراسلة التي هي من طرق إجراء العقود المشروعة في 
الفقه الإسلامي. ومن هنا رجح الفقباء صحة الاعتماد على مخرجاتها كوثائق مثبتة لقيام هذه التعاملات 
وإثبات الحقوق بين أطراف التنازع حال نشوبهء بناءً على صحة الاعتماد على الكتابة في باب الإثبات 
خاصة وأنَّ هذه الوثائق الصادرة عن الوسائط الإلكترونية الحديثة تحققت فها شروط الكتابة 
التقليدية مادامت تؤكد نسبتها لصاحها مع إعدادها وحفظها في ظروف تضمن سلامتهاء وهو ما اعتمده 
المشرع الجزائري ضمن نص المادة 323 مكرر 1من التقنين المدني الجزائري. 


كما أجمع فقهاء الشريعة على جواز إجراء عقد الزواج وفكه عبر وسائل الاتصال الحديثة» مراعاة 
لظروف الناس وأحوالهم. شرط الوقوف عند الضوابط الشرعية اللازم توفرها لصحة عقد الزواج؛ الأمر 
الذي يؤكد لنا قدرة الشريعة الإسلامية على استيعاب كل ما يستجد في الحياة من تطورات خاصة في 
مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصالء وهو أمر نابع من مرونتها؛ ما يدل على صلاحيتها لكل زمان ومكان, 
لذا نوصي المشرع الجزائري بما يلي: 


- ضرورة سد الفراغ التشريعي الموجود فيما يخص عقد وفك الرابطة الزوجية بالوسائط 
الإلكترونية الحديثة متى توافرت شروطيما الشرعية وذلك بمناسبة تعديلات لاحقة لقانون الأسرة. 

- تفعيل دور هيئات المصادقة الإلكترونية التي نص علها القانون رقم 04-5 المتعلق بالتصديق 
والتوقيع الإلكترونين لكفالة التأكد من هوية المتعاقدين بصدد إبرام أو حل الرابطة الزوجية. 

- ضرورة العمل على إصدار"بطاقة هوية شخصية إلكترونية "من طرف هيئة معتمدة وموثوقة 
تخا الث 5 ية |! قيقية لا 5 اقدين, ب يز 5 54 أن تها ا | وأهلية ا وديانة اوجذ يده | 


'- سليم سعداويء عقود التجارة الإلكترونية» دراسة مقارنة» دار الخلدونية للنشرء الجزائر. 2008. ص 63. 
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حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة 
في ظل القانون الجزائري 


5ك للا 011) 121651260 01 ختعادء(1 ١10021‏ عطا أاععاورط 


7ط مقلع علخ عط معنا 
د. قونان كهينة أ. د. بحماوي الشريف 
كلية الحقوق والعلوم السياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية 
جامعة تيزي وزو/ الجزائر جامعة أدرار/ الجزائر 


ملخص 

الرقائق شبه الموصلة أو أشباه الموصلات أو طبوغرافيا الدوائر المتكاملة أو التصاميم الشكلية 
للدوائر المتكاملة. كلها تسميات لنفس الجسم الصغير الذي غزى العالم الإلكتروني. ومجالات متنوعة في 
الاقتصاد العالمي. حظيت هذه الرقائق لأول مرة بالحماية بموجب معاهدة واشنطن 1989. وبعدها 
اتفاقية تريبس التي تبنت أحكام معاهدة واشنطن بناء على مبدأً الإحالة الذي تقوم عليه الحماية المقررة 
في نصوصهاء وهو ما أدى إلى تدويل الالتزام بحماية هذا الحق الفكري الذي أفرزه التطور التكنولوجي. 
والجزائر -وعلى غرار أغلب الدول- وفي إطار مساعما الرامية للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة عملت 
على تعديل وتطوير منظومتها التشريعية في مجال الملكية الفكرية لتتماشى مع مقتضيات اتفاقية تريببس. 
بإصدار حزمة من القوانين. منها الأمر رقم 03 -08 المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة. 


001 


و15 561016010116101 ,كاأتتاء 11 1216812160 01 دمع ادوع 1[همتزه1 ع5[ 

آله 31 5أتتاءك1 0علهلعء121 01 تإطمو1ع0م10 عط 01 ,201161015من]1 عه 
ع01متاععاء عطا 0ع1عنامدمء أقطلا 50057 5102211 عمحدد عطلا 01 05م ممع زاوعل 
71 0651825 1156 .7المممعه 5621ماع عط 01 11105 7731210115 30 ,170110 
30 ,11217 اماع ستطعة/11 1989 عطا 1ع20نا عمططنا )1115 عطلا 101 0عاععامام 
عط 01 1077151055م عط 0ع]م200 طعتط؟؟ ,امعممعع عم 11125 عطلا معطا 
عط طاعتط؟ا زه ع1ماعطلام لمتتعاع عطلا 01 53515 عطا مه 7دع11' اماع متطكة11 
عطا 10 0ع1 طاعتط؟ ,0ع535 15 5اءتاعا 1615 12 لعطز1اآطمادوء مم 1اععام1م 
خاع1؟ 1[دتاعع1اعأ0م1 قلطا أععغ101م 10 011526105 عطا 01 10214102112236105ع111 
2051 عع11! - 112عع 1خ لطى .أتاعططامه1ء77ع0 21ع1081مططاععا مام لع ][ناوع أقطا 
ع1120 1170110 عطا مامز 10 015ك3ع0مء 15 01 2116م 35 مه - ذدع1تأطتامء 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





لطعاأولا5 ع15123017عع1 115 م10ء:0657 320 لمعمططة 10 0ع7011 225 ,1726101 موع 01 
عط 01 واأطاعطاع11تتوع1 عط 1111 عطلا ما تجااعم 10م لمباعع !ا عتما 01 10ع1 عطا 1 
.80 1ع010 121110128 ,13555 01 ع8 03132 2 155111285 2(7 ,ااعطاعع عن 1125 1 
1160 01 06515825 101231 عطا 01 5م1اعع101م عطا ما 0عتهاع: 03-08 

6015 


مقدمة 


عززت التطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم مكانة المجال الالكتروني في القطاع الاقتصادي؛ 
إذ أصبح مجالا استثماريا مغريا للشركات الكبرىء لمزاياه في تحقيق الثروة وتسهيل أنماط العمل والتسيير؛ 
باقتصاد الوقت والمال. ومن أبرز مفرزات التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعة الالكترونية» ابتكار 
أجسام صغيرة ومعقدة الصنعء تزداد فعاليتها وأهميتها كلما زاد صغر حجمباء والتي اختلفت وتنوعت 
التسميات المطلقة علها من دولة لأخرى. وبالتاللي من قانون لآخر؛ فمهم من أطلق عليها تسمية الرقائق 
شبه الموصلة أو أشباه الموصلات أو طبوغرافيا الدوائر المتكاملة, أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد فضل 
استعمال مصطلح التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة. 


دفعت أهمية هذا الابتكار الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن إطار اتفاق دولي لحمايته وتنظيم 
عملية استغلاله التجاريء كلل بإبرام معاهدة واشنطن لسنة 1989". إلا أنها لم تحظ بترحيب الدول بهاء 
لتلها اتفاقية تريبس سنة 1994» والتي تبنت معظم أحكام معاهدة واشنطن عن طريق إلزام المشرع 
الوطني بتبنها في التشريعات الداخلية. مع إقرار أحكام جديدة. لتدارك النقص في الحماية الذي اعترى 
هذه المعاهدة. وهو ما نتج عنه تدويل حماية هذا الحق الفكريء وتطبيق أحكام معاهدة واشنطن قبل 
دخولها حيز النفاذ. 


بالرجوع لأحكام اتفاقية تريببسء, نجدها تنتبج في حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة منهج 
يعتمد على إقرار مجموعة من الأحكام تمثل الحد الأدنى للحماية مباشرة في نصوصها أو عن طريق 
الإحالة إلى معاهدة واشنطنء مع ترك حرية واسعة للدولة العضو في اختيار نظام الحماية سواء بموجب 
قانون المؤلف. أو براءة الاختراع. أو بموجب نظام خاص. والجزائر في إطار مساعها لمواكبة تشريعاتها 
الوطنية المتعلقة بالملكية الفكرية لمقتضيات اتفاقية تريبس- التي تعد أحد الاتفاقيات الإلزامية الملحقة 


* - اتفاقية واشنطن المبرمة بواشنطن في 26 ماي 1989 المتعلقة بحماية التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة. 
. - اتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية. وتعرف باتفاقية تريبس (6105) اختصارا للتسمية الإنجليزية ده غأدعممعع:عم 
كتطاوةء بوقعممعم لددهععااعنمأ 4ه كاععم ك3 لعغداء: ع620. تم توقيعها في 15 أفريل 4 . ودخلت حيز النفاذ في 1 جانفي 1995. 
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باتفاقية مراكش المكنشئة للمنظمة العامية للتجارة'- اعترفت بالحماية القائونية للتصاميم الشكلية 
للدوائر المتكاملة كحق فكري جديد أفرزه التطور التكنولوجي. بموجب نظام خاص وضع أحكامه الأمر 
رقم 508-03. وهو ما يدفعنا للتساؤل عن مظاهر نظام الحماية الذي اختاره المشرع الجزائري لحماية 
التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة؟ 


وبما أن مصطلح الحماية في مجال الملكية الصناعية يشمل جميع الأمور التي تؤثر في توفير الحقوق 
واكتسابهاء ونطاقها واستمرارها وإنفاذهاء وكذا الأمور التي تؤثر في استخدامباء فإن الإجابة عن التساؤل 
المطروح تقتضي الإحاطة بجميع مظاهر الحماية التي جاء بها الأمر رقم 08-03: وذلك بتحديد الحق محل 
الحماية (المبحث الأول). وعرض شروط اكتساب ملكيته والحقوق التي ترتها هذه الملكية. ووسائل 
انفاذها (المبحث الثاني) 


المبحث الأول: مفهوم التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة 


تلعب التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة دورا محوريا في القطاع الاقتصادي؛ باعتبار أن أغلب 
الابتكارات التقنية حاليا مرتبطة ومبنية على هذه التصاميمء وما ينتج عنها من دوائرء وطبيعة هذا الحق 
الفكري التقنية والمعقدة تجعل من الصعب تنظيمها قانونيا إلا بفهمباء وذلك من خلال تعريفها بصورة 
ذاتية (المطلب الأول). وتمييزها عن باقي حقوق الملكية الصناعية الأخرى التي تشترك معبا في بعض 
الخصائص. وقد تتقاطع معبا أحيانا مثل ما هو الأمر بالنسبة لبراءة الاختراع (المطلب الثاني). 


المطلب الأول: تعريف التصاميم الشكلية 


يعتبر موضوع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة من المواضيع التقنية الحديثة نسبيا في 
اكتشافبا وفي حمايتها القانونية. ولفيم جوانب الحماية القانونية المقررة في الأمر رقم 08-03 لابد من 
تحديد تعريف دقيق لهاء على المستوى التقني (الفرع الأول). والفقمري (الفرع الثاني) والتشريعي (الفرع 
الثالث). 


الفرع الأول: التعريف التقني للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة 


يتوقف تعريف التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة تقنياء على تفكيك مصطلحاته إلى التصاميم 
الشكلية (أولا). والدائرة المتكاملة (ثانيا). 


ا أنشئت المنظمة العالمية للتجارة بموجب اتفاقية مراكش الموقعة في 15 أفريل1994. والتي دخلت حيز النفاذ في 1 جانفي 1995,. وتعد 
اتفاقية تريبس أحد الأجزاء الملحقة بها إلى جانب الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية المعروفة اختصارا بالجات (6/8177) والاتفاقية العامة 
بشأن التجارة في الخدمات المعروفة اختصار بالجاتس ( 6815). 

7 - أمر رقم 03- 08 مؤرخ في 19 جويلية 2003, يتعلق بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة. ج ر عدد 44. الصادر في 22 جويلية 2003. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





أولا: التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة 


يقصد بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة: المعالم الطبيعية المادية لمادة معينة. أو المجسم 
الطبوغرافي الذي يتخذ شكل خطوط طبوغرافية ثلاثية الأبعاد تؤدي وظيفة الكترونية. وهذه الوظيفة هي 
التي تميزها عن غيرها من الأعمال الطبوغرافية التقليدية التي تندرج ضمن قانون حقوق المؤلف باعتبارها 
مصنفات علمية مماثلة للمصنفات الجغرافية'. تجدر الإشارة أن الطبوغرافيا هي علم تصوير الأرض 
طبقياء أي ثلاثي الأبعاد. ويستخدم هذا العلم في مجال الجغرافياء وفي مجالات أخرى عديدة؛ كتصميم 
الطائرات والسفنء وفي مجال تصاميم الدوائر المتكاملة. “ 


ثانيا: الدائرة المتكاملة 


أورد علماء الحاسبة الالكترونية عدة تعريفات تقنية للدائرة المتكاملة؛ إذ عرفها البعض بأها : " 
مجموعة من العناصر المتداخلة مثبتة على شريحة رقيقة من السليكون للم 0 2 
وتشكل هذه العحاصر دائرة الكتروفية: ونطلق هان الدائرة المتكاطلة اسم شريية" ".فق حين عرف جاتب 
آخر من المتخصصين ف مجال تقنية المعلومات الدائرة المتكاملة بأنها:“الدائرة الالكترونية التي تشكل كل 
مكوتاتها بطريقة كيميائية على قطعة من مادة شبه موضلة وتستعمل ق خاشبات الجيل الثالك" 7 


فالحصميم التغطيظ للدائزة اللكاملة' هو مجنوعة هن الخطوظ الرسوية عان: شكل عاد 
الأبعاد ومتصلة ببعضها البعض لتكون عناصر الكترونية. تعمل بنظام أشباه الموصلات والبدف منه هو 
القيام بوظيفة معينة سواء صناعية أو تخزينية» والتي من شأنها تسهيل وتوضيح كيفية توصيل الموصلات 
بين مكونات الدائرة. وعملية التصميم معقدة تمر بالعديد من الخطوات التي تتطلب بذل جهد ذهني 


5 


أما الذائرة التكاملة فى شتربعة ضغيرة من الميليكزن تحدوى عن أهداد مختلقة من العتاصر 
الإلكترونية مثل ( الترانزستورات؛ المقاومات؛ المتسعات؛ المكثفات). والمتصلة ببعضها البعض بوصلات 
لنقل الشحنات الالكترونية. ولها وظيفة صناعية حيث تدخل ف صناعة الأجهزة الالكترونية والأقمار 


'-عجة الجيلاليء الرسوم والنماذج الصناعية خصائصها وحمايتهاء مكتبة زين الحقوقية والأدبية. بيروت. 2015. ص 114. 

* - المنجد في اللغة العربية المعاصرة. دار المشرقء. بيروتء لبنان. 2000. ص 853. كذلك: ريباز خورشيد #دء الحماية القانونية للتصاميم 
الطبوغرافية للدوائر المتكاملة. دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات. مصرء 2011. ص 18. 

“- جلال عبد الوهاب د. قاموس مصطاحات الكمبيوتر والماكرو كمبيوترء انكليزيء عربيء القاهرة. 1987 ص. 223. 

“- أحمد د الشامي وسيد حسب اللّه. المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات. انكليزي. عربي. دار المريخ: الرياض. 1988. ص 
50 

"- لتفاصيل أكثر الرجوع إإلى: قصي لطفي حسن الحاج عليء التنظيم القانوني لتصاميم الدوائر المتكاملة. رسالة مقدمة لاستكمال درجة 
الحصول على الماجيسترء كلية الدراسات الفقهية والقانونية. جامعة آل البيت. الأردن. 2007. ص 8. 
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الصناعية والصواريخ الموجهة والساعات والبمواتف. ووظيفة تخزين المعلومات والتي تقوم بها الدوائر 
المتكاملة الرقمية كقطع الذاكرة والمعالجات الدقيقة". 

الفرع الثاني: التعريف الفقمي للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة 

تباينت التعاريف الفقبية للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة؛ نظرا للطابع التقني المعقد الذي 
بعلن علهاء إة عرفيا التشصن باما إحتراضات تتعلق باليدان الالكتروق :عرفا عن [ما'ق شتكل:دائرة 
مندمجة 106516 5]ألاءرك وتسمى كذلك عءعنام أو في شكل منتج وسيط يدخل في تشكيل ل منتج نصف 
موصلاناع امه أترع5 001016:مء وهذا يعني أنه يجب التمييز بين الدائرة المندمجة وبين تصميم 
1 َ 200 
تشكلها أو طبوغرافيتها . 

وعرفبا غ85 .ز .ز .6ع .عمصدتحوطء .8 بأنا:" الطبوغرافيا ليست سوى تصميما لمجموعة من 
الدواكن اللتريفة فق الساعة الضكيرة لشسبه الول المفيية الدواكر التناميمة 7 


الفرع الثالث: التعريف التشريعي للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة 


حدد المشرع الجزائري المراد بالتصاميم الشكلية للدوائر مميزا بين التصميم الشكلي والدوائر 
المتكاملة في المادة 2 من الأمر رقم 03- 08, التي تنص على أنه: « يقصد في مفهوم هذا الأمر: 

- الدائرة المتكاملة: منتوج في شكله النهائي أو في شكله الانتقالي يكون أحد عناصره على الأقل عنصرا 
متخسرئص] دام وظيفة إلكترونية. 


- التصميم الشكلي نظير الطبوغرافيا هو كل ترتيب ثلاثي الأبعاد. مهما كانت الصيغة التي تظهر 
فيها العناصر يكون أحدها على الأقل عنصرا نشطاء ولكل وصلات دائرة متكاملة أو للبعض منا أو لمثل 
ذلك الترتيب الثلاثي الأبعاد المعد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع". 


]يك حفاي حفيظة, النطاء العانوق لجوانة كوف الملكية الدراميةق ظل :اكقاقية كرون اطروسة لعيل شنيادة كتور اه في 'الجلوم. 
تخصص: القانونء. كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة مولود معمريء تيزي وزو. 2018. ص 132. 
*- فؤاد معلالء الملكية الصناعية والتجارية: دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيعء الدار البيضاء. 2009. ص 346. 
,71282 ,1218 ,1031102 ,علاع تناك نلصآ 11616مه:2 2[ ع7[ 6زه21آ ,8111551 .ل أء لله تكفك0 .نم * 
.0 .2 ,1998 ,10111001[1] عمطاعد 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





اغعيك بالك الكشرع ق تعريفه للتصاهيم الشكلية على المفبطلهات التقنية: الى جعلت التعريك 
غافظا وصفهب القيو كنا أنةعرق كلمسطك على خدة" الدواكر المتكاطلة والتصميم الفقل" "نوهو 
ما يفيد أن تصاميم الدواتر المتكاملة متكونة من جزأينء وهما التصاميم التخطيطية وهي رسومات ثلاثية 
الأبعاد توضح وصلات والعناصر الأساسية لصناعة الدائرة المتكاملة. أما الدائرة المتكاملة فري الناتجة 
عن تجسيد التصميم التخطيطي في شكل منتج قابل للاستعمال ويؤدي وظيفة الكترونية معينة”. 


المطلب الثاني: تمييز التصاميم الشكلية عما يشابهها من حقوق الملكية الصناعية 


تقسم حقوق الملكية الصناعية إلى نوعينء, يتمثل النوع الأول في الحقوق التي ترد على المبتكرات 
ذات القيمة النفعية وتشمل التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة والاختراعات. والمبتكرات ذات القيمة 
الجمالية التي تتمثل في الرسوم والنماذج الصناعية. أما النوع الثاني فيتمثل في الحقوق التي ترد على 
الشارات المميزة. والتي تضم العلامات والمؤشرات الجغرافية, وكما أن تلك الحقوق قد تتقاطع في جوانب 
محددة. فإنها بالمقابل تفترق في جوانب أخرىء وهو ما يتضح من خلال تمييز التصاميم الشكلية للدوائر 
المتكاملة عن الاختراعات (الفرع الأول). والرسوم والنماذج الصناعية (الفرع الثاني). والعلامات (الفرع 
الثالث). 


الفرع الأول: تمييزالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة عن الاختراع 


يقضبت ميراءة الاختراغ. الوقيقة ال كمتحبا الدولة للمشترع. اغترافا بجسدارة' اختراعه. بالحماية 
القاكونية "+ فى شيادة نمية تضترها حبة إدارنة يجفنة تيز بمقابة قنبادة بريلاة لاتقتراع.: سعول 


ماسم العق ق المتكار استغلال اتعتزاعه 1دة معددة ورعيود معيفة ”. 


تصنف التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة والاختراعات ضمن عناصر الملكية الصناعية ذات 
القيمة النفعية القابلة للاستغلال التجاري والصناعي. والتي تخول أصحابها دون غيرهم الحق الاستئثاري 
المؤقت في الاستغلال. كما أنهما يخضعان لنفس إجراءات اكتساب الحماية بداية من إيداع ملف طلب 
الحماية لدى المعبد الوطني الجزائري للملكية الصناعية إلى غاية البت فيه بالرفض أو منح شهادة 
التسجيل. 


1 


- نبيلة بوبكرء مفهوم التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وفقا للتشريع الجزائريء مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية, 
عدد 04, 2018. ص 163. 

ِ سهيلة دوكاريء. حماية تصاميم الدوائر المتكاملة بين حقوق المؤلف وقانون الملكية الصناعية. رسالة دكتوراه في القانون» كلية الحقوق 
والعلوم السياسية. جامعة الجزائر 1. 2011. ص 2. 

2 المادة 01 من الأمر رقم 03- 07 المؤرخ في 19 جويلية 2003, المتعلق ببراءة الاختراع, ج. ر. عدد 44. الصادر في 23 جويلية 2003. 

0 - صلاح زين الدينء الملكية الصناعية التجارية (براءات الاختراع؛ الرسوم الصناعية؛ النماذج الصناعية؛ العلامات التجارية؛ البيانات 
التجارية)ء الطبعة الثالثة. دار الثقافة للنشر والتوزيعء الأردن. 2012. ص. ص (24- 25). 





257 | 


يتميز التصميم التخطيطي للدائرة المتكاملة عن الاختراع في جوانب عدة رغم تقاطعهما في بعض 
الجوانب؛ إذ نجد حماية التصميم تسري زمنيا لمدة عشر سنوات من تاريخ إيداع طلب التسجيل أو من 
تاريخ أول استغلال تجاري له. وهي أقل من مدة حماية الاختراع المقدرة بعشرين عاما من تاريخ إيداع طلب 
الكتكيو فلن اليزاء 8 


وققنفية:'أوجه التخملاق 7التخرى ين الحفين المكزين تذكر عدم عطابج يعدن الشزواظ 
الموضوعية لحماية التصميم الشكلي مع تلك الواجب توافرها للحصول على براءة الاختراع» ويتعلق الأمر 
يشرظة التجدة ادي قير أقل :عروامة'ق التسامي "القكية مقارئة مع قترظل الجدة الوا حب موافره فى 
الاختراع: إطنافة لز انيشفق ذوجة أقلق التشاط التعقراض الذق يتحيشعة العضمية مقارنة بالمسعوئ الذئ 
يكبا أن ملع هذا القترظ ف الخواعاك 7 


يشكل محل الابتكار نقطة خلاف جوهربة كذلك بين التصميم الشكلي والاختراع؛ فحمل التصميم 
الفكان تصن غان المنميم ذانة:راغعياره متخطط رودن العناكين واللكودات ويعدو الشاؤكة فيما ييا 
لإنشاء ذائرة متكافلة ولا يمكن اعتباره متها لأنداشيء غير مادئ: كما لا يتكن اعتباره طررعة طبع لأنه 
عبارة عن رسوم ثلاثية الأبعاد لأداء وظيفة الكترونية معينة “. بينما الاختراع قد يكون منتج صناعي جديد 
أو طريقة صنع جديدة أو طريقة صنع ومنتج جديد في أن واحد. 


الفرع الثاني: تمييز التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة عن الرسوم والنماذج الصناعية 


تنشأ التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة والرسوم والنماذج الصناعية في محيط البحث العلمي 
والفني وتستغل في البيئة الصناعية والتجارية'” وتمنح لأصحاها الحق الاستئثاري في استغلالها واحتكار 
إنتاجباء وبالتال:احتكاز السؤق فيما يتعلق بإنتاج وريع الممتجات الى فليا لمدة رمنية محددة قادونا 8 


قيمة جمالية وفنية تساعد على جلب المستهلكين. بينما التصاميم الشكلية تدخل في تركيبة المنتوج. حيث 
تؤدي وظيفة إلكترونية جديدة وبشكل منفرد ومنفصل عن الحاسوب. ومن النتائج المترتبة على ذلك. أن 


'- بوبكر نبيلة. مرجع سابق. ص. ص (174-173). 

“- قصي لطفي حسن الحاجء. مرجع سابق. ص 13. 

“- بوبكر نبيلة. مرجع سابق. ص 174. 

2- عرف المشرع الجزائري الرسم والنموذج الصناعي في المادة 01 من الأمر رقم 66- 86 المؤرخ في 28 أفريل 1966 المتعلق بالرسوم والنماذج 
الصناعية. ج. ر عدد 35. الصادر في 03 ماي 1966, بأنه كل تركيب خطوط من أجل إعطاء مظهر خاص لمنتوج مصنع أو تقليديء بينما 
النموذج فاعتبره كل شكل قابل للتشكيل ومركب بألوان أو بدونها خاص لثيء صناعي أو تقليدي. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





حجم الحاسوب يتناسب عكسياً مع مقياس الدائرة المتكاملة. فكلما زاد عدد التراترستورات والمكثفات 
( 


واللعاوماك النشخدمة ق :داقر متكاملة واحدرف كلما ضعر جه العاسوب 7 

كما يختلفان من حيث المصلحة محل الحماية. فإذا كان المشرع يرمي من إسباغ الحماية على 
الرسوم والنماذج الصناعية إلى تحقيق المصلحة الخاصة لمالكه. ذلك أنه ليس للمجتمع مصلحة جوهرية 
في الكشف عن أسرار صنع هذا الرسم أو النموذج لأنها معدة بطبيعتها للنشرء فإنه هيدف من خلال 
حماية تصاميم الدائرة المتكاملة تحقيق مصلحة مزدوجة,. تتمثل في مصلحة خاصة لالك التصميم 
ومصلحة عامة في بعض الحالات استثناءً تلبية لاحتياجات الأمن والدفاع الوطني وفي مجال البحوث غير 
الغجاربة العلمية وحماية البيفة”. 


الفرع الثالث: تمييز التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة عن العلامات 


تعد العلامات من أهم الوسائل الي تمكن المسهلك من التعرف غلى متنجات أو خدمات ضائع أو 
تاجر بعينه دون غيره من الصناع أو التجار. وقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 2 فقرة 1 من الأمر رقم 
06-3 المتعلق بالعلانات”". على آنيا: "كل الرموق الغابلة للتشكيل الخظ لاشيما الكلمات يما قها أسماء 
الأشخاص والأحرف والأرقام و الرسومات أو الصور والأشكال المميزة للسلع أو توظيفها والألوان بمفردها 
أو مركية الي سفعمل كلب لعمييز سلع أو خدمات الشخص طبيي أق معتوى عن السلع وخدمات غيره". 
والعلامة سواء كانت علامة خدمة أو تجارية أو صناعية,. لا تكون إلا علامة محلية أو مشهورة؛ فردية أو 
جماعية. 


رغم التقاء كل من التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة والعلامة في اعتبارهما حقين معنوبين 
يردان على أشياء غير مادية. ولا يدخلان ضمن التقسيم التقليدي للحقوق المالية. كما أنهما يترتبان عن 
المنافسة؛ إذ يسعى كل مبتكر للتفوق على غيره لجلب أكبر عدد من الزيائن وتحقيق أكبر قدر من 
الأرما 2 . إلا أنهما يختلفان من عدة زواياء كالهدف المتوى من ابتكارهما؛ فالتصاميم الشكلية للدوائر 
المتكاملة من المبتكرات الجديدة ذات القيمة النفعية والتي تمثل إضافة للمجال الصناعي لكونها تعطي حلا 
لمشكل تقني محدد.ء بينما العلامة لها دور تجاريء يتمثل في التمييز بين المنتجات والخدمات التي تنتجها أو 
تروجها منشأة معينة عن الخدمات والمنتجات المطابقة أو المشابهة أو المخالفة -في حالة تحقق عامل 
الشهرة- التي تروجها أو تنتجها منشأة أخرى. إضافة إلى اختلاف مدة حماية الحقوق الاستتئثارية التي 


أ- المادة 2 فقرة 2 من الأمر رقم 08-03 سالف الذكر. 

“- ياسر باسم ذنون. صون كل عزيز عبد الكريم, النظام القانوني لتصاميم الدائرة المتكاملة. دراسة مقارنة. الرافدين للحقوق. مجلد 9. 
السنة الثانية عشرء عدد 34, 2007. ص 55. 

"-. أمر رقم 03- 06 مؤرخ في 19 جويلية 2003, يتعلق بالعلاماتء ج. ر عدد 44 الصادر في 23 جويلية 2003. 

"- بوبكر نبيلة. مرجع سابق. ص 177. 
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يخولبا كل حقء. فالتصاميم الشكلية تحدى لمدة عشر سنوات غير قابلة للتجديدء بينما العلامة تخول 


صاحبها حقوقا استئثارية تمتد حمايتها لعشر سنوات قابلة للتجديد لمرات غير محدودة بناء على طلب 
)0( 
منك 2 . 


المبحث الثاني: مضمون حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة 


التصميم الشكلي للدوائر المتكاملة من الحقوق الفكرية حديثة النشأة والحماية. ورغم خيارات 
الحماية التي قدمتها اتفاقية تريبس بالإحالة إلى معاهدة واشنطن. إلا أن المشرع الجزائري اختار النظام 
الخاص الذي تجسد في الأمر رقم 08-03 ورغم أن هذا النظام لا يخرج عن منظومة الملكية الفكرية 
ومبادتها الثابتة موضوعيا وإجرائيا في مسألة الاعتراف القانوني بحقوق الملكية الصناعية, إلا أنه حمل 
بعض أوجه الخصوصية التي اقتضتها طبيعة هذا الحق. سواء من ناحية شروط الحماية (المطلب 
الأول): ونطاق الحقوق الاستئثارية التي تخولها الحماية والقيود الواردة علهاء ووسائل انفاذ النصوص 
الموضوعية التي تقر هذه الحقوق عند التعدي علها (المطلب الثاني). 


المطلب الأول: شروط حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة 


ليست كل الدوائر المتكاملة قابلة للحماية بل يجب أن تستوفي نوعين من الشروط. الأولى تتعلق 
بالجانب الموضوعي (الذاتي) للدوائرء وتسمى بالشروط الموضوعية (الفرع الأول). والثانية تتعلق 
بالاخراءات السكلنة الونعت إعناها :سد سميل الدواكو اللنكا ملف ونين .كالتكرد كا القعلية (القرغ 
الثاني). 


الفرع الأول: الشروط الموضوعية لحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة 


فرض المشرع الجزائري شروطاً لا بد من توافرها في التصميم الشكلي ذاته. على أساسها تمنح 
الحماية القانونية لمالكه. والتي تشمل الأصالة (أولا). وعدم الشيوع (ثانيا). والقابلية للاستغلال الصناعي 
(ثالثا). بالإضافة إلى شرط المشروعية (رابعا). 


أولا: شرط الأصالة 


يشترط في التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة لكي يكون محلا للحماية. أن يكون أصيلاء أي أن 
يكون التصميم أو الدائرة ذا طابع خاص ووظيفة خاصة تميزه عن غيره من التصاميم والدوائر. 


يعد التصميم التخطيطي أصليا متى كان نتاج جهد فكري بذله صاحبه ولم يكن من بين المعارف 
العامة الشاتعة لدى أرباب» القن الصتاع الع( وها ما أشارث إلية المادة 03 :من الأمن رقم :203 08 


'- عز الدين مرزاء ناصر عبد اللّه العبامي. الاسم التجاري. دار حامد للنشرء عمان. 2003. ص 130. 
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عندما نصت على أنه: ". . . يعتبر التصميم الشكلي أصليا إذا كان ثمرة مجهود فكري لمبتكره. ولم يكن 
متداولا لدى مبتكري التصاميم الشكلية وصانعي الدوائر المتكاملة. .. " 


والأصالة المقصودة في هذا الشأن. يجب أن تؤخذ بمعناها الموضوعي. وليس الشخصي. كما هو 
مألوف في المصنف الأدبي التقليدي أين تتحقق الأصالة متى ظيرت البصمة الشخصية للمؤلف. ويعتمد 
المعيار الموضوعي لتقدير الأصالة على الأداء الوظيفي للعمل الذهنيء. والذي ظهر بظهور المصنفات 
الرقمية؛ كبرامج الحاسب الآلي. وهو ما يتماشى مع طبيعة التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة التي 
تخلو من الأسلوب التعبيري. لأنها عبارة عن رسوم ثلاثية الأبعاد توضح العناصر المكونة للدائرة المطلوبة 
والوصلات السلكية بين هذه العناصر المخصصة لنقل الشحنات الإلكترونية. 


ثانيا: أن لا يكون التصميم شائعاً 


يكون التصميم الشكلي غير شائع عندما لا يكون قد تم الاطلاع عليه من طرف المصممين وصانعي 
الدوائر المتكاملة. فقد يكون التصميم في أذهانهم ولكنه غير مألوف. حيث أضاف جديدا إلى معرفهم, 
وعمل على تحسين أداء وظيفي هم بحاجة إليه في تصاميمهم السابقة'". وهو ما أشار إليه المشرع 
الجزائري في المادة 03 من قانون حماية الدوائر المتكاملة في نصها على أنه: ". . . ولم يكن متداولا لدى 
مبتكري التصاميم الشكلية وصانعي الدوائر المتكاملة ". وهذا الشرط هو شرط مكمل لشرط الأصالة» 
كما أنه يقترب إلى حد قريب من شرط الجدة المعمول به في براءة الاختراع", 


يقامن القنيوغ أن اعفان الحضميم التخطيط دآلوقا صلق أسناس مدى معرففة آم لذا. مق طرق 
الأشخاص المتخصصين في نفس المجال أي المصممين وصانعي الدوائر المتكاملة. ولكن تجدر الإشارة أن 
استخدام الكصممين وصاتعي الدوائن المتكاملة لعناضر ووصلاك هالوفة فق ضناعة التواضر المتكاملة ل 
ينف التحماية إذا اسكوفت الداقرة ككل الشرطق المذكوريت 00 


ثالثا: شرط القابلية للاستغلال الصناءي 


يعتبر شرط قابلية الاستغلال الصناعي لب نظام حماية التصاميم الطبوغرافية أو الشكلية. فمن 
غير المعقول أن يبذل المصمم الكثير من الجيهد والمال من أجل وضع تصميم غير قابل للاستغلال 


*.- أيت تفاتي حفيظة, مرجع سابقء ص 140. 
2 

- ناصر موسى. مرجع سابق» ص 58. 

*- أيت تفاتي حفيظة. مرجع سابق. 141. 


261 


الصناعي. وبالتالي لا يعود عليه بأية منفعة اقتصادية. ومن الغير المعقول كذلك أن تمنح الحماية 
لتصميم لا يعود بأية منفعة اقتصادية على المجتمع: نظرا لعدم قابليتة للاستغلال الصناعي!". 


يقصد بمصطلح الصناعة. عند الحديث عن قابلية تصاميم الدائرة المتكاملة للتطبيق الصناعي 
المفهوم الواسع لا الضيقء فتشمل كافة ضروب النشاط والاستغلال الصناعي. ومثال تصاميم الدائرة 
المتكاملة المعدة للاستغلال الصناعي (السيم كارت) لجهاز تليفون محمول او (كارت ستلايت) لفتح الشفرة 
أو المحظورة في جهاز ستلايت. أما إذا كانت تصميمات الدائرة المتكاملة غير معدة للتصنيع فلا تتمتع 
بالحماية المقررة في هذا القانون. بل تخضع للقوانين الخاصة بحماية الملكية الأدبية والفنية بصفتها من 
المعيتفات الرقمية أو ال لكترودية 7 . 


رابعا: المشروعية 


يجب أن يكون التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة محل طلب الحماية مشروعا؛ أي لا يخالف 
النظام العام والآداب ولا النصوص القانونية السارية في الجزائرء وإن لم يورد الأمر رقم 08-03 هذا 
القدرظ» إلا أنه يطبق تلقانيا حمابة الأعلاق والآداب المتضيلة فى للحتي 0 


الفرع الثاني: الشروط الشكلية لاكتساب الحق في ملكية التصاميم الشكلية 


عتنانةلقدرانيم ا لانكلية وأغان غراوزاق توق الملكية الداعية لضت تاعاقف را سوست فق 
استيفاء صاحها لمجموعة من الإجراءات المحددة في الأمر رقم 08-03. والمرسوم التنفيذي رقم 7276-05 
والتي تبدأ بإيداع طلب الحماية لدى المعبد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (أولا). ثم تسجيل الحق 
ونشره إذا استوفى الشروط المطلوبة قانونا (ثانيا). 


أولا: إيداع طلب الحماية لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية 


قوئ مقوقه '"..وإذا كان التصتميم كمزة إبداء جما فالحق ف إنداعه فعوة ليه خفينا"' أما ]ذا قم 


أ- أيت تفاتي حفيظة. مرجع سابق. 141. 

“- ياسر باسم ذنون. صون كل عزيز عبد الكريم» مرجع سابق. ص 58. 

“- عبد الله حسين الخشروم, الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية» دار وائل للنشر والتوزيعء الأردن. 2005,. ص 232 . 

'- مرسوم تنفيذي 276-05 مؤرخ في 02 أوت 2005 يحدد كيفيات إيداع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيليهاء ج. ر عدد 254 
الصادر في 07 أوت 2005, معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 345-08,. المؤرخ في 26 أكتوبر 2008. ج. ر عدد 63. الصادر في 16 نوفمبر 
8. 

“- المادة 09 من الأمر رقم 03- 08 سالف الذكر. 

* - المادة 09 من نفس الأمر. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





إفجازة إطار عقد عمل فإن الحق ق الإيداع يغود إل البيقة المستغدمة: إلا إذا فصت أحكام تعاقدية غان 
خلاف ذلك( 


يتم إيداع طلب مؤرخ مباشرة لدى المصلحة أو إرساله عن طريق البريد برسالة موصى علههاء 
يتضمن اسم المودع؛ لقبه؛ عنوانه وجنسيته. وإذا كان الطلب مشتركاً فالبيانات تخص الجميعء أما 
الشخص المعنوي فيضيف اسم الشركة ومقرها الرئيسي. مع تقديم وصف التصميم بتحديد اسم 
التصميم الشكلي أو تعيين المنتوج الملحق به. مع وضع قائمة بالمستندات المودعة تبين عدد صفحات 
الوصف وعدد لوحات الرسوم وكل وثيقة ملحقة". 


وفي حالة ما إذا كان الملف ناقصاًء تبلغ المصلحة المختصة للمعبد المودع بهذا النقص مع منحه مهلة 
شهرين لإتمام النقص. وعند التعليل تضاف مهلة شهر آخرء وإذا لم يكمل المودع هذا النقص يعد الملف 


مسحونا”. 


كانياء التبنجيل والتشز 


تقوم الإدارة المختصة بتسجيل التصميم المستوفي الشروط في سجل خاص بالتصاميم الشكلية 
بالأخذ بنظام الأسبقية دون الفحص الموضوعي للابتكار ما عدا شرط المشروعية. بتقييد جميع البيانات 
المتطلبة للتسجيل منا تاريخ الإيداع. وتاريخ أول استغلال تجاري للتصميم في أي مكان من العالم. وكذا 
جميع العقود التي طرأت علهاء وكذا التعديلات التي تطرأ على التصميم أو المودع أو أصحاب الحقوق 
فيما يخص أسمائهم وعناويهمء, تمنح على أساس هذا التسجيل شهادة للمودع. وتمسك مستخرجا من 
السجل مرقم ومؤشر عليه”. 


كما يتوجب على المصلحة المختصة نشر تسجيلات التصاميم الشكلية في النشرة الرسمية للملكية 
الصناعية وكل البيانات المقيدة 2 السجلء. ويجوز لكل شخص الاطلاع على ملف تصميم شكلي مسجل 
ولا يمكن للإدارة تسليم نسخة منه إلا بموافقة صاحبه وبعد تسديد الرسم المحدد وفق التسرت”. 


المطلب الثاني: آثارملكية التصاميم الشكلية للدوائرالمتكاملة 
يترتب على استيفاء الشروط الموضوعية والشكلية السابقة آثار تتمثل في اكتساب المصمم أو ذوي 


'-المادة 09 فقرة 02 من الأمر رقم 03- 08 سالف الذكر. 

*- المادتين 03 و04 من المرسوم التنفيذي رقم 276-05 سالف الذكر. 
* - المادة 06 من نفس المرسوم التنفيذي. 

“- المواد 17-16-15 من الأمر رقم 03- 08 سالف الذكر. 


” - المادة 17 من نفس الأمر. 
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حقوقه ملكية التصاميم الشكلية طيلة مدة الحماية. بحيث يمنع على الغير استغلال التصميم دون 
إذنهم» ويبدأ سريان مفعول الحماية الممنوحة للتصميم الشكلي ابتداء من تاريخ إيداع أول طلب تسجيل 
أو من تاريخ أول استغلال تجاري له من طرف صاحب الحق أو برضاه إذ كان الاستغلال سابقاً لتاريخ 
الإيداع: على أن يكون هذا الإيداع قد تم في أجل سنتان على الأكثر ابتداء من تاريخ أول استغلالء وتنتبي 
هذه الحماية عند انتهاء نهاية السنة المدنية التي تلي تاريخ بداية سريان المفعول "من تاريخ الإيداع أو من 
تاريخ أول استغلال. 


ومن أهم مظاهر هذه الحماية. تخويل المالك عدة سلطات على حقه (الفرع الأول). كما ترتب 
جزاءات في حالة اعتداء الغير على ذلك الحق (الفرع الثاني). 


الفرع الأول: الحقوق الاستئثارية التي تخولها شهادة التسجيل لصاحب التصميم 


تترتب على الحماية القانونية للتصميم الشكليء. منح صاحبه الحق الاستئثاري في استغلاله على 
النحو المحدد قانوناء وبالتالي منع الغير من ممارسة السلطات التي تخولبها الملكية إلا بموجب ترخيص من 
المالك. الذي يترتب على غيابه حق المتابعة القضائية (أولا). كما ترتب الملكية كذلك لصاحب شهادة 
التسجيل حق التصرف فيه على نحو مشروع بمقابل أو بدون عوض (ثانيا). 


أولا: الحق الاستئثاري في إدخال التصميم والدائرة المتكاملة الناتجة عنه في القنوات التجارية 


يتمتع مبتكر التصميم طبقا للمادة 05 من الأمر رقم 03- 08 بحق استئثاري على التصميم 
المحمي. وعلى الدائرة الناتجة عنه. فله حق استنساخ التصميم المحمي بكامله أو أي جزء منه في دائرة 
متكاملة أو بأية طريقة أخرى؛ وبيعه أو استيراده أو توزيعه لأغراض تجارية وكذا استيراد أو بيع أو توزيع 
دائرة متكاملة يكون تصميمها الشكلي المحمي يتضمن هذه الدائرة» وإذا قام الغير بأحد هذه الأفعال دون 
ترخيص منه يشكل فعله هذا تعديا عليه. وبالتالي يمتنع على الغير القيام بأحد الأفعال التالية دون 
ترخيض من مالك التضميم المحمي: 

1- نسخ التصميم الشكلي المحمي للدائرة المتكاملة بشكل جزئي أو كلي بالإدماج في دائرة متكاملة إلا 
إذا تعلق الأمر بنسخ جزء لا يستجيب لشروط الأصالة كما هي محددة في المادة 03 أعلاه. 


2- استيراد أو بيع أو توزلع بأي شكل لأغراض تجارية تصميم شكلي محمي أو دائرة متكاملة يكون 
يشكل العنصر المادي للجنحة "التقليد أو استعمال عناصر مقلدة". 


نلاحظ من نص المادة 5 المذكورة أعلاه أن المشرع عزز الحماية الممنوحة لمالكي التصاميم 
الشكلية حيت تند من التصهية المحدع إل النناكرة المتكاملة: لكو وتاسيضا عانق فلسقة الحناية الي 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





يقوم عليها نظام الملكية الفكرية؛ وهي الموازنة بين مصالح صاحب الحق الفكري في الحصول على عائد مالي 
لتعويض ما خسره من مال وما أخذه من وقت للتوصل للابتكار وتشجيعه على تقديم المزيد من الانجازات 
الفكرية ومصالح المجتمع في التمتع بثمار هذا الابتكار كمقابل للحماية الممنوحة. تم تقييد الحق 
الاستثاري للمبتكر من ناحية الزمان. والنطاق الموضوعي؛ حيث نجد المادة 6 من الأمر 08-03 تورد قيودا 
على حقوق صاحب التصميم. والقي يجوز بناء علها استغلال التصميم دون ترخيص ودون متابعة 
قضائية. ونميز هنا بين القيود التي تتقرر بصورة تلقائية بناء على نص القانون وبين القيد الذي يتطلب 
رخصة من الجهات المختصة. تتمثل القيود التي تتقرر بقوة القانون وتمارس بصورة تلقائية دون الحاجة 
لأي إجراء فيما يلي: 


- نسخ التصميم الشكلي المحمي لأغراض خاصة هدفها التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم. 


- القيام بأي من الأفعال المذكورة في المادة 05 عندما يكون الفعل منجزا على تصميم شكلي محمي 
يضعه في السوق صاحب الحق أو يوضع فهها برضاه. 


- القيام بأحد الأفعال المذكورة في المادة 05 على تصميم شكلي محمي منسوخ بطريقة غير مشروعة 
أو أي مادة تتضمن هذه الدائرة المتكاملة عندما يكون الشخص القائم بهذه الأفعال على غير علم أو ليس 
له حجة كافية للعلم عند شراء الدائرة أو المدة المتضمنة مثل هذه الدائرة بأن هذه المادة تتضمن تصميماً 
شكلياً نسخ بطريقة غير مشروعة, غير أنه بمجرد إعلام هذا الشخص بشكل كامل بأن هذا التصميم 
الشكلي نسخ بطريقة غير مشروعة يمكنه مواصلة إنجاز أحد الأفعال المذكورة أعلاه على المخزون الذي 
يملكه أو الذي كان قد طلبه قبل إعلامه بذلك وعليه أن يدفع لصاحب الحق مبلغاً مالياً يطابق الإتاوة 
المعقولة التي قد تطلب في إطار رخصة تعاقدية اختيارية لنفس التصميم الشكلي. 

- القيام بأي من الأفعال المذكورة في المادة 05 عندما يكون الفعل منجزا على تصميم شكلي أصلي 
مماثل تم ابتكاره من الغير بطريقة مستقلة. 

أما القيد الذي تعلق ممارسته على ترخيص من الوزير المكلف بالملكية الصناعية. فيتمثل في 
الترخيص الإجباري. الذي تقرر لتحقيق الصالح العامء وذلك عندما لا يقوم مالك التصميم باستغلال 


ابتكارة على الإقليم الجرائري» فتلجا الدولة إل مس فرخيص إجباري البيفة غمومية باستغلال التصميم 
ودون موافقته”” وذلك في إحدى الحالتين التاليين: 


1 : 
- ياسر باسم ذنونء صون كل عزيز عبد الكريمء مرجع سابقء ص 72. 
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- الحالة الأولى: إصدار ترخيص إجباري باستغلال التصميم الشكلي المحمي للصالح العام لاسيما 
الأمن الوطني أو التغذية أو الصحة أو الاقتصاد الوطني. 


-الحالة الثانية: الحكم قضائياً أو إدارياً بعدم تنافسية استغلال المالك أو صاحب الرخصة 
التصميم المحمي والذي من شأنه وضع حد للممارسات المنافسة باقتناع من الوزير المختص - هذا 
تصحيحاً للمنافسة- بشرط أن يسجل الاستعمال البديل تقدم تقني ملحوظ ومصلحة اقتصادية. لذلك 
الرخصة التي يقررها الوزير المختص يجب أن تكون محددة في محتواهاء وفي نوع النشاط الصناعي 
المنتظر من وراء الرخصة وفي مدتها بحيث يكون الاستغلال موجه لتمويل السوق الوطنية, وطبعاً تقدم 
الرخصة الإجبارية بمقابل مالي يدفع لصاحب الترخيص مع مراعاة القيمة الاقتصادية للترخيص 
الوراري"” 


كما يمكن تعديل هذه الرخصة بطلب من صاحهها أو المالك بشرط تقديم مبررات جديدة تدعو إلى 
590000000 . 6 
تغيير قرار ترخيص الوزير المختص . 

كما يمكن للوزير الأمر بسحب الرخصة الإجبارية من صاحها بطلب من المالك للأسباب التالية: 

- إذا زالت الشروط التي بررت منح الرخصة الإجبارية. 

- إذا لم يعد المستفيد من الرخصة يستوفي الشروط المحددة. إلا إذا أقنع الوزير المختتص بضرورة 
عناية الكخباله اللشتروفية للسجتفين من الوههية تبرر البقادة!" [فقام متلا اللستفيه جامتتعارات هامة 

وإذا عين شخص أخر وفق المادة 31 السابقة الذكر كمستفيد من الرخصة. فلا يمكن نقل 
الرخصة الإجبارية إلا مع مؤسسة المستفيد من الرخصة أو الطرف من المؤسسة التي يتم فيها استغلال 
التصميم الشكلي. 


ثانيا: التتصرف في التصميم بعوض أوبدون عوض 


تعتبر تصاميم الدوائر المتكاملة ذات قيمة مالية. لذلك يجوز التصرف فيههاء وهو ما كرسه الأمر 
رقم 03- 08 في المادتين 29 و 30 منهء اللتان حددتا التصرفات التي من الممكن أن يكون التصميم محلاً 
لها. تقسم هذه التصرفات إلى تصرفات ناقلة للملكية وأخرى غير ناقلة لباء وهذا ما أشارت إليه المادة 29 
بنصها على أنه: " تكون الحقوق المرتبطة بتصميم مودع قابلة للانتقال كلياً أو جزئياً. تشترط الكتابة في 
7- المادة 31 من الأمر رقم 08-03 سالف الذكر. 


”- المادة 33 من نفس الأمر. 


“- المادة 31 من نفس الأمر. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





العقود المتضمنة انتقال الملكية أو التنازل عن حق الاستغلال أو توقف هذا الحق أو الرهن أو رفع الرهن 
المتعلق بالتصميم الشكلي وفقا للقانون الذي ينظم هذا العقد. ويجب أن يقيد في سجل التصاميم 
الشكلية. لا يحتج بهذه العقود في مواجبة الغير إلا بعد هذا التسجيل". 


يشير النص أعلاه إلى إمكانية التصرف في الحق تصرفا ناقلا للملكية؛ كالبيع مثلاً وكاليبة والوصية, 
وقد يكون التصرف كلياً أو جزئياًء ونظراً لعدم وجود نصوص تشريعية تنظم قواعد انتقال الملكية. 
فتسري القواعد العامة الواردة في القانون المدني. وفي كل الأحوال لا يمكن أن تكون هذه التصرفات حجة 
على الغيرء إلا بعد قيدها في السجل الخاص بتصاميم الدائرة المتكاملة. 


وفي هذا الصدد يشار إلى إمكانية انتقال ملكية التصميم بالإرث. وهذا ما أشارت إليه المادة 05 من 
الأمر رقم 03- 08ء في فقرتها الأخيرة صراحة بأنه: " لصاحب التصميم الشكلي الحق كذلك. .. أو في تحويله 
عن طريق الإرث. .. ". 

أما التصرفات غير الناقلة للملكية. فتشمل الرهن والترخيص. وقد أجاز القانون أن يقع الرهن 
على التصميم وذلك انطلاقاً من القاعدة المعروفة في القانون المدني أن: " ما يجوز بيعه يجوز رهنه". ويما 
أن التصميم منقولء فإن الرهن هنا هو رهن حيازي'". يشترط القانون لنفاذ الرهن تجاه الغير أن يتم 
قيده في السجل الخاص بالتصاميم ويتم ذلك وفق إجراءات يحددها الوزير ويتم نشرها في الجريدة 
الرسمية. طبقا للمادة 29 أعلاه. 


من الحقوق المترتبة على التصميم حق استغلاله تجارياً. وذلك بإعطاء الغير الحق في الاستفادة 
من التصميم في مقابل ماديء وهو ما يطلق عليه قانوناً الرخص التعاقدية. بمقتضاها يمكن لصاحب 
وديم تك أنعمت دعب عق #تخدى يفدية البعغلال عصميية المكل 7 للغير لدة جعيعة 
مقايل مبلغ مال يخدد غادة غلى أساسى سعر الاستشمار لاستغلال التضيهيم كلا أو جرفي" 


اند ياسر باسم ذنونء. صون كل عزيز عبد الكريم» مرجع سابق. ص 71. 

*- المادة 30 فقرة 1 من الأمر رقم 03- 08 سالف الذكر. 

“- كما يمكن لصاحب التصميم إعطاء أكثر من عقد استغلال بسيط لأكثر من شخص في نفس الوقت, وعقد الترخيص كغيره من العقود 
الرضائية يرتب حقوق والتزامات متقابلة يجب تحديدها في العقد. وفي حالة عدم ذكرها نرجع للقواعد العامة للإيجارء فيلتزم صاحب 
التصميم بالامتناع عن كل التصرفات التي تكون تعرضاً قانونيا أو فعليا صادر منه أو من الغيرء أي على المصمم متابعة كل الأشخاص 
المقلدين وفي حالة تقاعسه يحق للمرخص له رفع دعوى الضمان ضد المرخص بعد توجيه إنذار لهء كما يكون المرخص مسؤولاً في مواجبة 
المرخص له إذا سقط التصميم الشكلي في الملك العام. وأن يضمن المرخص قابلية التصميم الشكلي والاستغلال من الناحية الصناعية 
والتجارية. أنظر: فاضلي إدريس. الملكية الصناعية في التشريع الجزائريء الطبعة الثانية. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. 2013. ص 
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يلتزم المرخص له بموجب الترخيص العقدي باستثمار التصميم الشكلي. ودفع الأجر المتفق عليه: 
كما لا يجوز منح ترخيص فرعي على التصميم الشكلي إلا إذا تضمن الاتفاق شرطاً صريحاً في هذاء فعليه 
استغلال التصميم بصورة فعلية وجدية. كما يضع المرخص حدا أدنى من الإنتاج أو شروطا خاصة 
بالنوعية والكمية. على المرخص تقديم كل المعلومات والمهارة اللازمة لمساعدة المرخص له في استثمار 
التصميمء كما يحق للمرخص إذا لم يستغل المرخص له التصميم بصورة كافية أن يفسخ العقد لعدم 
تنفيذ التزامه التعاقدي. إلا أنه كل تحديد يشكل استعمال تعسفي للحقوق التي تمنحها شهادة 
التصميمات الشكلية ذات أثر من شأنه الإضرار بالمنافسة في السوق الوطنية إذ فرضت على صاحب 
الرخصة في المجالات الصناعية والتجارية!". 


الخاص بالتصاميم ونشره. مع ضرورة التحفظ على جميع أسرار التصاميم بعدم نشر مضمون التصميم 
محل التعافن) ولا ينهاو لني لاوقاو الوط مهن الرخمة ا" . 


الفرع الثاني: الوسائل القضائية لانفاذ الحق الاستئثاري لمالك التصميم 


النصوص الموضوعية التي تقرر الحقوق الاستثئثارية المخولة لمالك التصميم بموجب شهادة 
التسجيل غير كافية لضمان ممارستها دون تعزيزها بوسائل انفاذ قضائية تعد بمثابة الدرع الواقي من 
انتهاكباء وتضمن له من جانب أخر الدفاع عنها بإجبار الطرف المتعدي عن الكف عن انتباكه والحصول 
على تعويضات عما لحقه من أضرارء وهو ما درجت عليه تشريعات الملكية الصناعية ومنها الأمر رقم 03- 
8 الذي اعترف لمالك التصميم بحق اللجوء للقضاء للحيلولة دون وقوع التعدي على حقوقه أو لدفعه 
إذا وقع فعلا عن طريق الدعوى المدنية (أولا) أو الدعوى الجزائية (ثانيا). 


أولا: الدعوى المدنية 


تيدف الدعوى المدنية إلى الحصول على تعويض لجبر الضررء وفي هذه الحالة يجوز لصاحب الحق 
في التصاميم المتضرر رفع دعوى مدنية على أساس المسؤولية التقصيرية, والتي تترتب عن الإخلال بالتزام 
قانوق مضفوقة ده الإضران بالعيي لبقا للمادة 124 تمن التقتين املق الجرائري '"' ويتمثل :هذا الفغل 
ف الموضوع مخل الدراشة ق الإخلال بالمنافسة المشروعة والتزهنة بين المبتيين: بالتالى فى خالة الاغتذاء غلى 
التصاميم الشكلية يحق للطرف المتضبرر مالك التصميم» رفع دعوى المناقسة غير المشروعة. 


“- المادة 30 فقرة 02 من الأمر رقم 08-03 سالف الذكر 


”- المادة 30 فقرة 03 من نفس الأمر.. 
” أمر رقم 58-75 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975» يتضمن القانون المدني. ج.ر عدد 78. الصادر في 30 سبتمير 1975: معدل ومتمم. 
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ولهذاء يبقى الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة نص المادة 124 من القانون المدني مع 
إعمال عقوبات المنصوص علها في القانون رقم 02-04 المتعلق بالممارسات التجارية'. ومن قبيل الأعمال 
التي تعد منافسة غير مشروعة التحقير بالمنافس؛ التشهير؛ خرق السر؛ التطفل؛ الإعلان الكاذب 
والمضللء على أن ترفع الدعوى المدنية أمام القسم التجاري الذي يقع في دائرة اختصاصه مكان وقوع هذه 
الأعمال أو أمام القسم المدني الذي له إحالة القضية داخليا إلى القسم التجاري والإثبات يكون بكافة 


الوسائل المتاحة. 
ثانيا: الدعوى الجزائية 


يعد كل مساس بحقوق مالك تصميم شكلي كما هو محدد في المادتين 05 و06 من الأمر رقم 03 - 
8 جصخة تعليد وترنب. عليه المسؤولية المدتية والجرافية" + وق مقيوم تصن انثادة 05 من الأمر رقم. 03- 


أ- نسخ التصميم الشكلي المحمي للدائرة المتكاملة بشكل جزني أو كان بالإدماج في دائرة متكاملة إلا 
إذا تعلق الأمر بنسخ جزء لا يستجيب لشروط الأصالة كما هي محددة في المادة 03 أعلاه. 


ب- استيراد أو بيع أو توزيع بأي شكل لأغراض تجارية تصميم شكلي محمي بحيث يظل يحتوي على 
التصميم الشكلي المنسوخ بطريقة غير شرعية. مما يشكل العنصر المادي لجنحة "التقليد أو استعمال 
عناصر مقلدة". 


غير أن المادة 06 من الأمر رقم 08-03 المتعلق بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة. سالف الذكرء 


- نسخ التصميم الشكلي المحمي لأغراض خاصة هدفها التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم. 


- القيام بأي من الأفعال المذكورة في المادة 05 عندما يكون الفعل منجزا على تصميم شكلي محمي 
يضعه في السوق صاحب الحق أو يوضع فيها برضاه. 


5 قانون رقم 02-04 مؤرخ في 23 جوان 2004, يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. ج ر عدد 41. الصادر في 27 جوان 2.2004 
معدل ومتمم بقانون رقم 10- 06. مؤرخ في 15أوت 2010, ج. ر عدد 46. الصادر في 18 أوت2010. 
3 بلهواري نسرينء حماية حقوق الملكية الفكرية في القانون الجزائريء. دار بلقيسء الجزائرء 2013. ص 42. 
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- القيام بأحد الأفعال المذكورة في المادة 05 على تصميم شكلي محمي منسوخ بطريقة غير مشروعة 
أو أي مادة تتضمن هذه الدائرة المتكاملة عندما يكون الشخص القائم بهذه الأفعال على غير علم أو ليس 
له حجة كافية للعلم عند شراء الدائرة أو المادة المتضمنة مثل هذه الدائرةء إذا كانت هذه المادة تتضمن 
تصميماً شكلياً نسخ بطريقة غير مشروعة. غير أنه يمكنه مواصلة إنجاز أحد الأفعال المذكورة أعلاه على 
المخزون الذي يملكه أو الذي كان قد طلبه قبل إعلامه بذلك وعليه أن يدفع لصاحب الحق مبلغاً مالياً 
يطابق الإتاوة المعقولة التي قد تطلب في إطار رخصة تعاقدية اختيارية لنفس التصميم الشكلي. 


- القيام بأي من الأفعال المذكورة في المادة 05 عندما يكون الفعل منجزا على تصميم شكلي أصلي 
مماثل تم ابتكاره من الغير بطريقة مستقلة. 


ويأتي نص المادة 36 من نفس الأمر ليضيف عبارة عمدا بما يعني اشتراط عنصر القصد لدى 
مرتكب الفعل الذي يعاقب بالسحب من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار 
إلى عشر ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. فكل هذه الأعمال لا تستلزم دعوى إذا كانت سابقة 
للإيداع أو اللإحقة للنشر لا مدنية ولا جزائية إلا إذا أثبت سوء نية الفاعل. فيمكن إثبات حسن نية 
مرتكئ هذه الأعطال: إذا كانق بعد نشو التسجيل 0 


زيادة على هذه العقوبات يمكن للمحكمة تعليق الحكم في الأماكن التي تراها مناسبة وتنشره كاملاً 
أو ملخصاً في الجرائد التي تعينها وذلك على حساب المحكوم عليه. كما يمكن في حالة الإدانة في القسم 
الجزائي إتلاف المنتوجات محل الجريمة أو وضعها خارج التداول التجاري وكذا بمصادرة الأدوات التي 
استخدمت في صنعياء وهذه العقوبات التكميلية هي جوازية للقاضي من أجل إعلام الغير بوجود جنحة 
التقليد©. 


خاتمة 


لازال موضوع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة جديدا نسبيا بالنسبة للفقه القانوني؛ 
لخصوصية هذا الحق الصناعي التقني ولارتباطه بعالم التكنولوجياء خاصة أن الجزائر حاولت من خلال 
نصوص الملكية الصناعية مواكبة الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن. سعيا منها للانضمام إلى منظمة التجارة 
العالمية. إلا أن الأمر رقم 08-03 لم ينظم كل الجوانب القانونية للتصاميم الشكليةء نظرا لطبيعتها 
التقنية. لكن هذا لا يمنع القاضي في حالة وجود نزاع بشأن التعدي على هذا الحق من الاستعانة بذوي 
الخبرة. 


'- المادة 38 فقرة من الأمر رقم 08-03 سالف الذكر. 


'- الماذة 37 من نفس الأمر. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





ويبقى هذا الموضوع يسيل الكثير من الحبر لحداثته ولطبيعته الخاصة. مما يستلزم ضرورة تعديل 
نصوص الأمر رقم 03 -08 لمواكبة حجم التطور التقني الذي يعرفه العالم اليوم. 
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الحماية القانونية للاتصالات الالكترونية 
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د. بن عياد جليلة 


كلية الحقوق والعلوم السياسية/جامعة بومرداس/ الجزائر 


ملخص 


كفل الشراقم السماوية وللوائيق الدولية والتشركعات حضوه للانسانة مها ادق ف ريه الكلام 
والتعبير عن الفكر والشعور التي تتصل اتصالا وثيقا بالخصوصية الإنسانية؛ إذ أنها تعد الوسيلة 
الوخيدة! الى يعيبر رو ابعطلها تحن كل افكارم والمعدر اقددحيقى :مكدونا يذاخل الاتسان دوفن برج للعالة 
الخارجي عن طريق الحديث المباشر أو عن طريق استعمال أحد وسائل الاتصال. ومع ظهور عصر 
التكتولوجيا وتفيع وسائل الاتصال اضبيعت ختدرومبية الامصالات ومهيا أسران الحياة العامية للانسنان 
مهددة بسبب الانتهاكات التي تتعرض لبا الاتصالات الالكترونية. 


ابن 111 
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مقدمة 


شهد العالم خلال النصف الثاني من القرن العشرين ثورة هائلة في مجال التقنية المعلوماتية. من 
أهم إفرازاتها ظهور الحاسب الآلي. الذي اكتسح كل أوجه النشاط الإنساني. وأضعى حاجة أساسية لكل 
بيت أو مدرسة أو مصنع أو غير ذلك من المرافق والمؤسسات. كما توج التطور المتلاحق في تقنية المعلومات 
بظهور الانترنت, التي تعتبر من التقنيات الأكثر تطورا لقدرتها على الربط بين سكان العالم. من خلال 
وسائل التواصل الاجتماعي. 


صاحب هذا الجانب المشرق لتطور وانتشار تقنية المعلومات والانترنت الكثير من المساوئ؛ 
كالاعتداء الغير المشروع على مصالح وقيم مادية ومعنوية في مجال عالم الاتصالاتء وما يمكن أن تتيحه 
الاستخدامات المتنوعة لأجهزة النقل والتسجيل المسموع إلى إهدار جانب جوهري من حرية الإنسان 
وخصوصية اتصالاته. 


لذلك كان من الواجبء. حماية الفرد وهو بصدد إجراء اتصالاته الخاصة ضد جميع وسائل 
التنصت والاستماع والنشرء وغيرها من الجرائم المستحدثة للتعدي على الحياة الخاصة للأفراد. كما 


لأجل ذلك. نطرح الإشكالية التالية: ما مدى فعالية الحماية القانونية التي كفلها المشرع الجزائري 
لحماية الفرد من الاعتداءات التي تمس باتصالاته الالكترونية ؟ 


للإجابة عن الإشكالية. سنتطرق لتعريف الاتصالات الالكترونية وتحديد وسائلها (المحور الأول). 
ونطاق الاعتداء على الاتصالات الالكترونية وحمايتها (المحور الثاني). 


المحور الأول: تعريف الاتصالات الالكترونية ووسائلها 


أمربحت الاتصبالات الالكتروفية من آعم أساسيات الحياة ق.ظل "العظون التكتولوى السريع الذئ 
نشهده في العصر الراهنء وبهذا ساهمت التكنولوجيا في تجاوز الحوار المباشر بين البشرء والذي يتم عن 
طريق الكلام وتعبيرات الوجه والحركات الجسدية. إلى حوار يعتمد على وسائل الاتصال ومواقع الكترونية 
متعددة. وهو ما أفرز مفاهيم ومصطلحات جديدة لم تكن موجودة في قواميسنا. لذلك سنقوم بتعريف 
الاتصالات الالكترونية (أولا) ثم عرض وسائل الاتصال الالكترونية المعتمدة في هذا النوع غير المألوف من 
التواصل البشري ( ثانيا). 
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أولا: تعريف الاتصالات الالكترونية 


عملت التطورات التكنولوجية الحديثة على إزالة الفوارق بين الأدوات الاتصالية والحدود 
الجغرافية التي طالما فصلت بين وسائل الإعلام المختلفة. وهي الثورة الرابعة من ثورات التقدم العلمي 
والتكنولوجي في تاريخ الإنسانية بعد ثورة الكلام والكتابة والطباعة. وقد صاحبت كل هذه الثورات نظم 
جديدة في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات, وباستعمال متميز للأقمار الصناعية وبفورية الإعلام المنقول؛ 
الأمر الذي فتح آفاقا لا حدود لها للتطور العلمي الذي يسعى لتحقيق التزاوج بين الاتصالات بعيدة المدى 
والمعلوماتية. 


لذلك. ونظرا للأهمية البالغة للاتصالات الالكترونية؛ قام المشرع الجزائري بتعريفها صراحة في 
المادة 2 فقرة 2 من القانون رقم 09 -04 كما يلي" الاتصالات الالكترونية هي تراسل أو إرسال أو استقبال 
علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية" '. 


كما عرفها المشرع في المادة 10 فقرة 1 من القانون رقم 04-18 المحدد للقواعد العامة المتعلقة 
بالبريد والاتصالات الالكترونية على أمَّا: " كل إرسال أو تراسل أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات 
أو صور أو أصوات أو بيانات أو معلومات مهما كانت طبيعتها عبر الأسلاك أو الألياف البصرية أو بطريقة 
كبرومغناطيسية ". 


ثانيا: وسائل الاتصال الالكترونية 


تعددت وسائل الاتصال الالكترونيء. ومازال المبرمجون والخبراء مشغولين حتى هذه اللحظة 
بمحاولة ابتكار طرق ووسائل سهلة وعملية للاتصالء حيث بدأ الأمر في أوله بالهاتف المحمول أو الخلوي. 
كلم .ليرت الانتزنت الى ارقيطكها العديد من 'العطبيقات:والوسائطة الحديفة الى الا دور كبيرق تنسير 
عملية العزاسل والخصول عن 'العلؤماك :وتتايفيا؟ كرام البردهة بفان الأهرنكه ونرامة الدردشة 
بالصوة وما إل دللك هق الدرام التطودة. 


خادم الانترنت تكون مخصصة للبريد الصادر والوارد؛ أين يكون بإمكان المشتركين إنشاء مساحات فرعية 
كاصة ينه : كنا سظ اللشترك هدو انا هاهنا برستل عن فأريقه وسيسفول الرسائل المفلة واللستقيلة: 


فهو عبارة عن نظام للتراسل الالكترونيء أي إرسال واستقبال الرسائل الالكترونية. ولاستخدامها 


يشترط وجود برنامج بريد الكتروني وعنوان بريد الكتروني للمرسل إليه يمكن من خلاله إرسال الرسائل 


' - قانون رقم 09- 04 مؤرخ في 5 غشت2009, يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال 
ومكافحتهاء ج ر عدد 47. سنة 2009. 
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وقواعد البيانات والصور والتسجيلات الصوتية والبرامج وغير ذلك من البيانات' . وتجدر الإشارة إلى أن 
أول موقع أوجد هذه الخدمة المتميزة هو موقع شركة ميكروسوفت 50151 101010 أطلق عليه اسم " 
هوت مايل" الخال( 407 ”. 


2- القوائم البريدية: تشمل إنشاء قوائم العناوين البريدية وتحديئها لمجموعات من الأشخاص لهم 
اهتمامات مشتركة -. 

3 - خدمة المجموعات الإخبارية: هي عبارة عن مناطق مناقشات عامة عبر شبكة الانترنت,. يمكن 
من خلالها التحدث حول أي موضوع. مع إمكانية تبادل الصور والمعلومات المقروءة أو المكتودة ُّ كما 
يستطيع كل عضو التحكم في نوع المقالات التي يريد استلامها. 


4 - خدمة الاستعلام الشخصي: من خلالها يمكن الاستعلام عن العنوان البريدي لأي شخص أو أ 


ىه 


5- خدمة المحادثات الشخصية: من خلال هذه الخدمة يمكن التحدث مع طرف آخر صوتا 


وصورة وكتابة. 


6- غرفة المحادثات والدردشة أو مواقع التواصل الاجتماعي: هي مواقع تسمح للمستخدمين 
بامتلاك صفحة شخصية ونشر ما يرغبون من مضامين. فري مساحات تتيح لزوارها التخاطب معا بشكل 
مباشرء وتتمثل آلية عمل غرف المحادثة في صورتين: 


- غرف المحادثة العامة: تكون مجموعة المحادثة متاحة يلجأ إلها من يشاء من متصفحي الموقع. 


- غرف المحادثة الخاصة: وهي مجموعة محادثة تكون محصورة بين عضوين أو بين مجموعة 


7- خدمة تحويل الملفات أو نقلها: وهي نقل الملفات من حاسب إلى آخر. 


'- مراد شلباية. علي فاروق. مقدمة إلى الانترنت: دار المسيرة. الأردن. 2001. ص 21. 

*- 2د بشيرء الانترنت للمبتدئين: دار المعرفة. 2002, الجزائرء ص. ص ( 34-33). 

' - عادل عزام سقف الحيطء جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الالكترونيةء دار الثقافة للنشر والتوزيع. 2011. ص 
01 

' - علي عبود جعفرء جرائم تكنولوجيا المعلومات الحديثة الواقعة على الأشخاص والحكومة " دراسة مقارنة ". مكتبة زين الحقوقية 
والأدبية. بيروت:.2013. ص 376. 

“-عادل عزام سقف الحيطء مرجع سابقء ص 203. 
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8 - خدمة الأرشيف الإلكتروني: وهي تمكن من البحث في ملفات معينة. قد تكون مفقودة في 


9 - خدمة شبكة الاستعلامات الشاملة: تفيد في خدمات كثيرة كنقل الملفات والمشاركة في القوائم 
البريدية. حيث تفبرس المعلومات القائمة على الشبكة. 


0 - خدمة الاستعلامات واسعة النطاق: تسمى باسم حاسباتها الخادمة. وهي أكثر دقة وفاعلية 
من الأنظمة الأخرى. حيث تبحث داخل الوثائق أو المستندات ذاتها عن الكلمات الدالة التي يحددها 
المستخدم, ثم تقدم النتائج في شكل قائمة بالمواقع التي تحتوي المعلومات المطلوبة '. 


3 -الضفحة الإقلانية العالمية أو شتبكة"الونب العالمية ف غبازة عن كم هائل من الماستعداك 
أخرى أو أشخاص أخرين قاموا بوضعها في هذه الخدمة. حيث تقدم خدمة معلومات واسعة النطاقء» 


2 


معرفتها ”. 
المحور الثاني: نطاق الاعتداء على الاتصالات الالكترونية وحمايتها 


إن كان للاتصالات الالكترونية وجبها المشرق. الذي سهل حياة البشر ومعاملاتهم المختلفة. 
وحررهم من هاجس المسافة والحدود الجغرافية, إلا أنَّ وجبها الآخر لا زال منبع خوف وقلق المجتمعات 
البشرية والمنظومات التشريعية. نظرا للمخاطر التي نجمت عن هذا الابتكار. حيث وجد العديد من 
المجرمين في الاتصالات الالكترونية مسرحا ملائما لارتكاب العديد من الجرائم. لذلك سنعدد الاعتداءات 
التي أفرزتها الاتصالات الالكترونية. 

أولا : نطاق الاعتداء على الاتصالات الالكترونية 


الاعتداء على الاتصالات الالكترونية. هو اعتداء على الإنسان في حياته الخاصة؛ لما تحويه هذه 
الوسيلة التكنولوجية للتواصل من أسرار وخصوصيات تمس حياته وشرفه. وغيرها من صور 
الخصوصية التي يرفض الإنسان الكشف عنها أو معرفتها من طرف الغير, وهذا ما سنتناوله فيما يلي: 


1 - التعدي على الحق في الخصوصية : إِنَّ المخاطر التي تهدد الحياة الخاصة كثيرة ومتعددة. 
أفروعا !مهتاف التظوراك ال حوفت حزبوو شتركة الانتردظ الع عوتضم مر بخلذلا صو العو صلق 


'-عادل عزام سقف الحيط. مرجع سابق» ص 201. 
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- علي عبود جعفرء مرجع سابق. ص 369. 
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المجتمع؛ خاصة في المواقع الالكترونية بين الأفراد. هذا من جهة. ومن جهة أخرى بسبب توسع نشاط 
تدخل الدولة في جمع البيانات عن الأفراد وتخزينها من خلال استغلال الأنظمة المعلوماتية المستحدثة. إِنَّ 
أهم المخاطر التي تهدد الحياة الخاصة في ظل ظهور المواقع الالكترونية وتطور مجال المعلوماتية واكتشاف 
العقول الالكترونية كثيرة. لكن نذكر منها -على سبيل المثال- الأخطار التالية: 


- الوصول إلى المعلومات بشكل غير شرعي. كسرقة المعلومات أو الاطلاع عليها أو حذفها أو تعديلها 
وجعلها غير قابلة للاستخدامء. والحصول على المعلومات السرية للمؤسسات والبنوك والجهات الحكومية 


- التنصت على المكالمات الخاصة وتسجيلها لإذاعتها على المواقع بهدف الابتزاز. 


- التقاط الصور الخاصة دون الحصول على موافقة صاحبها بواسطة كاميرات الفيديو وكاميرات 
المراقبة السرية وعرضها على المواقع بيدف الابتزاز أو تشويه السمعة. 


- التجسس على الأسرار الخاصة. وعلى الاتصالات والمراسلات عن طريق المراقبة الالكترونية 
بالأقمار الصناعية والكاميرات الرقمية المحولة عن طريق البواتف المحمولة وكشفها عبر الفايسبوك أو 
على المواقع الالكترونية لتحقيق الربح السريع. 


«ققين وإغلان التاذقي 3 البيافات التخصية: أو وها فق طرق اشتخاص عبر فحصو كنم يذلك 
ف وسائل الإعلام والاتصال المختلفة دوت موافقته الصريحة أو الضمنية. 


- جمع معلومات وبيانات عديدة تتعلق بالوضع المادي والصعي والعائلي والعادات الاجتماعية 
للأفراد. عبر شبكات الاتصالء. بطرق التجسس والقرصنة الالكترونية, وتخزينها ومعالجتها ونقلها بسهولة 
كبيرة؛ مما يشكل انتهاكا لخصوصية الأفراد ورغبتهم بعدم معرفتها من قبل الغيرء واستغلالها بطرق غير 


شرعية. 

- انتحال الشخصيات عبر شبكة الانترنت» للقيام بعمليات النصب والاحتيال. وكثيرا ما يكون 
ضحاياه الكثير من مستخدمي الانترنت. وعادة ما تؤدي جريمة انتحال الشخصية إلى الاستيلاء على 
الأرصدة البنكية أو السحب من البطاقات الإئتمانية وسرقة الحسابات المصرفية أو الإساءة إلى سمعة 
الضحية. 
- جمع البيانات الشخصية وإعادة استغلالها بأساليب تمس الحياة الخاصة. 


الإنسانء. نظرا لما تقدمه الأجهزة الحديثة من إمكانيات استراق السمع. أو نقل المحادثات الخاصة,. أو 
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التقاط ونقل صورة لشخص في مكان خاصء دون أن يشعر صاحب الحديث أو الصورة بذلك, كما أنه 
لد يغ الجائط أؤيكد المسافة جاتلا دوت الحصسول على الحديث أو الصورة . 


كما تعداها إلى نطاق الحصول على المعلومات الشخصية الخاصة بفئات معينة من أفراد المجتمع. 
حيث يمكن لكثير من المجرمين المحترفين الوصول إلى أعماق المنازل عن طريق الأجهزة الموجودة بها؛ 
كالكمبيوتر والحاسبات وشبكات الانترنت؛ وبالتالي إمكانية بث أو نشر معلومات إباحية عن الشخصء أو 
فرض أية معلومات غير أخلاقية على الأجهزة التي يملكها". 


3- الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال: إِنَّ صور انتهاك الخصوصية في مجال نقل 
البيانات في شبكة الانترنت لا تتمتع بالأمان ولا بالسرية. لذلك فإِنَّ الانتهاكات تعددتء مها ما تعلق 
بالمعطيات المعالجة آلياء ومنها ما مس بشرف واعتبار الأشخاصء وهذا ما سنتناوله فيما يلي: 


أ- الجرائم الماسة بقيمة معطيات الحاسوب: تشمل هذه الطائفة فئتين من الجرائمء أولهما: 
الجراتم الواقعة غان:ذات اللعطيات: جراعم الاثلاف والتشوية اللبيانات واللعلومات وترام الخاسوب: 
بغ ف :ذلك اسمحواء بوسيلة "الفيروات" الققنية وكانييما: الجراكه الوافسة عك معدل المعطيات الياء 
من أموال أو أصول؛ كجرائم غش الحاسوب التي تستهدف الحصول على المال أو جرائم الاتجار 
بالعطيات: وجراته المعومر والقاقنت.ق اللخطياتالمغرنة داحل بعلم الحاسوت:واتتتعدامباء كتزوير 
اللمرق 5 الدالعة اليا واسككداميا: 


لم يقم المشرع الجزائري بتقديم تعريف لنظام المعالجة الآلية للمعطيات عند نصه على جرائم 
المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في القسم السابع مكرر من قانون العقوبات في المواد من 394 
مكرر إلى 394 مكرر7, عند تعديله لقانون العقوبات”. بل اكتفى بذكر عناصر منظومة المعالجة الآلية 
للمعطيات على سبيل المثال» نظرا لاستمرارية التطور التقني وسرعته فيما يتعلق بأنظمة المعالجة الآلية 
للمعطيات". لكنه تطرق لهذا الموضوع في القانون رقم 09- 04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من 
الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها؛ إذ تناولت المادة الثانية منه تحديدا لمفهوم 
بعض المصطلحات؛ كالمنظومة المعلوماتية» التي عرفتها بأنّها :' أي نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة 


!2ت إبراهية كمال انراط غة«الهنوا يكل السرعية والعانوكة يمان عق الونسان فق اتسالاضه الشحملية فق الفقه الإستلامن والعانوة 
الجنائي. دار الكتب القانونية. مصرء 2010. ص 159. 

* - المرجع نفسه. ص 169. 

- قانون رقم 15-4 مؤرخ في 10 نوفمبر 2004: يعدل ويتمم الأمر رقم 156-66 المتضمن قانون العقوبات» ج ر عدد 71. 

' - بودريق عبد الرحيمء مفهوم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في الجرائم المحددة في المواد 394 مكرر إلى 394 مكرر2 من قانون العقوبات 
الجزائري. مجلة الدراسات والبحوث القانونية المجلد 4 العدد1. جوان 2019. ص 361. 
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المتصلة ببعضها البعض أو المرتبطة. يقوم واحد منا أو أكثر بمعالجة آلية للمعطيات تنفيذا لبرنامج 


معين". 


يبدو أن المشرع الجزائريء. قد تأثر عند وضعه للتعريف السابق بالتعريف الذي وضعته اتفاقية 
"بودابست "". التي عرفت النظام المعلوماتي بأنّه :'" كل آلة بمفردها أو مع غيرها من الآلات المتصلة أو 
المرتبطة». والتي يمكن أن تقوم سواء بمفردها أو مع مجموعة عناصر أخرى. تنفيذا لبرنامج معين بأداء 
معالجة آلية للبيانات ". 


حسب نص المادة 394 مكرر من قانون العقوبات الجزائري وما يلهاء فإِنَّ أشكال الاعتداء على 


الصورة الأولى: الدخول أو البقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات: نصت على 
هذه الجريمة المادة 394 مكرر من قانون العقوبات الجزائريء تبدأ هذه الجريمة منذ اللحظة التي يشرع 
فها الجاني التجول داخل النظامء. أو يستمر في التجول بداخله بعد انتهاء الوقت المحدد. لأنَّ الفرض 
يتعلق بدخول غير مشروع.ء أي مع علم الجاني أنّه ليس له حق الدخول. 


يتحقق البقاء المعاقب عليه داخل النظام المعلوماتي مستقلا عن الدخول للنظامء أو قد يجتمعاء 
ويكون البقاء معاقب عليه استقلالا عندما يكون الدخول إلى النظام مصرحا به والمثال على ذلك الدخول 
إلى النظام عن طريق الخطأ أو الصدفة. حيث يتوجب في هذه الحالة على المتدخل قطع الاتصال 
والانسحاب فورا من داخل النظامء ولكن إذا بقي رغم ذلك فإنّه يعاقب على جريمة البقاء داخل النظام 
بعد اللدة االسنودة لداللبقاء واخله”, 


يتكلم الكمبيوكي» وسواء كان وعطيع الاسعفاة#نمن القظام ام 9ه إكنا تقرط الا ركرم من أولمك الديق 
لهم حق الدخول إلى هذا النظام ". 


وقد يجتمع الدخول غير المشروع والبقاء غير المشروع معاء وذلك ف الفرض الذي لا يكون فيه 
الجاني له الحق ف الدخول إلى النظامء ويدخل إليه فعلا ضد إرادة من له حق السيطرة عليهء ثم يبقى 


'- اتفاقية بوداببست الصادرة عن المجلس الأوروبي بتاريخ 23 نوفمبر 2001: وهي اتفاقية تختص بتنظيم كل ما يتعلق بالجرائم المعلوماتية في 
الإطار الأوروبي. 

“مان عبد القاذر الشيويى: الحباية الجدافة للبيانات اللعالجة القتروفا ينعم بعد اركب القدييوض والتتردث جاع الإمارات الحريية 
المتحدة. كلية الشريعة والقانونء المجلد 2. 2000. ص 600. 


”- خثير مسعودء الحماية الجنائية لبرامج الكمبيوتر" أساليب وثغرات " دار البدى: الجزائر. 2010. ص 115. 
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داخل النظام بعد ذلك. ويتحقق في هذا الفرض الاجتماع المادي لجريمتي الدخول والبقاء غير المشروع في 
النظام'. 

الصورة الثانية: المساس بسلامة المعطيات: يقصد بالمعطيات محل جريمة الاعتداء. تلك 
المعطيات والمعلومات التي يحتويها النظام وتشكل جزء منه. والتي تمت معالجتها آليا وأصبحت عبارة عن 
رموز وإشارات تمثل تلك المعلومات. وليس المعلومات ذاتها باعتبارها أحد عناصر المعرفة”. فالركن المادي 
ق:جومة تحيية اللعظيات هو التشاط أو الستلوك الإأجراي» الطاهر بإحدئ: الصور: الناات» وض :»: 
اتفال الحو السديلن: 


ولا يشترط استعمال الصور الثلاث. فواحدة منهن تكفي لقيام الركن المادي للجريمة, والتي تنطوي 
على التلاعب في المعطيات. لأنّه في جميع صور نظام المعلومات تتبدل فيه الصورة الأصلية بإحدى هذه 
الأفعال مهما كانت طبيعة التعدي. ولو بقصد تحسين سرعة ونجاعة المعالجة. فمحل الجريمة هو 
المعطيات. أي المعلومات الموجودة داخل النظامء ولا يشترط أن تقع هذه الأفعال بطريقة مباشرة بل 
يمكن أن تتحقق بطريقة غير مباشرة؛ أي عن بعد أو عن طريق الغير ". 


الصورة الثالثة: إساءة استخدام الأجبزة: إنَّ المدف الرئيسي الذي يتوخاه المشرع من تجريم 
إساءة استخدام الأجيزة. هو حماية الخصوصية الفردية؛ لأنَّ المعلومات المعالجة آليا قد تكون معلومات 
عامة أو خاصة. أي أنَّ الانتهاك الذي يتم عمدا وبطريق الغش في مواجبة مثل هذه المعطيات. قد يمس 
بالحق في احترام الحياة الخاصة. وكذا الحق في الشرف والاعتبار بدون وجه مشروع “. وتأخذ هذه الحالة 
الصور الآتية: 


- تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن 


متعيازة و:إققان او اشر او اعمال فى هرمن كان العطياف تحصن علا من إخدى: العراتم 
المنصوص علها 2 هذا القسم». فمثلا مجرد تصميم برنامج اختراق عمدا وعن طريق الغش؛ كالفيروس 


'- علي عبد القادر قبوجيء الحماية الجنائية لبرامج الكمبيوترء المكتبة القانونية. القاهرة. 1999. ص 133. 

- براهيمي جمالء مكافحة الجرائم الالكترونية في التشريع الجزائري. المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية. مجلد 2. العدد 2. 2016, 
ص 10. 

” - مناصرة يوسفء جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات, دار الخلدونية, الجزائر. 2018. ص 138. 

*- نودري عبد العزيزء الحماية الجزائية للحياة الخاصة:. دار هومة. الجزائر. 2015. ص 416. 
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الصورة الرابعة: جريمة جمعية أشرارالإعلام الآلي: بالرغم من أنَّ جرائم المساس بأنظمة المعالجة 
الآلية للمعطيات. هي جرائم مستحدثة وتتطلب وسيلة معينة لارتكابهاء إلا أنَّا تبقى كبقية الجرائم 
التقليدية فيما يخص بعض عناصر الجريمة. خصوصا فيما يتعلق بالاتفاق والمشاركة في ارتكاب إحدى 
الجرائم. بحيث يمكن أن تحدث مساهمة أشخاص.ء لتحقيق أفعال غير مشروعة ضد نظام معلوماتي ماء 
وتحدث نتيجة اتفاق مسبقء. وتكون من صنع جمعية تشكلت لممارسة نشاط جنائي. كما هو الحال 
بالنسبة لتشكيل جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنايات أو ارتكابها ضد الأشخاص أو الأملاك'. لقد تبنى 
المشرع الجزائري مبدأ العقاب على الاتفاق الجنائي بموجب نص المادة 394 مكرر 5 من قانون العقويات. 


الصورة الخامسة: جريمة الشروع: لا تقع الجريمة دفعة واحدة. بل يمر الفاعل في الغالب بعدة 
أدوار قبل أن يبدأ في تنفيذهاء فالجريمة تنشأ وتبدأ عن طريق فكرة تختلج في نفس صاحها سرعان ما 
تستقر في ذهنه؛ فهتم بها ويعقد العزم على تطبيقهاء مع العلم أَنَّا لا تزال مجرد فكرة داخلية لم تظبر 
بعد على أرض الواقعء فيقوم بتهيئة الوسائل للوصول إلى غايته وهي ارتكاب الجريمة. ولكن في بعض 
الأحيان تتدخل ظروف تحول بين رغبته في ارتكاب الجريمة, لتقف أعماله عند حد الشروع ” . 


نص المشرع الجزائري على جريمة الشروع في جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في 
المادة 394 مكرر 7 من قانون العقوبات بقوله: " يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص علهها في 
هذا القسم بالعقويات المقررة للجنحة ذاتها ". 


ب _ الجرائم الماسة بالمعطيات الشخصية المتصلة بالحياة الخاصة: أثار إجرام تقنية المعلومات 
الحديثة تحديات كبيرة. ففي إطار مجتمع المعلومات الالكترونية يؤدي العابثون غرضهم من ذم وقدح 
وتحقير الأشخاص بصور متنوعة, تتنوع بتنوع الغرض من استخدام الوسيط الالكتروني. وجميع هذه 
الصور ترتكب من خلال المبادلات الالكترونية أو الكتابية أو الصوتية أو الفيديوية '. ومن أهم صور 
الجرائم المتداولة نذكر: 


الصورة الأولى: جريمة السب: يعد السب جريمة في حق الشخص الموجه إليه. وذلك بما يلصق به 
من عيب يحط من قدره ويخدش شرفه ويسيء إلى سمعته. ونصت علها المادة 297 من قانون العقوبات. 


جريمة السبء من جرائم التعبير التي تستوي فيها وسائل التعبير عن الرأي في توجيه السب إلى 


'- أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي العامء دار هومة» الجزائر.2015. ص 199. 
*- أيمن نواف الهواوشة. الجريمة المستحيلة "دراسة مقارنة ". دار الثقافة للنشر والتوزيع. مصرء 2010. ص 23. 


3 1 
- علي عبود جعفرء مرجع سابق. ص 311. 
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أو معدن. أو كان ذلك عن طريق الرسومات والصور أو الكاريكاتورء ويمكن أن تكون وسيلة من وسائل 
الإعلام كالصحافة وشبكة الانترنت . 


الصورة الثانية: جريمة القذف: جريمة القذف من الجرائم الأكثر شيوعا على شبكة الانترنت 
موازاة مع جريمة السب؛ إذ تستعمل كذلك للنيل من شرف الغير أو كرامته أو اعتباره. وقد نص المشرع 
الجزائري علها في المادة 296 من قانون العقوبات. 


فتح الجياز يجدونها ويطلعون علههاء ويمكن أن تكون كتابة أو بالصورة أو بالرموز أو بالكاريكاتور أو بأي 
طريقة من الطرق الأخرى ”. 

الصورة الثالثة: انتحال الشخصية: يرتكز على أخذ اسم الغير من أجل التنكر أو إخفاء نفسه أو 
الهرب من مسؤولياته. وبالتالي المتابعة الجزائية. 

تعتبر جرائم انتحال شخصية الآخرين من الجرائم القديمة. إلا أنَّ التنامي المتزايد لشبكة الانترنت؛ 
أعطى المجرمين قدرة أكبر على جمع المعلومات الشخصية المطلوبة عن الضحية والاستفادة منها في ارتكاب 
جرائمهم. 


تقوة جريمة انتحال الشخصية فق التشريع الغقاي الجزائري ف كلاف حالات» وه كالتال : 


- انتحال اسم عائلة خلاف اسمه ف محرر عمومي أو رسعي أو ف وثيقة إدارية معدة لتقديمها 


- التحصل على صحيفة السوابق القضائية باسم الغير. وذلك بانتحال اسما كاذبا أو صفة كاذبة 


- انتحال اسم الغير في ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغيرء أو كان 
من الجائز أن تؤدي إلى ذلك. ونصت علها المادة 249 من قانون العقوبات. 


الصورة الرابعة: الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالتقاط صور وأحاديث الأشخاص: إِنَّ 
المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورهم أو مكالماتهم أو محادثاتهم 
عليه التق أو الأذاهة وكتل اها سبي بحرم المدية بالتشبين 


5 
“إبراسية كمال إتراههم يده مرتجم سايق من 259 
*- يوسف حسن يوسفء الجرائم الدولية للانترنت. المركز القومي للإصدارات القانونية. 2011. ص 201. 
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ثانيا: القوانين التي تحمي الحياة الخاصة في الجزائر 


نظم المشرع الجزائري حماية الحق في الحياة الخاصة من كل أشكال الاعتداءات التي يمكن أن 
تتعرض لبا مهما كانت الوسيلة المستعملة في إلحاق الضرر بالشخص,. وقد وردت نصوص تكرس الحماية 
بالإضافة إلى العقودات وهذا في قوانين مختلفة. 

1 - حماية الحياة الخاصة في الدستور الجزائري: كرس دستور سنة 1996 حماية حق الإنسان في 
حياته الخاصة على جميع المستويات. سواء فكرية أو في حرمته أو شرفه. حيث جاء في نص المادة منه 
9" لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة. وحرمة شرفه. وبحمهما القانون. سرية المراسلات 
والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة ". كما نصت المادة 40 على ما يلي:" تمن الدولة عدم انتهاك 
حرمة المسكن. فلا تفتيش إلا بمقتضى القانونء وفي إطار احترامه. ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن 
السلطة القضائية المختصّة". 

ويجب الإشارة إلى أنَّ الحق في الحياة الخاصة يشمل عدة عناصرء منها : 


- خصوصية المعلومات. وتشمل كل البيانات الخاصة؛ كالمعلومات؛ بطاقات البوية؛ والمعلومات 
الواردة في البطاقات الالكترونية البريدية؛ المبنية... الخ 

- الخصوصية الجسدية والمادية؛ كالنتائج التي تنتج عن الفحوصات الطبية عن المخدرات. الايدزء 
الجينات. تحليل 00/4. 


- خصوصية الاتصالات والمراسلات الماتفية السلكية وغير السلكية. والبريد الالكتروني» وسرية 
المكالمات الصوتية عبر البواتف النقالة. 


- الخصوصية الإقليمية والمكانية؛ كالحق ف عدم اقتحام المساكن والتعرض للتفتيش أو التعرض 
لأي شكل من أشكال الانتهاك في المنازل وأماكن العمل وعدم حجز أي شيء إلا بمقتضى أمر قضائي. 

- حرية الابتكار الفكري والفني و العلمي. 

2 - حماية الحياة الخاصة بموجب قانون العقوبات: نظرا للتطورات الكبيرة التي عرفتها 
التكنولوجيا في مجال المعلوماتية؛ كان لزاما على المشرع الجزائري أن يواكب التطورء بالتصدي للجرائم 
الحديثة العديدة التي أصبحت تمس الإنسان في حرمته وحياته الخاصة. لأجل ذلك قام بإصلاح قانون 
العقوبات في سنة 2006 'واستحدث المواد 303 مكرر و 303 مكرر 1. وعاقب على كل الأفعال الآتية : 


3ك شاروى رقم مدقد بورع ق 30 ديرسنير 21006 يحدال وسيم الأثر رقم 1686 المخريح قانوة القونات: عر عدى فق 
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- جنحة التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية بغير إذن صاحها أو رضاه 
(المادة 303 مكرر 1 ). 


- جنحة التقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاصء بغير إذن صاحها أو رضاه 
(اكاذة 303 فكرو 23 


- جنحة الاحتفاظ أو والوضع أو السماح بأن توضع ف متناول الجمبور أو الغيرء أو استخدام بأية 
وسيلة كانتء. التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل علبها بواسطة أحد الأفعال المنصوص علهها في 
المادة 303 مكرر (المادة 303 مكرر!). 


أنه تمارس الصحافة ميمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتساهم في نشر الفكر 
والثقافة والعلوم 2 حدود القانون» وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام 
حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها؛ بحيث يلتزم كل صحفي بتحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة 
والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية 
الوطنية وحقوق الإنسان وقيم الأمة العربية والإسلامية. خاصة أنَّ آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها 
ملزمة للصحفي. وتشمل احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المساس بحرمة حياتهم 
الخاصة. وتنطبق هذه الأحكام على كل أنواع الصحافة حتى الصحافة الالكترونية التي تقدم خدماتها عبر 


ا 1 
مواقع الانترنت . 


وتكريينا ليدأ عماية التحياة القاضة:فعبيف الماذة 2 من "الفانوة رقه :205-12 بمارض نشاظ 
الإعلام بحرية في إطار أحكام هذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهماء وفي ظل احترام : 


- الدستور وقوانين الجمهورية؛ الدين الإسلامي وباقي الأديان؛ البوية الوطنية والقيم الثقافية 
للمجتمع؛ السيادة الوطنية والوحدة الوطنية؛ متطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني؛ متطلبات النظام 
العام؛ المصالح الاقتصادية للبلاد؛ مهام والتزامات الخدمة العمومية؛ حق المواطن في إعلام كامل 
وموضوعي؛ سرية التحقيق القضائي؛ الطابع التعددي للآراء والأفكار؛ كرامة الإنسان والحريات الفردية 
والجماعية". 


' - حسين نوارة» آليات تنظيم المشرع الجزائري لجريمة الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة الكترونياء مداخلة ألقيت بملتقى " آليات 
مكافحة الجرائم الالكترونية في التشريع الجزائري " المنعقد في الجزائر العاصمة بتاريخ 29 مارس 2017. 
* - قانون رقم 05-12 مؤرخ في 12 يناير 2012 متعلق بالإعلام. 
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كما نصت المادة 47 من نفس القانون على أنَّه: " يلتزم أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 
وأعوانها بالسر المني بشأن الوقائع والأعمال والمعلومات التي قد يطلعون عليها بحكم مهامهيم طبقا لأحكام 
المادة 301 من قانون العقوبات". 


4 - حماية الحياة الخاصة بموجب قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام 
والاتصال: نص القانون رقم 04-09 المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 
الإعلام والاتصال ومكافحتها في المادة 4 منه على ما يلي:" يمكن القيام بعمليات المراقبة المنصوص علها في 
المادة 3. . . للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب والتخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة» في 
حالة توافر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية. . . وذلك تحت طائلة العقوبات 
المنصوص علها في قانون العقوبات, بالنسبة للمساس بالحياة الخاصة للغير". 


5- حماية الحياة الخاصة بموجب القانون المدني: لم يفصل المشرع الجزائري صراحة في مسألة 
الحق في الحياة الشخصية. على نحو ما فعل المشرع الفرنسي في المادة 9 من القانون المدنيء. غير أنَّه 
اعترف صراحة بالحقوق الملازمة لشخصية الإنسانء فبالرجوع إلى المادة 47 من القانون المدني الجزائري' 
ئها تنص: " كل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته. أن يطلب وقف 
هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر". 


وهو نفس المبدأ المكرس بموجب المادة 124 من القانون المدني الجزائري” التي تنص"" كل عمل أيا 
كان يرتكبه المرء يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض". إن هذا النص جاء عاما 
وشاملا لأي اعتداء يقع على أي حق من الحقوق الملازمة للشخصية بما فيها الحق في الحياة الخاصة. 


خاتمة 
ذلك أنّ التقدم العلمي والتكنولوجي جعل من العالم قربة صغيرة: وما يحدث في مكان بعيد ينقل إلى باقي 
أماكن العالم بالصوت والصورة لحظة وقوع الحدث. 

لكن. بقدر ما لوسائل الاتصالات الالكترونية الحديثة من إيجابيات سبّلت الحياة المعيشية 


للإنسان عن طريق تسريع عملية إرسال المعلومات وتسهيل التواصل بين الناس وسرعة الحصول على 
اللحلومة: إلا أن سلبياها معت امن وما الانيساى: خطرا تحال الحافظة فل السرية والخميوصية: 


- أمر رقم 58-75 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 
*-عدلت المادة 124 بموجب الأمر 10-05 المؤرخ في 20 يونيو 2005. 





وهو ما استلزم الإسراع لسن قوانين لحماية الإنسان في حياته الخاصة عن طريق إضفاء الحماية 
القانونية اللازمة للحياة الشخصية للأفرادء ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق : 


- نشر الوعي لدى مستخدمي شبكة الانترنت, حتى لا يكونوا ضحايا اعتداء على حياتهم الخاصة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي. 


- تعزيز الجهود الداخلية لفرض حماية على البيانات الشخصية للأفراد وخصوصياتهم من الانتهاك 
عبر شبكة الانترنتء أو أي وسيلة اتصال يكشف عنما العلم. 


- تعديل القوانين بما يتماشى مع التطور التكنولوجي الذي يشهده عالم الاتصالات. 
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الحماية الجنائية للملكية الفكربة الرقمية 


21021 121141 [2)ا1لعتل عط 01 سمقماعع)10م لمستستن عطل' 


د. أيت تفاتي حفيظة ااسافح ساي غراين 
كلية الحقوق والعلوم السياسية كلية الحقوق 

جامعة تيزي وزو/ الجزائر عايعة القافرةتضين 
ماص 


هيدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على جرائم القرصنة الرقمية, التي تعد أحد الجوانب السلبية 
للتطور التكنولوجي الحاصل في العالم» ومخاطرها الاقتصادية على المستوبين الدولي والمحلي. وطرق 
مكافحتها للحد من أضرارهاء خاصة. وأن الخسائر الناتجة عنها تنعكس سلبا وبصورة مباشرة على المنتج 
المحلي.ء وتحول دون تطويره. 


001 


و7اع0118 0151681 01 د5عتتتتك عطا زه غاع1! ل4عطةد 10 ومطتتة طاعتوعو5ع1 1115" 
األتعططام10ع9ع0 21ع01081مقططععا عطا 01 ماععم25 26821117 عطا 01 عه 15 طاعتطمر؟ 
320 121123610231 عط غج دعا115 عاجطامممعء 15 ,70110 عطا ما ععهام عمكلها 
506©131177© رعء021228 115 ععتتلع 10 غ16 أوطططامه م1 733:5 عطلة رواع7ع1 1[ده10 
عطا مه 7إ1ااعع011 320 26831119 لعاع»ة11ع1 ع1 5ع1055 1285ا[تاوع1 عطلا غ511 
.1 1617761020118 117160116 01 325101236101 عط 30 ,أعتحلهم لأوعه1 


مقدمة 


عرفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية,!' الملكية الفكرية بِأمّهَا: "ما تمخضت عنه إبداعات 
العقل". وإبداعات العقل التي تقصدها المنظمة هناء تشمل الاختراعات والأعمال الأدبية والفنية والرموز 
والأسماء والصور المستخدمة في التجارة. بالإضافة إلى ذلك. تقسم المنظمة "الأعمال الفكرية" إلى فئتين: 
الملكية الصناعية. والتي تشمل الاختراعات والتصميمات الصناعية والدوائر المتكاملة والعلامات التجارية 


ولها مكتب تنسيق لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. حلت محل المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية. وأصبحت واحدة من 
المنظمات المتخصصة التابعة لبيئة الأمم المتحدة. ولعبت دوراً كبيراً في تدعيم حماية واستخدام حقوق الملكية الفكرية على المستوي العالمي 
من خلال التنسيق بين التشريعات الوطنية بوضع قواعد نموذجية تهتدي بها الدول. على النحو الذي يحقق الاستفادة لجميع الأطراف 
المعنية. 
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والمؤشرات الجغرافية,. والملكية الأدبية والفنية» التي تتعلق بحقوق الطبع والنشر والتأليف. وتضم الكتب 
والأشعار والمسرحيات والأفلام والأعمال الموسيقية واللوحات والرسومات والصور الفوتوغرافية 
والتسوديهاف المحمارية داك 


وبذلك. فحقوق الملكية الفكرية هي ثمرة الابتكار ونتاج الإبداع في شتى مناحي النشاط الإنساني. 
وكلاهما -الإبداع والابتكار- يعدان نمطا من أنماط التفكير ومستوى متقدم في سلم القدرات الذهنية 
للإنسانء يتميز به عن غيره ويتسم بالخروج عن المألوف. فدلالة الإبداع في اللغة تعني إحداث شيء جديد 
على غير مثال سابقء وهو ما اصطلح عليه بأنّه إيجاد شيء غير مسبوق بالعدمء وهو أعلى مرتبة من 
التكوين والإحداث. وكلهما يقابل الإبداع من وجه. وهما مترتبان عليه؛ فالإبداع مزيج من القدرات 
والاستعدادات والخصائص الشخصية. التي إذا ما وجدت في بيئة مناسبة يمكن أن ترق بالعمليات 
العقلية لتؤدي إلى نتاجات أصيلة وجديدة على مستوى الاختراعات الإبداعية في ميادين الحياة الإنسانية, 
وبندرج فيه كل من الاختراع والإبداع الأدبي أو الفني. 


يتطور الإبداع باستمرار؛ نظرا للقدرات غير المحدودة للذهن البشري على ابتكار أنماط إبداعية 
غير مألوفة تماشيا مع التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يعرفها المجتمع البشريء وهو ما 
يفسر ظبور الثورة المعلوماتية وانتشارها لتصبح عمادا لكل النشاطات البشرية. 


هذه الثورة المعلوماتية» التي ورغم جانها المشرق بما عادت به من فوائد على العلاقات والنشاطات 
المختلفة, إلا أنََا جعلت التشريعات الوطنية في مواجبة تحدي جديد حول قدرتها على مسايرة هذا النوع 
من الإبداع الذي يختلف عن الإبداع التقليديء عن طريق سن القوانين التي توفر حماية فعالة له. وتحد 
من الآثار السلبية التي تعود على المجتمع, ومن أهمها جرائم القرصنة الرقمية. 


وسوف نوضح في هذا البحثء ماهية جرائم القرصنة الرقمية. وأخطارها الاقتصادية على الصعيد 
الدولي والمحلي.ء وسبل مكافحتها للحد من هذه الأضرار على النحو التالي: 

أولاً: ماهية جرائم القرصنة الرقمية 

مما لا ريب فيهء أنَّ مسائل حماية حقوق التأليف كانت في الماضي تعنى بحماية ملكية المصنفات 
الموثقة مادياً (مطبوعات؛ رسوم: تسجيلات. . . ).2 أو الملموسة حفياً (محاضرات وخطابات وألحان 
مسموعة. أو مسرحيات. أو رقصات مرثية. . . ). أما المنتجات المعلوماتية الرقمية. فبي شكل جديد من 


'- كرتيس كوك. حقوق الملكية الفكرية. إعداد قسم الترجمة بدار الفاروقء دار الفاروق للنشر والتوزيعء 2006. ص. ص ( 45 - 46). 
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(أوغية المرقة) ا خصوضيانها وماج لكحاملة: خامية: وتسميز انيتا الباهظة بالنظر إلى صبولة 
كداو تا وامعتياس 3 


تعني كلمة القرصنة. السرقة أو الاختلاس أو السلب لشيء مادي مملوك للغير من أجل تملكه. وني 
حالة القرصنة على البرمجيات -على سبيل المثال- يكون الشيء المادي هو البرامج الموجودة بجهاز 
الكمبيوترء والبرمجيات ع50100/35 تعني جميع العناصر غير المادية أو غير الملموسة لتشغيل أجهزة 
الحاسب الآلي. سواء كانت مخزنة في الحاسب أو تم طرحها عبر شبكة الانترنت. فيقوم شخص بسرقتهاء 
وبعد سرقتها إما أن يقوم بنشرها أو تدميرها أو تحويلباء مما يؤثر بالسلب على اقتصاد الشركات الأصلية 
ضاكبة هذه الوبعياقة” تذلك اخريح من المستعر علية ف كافة التكلم العافودية قمعم برشجيات الحاست 
الآلي بالحماية القانونية وفقاً لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية. 


تعني قرصنة البرمجيات لإعة6أم ع1/ئه501 -في رأينا تلك العملية التي يتم فيها النسخ غير القانوني 
لمعلومات محمية بمقتضى قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية. 


وإذا كان هذا المفيوم الموسع لبرمجيات الحاسب الآلي. يقتضي منًا التوسع في نطاق هذا البحثء. 
بالتعرض تفصيلاً إلى خطوات إعدادها المشمولة أيضاً بالحماية القاتونية: لذا سوف نقصر هذه الدراسة 
على برامج الحاسوب وقواعد البيانات باعتبارهما الأكثر عرضة لجرائم القرصنة المعنية في هذا البحثء 
واللتين شملتهما المادة 10 من اتفاقية التربس بالحماية القانونية. 


1- برنامج الحاسب الآلي «صدءوهء /عغنام00:0: برنامج الحاسوب هو مجموعة من الأوامر 
والإرشادات التي تحدد للكمبيوتر العمليات التي يقوم بتنفيذها بتسلسل وخطوات محددة. هذه 
التعليمات تُحمل أو ثُثبت على وسيط معين يمكن قراءته عن طريق الكمبيوتر. وحينئذ يمكن للبرنامج عن 
طريق معالجة البيانات أن يؤدي وظائف معينة يصل من خلالبا إلى تحقيق النتائج المطلوبة منه. 


جدير بالملإحظة. أنّه يجب عدم الخلط بين برنامج الكمبيوتر ذاته» باعتباره مصنفاً محمياً وفقاً 
للقواعد القانونية وبين الوسيط الماديء. وهو الدعامة أو الوعاء الذي خُزن أو حُمل أو ثُبت فيه البرنامج. 
سواء كان هذا الوعاء ورقٍ أو قرص مرن اؤذك بإمم40. أو قرص مضغوط 268. أو شريط ممغنط 
م13 6نم 11380. أو أية وسيلة أخرى قد يتم التوصل إليها مستقبلاً. 


1ت فم هبد الف افتساديات الملعية القكرية عبر الانترت. بحة متقور حنمن اعمال المؤتمرات الغاسبة باللتظلية العربية النبية 
الإدارية "المعاملات الرقمية وقانون الانترنت". 2006. ص 23. 

*"- نسرين عبد الحميد نبيه» القرصنة على البرمجيات وأثر ذلك على الاقتصاد العالمي. المكتب الجامعي الحديثء الإسكندرية. 2010. ص. 
هن (13-312: 
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وممًا لا شك فيه. أنّه ولنن كان الوسيط أو الدعامة أو غير ذلك مما يفرغ فيه المصنف لتثبيته. 
هو شرط لازم لتقرير الحماية القانونية للمصنف. إلا أنَّ هذه الحماية لا يقررها القانون ولا ينزل 
مقتكياها إلا على الترناف ذاقة (الممسدف): دوق الوسيظ أو العامة الى أفرع فيا وثيت عليا البرقامي". 


2- قواعد البيانات: قواعد البيانات هي تجميع مميز للبيانات. يتوافر فيه عنصر الابتكار أو 
الترتيب أو التبويب عبر مجبود شخصي بأي لغة أو رمز ويكون مخزناً بواسطة الحاسوب ويمكن 
استرجاعه بواسطته أيضاً. 


مناط حماية قواعد البيانات - بوجه عام- هو الابتكار كما عبرت عنه المادة 10 فقرة 2 من اتفاقية 
التربس. حيث أسبغت الحماية القانونية على البيانات المجمعة إذا كانت تشكل خلقاً فكرياً نتيجة ترتيب 


محتواها. 


بناءً على ذلك. فإِنَّ البيانات أو المعلومات المخزنة بشكل مجرد في نظم الحواسيب ليست محل 
حماية مثل: القوانين وأحكام المحاكم. لكنها متى أفرغت ضمن قاعدة بيانات وفق تصنيف معين وبآلية 
استرجاع معينة ومتى ما خضعت لعمليات معالجة تتيح ذلك. فإئَّها تتحول من مجرد بيانات إلى قاعدة 
بهانات وينطوي إنجازها بهذا الوصف على جبد ابتكاري وإبداعي يستوجب الحماية”. وقد أشارت دراسة 
جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لوجود خمسة أنواع للقرصنة الرقمية. وهي'”: 


- قرصنة المستخدم النهائي دف »ءولا 500: تحدث عندما يقوم أحد موظفي الشركة أو أي 
مستخدم نهاني بنسخ نسخة من البرنامج بدون الحصول على إذن أو ترخيصء وقد يحدث هذا النوع 
بواسطة أخذ نسخة واحدة وتنصيب البرنامج على أكثر من جهاز حاسوب, أو نسخ الأقراص لغرضي 
التنصيب أو التوزيعء أو الاستغلال غير القانوني لقرص ترقية البرنامج بدون الحصول على النسخة 
الأصلية لذلك الإصدار من البرنامج» أو تبادل الأقراص داخل أو خارج مكان العمل. 


- الاستعمال المفرط للبرنامج من مستخدميه: يحدث هذا النوع من القرصنةء. عندما يستخدم 
عد ذاكبيز من الستخدمين :فق خلال السبكة شيخة مركزية للبرنات ق:الوقك :دان فإذا كان اللوكامون 
يعملون ضمن شبكة مجلة وتقوم بتنصيب البرنامج على الخادم. وذلك لكي تستطيع جميع الشاشات 
الكلرفية لصبو إل البرنا مس فقن مقط الكالة بحن أن هه المموول عن مكيف نذلك إذ| كاف هده 
المستخدمين مجاوزاً لما هو منصوصاً عليه في الرخصة. 


'- د حجازي. دليل العمل والإجراءات لإنفاذ حقوق المؤلف. القاهرة. بدون دار نشرء 2008. ص 24 وما بعدها. 
*- المرجع نفسه. ص. ص (26 -27). 
' - نسرين عبد الحميد نبيه. مرجع سابق. ص. ص (12- 13). 
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- قرصنة الانترنت: يحدث هذاء عندما يحمل برنامج من الانترنت 0]6/066اء في حين أنَّ القاعدة 
العامة يجب أن تطبق في شراء تلك البرامج عن طريق الانترنت, مثل عمليات الشراء التقليدية» والقرصنة 
عبر الانترنت يمكن أن تأخذ إحدى الطريقتين التاليتين: الأولي: هي طريقة قرصنة ومباجمة موقع كامل, 
وبذلك يصبح تحميل البرامج مجاناً منهاء والثانية هي طريقة إرسال البرامج غير القانونية التي لا تحمل 
رخصة بها عبر شبكة عع م عع 00 


- تحميل الهارد ديسك: يحدث هذا النوع من أنواع القرصنة غالباً في أماكن بيع الأجيزة. وذلك 
عندما تقوم محلات بيع أجهزة الحاسوب بعمل نسخ من البرامج وجعل هذه النسخة في أجهزة الحاسوب 
التي تقوم ببيعبا للمستخدمينء ويؤدي ذلك. إلى زيادة كفاءة عملية الشراء من خلال تحفيز المشتري الذي 
يجد نسخ البرامج التي يحتاجها على جهاز الحاسوب الذي يريد شرائه. 


الأصلية ويتم ذلك بشكل غير قانونيء في حينء يتم بيع هذه البرامج على أنَّها برامج قانونية» إلا أنه يمكن 
كشف هذا النوع من القرصنة عن طريق دليل المستخدم الخاص بالبرنامج ورخصة الاستعمال. 


ثانياً: الآثارالا قتصادية لجرائم القرصنة الرقمية 
لجرائم القرصنة الرقمية آثار اقتصادية وخيمة على الصعيدين الدولي والمحلي. على النحو التالي: 


1- الآثار الاقتصادية لجرائم القرصنة على الصعيد الدولي: تشير نتائج التقرير السنوي للعام 
1 إِلى أنَّ قرصنة البرمجيات لا تزال تشكل تحدياً لصناعة البرمجيات. وللمرة الأولى خلال تاريخ هذه 
الدراسة فقد استمر ارتفاع المعدل العالمي للقرصنة لسنتين متتاليتين 2000 و 2001, في العام 2001 بلغ 
معدل القرصنة 9040 مرتفعاً بذلك عن العام 2000 بينما كان العام 1999 الأصغر بنسبة القرصنة التي 
بلغت 9036. 


تعد أكثر المناطق في العالم قرصنة للبرمجيات. منطقة أسيا - المحيط البادي- التي تتميز بمعدل 
قرصنة مرتفع. فقد شهدت خلال العام 2001 أكبر نمو في معدل القرصنة بالصين التي لا تشهد ركوداً 


'- تعني عبارة (/0-066:-:066): الند للند أو القرين للقرين أو النظير للنظير. وهي عملية تبادل الملفات والبيانات بين جهازين وشخصين على 
شبكة الانترنت, ويستخدم هذا البروتوكول بكثرة في برامج مشاركة الملفات وتقاسمها. وتعتمد شبكات الند لند على كمبيوترات المستخدمين 
وسرعتهم: فكل فرد في شبكة الند لند يساهم آولآ بالملغات وثانياً بالسرعة: حيث تربظ شبكات الند كند الأطراف بعضهم البعض وتم 
مشاركة الملفات. فعلى سبيل المثال في حالة تحميل لملف من شبكة 760/011 لإع»001] يتم تحميل البرنامج المخصص لذلك (2000/زعءاصهلء 
أو عانادء أو إعءامه210 )ء وبعدها يمكن البحث عن الملف الذي نريدهء فيقوم البرنامج بالبحث عن الكلمة في الملفات المشاركة من قبل 
المستخدمين. وعند اختيار تحميل الملف سيقوم البرنامج بتحديد الأطراف الذين يملكون هذا الملف ويبدأ تحميله منهم. >اء6©) 
(7/12/2019 .ل اأسرعنه .دتلعم ااه .نه//:دمعطاغناه. 
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اقتصادياً. كما أظهرت الدراسات أنَّ أكبر معدل للقرصنة في فيتنام بمعدل 9094, أما لبنان وقطر بالمرتبة 
السادسة بمعدل 9679. 


تقدر حجم الخسائر اليومية التي تسبها عمليات القرصنة على برامج الكمبيوتر نحو 41. 6 مليون 
دولار؛ ممّا جعل الخبراء يطلقون رسائل التحذير من مخاطر هذه العمليات التي تهدد الشركات العاملة في 
مجال الكمبيوتر والانترنت بالتوقف عن نشاطها!". وتقدر الخسائر السنوية بين 51 و71 بليون دولار 
أمريكي تتحملها الصناعة بسبب خرق نظام الحقوق الفكرية. وقد قدرت رابطة ناشطي البرامج. أنَّ برامج 
بقيمة 4. 7 بليون دولار أمريكي قد تم نسخها بشكل غير مشروع عام 1993. منها بليونا دولار أمريكي تم 
الاستيلاء علها من شبكة الانترنت. 


وقد أكد السيد ديفيد لامى -وزير الدولة السابق لشؤون الملكية الفكربة في المملكة المتحدة - أنَّ 
الجرائم الماسة بأمن المعلومات مسألة عالمية خطيرة. تسبب خسائر بالبلايين من الجنهات الإسترليني- 
منها 9000 مليون جنية إسترليني تخص الانتهاكات التي تقع على حقوق الملكية الفكرية7”. ويشير السيد 
جيمس ب. دوناهو - قاضي تحقيق بالولايات المتحدة الأمريكية المنطقة الغربية في واشنطن - إلى أنَّه 
وصلت نسبة قرصنة البرمجيات في عام 2011 إلى 61/» بقيمة تجارية تعادل 172 مليون دولار. ووفقاً لما 
توضلت إلية إحدى الناراساث الي نقرت ف عام :2010: قد يساهم العد.من قرصدة برمجيات العاسوب 
الشخصي بنسبة 10/ على مدى أربع سنوات في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 254 مليون دولارء 
وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 33 مليون دولار وتوفير 1978 فرصة عمل جديدة في مجال تكنولوجيا 
العلوفاة 7 


2- الآثار الاقتصادية لجرائم القرصنة الرقمية على الصعيد المحلي: كشف تقرير حديث لاتحاد 
منتجي برامج الكمبيوتر المصري. عن ارتفاع معدلات القرصنة على البرامج من جانب شركات القطاع 
الخاص المتوسطة والصغيرة. وأشار إلى أنَّ معدل القرصنة على البرامج في مصر يصل إلى 9067 من إجمالي 
المبيعات. كما أن حجم خسائر صناعة البرمجيات الوطنية والخزانة العامة يصل إلى 464 مليون دولار 
سنوياً. منها 381 مليون دولار خسائر الشركات المنتجة و 83 مليون دولار خسائر الخزانة العامة بسبب 
الفاقد في حصيلة الضرائب المتوقعة على نشاط القرصنة في مجال البرمجيات. 


أ نسرين عبد الحميد نبيهء مرجع سابقء ص 34 وما بعدها. 

"- عمرو د شكرىء نطاق حماية الحقوق الاستئثارية الرقمية على شبكة الانترنت ودور مقدم الخدمة في انفاذ القانون. ورقة عمل مقدمة 
في ورشة عمل حول الملكية الفكرية (حق المؤلف) للمركز القومي الدراسات القضائية - 01 191116 5061936101قى :8833 611621 17م 
37757طآء عام 2016. ص 3. 

“- جيمس ب. دوناهو. حق المؤلف. ورقة عمل مقدمة في ورشة عمل حول الملكية الفكرية (حق المؤلف) للمركز القومي الدراسات القخبائية - 
177 01 ع1نكاآ 120 0ومى 831 2و116ع تل '؛ عام 2016, ص 6. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





وأكد التقريرء معاناة صناعة البرمجيات في مصر بشدة بسبب ارتفاع حجم ظاهرة نسخ البرامج 
بطرق غير مشروعة. بالإضافة إلى التأثيرات السلبية لانتشار ظاهرة القرصنة على البرامج وما يترتب عليه 
من ضياع فرص المبيعات وزيادة الفاقد في الإنتاج الرسمي للبرمجيات. كما قدر التقرير نسبة اختراق 
الحاسب الآلي لقطاع البرمجيات في القاهرة بحوالي 9638 من إجمالي النشاط؛ مما أدى إلى تقسيم 
الشركات والجهات إلى 3 فئات وفقاً لعدد أجهزة الكمبيوتر في كل منهاء مشيراً إلى أنَّ متوسط عدد الأجهزة 
بالفئة الأولى من الشركات حوالي 55 جهاز حاسب آلي. ويصل عددها إلى 5 آلاف شركة والفئة الثانية 11 
ألف شركة بكل مها 9 أجهزة في المتوسط. والثالثة تضم 34 ألف شركة ويبلغ متوسط عدد الأجيزة بها ما 
بين 3 إلى 4 أجهزة فقط. وأوضح أن نسبة القرصنة في الفئة الأول من هذه الشركات تصل إلى 9953 بينما 
تصل إلى 9674 في الفئة الثانية و 9068 في شركات الفئة الثالثة 7" 

ثالثاً: سبل مكافحة جرائم القرصنة الرقمية 

هناك طريقتان رئيسيتان لحماية الملكية الفكرية الرقمية. الأولى تتمثل في الحماية القانونية 
المنطقية. وهي السائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتعتمد على التحذير قبل الاستخدام والمعاقبة بعد 
إساءة هذا الاستخدام, والثانية هي حماية تقنية فيزيائية,. وهي السائدة في أوريا ودول العالم الثالث, 
وتعتمد على وضع عقبات تقنية تمنع أو تعيق إساءة الاستخدامء مثل الحماية من خلال مفاتيح إلكترونية 
أو كلفات سوب ال 0 


وقد انتبج المشرع المصري الطريقة الأولى لحماية الملكية الفكرية الرقمية في المادة 181 من القانون 
رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. حيث نص على أنَّه: "مع عدم 
الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخرء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ويغرامة لا تقل عن خمسة 
آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين. كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 

- الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق 
المجاور كالتشفير أو غيره. 


وتتعدد العقوية بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل 
الجريمة 

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة 
آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل 


أت نسرين عبد الحميد نبيهء مرجع سابقء ص 38. 
م 
- فتحي عبد الغني, مرجع سابق. ص 24. 
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الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها. ويجوز للمحكمة عند الحكم 
بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهرء 
ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود في الجرائم المنصوص علها في البندين (ثانياً. وثالثاً) من هذه المادة. 
وتقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه". 


كما نص في المادة 23 من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء 
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على أنّه: " مع عدم الإخلال بأية عقوية أشد منصوص علها في 
قانون العقوبات أو في أي قانون آخرء يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 
مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 


- توصل بأية وسيلة إلى الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر إلكترونيء أو اخترق هذا 


وتكون العقوية على مخالفة المادة 13 من هذا القانونء. الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه 
ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. وفي حالة العود تزاد بمقدار المثل العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حديها 
الأدنى والأقصى. وني جميع الأحوال يحكم بنشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشارء وعلى 
شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه". 


في قضية تتلخص وقائعها في بلاغ محامى بصفته وكيل عن رئيس مجلس إدارة شركة. . . بمحضر 
جمع الاستدلالات من تخبرره من المتهم ... الذي يعمل بقسم نظم المعلومات بالشركة ذاتها في قيامه بنسخ 
معلومات هامة خاصة بالشركة من أحد أجهزة الحاسب الآلي الرئيسية والخاصة بالإدارة المالية. وهى 
بيانات ومعلومات خاصة بالعاملين بالشركة من حيث المرتبات والحوافز وبياناتهم الشخصية والوظيفية. 
وقيامه بتخزيها على حاسب آلي أخر بمكتب "تكنولوجيا المعلومات 1!". وقد علمت الشركة بذلك لأنَّ 
النظام مصمم على التنبيه فور نسخ واختراق البيانات الموجودة بنظام المعالجة. وورد تقرير فحص فني 
من قبل مدير قسم نظم المعلومات بالشركة ثابت به قيام أحد الأشخاص باختراق وسرقة المعلومات 
الخاصة بالشركة بتاريخ. . . من جهاز حاسب آلي يحمل رقم تعريفي (.. . ) والجهاز مسمدى (.. . ) وأن اسم 
المستخدم القائم بنسخ البيانات هو (.. . ) وأن ذلك المسمى خاص بالمهم . . . حيث قام بنسخ البيانات 
الهامة المتعلقة بالشركة والتي تشمل مرتبات العاملين بالشركة وحوافزهم وبياناتهم الوظيفية وقام 
بنسخبها على فلاشة وأسطوانة مدمجة. ثم ورد تقرير الفحص الفني المحرر بمعرفة نقيب مبندس /,. . . 
الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق الذي انتبي فيه إلى ذات النتيجة السابقة. أسندت النيابة 
العامة إلى المتهم أنّه: 
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- توصل إلى الحصول بغير وجه حق على محرر الكتروني (بيانات خاصة بشركة. . . مخزنة 
الكترونياً)ء وذلك بأن قام بنسخ تلك البيانات من أحد أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالشركة سالفة 
الذكر التي يعمل بها إلى حاسبه الآلي بالشركة ونقلها إلى حيازته عبر أسطوانة مدمجة وكارت ذاكرة بيانات 
دون أن يكون من المخول لهم وظيفياً الإطلاع على تلك البيانات أو الحصول علها وذلك على النحو المبين 
بتقرير إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات وبالأوراق. 


- اخترق الوسيط الالكتروني (النظام الأمني لنظم المعالجة الآلية) خاص بشركة. . . بأن قام بإتيان 
الأفعال محل الاتهام الأول. وذلك على الوجه المبين بتقرير إدارة مكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات 


وبالأوراق. 


وطلبت عقابه بالمادتين 1 ب. دء 23 فقرة 1 بند ه. و فقرة 4 من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن 
تنظيم التوقيع الالكتروني. وقدم المهم للمحاكمة الجنائية. أين قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية 
بتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه ونشر حكم الإدانة في جريدتي الأهرام والأخبار وعلى شبكات المعلومات 
الالكترونية المفتوحة على نفقته وألزمته بالمصاريف الجنائية - عملاً بمواد الاتهام السابقة. 


أسست المحكمة حكمها على توفر جريمة اختراق وسيط الكتروني في حق الهم بوصفه موظف 
بالشركة المسنية جع خلال ابيعخدايه الكو اللكوضيه: .)اق البتعول هق خباق العاسب الاليرقم ا( 
. ) والمسمى(. . . ) واخترق بواسطته الوسيط الالكتروني (النظام الأمني لنظام المعالجة الآلية) الخاص 
بالشركة مرؤسته بتاريخ. . . لنسخ بيانات العاملين بها على وحدة تخزينه الالكترونية (فلاشة) وأسطوانة 
مدمجة (مي دي) مع علمه بأنَّ هذا الاختراق مؤثم قانوناً وتعمد إتيانه على النحو المتقدم '". 


وجدير بالذكرء أنَّ النيابة العامة قد أسندت للمتهم الجريمة ذات العقوبة الأشد وهي الواردة في 
قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني. رغم انطباق الوصف التجريمي الوارد بقانون حماية حقوق الملكية 
الفكرية. وهو الإزالة بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور. على فعل 


تعرضنا من خلال بحثناء المتعلق بالحماية الجنائية للملكية الفكرية الرقمية, إلى جرائم القرصنة 
الرقمية للملكية الفكرية وأخطارها الاقتصادية على الصعيد الدولي والمحلي. وسبل مكافحتها للحد من 
هذه الأضرار. وقد رأينا حجم الخسائر المترتبة على ارتفاع معدلات القرصنة في مجال البرمجيات لا سيما 


اد محكية جنح القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 1175 لسنة 2013 جنح اقتصادية القاهرة- جلسة 26 أفريل2014. 
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فيما يتعلق ببرامج الحاسوب وقواعد البيانات. وهو ما من شأنه التأثير على الناتج المحلي في الدول النامية 

فالثورة التكنولوجية. من أجيزة الكمبيوتر وشبكات الاتصالات وشبكة الانترنت فرضت تحديات 
كبيرة؛ ممًا أدى إلى ازدياد مخاطر هذه الجرائم وآثارها الاقتصادية. لذلك يجب على الجبات المعنية 
باكتشاف تلك الجرائم وعلى الجبات القضائية المعنية بالتحقيق فها القيام بما يلي: 

- تعريف العاملين في مجالات جمع المعلومات والضبط والتحقيق في تلك الجرائم بالجوانب 
الأساسية للطبيعة الفنية التقنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

- وضع خطط لتطوير وتدريب الكوادر البشرية القائمة على أنشطة جمع المعلومات والتحري 
والتحقيق في تلك الجرائم. 

- مراقبة ومتابعة المحال ومراكز بيع أجهزة الكمبيوتر وأعمال النسخ عن طريق القيام بأعمال 
التفتيش الدوري. 


كنيف اللدورات: العدردبية واللوتمراك الى متطمها الحبات اللغنية والشركات صاحية الحموق 
للتعرف على أحدث أشكال الانتهباكات وأحدث المستجدات في مجلات تأمين المعلومات. 


- وضع الاستراتيجيات المستقبلية لخطط وبرامج مكافحة جرائم القرصنة الرقمية 
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التطبيقات الحديثة للفعل الضار 
أ 77101151111 01 116261012ممة تنرع00جر عط ل 
د. مرتضى عبد الله خيري عبد اللّه 
كلية الحقوق/ جامعة ظفار/ سلطنة عمان 
ملخص 


تتناول هذه الدراسة المسؤولية عن الضرر الإلكتروني للفعل الإلكتروني الضارء وذلك من خلال 
تحديد مضمون الفعل الضارء وأشكاله. وصوره. وبيان الجيود الإقليمية والدولية المبذولة لمواجهة 
الأفعال الضارة للحاسوب ووسائل التقنية الحديثة. بالإضافة إلى بيان موقف المشرع العماني 
والتطبيقات القضائية ذات الصلة بالمسؤولية عن الفعل الضار الإلكتروني. خلصت الدراسة إلى عدة 
نتائج. أهمها أنَّ المشرع العماني قد واجه الآثار الضارة للاستخدامات الغير المشروعة للحاسوب ووسائل 
التقنية الحديثة في تعديله للقانون الجزائي, الذي أضاف إليه فصلا كاملا يتعلق بجرائم الحاسوب, وأنشأ 
هيئة المعلومات وغيرها من الإجراءات. كما أوصت الدراسة بضرورة إيجاد قضاء متخصص مدرب للنظر 
في الجرائم المعلوماتية وكافة صور الأفعال الضارة الأخرى الناشئة عن استخدام الحاسوبء ووسائل 
التقنية الحديثة. 
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مقدمة 


أضحى استخدام التكنولوجيا الحديثة في وقتنا الحالي ظاهرة عالمية. ساهمت بشكل كبير في تقدم 
ورقي وازدهار مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية. في مختلف دول 
العالم- خاصة المتقدمة منها-. وحتى تلك الدول التي تأخرت في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة 
ووسائلها المتعددة. أصبحت تسابق الزمن للحاق بركاب التقدم والأخذ بأسبابه. 


وهذا ما يفسر لناء ذلك الإقبال الكبير من هذه الدول على استخدام الحاسبات الآلية- أجهزة 
الكمبيوتر- في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة. سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الأجهزة 
الحكومية المتعددة. ومحاولة الأخذ بفكرة الحكومة الالكترونية في كافة المجالات الخدمية. 


وعكق التزقه: مق اغتزاقها يمنا بالدون المخووق :ولاه لابتخداء الحاسوب ق عفرى اليكة 
العلمية “والثفافية ‏ والاقتضيادية:. موكيقة آذاة لتقل وقدفق. المعلومات وحقطا ومعربهاء تمبيذا 
لاستخدامها في المجالات المختلفة, إلا أئما مع ذلك كانت وسيلة يتم استخداهها على نحو غير مشروع: من 
قبل البعض؛ أفرادا طبيعيين أو أشخاصاً اعتباريين- مقدمي خدمات الكمبيوتر والانترنت- بما يؤدي إلى 
إلحاق الضرر بالغير ممن يستخدمون هذا العالم الافتراضي. 


لذاء تبدو أهمية هذا البحث من الناحيتين النظرية والعملية على حد سواء في كونه يمس الكثير 
من مصالح المجتمع؛ وعلى وجه الخصوص كل ما يتعلق بأمنه وأمانه واستقراره؛ سيما الأعمال الإرهابية 
التي يكون هذا العالم الافتراضي مسرحا لبا وأداة لارتكابهاء وأيضا لكونها تمس بصورة كبيرة بالحياة 
الخاصة للأفراد من خلال استخدام هذه الوسائل الحديثة المتطورة. كالحاسوب وغيره في أعمال ضارة 
تشكل تهديدا للحياة الخاصة؛ كالقتل والنصب والسرقة والابتزاز وترويج الأمور المنافية للآداب؛ كالجنس 
والدعارة وغيرها من المجالات التي تدخل في استعمال الحاسب الآلي. 


وق هنا عاقه الناجة ذاعية لتغور القواعن الفاكوبية اللأيمة لعوفينو الحماية الذكية والجرانية 
لمستخدمي الحاسوب.» على نحو يتواكب تشريعيا مع التقدم المذهل للصور المختلفة للاستخدام غير 
المشروع للحاسبات الالكترونية, والتي سنتعرض لبا من خلال هذا البحث. 


وسنتعرف كذلك على الخطوات الواثقة. التي بذلت سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي في 
مواجبهة ذلك التأثير السلبي للأفعال الضارة وغير المشروعة الناشئة عن التوسع غير العادي في استخدام 
الحاسوب ووسائل التقنية الحديثة في مختلف مجالات الحياة أخذا بأسباب التقدم والرقي والتطوير 
للمجتمعات المختلفة. وفي ذات الوقت لم تكن المجتمعات العربية بمعزل عن هذا التوجه العالميء وإن كنا 
قد تأخرنا عن الركب العالمي في هذا الشأنء ومن هنا بدأت النظم والتشريعات العربية تضع هذه الأمور 
في حسبانها. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





كان المشرع العماني في مقدمة الممتمين بهذا الوافد الجديد,ء والمتمثل في التكنولوجيا بما لها وما 
علهاء في سبيل مواجبة مختلف الأساليب والأشكال غير المشروعة. سواء من حيث تجريم الجرائم 
المعلوماتية ووضع عقوبات رادعة لمن يقترفهاء أو من حيث المسؤولية المدنية الناشئة عن هذه الأفعال 
الضارة طبقا للقواعد العامة المعمول بها في هذا الشأن. 


وفي سبيل بسط القول في هذه المسألة وبحئها تفصيليا؛ قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث على 
النحو التالي: 


المبحث الأول: الخطأ الحاسوبي- الفعل الضار- المستوجب للمسؤولية القانونية ومعياره 


إذا كان الخطأ أو الفعل الضار هو أساس المسؤولية القانونية؛ كان لزاما أن نقف على معناه لنجلي 
حقيقته بوصفه مفترضا لازما لها وهي تستند إليه. ومن هذا المنطلق فإن هذه المسؤولية تنجم عن مخالفة 
التزام قانوني ما أيا كان مصدره؛ عقداً أم كان القانون ذاته بمفهومه الواسع'. وتنقسم إلى قسمين 
رئيسيين: المسؤولية المدنية بنوعهها (العقدية والتقصيرية) والمسؤولية الجزائية. ويجمعها أساس واحد 
وهو الفعل الضار المخالف للقاعدة والجزاء المترتب على ذلك وهو قيام المسؤولية عنه قانونا. 


وجدير بالذكرء أنَّ المسؤولية العقدية تضيق وتنحصر في حدود الإخلال بالالتزامات التي ارتضاها 
أطراف العلاقة وقاموا بتحديدها في العقد المبرم بيهمء وبالتالي فإنَّ نطاقها محدود في مخالفة الالتزامات 
العقدية ليس إلاء وكذلك الحال بالنسبة للمسؤولية الجزائية لانحصارها وتحديدها في إطار ما ورد الننص 
عليه فقطء. فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص استنادًا لمبدأ الشرعية 


ولكن في المقابل؛ تميزت المسؤولية التقصيرية بالاتساع والشمولء كنتيجة منطقية بوصفها جزاء 
يترتب على مخالفة التزام عام مؤداه عدم الإضرار بالغيرء وقد اختلفت الرؤى حول أساسها القانوني. هل 
هو الخطأ أو الضرر كآثر مترتب عليه. خاصة وأنّ القانون لم يقم بتعريفها - فمن يؤسسها على الخطأ 
يركز على إيراد أساس وجودها في تعريفه لهاء بينما من يؤسسها على الضرر يركز على إيراد أثرها فقط. 
وفي ضوء ذلك كان حريا بنا أن نقف على المفهوم الصحيح للخطأ كأساس للمسؤولية, يترتب عليه الالتزام 
بجبر الأضرار الناجمة عنه والمترتبة عليهء متى كان هو سبهها المباشر أو غير المباشر بحسب الأحوال. 


المطلب الأول: المفهوم القانوني للفعل الضار 


لاشك أنَّ الوقوف على المعنى الحقيقي للأفعال الضارة؛ أمر ذو بال في مجال قيام المسؤولية عنها؛ 
إذ لا مسؤولية دون مقتض لها بحكم القانون. فهو مفترضها وأساسها القانوني. وهذا يستلزم بطبيعة 


- سليمان مرقسء الوافي في شرح القانون المدني: الفعل الضارء تنقيح حبيب إبراهيم الخليليء الطبعة الخامسة. منشأة المعارف. 1992. 
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الحال أن تتوافر في الفعل صفات محددةء من حيث كونه يشكل اعتداء غير مشروع من ناحية. ويلحق 
ضررا بالغير من ناحية ثانية؛ مع قيام رابطة السببية بيهما من ناحية ثالثة وأخيرة. 


ومن أجل ذلك فقد بذلت محاولات عديدة لتحديد المعنى المقصود بالخطأ أو الفعل الضارء 
0000 1 7000 
وإنرازة ف تعرهاءم .وهو هااستعطرق اليدهلى اعجو العالن: 


الخطأ في اللغة: ضد الصواب؛ قال تعال: وَلَيْسنَ عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ فيمَا أَخْطأتم به. يننا 
المعنى تنطوي تحته الكثير والكثير من الصور والأفعال التي يمكن أن تندرج تحت هذا الاسم. 


وأما معناه في الاصطلاح. فتعددت تعريفاته وتنوعت تبعا لرؤية قائلها؛ ويمكن إبراز أهمها على 
النحو التالي: ذهب البعض لتعريفه بأنه:"اعتداءٌ على حقٍ يدرك المعتدي فيه جانب الاعتداء" . وهذا 
التعريف يتضمن الجانب الموضوعي للخطأ والمتمثل في الاعتداء على إطلاقه. وبصرف النظر عن شخص 
مرتكبه. وق تفمن الوقت يشمل كذلك مراعاة الجائب الشخصي لرتكب الاغتداء: والذي يتمثل في ضرورة 
كونه مدركا ومميزا لحقيقة فعله وسلوكه المنحرف الضار حتى تقوم مسؤوليته عنه". 


وذهب البعض الآخر لتعريفه بأنه:"الفعل غير المشروع الذي لا يبيحه القانون". أو بعبارة أخرى 
هو: "الإخلال بالثقة المشروعة"”. سواء تلك التي تمنح له من الناسء أو تلك التي يمنحها هو لنفسه: وهو 
ماايتهنا ممه تسمه رالتدق ق اتدرة التعدال :دوق الإقكران باخله وفرضن واعيهليه :ف أن بمعتدمن ابه 
أعمال قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بهم. وعرفه آخرون بأنّه: "إخلال بحقٍ أو بمصلحة أعلى" ". 


واتجه الرأي الغالب في الفقه لتأييد التعريف القائل بأنه: الإخلال بالتزام سابق'. ويستفاد من هذا 
التعريف؛ أن الخطأ له ركنان: مادي وهو التعدي, والآخر معنوي وهو الإدراك. ويقصد بالالتزام السابق 
بحسب بعض الفقه؛ الالتزام العام بعدم الإضرار بالغيرء وهو التزامٌ ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة". 


' - المادة 176 من قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بتاربخ 06 ماي 2013. 

2 - سورة الأحزاب الآية رقم (5).. 

* -. السنهوري. الوسيط في شرح القانون المدني. الجزء الأول. 1987. ص 1081. 

"لوحو فيه المع شما 

5 - عبد الرازق السهوريء الوسيط في شرح القانون المدني» تنقيح أحمد مدحت المراغيء الجزء الأول. دون طء منشأة المعارف. الإسكندرية» 
4,: ص 64. 

- جلال علي العدوي. أصول الالتزامات: مصادر الالتزام منشأة المعارف. الإسكندرية.1997 . ص354 . 

* - معوض عبد التوابء الموجز في التعليق على نصوص القانون المدني. الجزء الأول. الطبعة الرابعة. منشأة المعارف. الإسكندرية. 1998. 
ص 548. 

"- هدى يكنء المسؤولية المدنية أو الأعمال غير المباحة» الطبعة الأولى» بيروت. منشورات المكتبة العصرية. دون سنة نشرء ص77. 
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مخطنًا في هذه الحالة حتى يسأل. 


وذهب بعض الفقه للقول بأن الالتزام العام سالف الذكر هو التزام بتحقيق غاية محددة. وهي 
عدم الإضرار بالغيرء وبناء عليه؛ فإن كل من يلحق الضرر بالغير يعد مخطنًا سواء بذل العناية اللازمة أم 
لا'. ولكن هل المعيار لمعرفة كون الشخص قد التزم ببذل العناية المطلوبة منه من عدمه هو معيار 
الشخص العادي أو المتبصر والحريص؟ ذهب بعض الفقه للقول بالأول”. بينما ذهب آخرون للأخذ 
بالثاني . 

وفي إطار هذا المفيوم المتقدم للخطأ بمعناه العام؛ فإننا نرى انطباقه على كافة الأخطاء الحاسوبية 
أو مختلف صور الأفعال الضبارة الناشئة عن إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة بوسائلها المختلفة 
على النحو الذي سنتعرض له في حينه من خلال هذه الدراسة. 


ولكن. الصعوبة الحقيقية تكمن في معرفة المعيار الذي يتم من خلاله تحديد هل الفعل المرتكب 
يشكل خطأ يستوجب المسؤولية عنه من عدمهء. سيما مع اختلاف طبيعة الشخص المرتكب له. والبيئة 
المرتكب فيها ووسيلته. فضلا عن تفاوت درجة صعوبة إثبات كل منهما. 


المطلب الثاني : معيار الخطأ الشخصي عبر شبكات الحاسوب والانترنت 


يعتد يمعيان الشخض المعتاد لتحديذ الخظأ الشخصي عير شبكات الحخاسوب والانترفت,” ولكن 
هذا المعيار. يبدو لي أنه صعب التطبيق في تحديد ما إذا كان عملا ما تم عبر الكمبيوتر ومن خلال الشبكة 
المعلوماتية يعد خطأ أم لاء ونحن لا نعرف على وجه الدقة كيف يمكن أن يتصرف هذا الشخص حيال 
السلوك الذي يأتيه. سيما وأنَّ هذه الوسائل التقنية المتطورة حديثة النشأة نسبياًء ولم يستقر بعد 
بصورة واضحة ومحددة ما يعد منها مألوفا معتادا وما ليس كذلك. كما أن التشريعات التي عالجت هذه 
المسائل هي الأخرى حديثة النشأة. وأحكام القضاء بشأنها ليست كثيرة ولم يستقر لها التطبيق بشكل 
دقيق وتام. 


ولذاء كان المعيار هو مستخدم الحاسوب ولانترنت المعتاد. فمعيار الشخص المعتاد وضع في 
الأساس لقياس أخطاء تقصيرية تقع في عالمنا الواقعيء وبالتالي فنحن في العالم الواقعي لدينا مادة قانونية 


1 
- هدى يكن. مرجع سابق» ص 1 7.. 

* - سليمان مرقسء مرجع سابق. ص 192. 

- معوض عبد التواب. مرجع سابق. ص548. 

0 > وهو شخص ليس بشديد الذكاء والحرص. ولا هو بشديد الإهمال والتقصير في نفس الظروف الخارجية لمرتكب الخطأ أو الفعل الضار. 
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راسخة ترسم لنا حدود الحريات والحقوق وتوضح لنا تطبيقاتها بمعنى أدق» تجعل من السهل علينا 
تحديد ما إذا كان سلوك شخص ما يتفق مع تصرف الشخص المعتاد أم لا؟. 


وهذا يعني أن فكرة الشخص المعتاد. هي فكرة واضحة يستطيع أن يقيس بها القاضي الخطأ 
التقصيري في العالم الواقعي الملموسء أما فيما يتعلق بعالم الكمبيوتر والانترنتء فإنَّ الحقوق والحريات 
الخاصة بالمستخدمين داخله لا تخضع في الغالب لتنظيم قانوني يتلاءم مع خصوصية هذا العالم» وحتى 
في حالة وجود تشريعات لذلك فإنها تظل حديثة النشأة وعاجزة عن مواكبة التطور البائل في مجالات 
الكمبيوتر ووسائل التقنية الحديثة. والتي تتجدد كل يوم بل وكل لحظة؛ء وهو ما يؤدي لظهور ممارسات 
وأفعال مستحدثة لا تخضع لتنظيم قانوني ماء مما يصعب من ميمة القاضي في البت بشأن ما إذا كانت 
تلك الممارسات أو الصور تستند إلى حرية أو حق أم لا. 


ولكن معيار مستخدم الحاسوب والانترنت المعتاد. يعكس بشكل كبير خصوصية المعاملات التي تتم 
عبر الحاسوب والانترنت والاختلاف بين العالمين الواقعي والافتراضي في هذه الناحية؛ إذ لا شك في أنَّ 
المعاملات الالكترونية داخل العالم الافتراضي لبا خصوصياتها التي تتميز بها عن تلك التي تتم خارج هذا 
العالم» وأن معيار مستخدم الانترنت المعتاد يستند إلى القواعد القانونية الخاصة بالحاسوب والانترنت 
والتي تعد أساساً يرجع إليه عند تحديد السلوك المألوف لمستخدم الانترنت المعتاد ومن ثم الفصل في 
مسألة وجود الخطأ من عدمه. 


بعدما انتهينا من تحديد المعق المقصود بفكرة الخطأ أو الفعل الضار بصفة عامة. والحاسوبي أو 
المعلوماتي بصفة خاصة ومعرفة معياره. ننتقل الآن إلى صلب موضوع البحث. لنستعرض أهم صور 
الاستخدامات الخاطئة للحاسوب. والموجبة للمسؤولية القانونية بأنواعبها. 


المبحث الثاني: الفعل الضار الناثئ عن الاستخدامات غير المشروعة للحاسب الآلي ووسائل 
الاتصال الحديثة (الانترنت)؟ 


تتعدد صور وأشكال الفعل الضار بوصفها سلوكيات مؤثمة جزائياً تستوجب عقوبة محددة لمن 
يقترفها طبقا لنصوص القوانين الجزائية العامة المعمول بهاء أو حتى تلك التشريعات الحديثة التي واجبت 
هذه السلوكيات والأفعال الضارة. وقررت لها جزاءات محددة تتناسب وطبيعة هذه الأفعال المنحرفة التي 
أسفرت عها وسائل التقنية الحديثة. واستخدام الحاسوب على نطاق واسع في كافة مجالات الحياة على 
مستوى الفرد والمجتمع. 


3 أنظر تفصيلات أكثر حول هذه الصور لدى: عامر محمود الكسواني» التجارة عبر الحاسوب. دار الثقافة للنشر والتوزيع, بدون تاريخ, 
ص. ص (177- 194). 
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وأما في حالة عدم وجود نص يجرم تلك الأفعال الحاسوبية الضارة أو عدم توافر الأركان اللازمة 
لاعتبارها كذلك حسبما قررته القوانين ذات الصلةء فإن تلك الأفعال تخضع من حيث المسؤولية عنها 
للقواعد العامة للمسؤولية المدنية بنوعها متى توافرت شروطبها وهي المقررة بموجب قانون المعاملات 
المدنية رقم 2013-29. ' كما يتصور كذلك أن تقوم المسؤولية عنها دونما وجود خطأ أصلاء كما هو الحال 
في المسؤولية عن فعل الغير والأشياء متى توافرت شروطها القانونية. 


وهذا يدعونا بطبيعة الحال لبيان المقصود بالفعل الضار أو الخطأ الحاسوبي أو المعلوماتي» سواء 
شكل جرائم وفقاللنصوص الجزائية التقليدية أو وفقا للتشريعات الحديثة ذات الصلة. أو لم يصل بعد 
إلى درجة الجرائم وفقا للقوانين سالفة الذكر. وموقف القانون العماني منهكه. 


المطلب الأول: مفهوم الجرائم المعلوماتية 


صاحب التطور الهائل في مختلف المجالات بفضل اكتشاف جهاز الحاسوب ووسائل الاتصال 
والمعلوماتية الحديثة, ابتكار طرق ووسائل جديدة لارتكاب الجرائم بوسائل تقنية إلكترونية. وقد اتخذ 
مجرمو المعلوماتية من العالم الافتراضي واستخدام الحاسوب كمسرح لجرائمهم. 


تنوعت التعريفات وتعددت للجريمة الالكترونية تبعا لوجهة نظر قائلهاء ولكنها تتفق من حيث 
المضمون والأداة والوسيلة لارتكابها وهو الحاسوب في فضاء هذا العالم الافتراضي للشبكة العنكبوتية 
الانترنت أو غيره من الوسائل التقنية الأخرى. 


حيث ذهب البعض إلى تعريفها بأنّها: "كل سلوك غير مشروع أو منافيٍ للأخلاق أو غير مسموح به 
يرتبط بالمعالجة الآلية للبيانات أو بنقلها”. أو هي: "كل سلوك غير مشروع أو غير مسموح به فيما يتعلق 
بالمعالجة الإلكترونية للبيانات أو نقل هذه البيانات"”. أو هي: "الجرائم التي تلعب فيها البيانات 


الكمبيوترية والبرامج المعلوماتية دوراً سيا . 


كما عرفت بأنَّها: "الجرائم التي تشمل العبث ببرامج الكمبيوتر على نحو يعوق استخدامباء وكذلك 
اختراق الكمبيوتر بغرض ارتكاب أو بث فيروس من شأنه التأثير على أدائه" . 


' - على الرغم من اعترافنا بصعوبة ذلك نظرا لاختلاف البيئة والوسائل المستخدمة في ارتكاب الفعل الضار ما بين عالم واقعي حقيقي وأخر 

مفترض فخبائي. ومع ذلك لا أرى مانعا من تطبيق الأحكام والقواعد العامة للمسؤولية الواردة في قانون المعاملات المدنية والتجارية 29- 

3ه وذلك نزولا على مقتضيات الضرورات العملية: سيما في بعض الحالات التي لا توجد فها معالجة تشريعية في القوانين ذات الصلة. 

*- غد سامي الشواء ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات. الطبعة الثانية: دار النهيضة العربية» القاهرة. 1998 . ص7. 

” - هدى حامد قشقوشء. جرائم الحاسب الآلي الإلكتروني في التشريع المقارن. دار الهضضة العربيةء القاهرة. 1992. ص 67. 

11105 ,016101ه 2165 أتمط 1156 (جاعاء50 طاععا-عاط م10 دبمعاطمام لهتاطة855] ,تعاوء 101 701/1 - 4 
04 .م.1989 ,نأاعوتتطعة1/1355 

”-نائلة عادل د فريدء جرائم الحاسب الآلي. دراسة نظرية تطبيقية. منشورات الحلبى. 2005. ص 26. 
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نخلص من كل ما تقدم. إلى أنَّ هذه الجريمة تشكل نوعا مستحدثا من السلوكيات المنحرفة التي 
يكون محلها الحاسوب ومكوناته المادية أو المعنوية من بيانات وبرامج» وغيرها ويتمتع فاعلها بقدر من 
الذكاء والممارات والمعارف التقنية العالية والإلمام بتكنولوجيا النظم المعلوماتية ومعرفة كيفية التعامل 
معها واستخدامها . 


يتضح لناء من خلال التعريفات سالفة الذكر؛ أنَّ جهاز الحاسوب يؤدي أدواراً ثلاثة في ميدان 
الجرائم الالكترونية أو المعلوماتية وهي: إما باعتباره هدفاً للجريمة في ذاته؛ وذلك كما في حالة الدخول غير 
المصرح به إلى النظام أو زراعة الفيروسات لتدمير البيانات والملفات المخزنة فيه أو في حالة الاستيلاء على 
البيانات المخزنة أو المنقولة منه أو إليه. أو بوصفه أداة الجريمة ووسيلتهاء كما في حالة استخدامه 
كوسيلة للاستيلاء على الأموال بإجراء تحويلات غير مشروعة عبر الانترنت بهدف غسيل الأموال» أو 
باستخدام التقنية في عمليات التزييف أو التزوير أو الاستيلاء على الأموال بواسطة أرقام بطاقات 
الائتمان. وأخيرا بوصفه بيئة للجريمة؛ وذلك كما في تخزين البرامج في نظامه أو في حالة استخدامه لنشر 
المواد غير القانونية. ويمكن أن يلعب الأدوار الثلاثة معاً. 


ولا فرق أن تكون الجرائم المرتكبة من قبيل الجرائم التقليدية؛ كالنصب على شخص أو ماكينة: أو 
الاصطياد والاحتيال الذي هو مزيج من سرقة الهوية والنصب الإلكترونيء أو سرقة الأسرار الصناعية أو 
التزويرء أو تسهيل الدعارةء أو أن تكون غير تقليدية؛ كاختراق المواقع الالكترونية. وإتلاف المحتوى 
الالكتروني. وسرقة البيانات. إضافة إلى الاستيلاء على البطاقات الالكترونية باستخدام الكمبيوتر 


و« الى 5 2 
والانترنتء. وغيرها . 


لا يخفى على أحد في عالم اليوم الدور الذي يلعبه الحاسوب في ارتكاب جرائم ذات خطورة بالغة 
على كافة المجتمعات. ومنها جرائم الإرهاب؛ إذ أصبحت الجماعات الإرهابية تستخدم شبكة الانترنت 
والوسائط الإلكترونية في طائفة من الاستخدامات؛ كنشر وترويج الأفكار الإرهابية؛ وتجنيد الشباب 
للقيام بالعمليات الإرهابية؛ وتبادل الرسائل والتعليمات بين العناصر الإرهابية؛ واستخدام شبكة 
المعلومات للحصول على معلومات وبيانات وإحداثيات لتنفيذ العمليات الإرهابية؛ أو استخدام الانترنت في 
تدريب منفذيها؛ وعرض الأعمال الإرهابية والدعاية لها. * 


'- أحمد خليفة الملطء الجرائم المعلوماتية. دار الفكر الجامعي. 2005. ص 114. 

* - مفتاح بوبكر المطرديء الجريمة الالكترونية والتغلب على تحدياتهاء ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا في الدول 
العربية. المنعقد في جمبورية السودان في الفترة من 23- 25 سبتمبر 2012. ص 2. 

5: غ‎ ١ 3 

الجريمة والعدالة الجنائية والذي انعقد في السلفادور والبرازيل في الفترة من 19-12 أبريل 2010 حول التطورات الأخيرة في استخدام العلم 
والتكنولوجيا من جانب المجرمين والسلطات المختصة في مكافحة الجريمة, بما في ذلك الجرائم الحاسوبية. وكذلك راجع أعمال وتوصيات 
المؤتمر الثالث عشر والذي عقدته الأمم المتحدة في الدوحة سنة 2017. 
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ولا شكء أنَّ ذلك يلحق أضرارا كبيرة بمصالح الدول وأمنها واستقرارهاء فضلا عن انعكاساته 
السيئة على أفراد المجتمع وحقوقهم وحرياتهم. لذا كان ضروريا معرفة الجهد المبذول دولياً وإقليمياً في 
هذا الشأن لمواجبة هذا الخطر وانعكاساته السلبية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتنمويا على الأفراد 
والدول على حد سواء. 


المطلب الثاني: موقف التشريع والقضاء العمانيين من الأفعال الضارة الناشئة عن استخدام 
الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة 


واكبت المنظومة القانونية العمانية التطور التكنولوجي وما أفرزه من علاقات ومراكز جديدة. 
وأشكال غير مألوفة لارتكاب الجرائمء ومنها تلك التي ترتكب بواسطة الحاسوب ووسائل الاتصال 
الحديثة. حيث سنت القوانين التي تجرم كافة صور الأفعال الإجرامية التي قد تقع في هذا العالم 
الافتراضي الواسعء وتتخذ من الحاسوب مسرحا لهاء كما ساهم القضاء بدوره في إجلاء الغموض الذي 
قد يحيط بهذه الجرائمء نظرا لطبيعة الوسائل المستخدمة في ارتكابها والمحيط الافتراضي الذي ارتكبت 


فيه. 


الفرع الأول: موقف المشرع العماني من الأفعال الضارة الناشئة عن استخدام الحاسوب 
ووسائل الاتصال الحديثة 


رتب المشرع العماني المسؤولية المدنية والجزائية عن الأفعال الضارة الناتجة عن استخدام 
الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة على النحو الأتي: 


أولا: المسؤولية الجزائية عن الأفعال الحاسوبية الضارة 


يجب التنويه إلى أنَّ السلطنة عندما أنشأت هيئة خاصة للمعلومات والتقنية. وعبدت إليها بكافة 
المسائل التقنية والمعلوماتية لتطوير المجتمع العماني ونقله إلى مرحلة أخرى متقدمة في مجال التقنية 
والعالم الرقمي؛ إنما كشفت عن رغبة حقيقة في استخدام التكنولوجيا الحديثة والتوسع في ذلك. لإيمانها 
العميق بأنه لا سبيل للهضة دون الاهتمام بتطوير مؤسساتها تكنولوجيا وتدريب كوادرها في الجبات 
الحكومية المختلفة بغية التحضير والانتقال نحو عالم التقنية والمعلوماتية. 


ولكنها مع ذلك كانت مدركة للمخاطر التي من الممكن أن تنشأ عن ذلك., وهو أمر طبيعي لكل شيء 
جديد ومستحدث,. تكون له من الايجابيات وعليه من الملاحظات والسلبياتء. وكانت هذه السلبيات متمثلة 
في الاستخدام الخاطئ للحاسوب والانترنت ووسائل الاتصال الحديثة الأخرىء الأمر الذي اقتضى مواجيتها 
والحد من آثارها الضارة سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الدولة العمانية الناهضة. 
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ومن أجل ذلك. فقد أصدرت سلطنة عمان تشريعات حديثة لمواجية هذه الجرائم ذات الطبيعة 
الفضفية عقوم سوا ون ميف اذاينا فهو أو اقم من سيف ها متك وه مر كوه ا تعر مرا رات 
وخبرات متنوعة في مجالات استخدام الحاسوب والانترنتء بما معناه أننا نتعامل مع مجرمين من نوع 
كاف زه التحرتون االعلونانيون دوا هفده الكقرسسات تتفل لذن : 


- قانون الجزاء العماني رقم 1974-7 معدلا بالمرسوم السلطاني رقم 2001-72: حيث قرر 
بموجبه تجريم بعض صور الاستخدام غير المشروع للحاسوب”. وقد كانت هذه الخطوة الأولى التي أقدم 
عليها المشرع العماني في إطار مواجهته لهذا النوع من الجرائم ذات الطبيعة المعلوماتية التقنية. ولعلها 
كاتبت اليدانة العقيفية هنذا المجال عن" المتقوف العرى :قم العزك تجراقه العايوت الى أحيافها المع 
العماني لقانون الجزاء بموجب المرسوم السلطاني 2011-12,. وهو المتعلق بقانون مكافحة جرائم 
المعلوناتية”. 


- قانون المعاملات الالكترونية بالمرسوم السلطاني رقم 2008-69 الصادر في 18 ماي 52008 
حيث تناول المشرع في المادتين 52 و 53 منه. بعض صور وأشكال السلوك الإجرامي التي من شأنها هز ثقة 
الجمهور في المعاملات الالكترونية. التي تتم 2 هذا العالم الافتراضي الواسعء ومن أهمها: 


أ- إتلاف المعلومات والبيانات وتدميرهاء وهذا ما يؤدي بطبيعة الحال إلى محوها بالكلية أو التقليل 
من قيمتها؛ ويمعنى أخر: تعييها على نحو يفقدها قيمتها الكلية أو الجزئية. من خلال إفناء مادة الشيء. أو 
على الأقل إحداث تغييرات شاملة عليهاء بما يجعلبا غير صالحة إطلاقا للاستعمال في الغرض المخصصة 
لهء ومن ثم تضيع قيمتها على المالك. ” ومهما كانت الوسائل المستخدمة فيه؛ كالفيروسات والبرمجيات 
الخبيثة وغيرها من الوسائل الأخرى. 


1 - ناصر بن د البقميء. مكافحة الجرائم المعلوماتية وتطبيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, الأربعاء 9 رجب 1430 ه 
الموافق 1 تموز (يوليو) 2009. الطبعة الأولى. مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية. 2008. ص34. 
2 - نصت المادة 276 مكرر منه على تجريم الآتي: الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات. والدخول غير المشروع على أنظمة الحاسب 
الآليء والتجسس والتصنت على البيانات والمعلومات. وانتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ بأسرارهمء وتزوير بيانات 
أو وثائق مبرمجة أياً كان شكلهاء وإتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات. وجمع المعلومات والبيانات وإعادة استخدامها وتسريههاء والتعدي 
على برامج الحاسب الآلي سواء بالتعديل أو الاصطناع. ونشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكاً لقوانين حقوق الملكية والأسرار 
التجارية. 
3 - وقد تم ذلك بموجب نص الادة الثانية من هذا المرسوم الصادر بتاريخ 6 فبراير 2011. وقد تم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية. 
4 - شهاب أحمد على الجابريء الإطار العام لقانون المعاملات الالكترونية في سلطنة عمان 2008-69. 
5 - للمزيد حول هذا المفيوم وصوره وأشكاله. راجع: حسين الغافريء الأحكام الموضوعية للجرائم المتعلقة بشبكة الانترنت. منشور بالموقع 
التالي على شبكة الانترنت: 

27-6 .30ع07771[11 2د /طان /اعط .821 »60023116 _.77تةك/ / :مط 
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والإتلاف بهذا المعني؛ قد يرد على المكونات المادية للحاسوب وملحقاته؛ كالشاشة أو لوحة المفاتيح 
أو الفأرة أو الأشرطة أو الأقراص الممغنطة أو الصلبة,ء أو غيرها مما له علاقة بهذا المجال. خلافا لبعض 
الفقه' ممن يرون أنَّ الإتلاف الواقع على المكونات المادية للحاسوب لا يندرج في إطار الجريمة المعلوماتية. 


وفي هذه الحالة. لا توجد ثمة عقبات قانونية قد تحول دون تطبيق النصوص التقليدية المتعلقة 
بجريمة الإتلاف الواردة في قانون الجزاء العماني عليه؛ إذ أنَّ محلها مالاً ماديا منقولا مملوكا للغير؛ وبالتالي 
تخضع للنصوص التقليدية التي تجرم إتلاف المنقولات . 


وقد تقع كذلك على المكونات المعنوية أو المنطقية للحاسوب. ويقصد بها كل العناصر غير المادية 
العماني صراحة في البند الأول من المادة 52 من قانون المعاملات الإلكترونية . 


وهذا إِنَّ دل فإِنّما يدل على الرغبة الصادقة من قبل المشرع العماني في مواكبة تشريعاته- في مجال 
المسؤولية القانونية بنوعها الجزائية والمدنية على حد سواء- لكافة التطورات العالمية والإقليمية في هذا 
الشأن. 


مد اعتراق أنلية الحاسوب أو شنبكة الفلوناك الدولية” لأقك أن اختراق أتظلية الحاسوت أن 
مواقع الانترنت يعد من أخطر الجرائم التي تهدد المعلوماتية. سيما وأنَّ العديد من تلك الأنظمة تمتلكها 
الحكومات والدول. وتحتفظ بداخلبها بكم هائل من الملفات والمعلومات ذات الخطورة والأهمية ليس 
فحسب بالنسبة للدولة. ولكن أيضا بالنسبة للأفراد. مما يشكل اعتداء على خصوصية الفرد وأمن 


المجتمع في ذات الوقت. 


19916 ؤوعام, وتاك كتملآ 0:010, اعنام طم مه عمستك : (منتتد]/8) علل1770 - ١‏ 
*- حسين سعيد الغافري. السياسة الجنائية في مواجية جرائم الانترنت " دراسة مقارنة ". دار النهضة العربية. القاهرة. ص 407. 
” - حيث نص على أنَّه: " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص علها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخرء يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 
سنتين و بغرامة لا تتجاوز 5000 ر. ع ( خمسة آلاف ريال عماني ) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : "تسبب عمداً في تعديل غير مرخص به 
في محتويات أي حاسب آلي بقصد إضعاف فاعليته أو منع أو تعويق الدخول إلى أي برنامج أو بيانات محفوظة فيه أو إضعاف فاعلية ذلك 
-البرنامج أو إضعاف الاعتماد على تلك البيانات إذا تم ذلك التعديل بإحدى الطرق الآتية: - شطب أي برنامج أو بيانات محفوظة في الحاسب 
الآلي. - إضافة أي برنامج أو بيانات إلى محتويات الحاسب الآلي. - أي فعل يسهم في إحداث ذلك التعديل ". هذاء مع ملإحظة أنّه قد جرمها 
كذلك بموجب نص البند السادس من المادة 276 مكرر من قانون الجزاء العماني حيث نص على « يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة 
أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة من مائة ريال إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في 
ارتكاب إحدى الأفعال التالية :..... 6- إتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات ». 
* - للمزيد من التفصيلات حول هذا الموضوعء أنظر: حسين الغافريء السياسة الجنائية في مواجبة جرائم الانترنت " دراسة مقارنة " - دار 
المضة العربية. 2009. ص 335. كما أنَّ المشرع العماني أيضا كان قد جرم الاختراق المعلوماتي بنص آخرء وهو نص البند الثاني من المادة 
6 مكرر من قانون الجزاء العماني قبل إلغاتها بالمرسوم 2011-12 حيث كانت تنص على « يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا 
تزيد على سنتين وبغرامة من مائة ريال إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقويتين كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في ارتكاب إحدى 
الأفعال التالية :..... الدخول غير المشروع". 
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وهو ما فطن إليه المشرع العماني بالفعل. من خلال قيامه بتجريم هذه الأفعال المستحدثة منهاء من 
خلال ما قرره في البندين الثاني والثالث عشر من المادة 52 من قانون المعاملات الالكترونية . حيث وسّع 
من مفهوم الاختراق؛ ليشمل اختراق الأنظمة الحاسوبية والانترنت. أو المعلومات المخزنة بهاء وبمصرف 
النظر عن الوسيلة المتبعة في الجريمة متى كان الدخول مخالفا لإرادة صاحب النظام أو من له حق 
السيطرة عليهء يستوي بعد ذلك أن تكون هذه الأنظمة متعلقة بأسرار الدولة أو أمنهاء أو متعلقة 
بالخدمات التي تقدمها إلكترونياء أو كانت تتضمن بيانات شخصية تتعلق بحرمة الحياة الخاصة للأفراد 
ولا يجوز الاطلاع عليها. 


ولكنه مع ذلكء. ربط قيام هذه الجريمة بضرورة تحقيق نتيجة محددة مما ورد في النصء. وهي 
تعطل النظام أو الموقع المخترق؛ إتلاف البرامج الحاسوبية أو أجهزة الحاسب الآلي أو المعلومات التي عليه؛ 
سرقة المعلومات التي في النظام أو الموقع المخترق أو استخدامها بصورة غير مشروعة؛ أو إدخال معلومات 
غير صحيحة. وإلا فلا جريمة وبالتالي لا مسؤولية على الفعل جزائياً. ولذا كان من الأرفق أن يجرم المشرع 
العماني الاختراق في ذاته. ولو لم يترتب عليه أي من النتائج سالفة الذكرء لكونه يمثل انتهاكا للخصوصية 
وإخلالا بمنظومة الأمن الشخصي وال معلوماتي. إن لم يكن في الحال ففي المستقبل على أقل تقدير هذا من 
جية. ومن جبة أخرىء لم يتطرق المشرع إلى تجريم البقاء غير المشروع داخل أنظمة الحاسب الآلي؛ فيما 
لوتم الدخول سهواً أو دون قصد. على الرغم من أنَّ الفعل لا يختلف عن الدخول غير المشروع من حيث 


وجوب التجريم. 


ج- الاعتداء على المعلومات أو البيانات المشفرة: حرصاً على إضفاء الحماية القانونية على 
المعلومات والبيانات المشفرة؛ قام المشرع في قانون المعاملات الالكترونية بتجريم الاعتداء على 
الخصوصية المعلوماتية, وبالتالي فإِنَّ أية بيانات أو معلومات مشفرة لا يجوز انتهاكهاء وإلا التزم قانونا 
بجبر هذا الضرر؛ فضلا عن عدم الإخلال بمسؤوليته جزائيا واستحقاقه للعقوبة المقررة لها. 


يقصد بالتشفير عملية تقنية فنية. تهدف إلى منع الاطلاع أو الحصول على المعلومات محل 
التشفير إلا بعلم وموافقة صاحهاء لكونها ذات طابع خاص وتتصف بالسريةء وبالتالي لا ينبغي لأحد 
الاطلاع عليهاء ما لم يكن هو صاحب الشأن أو المختص بذلك قانونا بحكم وظيفته. 


' - النص الوارد في البند الثاني من المادة 52 كالتالي:" اخترق جهاز حاسب آلي أو منظومة حاسبات آلية أو موقع على الإنترنت أو شبكة الإنترنت 
وترتب على ذلك: أ. تعطيل أنظمة تشغيل جهاز الحاسب الآلي أو منظومة الحاسبات الآلية. ب. إتلاف برامج الحاسب الآلي أو الحاسبات 
الآلية وما تحتويه من معلومات. ج. سرقة المعلومات. د. استخدام المعلومات التي تتضمنها مخرجات الحاسبات الآلية في أغراض غير 
مشروعة. ه. إدخال معلومات غير صحيحة. 2. النص الوارد في البند الثالث عشر: الدخول غير المشروع إلي حاسب آلي بقصد ارتكاب جريمة 
أو تسهيل ارتكاب جريمة سواء بواسطته أو بواسطة شخص آخر". 

* - يقصد بالتشفير عملية تحويل نص بسيط أو وثيقة نصية أو رسالة الكترونية إلى رموز غير معروفة أو مبعثرة يستحيل قراءتها أو معرفتها 
بدون إعادتها إلى هيئتها الأصلية. أنظر المادة الأولى من قانون المعاملات الإلكترونية 2008-69. 





القانون والتكنولوجيات الحديثة 





ومن أجل ذلكء قام بتجريم كافة الأعمال التي تعتبر انتهاكا للخصوصية المعلوماتية. سواء اتخذت 
صورة كشف المفاتيح اللازمة لفض التشفير وإتاحتهاء أو أن يقوم المجرم المعلوماتي بفضها بنفسه 
والاستيلاء أو الاطلاع علمهاء أو أخذت صورة الاستعمال غير المشروع لعناصر تشفير شخصية. أو تمثلت 
في اختراق أو اعتراض أو فض هذه المعلومات المشفرة, أو كانت في صورة فض بيانات أو معلومات مشفرة 
في غير الأحوال المصرح بها. 


د- جريمة التزوير الإلكتروني: التزوير الإلكتروني هو تغيير الحقيقة في المستند الإلكتروني بإحدى 
طرائق التغيير ويترتب عليه ضرر على الغيرء ويعتبر من أخطر صور الغش وأكثرها ضرراً. وإدراكا من 
المشرع لهذه الخطورة قام بتجريم التزوير الالكتروني بنص خاصء هو البند 14 من نص المادة 52 من 
قانون المعاملات الإلكترونية. 


التوقيعات الالكترونية. كما أنّه لا يقتتصر فحسب على فعل التزويرء. ولكن أيضا يمتد ليشمل استعمال 
المحرر المزور فيما زور من أجله. وهنا يلزم أن يكون الجاني عالماً بأنّه يستعمل محرراً مزورا. 


ه- الاعتداء على التوقيعات الإلكترونية: لا يمكن في السندات الالكترونية تصور وجود الأساليب 
التقليدية للتوقيع؛ كالإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع. لذا كان ضروريا وجود التوقيع الالكتروني 
انسجاماً مع التطور التكنولوجي سواء بالتثقيب أو الختم أو الرموز أو بأية وسيلة الكترونية أخرى' ؛ إذ 
من المعلومء أنَّ التوقيع على المحررات بصفة عامة- التقليدية أو الالكترونية- هو الذي يضفي علها 
القيمة القانونية الثبوتية؛ الأمر الذي معه كان من الضروري حمايتها من أية أعمال قد تنتهكهاء أو تحول 
دون الثقة فيها وسلامتها. 


أدرك المشرع العماني هذه الأهمية؛ وقام بتجريم كافة صور الاعتداءات التي من الممكن أن يكون 
موضوعها التوقيعات الالكترونية. وقرر بموجب المادة 52 من قانون المعاملات الكترونية العماني تجريم 
الدخول بطريق الغش إلى نظام معلومات أو قاعدة بيانات بغرض العبث بالتوقيعات الإلكترونية, كما منع 
الاستعمال غير المشروع لعناصر التشفير الشخصية المتعلقة بالتوقيع الالكتروني. وحظر القيام عمدا 
ويطريقة غير مشروعة بنشر أو تسهيل نشر أو استعمال سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو فض 
شفرتهء ورتب على مخالفة ذلك عقوبة السجن بحد أقصى سنتينء والغرامة بحد أقصى خمسة ألاف 
ريال عماني أو بإحداهنء. بل جعله ظرفا مشددا للعقوبة إذا كان مرتكب الجريمة أميناً على ذلك السجل 
أو التوقيع بمقتضى مهبنته أو وظيفته. وهذا التشدد له ما يبرره من وجبة نظرناء لكون ذلك يمثل خيانة 


5 عباس العبودي, مرجع سابقء ص 238. 
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للأمانة الملقاة على عاتقه بموجب مقتضيات وظيفته. والأمر متروك في نهاية المطاف لتقدير المحكمة 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل قررت أيضا المادة 53 من القانون السالف الذكر تجريم صناعة 
أو حيازة نظام معلوماتي أو برنامج لإنشاء توقيع إلكتروني أو الحصول عليه دون موافقة صاحب ذلك 
التوقيع صراحةء. ومن يخالف ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة. وبالغرامة التي لا تجاوز ألفا 
وخمسمائة ريال عماني أو بإحداهن حسب سلطة وتقدير المحكمة لظروف وملابسات كل قضية على 


حدة. 


- قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002-30 وتعديلاته: ما بهمنا في هذا 
المقام» هو تناول الجرائم المتعلقة بشبكة الانترنت. حيث حظر المشرع في هذا القانون مجموعة من 
الأفعال ذات الصلة بقطاع الاتصالات والتي يمكن ارتكابها عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) أو 
بواسطها . 


تتمثل هذه الأفعال غير المشروعة في استخدام نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات بقصد توجيه 
رسالة مع علمه بِأنََّا غير صحيحة أو بِأمّا تتسبب في الإضرار بسلامة أي شخص أو بكفاءة أية خدمة. 
كذلك استخدام أجهزة أو وسائل اتصالات في غير الحالات المصرح له بها من هيئة تنظيم الاتصالات. أو في 
حالات تأدية مهام وظيفية لدى المرخص له بهدف الحصول على معلومات عن مضمون الرسالة أو مرسلها 
أو المرسل إليه. إذا كان من يستخدم هذه الوسائل أو تلك الأجيزة أو من ينوب عنه غير مصرح له من 
البيئة - لأسباب تشغيلية - بالحصول على تلك المعلومات, ومنع القيام بإفشاء سرية أية بيانات متعلقة 
بمضمون الرسالة. أو بمرسلها أو بالمرسل إليه. تكون قد وصلت إلى علمه بسبب استخدام هذه الوسائل 
أو تلك الأجهزة سواء من قبله أو من قبل أي شخص آخر.ء وذلك باستثناء الحالات التي يجوز فها إفشاء 
سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. 


ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل قام أيضا بتجريم ومعاقبة كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة 
أو وسائل الاتصالات الأخرى رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة مع علمه بذلكء. بل وقرر كذلك 


مسؤولية كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو مشرف عليه, إذا حرّض أو وافق على 


' - وردت عليه تعديلات عديدة بالمراسيم 64- 2007 134 و 2008-59. وأخرها بالمرسوم 2011-68, للمزيد من التفصيلات حول هذا 
القانون. أنظر: العقيد محسن بن علي أل حفيظ. موجز عن قانون تنظيم الاتصالات 2002-30, الندوة التعريفية بأحكام قانون 
الاتصالات. مسقط. 2009. 

* - ورد النص علهها في المادة 61 منهء التي قررت عقوبة جزائية لهذه الأفعال تمثلت في السجن مدة لا تزيد عن سنة, وبغرامة لا تزيد عن ألف 
ريال عماني» أو بإحدى هاتين العقويتين. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





نشر الرسائل المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة عن طريق شبكة الاتصالات أو ساعد عليه بعمل 


- المرسوم السلطاني رقم 12- 2011 بتاربخ 6 فيفري2011 والمتعلق بمكافحة جرائم تقنية 
المعلومات: جاء هذا المرسوم من منطلق رغبة المشرع الشديدة في سد كافة أوجه النقص والقصور 
التشريعي في هذا المجالء. ولإدراكه بأنَّ النصوص الواردة في سلسلة التشريعات السالف ذكرها ليست 
كافية في هذا الشأن. 


تضمن هذا المرسوم مختلف صور الأفعال والسلوكيات التي تشكل جرائم حاسوبية أو معلوماتية. 
حيث تناول في الفصل الثاني منه. جرائم الاعتداء على سرية وسلامة وتوافر البيانات والمعلومات وإساءة 
استخدامباء والتي تمثلت في: 


أ- الدخول غير المشروع للمواقع الالكترونية أو الأنظمة المعلوماتية' أو وسائل التقنية” أو جزءا 
منهاء أو تجاوز الدخول المصرح به. أو الاستمرار فيه مع العلم بأنّه غير مصرح له بذلك”. ولكنه ربط 
العقوبة في حالة الدخول غير المشروع بتحقيق نتيجة معينة مما ورد ذكره في النصء. وهي إلغاء أو تغيير أو 
تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في 
النظام المعلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات أو تدمير ذلك النظام أو وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة 
المعلوماتية أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين. 


كما نلإحظ كذلك. أنه اعتبر ظرفا مشددا للعقوبة كون البيانات أو المعلومات ذات طبيعة 
شخصية. كما شدد العقوبة أيضا في حالة ما لو كان مرتكها قد اقترفها في أثناء أو بمناسبة تأدية عمله. * 
كما يعاقب كذلك. كل من غيّر أو عدّل أو أتلف عمدا ودون وجه حق باستخدام وساتل تقنية المعلومات 
بيانات أو معلومات إلكترونية عبارة عن تقرير فحص أو تشخيص أو علاج أو رعاية طبية مخزن في نظام 
معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات. ” وإذا كان الغرض المقصود من هذا الدخول أو الاختراق للمواقع 
الالكترونية والأنظمة المعلوماتية أو وسائل التقنية الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية حكومية 


' - ويقصد بالنظام المعلوماتي بحسب تعريف المشرع العماني له: مجموعة برامج وأدوات تستخدم في معالجة وإدارة البيانات والمعلومات 
الإلكترونية. المادة 1 فقرة ي من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

* - يقصد بوسائل التقنية: جهاز إلكتروني يستخدم لمعالجة البيانات والمعلومات الإلكترونية أو تخزينهاء أو إرسالها أو استقبالها كأجهزة 
الحاسب الآلي وأجيزة الاتصال. المادة (1 فقرة و) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

*- وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة من نفس القانون. 

- المادة الرابعة من القانون 2011-12 التي تنص على أنَّهه يعاقب السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 
ألف ريال عماني, ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

- المادة الخامسة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل 
عن ألف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني. 
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سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات صادرة بذلك فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث 
سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين 
العقوبتين. كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا . 


تشدد العقوبة لتكون السجن ثلاث سنوات كحد أدنىء أو عشر سنوات كحد أقصى. وبيغرامة مالية 
لا تقل عن ثلاثة ألاف ولا تجاوز عشرة؛ متى ترتب على هذا الفعل المجرم سالف الذكر إلغاء أو تغيير أو 
تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر البيانات أو المعلومات الإلكترونية. وتعتبر البيانات 
والمعلومات الإلكترونية السرية الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية بحكم البيانات والمعلومات 
الالكتوونية التدكومية المبرئة ف كقناى تطبر هه انم 


وفي السياق ذاته. فقد اعتبر المشرع أنَّه إذا كان الغرض من الدخول ليذه المواقع هو تغيير 
تحرميميا أو 'تعذيلة أو إتلافه أو إلفاتة أو شغل عنوانة” في ذلك سلوكا ضارا هؤثما تحكم هذا 
القانون. ويستحق فاعله العقوبة المقررة لذلك. 


ب- حماية البيانات والمعلومات الالكترونية وتجريم اعتراضها: كل من اعترض عمدا ودون وجه حق 
باوتعغواء بوستائل يني ازاك خط :بير البانات :و المعدوماف الالدروقية اللرييلة عبر ! الشيكة 
المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات أو قطع بئها؛ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة 
وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تزيد عن ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. 


ج- حماية الأنظمة والبرامج و البيانات والمعلومات الالكترونية وتجريم الاعتداء عليها: هذه الحماية 
لها وجهان: الأول يتمثل في قيام المشرع بمنع أي فعل يكون من شأنه إيقافها أو تعطيلها عن العملء. أو 
إلغائها أو تغييرها أو التعديل فهاء أو يؤدي إلى إتلافها كليا أو جزئيا مع علمه بذلك الأثر الضارء وذلك 
باستخدام وسائل التقنية الحديثة". وقرر لمن يخالف ذلك عقوبتان؛ سالبة للحرية. وهي السجن من 
سنة إلى ثلاث سنوات. والأخرى ماليةء وهي الغرامة ثلاثة ألاف في حدها الأدنى وعشرة في حدها الأقصى, 
أو بإحداهماء وللقاضي سلصطته التقديرية في ذلك بحسب ظروف وملابسات كل حالة على حده. دون 
معقب عليه في ذلك ما دام قد بنى قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. 


وأما الوجه الثاني. فيتمثل في منع أية أفعال عمدية يكون من شأنها أن تؤدي إلى إعاقة أو تعطيل 
الوصول دون وجه حق إلى خدمات مزود الخدمة أو الدخول إلى نظام معلوماتي أو وسائل تقنية 


' -المادة السادسة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات . 

* - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين 
العقوبتين. كل من دخل عمد أو دون وجه حق موقعا إلكترونيا بقصد. ... المادة السابعة من نفس القانون. 

”- المادة 9 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وهذا يشمل كافة صور الباكرز والفيروسات والبرامج الخبيثة وخلافه. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





العلوماك, وذالف باسشع دغ .ورنائق التقفية الحديفة: ,ونم بشالف 1 الف وداقن والسكن معة اين ولد 
تجاوز سنتينء وبغرامة خمسمائة ريال كحد أدنىء وألفين كحد أقصى أو بإحدى هاتين العقونتين '. 


فد الجراتم التالقة بإساءة استخداء وسائل تقدية المعلؤماه» أورى المششرع ف الفضيل القالك من 
هذا القانون نماذج لأفعال مؤثمة تشكل صورا للاستخدام غير المشروع للحاسوب والانترنت وغيرهما من 
وسائل التقنية الحديقة. حيث جاء فى المادة الحادية عشن .من هذا القانون:* كل من استخدم الشبكة 
المعلوماتية أو وسائل ثقنية المعلومات ف إتناج أو بيع أو شراء أو اسعراد أو توزيع أو غرض أو إقاحة يرامع 
أو أدوات أو أجهزة مصممة أو مكيفة لأغراض ارتكاب جرائم تقنية المعلومات أو كلمات سر أو رموز 
عدم لدعول قطام معلوفات» أو عاق آذواك أو عراس مما ذكر» ولك بقصيد استخداميا ف اركاب 
جراته فقدية المعلومات””. 


ه- التزوير والاحتيال المعلوماتي: جاء الفصل الرابع منه ليجرم هذا الفعل شديد الخطورة أيا كانت 
وسيلته تقليدية أو حاسوبية» ولكنه خيرا فعل؛ حينما جرّم هذه السلوكيات والأفعال أيضا بموجب المادة 
2 من هذا القانون. تفاديا للقول بعدم كفاية القواعد الجزائية العادية في مواجيتهاء نظرا لاختلاف البيئة 
والوونافل الفاغ . 


وبناء على النص المتقدم, فإنَّ كل من يستخدم وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة تزوير 
معلوماتي. بتغيير حقيقة البيانات أو المعلومات الإلكترونية بالإضافة أو الحذف أو الاستبدال. بقصد 
استعمالها كبيانات أو معلومات إلكترونية صحيحة تكون مقبولة قانونا في نظام معلوماتي ما لتحقيق 
منفعة لنفسه أو لغيره أو لإلحاق الضرر بالغير". وني حالة ما إذا كانت تلك البيانات أو المعلومات 
الإلكترونية حكومية؛ فقد شدد المشرع العقوبة- نظرا لكونها واقعة على بيانات ذات خطورة وتتعلق بأمن 
الدوثة وأشرارهاك لتكون الجن اللؤقت لكلقة سدوات كهد أدنى ولا تجاود خمس عشرة سعة: وقضباة 
عن ذلك العقوبة المالية. والمتمثلة في الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد على خمسين ألفاً. 
ويعاقب بذات العقويات المنصوص علها في الفقرة السابقة بحسب الأحوال كل من استعمل البيانات أو 
المعلومات الإلكترونية المزورة رغم علمه بتزويرها . 


أ- المادة 10 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

* -وقررت عقوبة على ذلك قائلة: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال 
عماني ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين". 

' - وقد سبق لنا توضيح الطبيعة الخاصة للجرائم المعلوماتية بوصفها جرائم عالمية وليس لها حدودا جغرافية,. فضلا عن كون فاعلها يمتاز 

بالجانب المعرفي التقني. ووسيلها حديثة وبيئتها مختلفة. 

*- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو 
بإحدى هاتين العقوبتين. 

” - المادة 12 فقرتين 1 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 
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ومن جهة أخرى. فإنَّ المشرع قد حظر الاحتيال والنصب الالكتروني وأثمه'. حيث عاقب بالسجن 
من سنة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من ألف وح ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل 
من أدخل أو عدل أو غير أو أتلف أو شوه أو ألغى بيانات أو معلومات إلكترونية في نظام معلوماتي 
إلكتروني أو حجبها عنه أو تدخل في وظائفه أو أنظمة تشغيله أو عطل وسائل تقنية المعلومات أو البرامج 
أو المواقع الإلكترونية عمدا ودون وجه حق بقصد التحايل والتسبب في إلحاق الضرر بالمستفيدين أو 
المستخدمين لتحقيق مصلحة أو الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره بطريقة غير مشروعة. 


لكنه شدّد العقوبةء متى كان النظام المعلوماتي خاصا بجيهة حكومية. أو مصرف أو مؤسسة 


و- الجرائم الخاصة بالمحتوى ”: نظراً لخطورة هذه الجرائم؛ أفرد لها المشرع المواد من 14- 27 منه. 
وتناول فيها العديد من الصور والأفعال المؤثمة في خصوص المضامين التي تنشر باستخدام الشبكة 
المعلوماتية ووسائل التقنية الحديثة. كما تناول في المادة 14 تجريم المواد الإباحية. نشرا وبيعا وشراء 
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واستيرادا وعرضا. 2 إلخ : 


وتشدد المشرع في العقوبة له ما يبرره -من وجهة نظرنا- متى كان محلها حدثا لم يبلغ الثامنة عشرة 
من عمرهء أو كانت الجريمة موجهة إليهء وذلك حماية له من أن يكون فريسة سهلة لهذا الابتزاز الرخيص 
والعمل الشائن”. وفي السياق نفسه. فإنَّ أية أفعال تمثل تحريضا أو إغواء لغيره على ارتكاب الفجور 
والزنا وممارسة الدعارة أو مساعدته على ذلكء. يستلزم العقوبة المقررة في المادة 15 منه. وتشدد في حالة 
نألو كان :طقلا حدقا لم يبلغ سن الرشد". 


- المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 

" - ويقصد به: موضوع البيانات أو المعلومات الإلكترونية محلا للتجريم بموجب أحكام هذا القانون أيا كان شكل ذلك المحتوى نصا مكتودا 
أو صوتا أو صورة أو صوتا وصورة. المادة 1 فقرة ن من قانون جرائم تقنية المعلومات. 

* - وعقوبتها السجن شهرا على الأقل أو سنة على الأكثر وبغرامةمالية لا تقل عن مائة ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين 
العقوبتين. م 14 فقرة 1. 

' - وتكون العقوبة السجن سنة وحى ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني إذا كان محلا 
للمحتوى الإباحي حدثا لم يكمل الثامنة عشرة أو كان الفعل المجرم موجها إليه ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو 
وسائل تقنية المعلومات في حيازة مواد إباحية للأحداث. المادة 14 في فقرتهها الأخيرتين. 

- وهي السجن من ثلاث لخمس سنوات والغرامة من ثلاث لخمسة ألاف ربال» وفي حالة الحدث تشدد من خمس لعشر سنوات. والغرامة 
من خمسة ألاف إلى عشرة. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





كذللك, فاق الفشاء على حرمة اللعياة الخامة أو العاقلية الأفراد» باسشخد اه الشتبكة المعلومانية 
تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف. ' 


كما تعتبر جريمة محتوى كذلك, استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل التقنية في المقامرة أو 
إنتاج أو نشر أو توزلع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه الميساس أو الإخالال بالآداب العامة أو ف الترويج 
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لبرامج أو أفكار أو أنشطة من شانها ذلك . وجريمهة الابتزاز الالكتروني؛ من خلال التهديد باستخدام هده 
الوسائل لتعمله حا الظيام يعمل أو الامتتاع نمه وثو كان الشمل مشتروعاءبوق بعالة الهنديه باركاب جتاية 
أو أمرا مخلا بالشرف والاعتبارء تشدد العقوبة”. 


كذلك. فإِنَّ استخدام هذه الوسائل التكنولوجية في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل 
ما من شأنه أو ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام يعتبر فعلا مؤثما جزائيا يستحق فاعله 
العقوية المقرزة باكاد8 18 من هذا" العادوة: كنا خصصن الشرع امادة 20 من هذا الغانوق» الحريية 
الإرهابية. التي تتم من خلال الشبكة المعلوماتية ووسائل التقنية الحديثة. وهو يشمل إنشاء المواقع 
الالكترونية للتنظيمات الإرهابية. أو النشر والترويج لها أو في تمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها أو 
في تسبيل الاتصالات بين تنظيمات إرهابية أو بين أعضائها وقياداتها أو في نشر طرق صناعة المتفجرات 
والأسلحة والأدوات التي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية. 


ولم يغب عن المشرع أيضاء تجريم غسيل الأموال عبر الشبكة ووسائل التقنية الحديثة. من خلال 
عمليات تحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إخفاء أو تمويه مصدرها أو في اكتساب أو حيازة الأموال 
أو الممتلكات مع علمه بِأنَّا مستمدة من مصدر غير مشروع أو في طلب المساعدة في عملية غسل أموال أو 
في نشر طرق القيام بذلك. والأمر نفسه بالنسبة لجريمة الاتجار بالبشر أو تسهيله من خلال الشبكة 
المعلوماتية ووسائل التقنية الحديثة وفقا للمادة 22 من هذا القانونء أو تجارة الأعضاء البشرية أو 
تسبيل ذلك بحسب المادة 23 منه أو تجارة الأسلحة أو تسبيل ذلك أو إنشاء موقع الكتروني لهذا الغرضء. 
طبقا لما هو مقرر في المادة 24 من هذا القانون. وحسبما أشار إليه ونظمه قانون الأسلحة والذخائر 
العماني. وكذلك الجرائم المتعلقة بالمخدرات وما في حكمها أو الترويج لهاء بحسب المادة 25 من القانون. 


المؤلف والحقوق المجاورة. وكذلك حقوق الملكية الصناعية. وفي ذات الوقت لم يفته حماية الآثار 


' - المادة 16 من القانونء وتعتبر من أكثر المواد التي لاقت حظا وفيرا من حيث التطبيق قضائيا. ويقصد بالشبكة المعلوماتية بحكم المادة رقم 
(1 فقرة ر) من هذا القانون: ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات للحصول على البيانات والمعلومات الإلكترونية وتبادلها. 
*- المادة 17 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 


1 - المادة 18 من نفس القانون. 
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والتحف الفنية. ومنع الاتجار بها عبر شبكات المعلوماتية. ووساتل التقنية الحديثة., ومنع إنشاء مواقع 
الكترونية لذلك. حسبما قررته المادة 27 من هذا القانون. 


قد كنول ”الفميل اناد كن هذا الفانون اللفراكم الواقفة هن البطافات الالية؟ فشكل دن روز 
نظاقة َال بأية وفنيلة كانت أو :سطع أو تيد لجورة أن هواة قسافة فن .ذلك أو:الندو لق عان اناك 
بطاقة هالية 1ن مكحملا او قرسا افير أو صل له الول هلكا الامتعشنى الشييكة الخلومانية أن 
وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة مالية» أو قبل بطاقة مالية 
مزورة وهو يعلم بذلك. 


وديّن في الفصل السابع والأخير منه. الأحكام الختامية المتعلقة بمعاقبة الأشخاص الاعتبارية» وما 
يتعلق بأحكام الشروع في ارتكاب إحدى الجرائم التي نص علها هذا القانون. وكذلك الأحكام الخاصة 
بالتحريضء وأحكام العقوبات التكميلية والأحكام الخاصة بالإعفاء من العقاب. 


ثانيا: المسؤولية المدنية لمقدمي وموفري خدمات الانترنت والاتصالات 


يحتوي عالم الانترنت وما ينشر فيه على خطورة كبيرة سواء بالنسبة للمستخدم الفرد أو حتى على 
مستوى المؤسسات والدولء الأمر الذي معه كانت الحاجة ماسة لحمايتهيم من كل الممارسات والأفعال 
الضارة غير المشروعة. التي تتخذ من هذا العالم اللامحدود مسرحا لها'. ونظرا للصعويات المتعلقة 
بتحديد المسؤولين عن هذه الأفعال. وصعوبة إثباتها للإختلافات الموجودة بين النظم والتشريعات حول 
مفاهيم تلك الأفعال, وكونها متجددة متنوعة كل يوم بل كل لحظه؛ فكان البحث عن الأشخاص القائمين 
على تزويد المنتفعين بخدمات الانترنت. 


يقصد بمقدمي خدمات الانترنت كل شخص يمد المستخدمين بالقدرة على الاتصال بواسطة أنظمة 
الحاسب الآلي أو يقوم بمعالجة البيانات وتخزينها بالنيابة عن هؤلاء المستخدمين". وبالتالي هؤلاء يمكنون 
الممستخدمين من الوصول إلى شبكة الانترنت عن طريق مدهم بالوسائل الفنية اللازمة لذلك بمقتضى 
عقد توصيل الخدمة. فهو من هذه الزاوية لا يقوم بتوريد المعلومة أو تأليفها” ولا يملك أية وسائل فنية 
لمراجعة مضموناء إنما دوره يتمثل في نقل المعلومات على شكل حزم الكترونية عن طريق حاسباته 
الخادمة. فبل يعتبر مسؤولاً قانونا عن هذا المحتوى الضار؟. 


' - ولمعرفة المزيد حول الشبكة العنكبوتية ودورها وخطورتهاء أنظر: فهد بن عبد الله اللحيدانء الانترنت: شبكة المعلومات العالمية. الطبعة 
الأولى» الناشر غير معروف. 1996. ص51 وما بعدها. 

* - وهو ما نصت عليه المادتين الأولى والثانية من اتفاقية بودابست 2001 بشأن جرائم الانترنت. 

”- 2د فتحي عيدء الإجرام المعاصرء الرياض. 1419ه. أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. ص12. 
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ذهب البعض للقول بعدم مسؤولية المزود أو الوسيط أو الخادم. مستندين في ذلك إلى حجة 
مفادها بأنَّ مزود الخدمة لا يملك القدرة على التحكم في أي مضمون يبث على الشبكة, والقول بغير ذلك 
يماثل القول بمساءلة مدير مكتب البريد والهواتف عن مشروعية الخطابات والمكالمات التي تجري عبر هذه 
الخطوط'. بالإضافة إلى أنّه لا يملك الوسائل الفنية التي تمكنه من مراقبة تلك المعلومات المتدفقة بأعداد 
تتجاوز الملايين”. 


بينما ذهب آخرون. للقول بتقرير مسؤولية مزود الخدمة". وانقسم أنصار هذا الاتجاه إلى فريقين, 
الأول ينادي بتقرير المسؤولية الجنائية طبقا لأحكام المسؤولية المفترضة". والثاني يذهب إلى تقرير 
المسؤولية طبقا للأحكام العامة للمسؤولية الجنائية". إلا أنّنا نرى أنّه في حالة إنكار المسؤولية عن مزودي 
الخدمة. والتي تمثل البيئة المناسبة لاستقطاب المتطفلين أو من يسعون للإضرار بالآخرين من خلال 
استخدام هذه البيئة. وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على المجتمع بصفة عامة. ومن سيتم التعرض لهم 
قرفل خاضة.ويمكن تأسنى هذه المسؤولية عن أبياين كرنه.مسوولا عن خراسة الأقنياء الخطرة . 


وجاء موقف المشرع العماني في قانون المعاملات الالكترونية متسقاً مع هذا الاتجاه مقرراً كقاعدة 
انتفاء مسؤولية الوسيط عن المحتوى غير المشروع والضناء ” متى كان دوره لا يتعدى توفير إمكانية 


' - جميل عبد الباق الصغير, الانترنت و القانون الجنائي. دار النيضة العربية. القاهرة. 1992. ص 119. 

* - مدحت رمضانء جرائم الاعتداء على الأشخاص ولانترنتء دار الهضة العربية. القاهرة. 2000. ص. ص (69-57 ), كذلك: عد عبد 

الطاهر حسين. المسئولية القانونية في مجال شبكات الانترنت. دار الهضة العربية. القاهرة. 2002. ص 38. 

- هلالي عبد اللاه أحمد. الجوائب الموضوعية والإجرائية لجرائم المعلوماتية (على ضوء اتفاقية بودابست الموقعة في 23 نوفمبر 2001), 

الطبعة الأولىء دار الهضة العربية. القاهرة. 2006. ص160. كذلك: عبد الفتاح بيومي حجازيء الدليل الجنائي والتزوير في جرائم 

الكمبيوتر والإنترنتء دار الكتب القانونية.2002. ص13. 

خنة15) ,13687 1011123101 ,نأ تعاطة نآ نتلاى 212 متتمكمة غاتلمسنستت) 12“ : نهطناحدا8ظ 0عمتستقطه]/3. _* 
.5 اه 21 .2 ,2002 طعتتة/ةا ,26 .1701 ,1 .810 ,اماع كلملا 

كذلك: جميل عبد الباق الصغيرء القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثةء الكتاب الأول: الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي» دار 

الهضة العربية. القاهرة. 1992. ص. ص (4 -5 ). كذلك: #د سامي الشواء ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات. الطبعة 

الثانية. دار النيضة العربيةء القاهرة. 1998. ص 3. 

” - ذياب البداينة: المنظور الاقتصادي والتقني والجريمة المنظمة. ضمن أبحاث حلقة علمية حول الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتهاء التي 

نظمتها أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. 14 -18 نوفمبر 1998. مركز الدراسات والبحوث. الرياضء. 1999. ص 209 وما بعدها كذلك: 

-أعمال المؤتمر الدولي لجامعة الحسين بن طلال بعنوان: الإرهاب في العصر الرقميء المنعقد بمدينة عمان. الأردن. خلال الفترة 10 إلى 

جويلية 2008. ص1 وما يليها. 

* - طبقا لما قررته المادة 199 من قانون المعاملات المدنية العماني رقم 2013-29. 

' - جاء ذلك في الفقرتين (1) و (2) من المادة (14) الفصل الثالثء. كما جاء المشرع العماني مؤكدا في الفقرة (3) من نفس الادة بأنَّ ما ذكر 

سلفا من تنظيم لا يضع أي التزام قانوني على عاتق وسيط الشبكة يفرض عليه القيام بالمراقبة على المعلومات الواردة على شكل سجلات 

الكترونية تخص الغيرء وكان دوره لا يتعدى توفير إمكانية الدخول إلى هذه السجلات. وجدير بالذكرء أنَّ أول من حمّل وسطاء الشبكة 

مسؤولية عن الضرر الناجم عن المخالفات التي تحصل عبر شبكتهم هو المشرع الألماني بصدور القانون المتعلق بالخدمات عن بعد عام 

7. ومن بعده المشرع الأمريكي عام 1998: ثم صدر الإرشاد الأوروبي حول التجارة الالكترونية في العام 2000 . 
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الدخول إلى هذه السجلات' . ولم يكن علهم ثمة التزام قانوني بالقيام بالمراقبة على هذه المعلومات الواردة 
على شكل سجلات الكترونية. 


وذلك. ما لم يكن- الوسيط - هو مصدر هذه المعلوماتء أو كان عالما بهذا المضمون الضارء والذي 
وصفه القانون ب " الوقائع أو الملابسات التي من شأنها أن تؤدي لقيام المسؤولية المدنية والجزائية ". ومع 
ذلك تقاعس ولم يقم باتخاذ ما يلزم لإزالته بعد علمه به. لهذا جاءت الفقرة الرابعة من المادة 14 
معاملات الكترونية؛ لتحدد على سبيل الحصر حالات قيام مسؤولية وسيط الشبكة. وهي: 


أ - الالتزامات التعاقدية والتي يتحمل بموجب الإخلال بها من قبيل وسيط الشبكة كامل 
المسؤولية. وتكون مسؤولية عقدية طبقا للقواعد العامة. 


الشبكة في حالة مخالفته لأي التزام فرضه قانون تنظيم الاتصالات العماني رقم (2002-30) وتعديلاته. 
وتقوم مسؤوليته عن تلك المخالفة. 


ج - الالتزامات التي يفرضها أي تشريع آخرء أو حكم قضائي واجب النفاذ بشأن تقييد أو منع أو 
إزالة آنة معلوماف واردة فق تشكل سيجلاك. الكترونية أو الخيلولة دوخ الدخول غلياء فقس هبون حكم 
قضائي يلزم بمنع أو حجب أو تقييد معلومات معينة من النشر والتداولء في هذه الحالة» وإذا لم يقم 
الوسيط باتخاذ كافة السبل لتنفيذ الحكم وإزالة أو حجب أو تقييد تلك المعلومات, فإنّ مسؤوليته تقوم 
ويحاسب على هذا التصرف. كما أنه هناك بعضا من المفاهيم والموضوعات ممنوعة لمخالفتها النظام 
العام والآداب؛ وعليه لو قام وسيط الشبكة بتمريرها وبثها ونشرهاء فإِنَّ مسؤوليته تقوم ويتم مساءلته 
عن هذه اللعائفة 


ثالثا: مسؤولية موّفرو الخدمات على شبكة الانترنت 
حسم المشرع العماني في قانون تنظيم الاتصالات وتعديلاته هذا الأمرء مقررا بصراحة نص المادة 


7 كر 0ه شيك لزه المقترع: موقن الحدييات عاق شتيكة الاردت سرية العدهمااف: الى يودها إن 
المنتفعين وعدم العبث بها أو الكشف عنما أو عن أية بيانات عن المنتفع. إلا بناء على أمر يصدر من 


'- توفير إمكانية الدخول: معناها إتاحة الوسائل الفنية التي تمكن من الدخول على معلومات واردة في شكل سجلات الكترونية تخص الغير, 
أو بثهاء أو مجرد زيادة فاعلية البث. ويشمل ذلك الحفظ التلقائي أو المرحلي أو المؤقت لبذه المعلومات بغرض إمكانية الدخول عليها. ويقصد 
بالغير أي شخص ليس لوسيط الشبكة سيطرة فعلية عليه. أنظر المادة 14 فقرة 5 معاملات الكترونية. 
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المحكمة المختصة. ومخالفة هذا الالتزام بالسرية يستوجب مسؤوليته القانونية عن ذلك؛ عقدية كانت 


5 8 ' 1 
أو تقصيرية بحسب الأحوال . 


ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل جعله مسؤولاً كذلك عن الأخطاء التي يرتكبها المنتفعون استثناء 
في الحالات الآتية: أ- إذا ساهم مع المنتفع بالخدمة في ارتكاب مخالفة أو تسبب في الإضرار بالغيرء أو إذا 
سّهل للمنتفع بالخدمة إجراء ذلك. ب - إذا تقدم شخص آخر بشكوى. ولم يتخذ الإجراءات التي يصدر 
بتحديدها قرار من البيئة خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية". وإلا فلا مسؤولية. حيث لا 
خطأ حينئذ يمكن نسبته إليه؛ وهو ركن أسامي لقيامها طبقا للقانون. 


2007-4,. مسؤولون عن أية انهاكات لحقوق النشر والحقوق الأخرى المرتبطة بهاء وذلك وفقا لأحكام 
هذا القانون وقانون الملكية الفكرية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها. 


.كذلك. فإنٌّ حماية البريد الالكتروني مدنيا أمر لا مناص منه”. لكونه الوعاءٍ الذي يحوي في طياته 
معلومات ذات طبيعة شخصية؛ وبالتالي لا يجوز لأي أحد كان الاطلاع علها أو انتهاك سريتهاء إلا بموافقة 
صريحة من صاحب هذه المعلومات أو المرسل إليه. وإلا كان ذلك انتهاكا لحرمة المراسلات والحياة 
الخاصة. باعتباره جانباً من جوانب الحقوق الشخصية التي تمثل انعكاساً لشخصية المرسل. وكما يجب 
احترام شخصية المرسل كإنسان. يلزم في ذات الوقت احترام سرية مراسلاته بوصفها تعتبر من جوانب 
شخصيته إذا لم تكن مكمله لها" 


هذه الحماية تكون قائمة في جميع الأحوال مدنيا وجزائياء أيا كانت الوسيلة المستخدمة في إرسالها؛ 
كالمحادثات التليفونية أو البريد الالكتروني أو الفاكس أو التليكس أو أية وسيلة أخرى من وسائل 
الاتصال الحديثة, وإلا ينشأ لصاحها الحق في التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر مادي أو معنوي, 
وهذاء طبقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية'. فضلا عن المسؤولية الجزائية باعتبار ذلك انتهاكا 
للخصوصية وسربة البيانات الشخصية. 


' - مضافة بموجب المرسوم السلطاني 64 - 2007 معدلا لقانون تنظيم الاتصالات. 

* - وهذا ما قررته المادة 37 مكررا (2) من قانون تنظيم الاتصالات. مضافة بالمرسوم 2007-64. 

“- راجع في ذلك دراسة تفصيلية حوله للدكتورين اسعد فاضل منديل الجياشي وعقيل سرحان #د النصري كلية القانون. جامعة القادسية 
والمنشور على الموقع التالي على الشبكة العنكبوتية: 106-ل_ع35م 210/7 .لهدكه]0:م//:مقط 

* - مشتاق طالب وهيب. حجية الرسائل والبرقيات في ضوء التقنيات الحديثة. رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة النهرين» 
3: ض ص (2 -10). 


9 - مصطفى أبو زيد فيميء. النظرية العامة للدولةء الطبعة الأولى» منشأة المعارف. الإسكندرية, 1985. ص 293. 
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لأنّ حق المرسل إليه على محتويات البريد الالكتروني من وقت تسلمه لهذه المحتويات 
حق ملكينة ؛ بما يترتب على ذلك من آثار قانونية تتمثل في استئثاره وحده بالانتفاع بهاء 
والتصرف فيها بكافة أوجه التصرفات المشروعة. ما لم يترتب على هذا الاستعمال إضرارا 
بالغير طبقا للالتزام العام المفروض على الكافة في هذا الخصوص. 


الفرع الثاني: التطبيقات القضائية للمسؤولية القانونية عن الفعل الضارفي مجال الحاسوب 
ووسائل الاتصال الحديثة 


اتساقا مع الاهتمام التشريعي. بمواجبة كافة السلوكيات والأفعال الخاطئة, التي تلحق الضرر 
بالغير من خلال وسائل التقنية الحديثة؛ كالحاسوب والبواتف النقالة والانترنت وخلافه. كان القضاء 
العماني هو الآخر واقفا على قدم وساق وصفا واحدا مع المشرع في هذا الشأن. وذلك من خلال تصديه 
بحزم لكافة القضايا ذات الصلة والمستخدم فها هذه الوسائل الحديثة. مطبقا علها حكم القانون بحزم 
ودون هوادة بحكم وظيفته. 


ومن بين القضايا التي تصدت لبا المحكمة العليا” القضية التي تلخصت وقائعها في أنَّ: الادعاء 
العام أحال المهم- الطاعن- إلى المحكمة الابتدائية بشناص- الدائرة الجزائية- لأنه بتاريخ 6 ديسمبر 2011 
بدائرة اختصاص إدارة قضايا تقنية المعلومات. قد استخدم الشبكة المعلوماتية بأن أنشأ حسابا على 
موقع التواصل الاجتماعي( فيس بوك) وأدرج بريده الرقمي. . .. منتحلا فيه شخصية المجني علها. . .. 
ونسب إليها كلاما مخالفا للنظام العام والآداب تمثل في. . . وفق الثابت في الأوراق: وطال الادعاء بمعاقبته 
بجنحة التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالنشر المؤثمة بنص المادة 16 من قانون مكافحة جرائم تقنية 
المعلومات. 


حكمت المحكمة في جلسة 24 جوان 2012 حضوريا - اعتباريا- بإدانة الهم بجنحة الاعتداء على 
حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها باستخدام الشبكة المعلوماتية. على أن ينفذ من عقوبة السجن ثلاثة 
أشهر والغرامة ثلاثمائة ريال: وإحالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة. وتودع كفالة شخصية ومالية 
خمسماثة رنال لغرضن وقف العفوية للاأستثناف: 


قام الطاعن باستئناف الحكم مام محكمة الاستئناف بصحار-دائرة الجنح المستأنفة- والتي قضت 
بقبوله شكلاء وفي الموضوع بتخفيف العقوبة,. والاكتفاء بنفاذ شهر ومائة ريال من العقوبة ووقف الباقي 
وإلزامه بالمصاريف. الأمر الذي لم يرتضه أيضا الطاعنء وقدم فيه طعنا بالنقض أمام العليا بتاريخ 23 


١‏ - كريم كشاكش. حماية حق سرية المراسلات. بحث منشور ف مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون تصدر عن عمادة البحث العلمي ف 
الجامعة الأردنية. المجلد 23. علوم الشريعة والقانون العدد الثاني. كانون الأول. 1996. ص261. 
*- حكم العليا-الدائرة الجزائية- والصادر بجلسة الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر2013, في الطعن رقم 467- 2013. 
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مارس 2013 من خلال التقرير به في أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم الطعينء واستوفى الطعن 
سائر أشكاله القانونية. مما جعله مقبولا شكلاء ولكنه مرفوض موضوعاء لكون الأسباب التي بني عليها 
غير سديدة قانوناء وتقوم في معظمها حسب ما بحثته وتبينته المحكمة العلياء على جدل موضوعي حول 
سلطة محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها واستخلاصها للصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وتقدير 
الدليل فها ووزن البيانات. وهو ما لا يجوز إثارته أو التمسك به أمام المحكمة العلياء ويضى الطعن 
برمته قائما على غير أساس متعيناً رفضه. وإلزام الطاعن بالمصاريف طبقا للمادة 225 من قانون 
الإجراءات الجزائية. 


وفي سياق متصلء. فقد أيدت العليا' حكما صادراً من محكمة استئناف مسقط الدائرة الجزائية 
بتاريخ 3 جوان 2006 في خصوص ما قضى به. برفض الاستئناف موضوعا وتأييد حكم المحكمة الابتدائية 
بالسيب الصادر بتاريخ 27 نوفمبر2005. بإدانة المتهيم بمخالفة قانون تنظيم الاتصالات ومعاقبته 
بالعقوبة المقررة بموجب المادة 61. وهي السجن ستة أشهير والغرامة مائتي ريال مع إلزامه بسداد مبلغ 
ثلائمائة ريال للمدعية. وذلك لإرساله رسائل عبر هاتفه النقال إلى المجني علها مخالفة للنظام العام 
والآداب» مع الأمر بوقف تنفيذ نصف العقوبة وإلزام المستأنف بالمصاريف. 


لم يرتض الطاعن بالحكم وقام بالطعن فيه بالنقض؛ مؤسسا نقضه على أسباب لا تعدو أن تكون 
جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع ف استخلاص واقعة الدعوى, ووصفها بالشكل الصحيح 
ووزن حجج وأدلة الخصوم». وهو ما تنحسر عنه سلطة هذه المحكمة. الأمر الذي معه كان هذا الطعن 
حريا بالرفض. 


ومن بين التطبيقات القضائية الحديثة في هذا المجال للمحاكم الأخرى أيضاً. ما قضت به المحكمة 
الابتدائية بالبريمي( الدائرة الجزائية) بحكمها العلني الصادر في 2017 بارتكاب المهم. . . جنحة استخدام 
وسيلة من وسائل تقنية المعلومات فق التعدي على الغير بالسب» ومعاقيفة غها بالطجن سنة وغرامة ألف 
ريال للحق العامء وإحالة المطالبة المدنية للمحكمة المدنية المختصة. وذلك إعمالا لمقتضى نص المادة 16 
من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتء لما بدر منه من عبارات وألفاظ تشكل جنحة سب؛ بواسطة 
برنامج الواتس أب وإرسال رسائل منه إلى هاتف المجني عليه, تتضمن تلك الألفاظ المؤثمة قانونا والمتمثلة 
في.... حسبما ثبت في تحقيقات الادعاء العام وكما ورد في حيثيات الحكم. 


'- حكمها الصادر من الدائرة الجزائية بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر2006, في الطعن رقم 293 - 2006. 

* - حيث تقدم المجني عليه بشكوى إلى الادعاء العام بالبريمي بتاريخ 5 جوان 2016. ضد المهم لما بدر منه من ألفاظ تعتبر سباً وقد تمت 
الإشارة إلهها في المقن. وصدر الحكم فيها غيابيا في 2017. وني ذات السياق وإعمالا لحكم المادة السادسة عشر من قانون مكافحة جرائم تقنية 
المعلومات صدر قرار الإحالة من الادعاء العام بالبريمي لمحاكمة المهمة عما نسب إلها بخصوص نشرها صورة المجني عليه على موقع 
التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) متضمنة خبرا في أعلى الصفحة أنه مصاب بمرض معدي وعلى الجميع الحذر منه وفق الثابت في 
التحقيقات واعترافها الصريح. وقد صدر قرار الإحالة بتاريخ 8 ديسمير2016. 
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ومن التطبيقات القضائية' على مدى مسؤولية مقدمي المواقع الالكترونية عما ينشر فها من 
محتوىّ ضارء فقد عرضت قضية تتلخص وقائعها في قيام أحد الصحفيين في صحيفة رائدة في السلطنة 
بكتابة مقال له في إحدى المواقع الإلكترونية المشهورة في السلطنة. وهو عبارة عن منتدى حواري بين زوار 
شبكة الانترنت بعنوان:" هذا الكائن الغريق.... في أمس الحاجة إلى الإنقاذ" منتقداً فيه رئيس مجلس إدارة 
إحدى الصحف المشهورة بالسلطنة. مضمنا مقاله هذاء بعض الكلمات والعبارات المهينة. بما معناه 
احتقار من وجيت إليه والمساس بشرفه واعتباره والإضرار بسمعته. 


وبعد التحقيق. ذهبت سلطة الاتهام إلى تحريك الدعوى العمومية بحق كلا من صاحب الموقع 
الإلكترونيء. لكونه سمح بنشر المقال على موقعه.ء وكاتب المقال. وطالبت بإدانة صاحب الموقع بهمة نشر 
كتابات تمس بالأخلاق والآداب العامة بالمخالفة لقانون المطبوعات والنشر وطالبت بإدانته ومعاقبته 
طبقا لنص المادة 26 من قانون المطبوعات بدلالة المادة 28 من ذات القانون وحجب الموقع”. 


في حين أنََّا طالبت بإدانة صاحب المقال بتهمة إهانة موظف عام.ء وإرسال رسائل نصية مخالفة 
للنظام العام والآداب باستخدام إحدى أنظمة الاتصالات إلى الجاني وطالبت بإدانته ومعاقبته طبقا لنص 
المادة :173 من قاتون الجرائ والمادة 61 من قانون عنظليم الاتصالات . 


تتابعت الجلسات وسمعت المرافعاتء وانتهت المحكمة في قرارها إلى تبرئة الهم الأول - صاحب 
الموقع - مما هو منسوبٌ إليه؛ تأسيمًا على أنّه لا يمكن القول بأنّه يعتبر ناشراء لأنَّ النشر وفقا لقانون 
المطبوعات. يقتضي أن يكون هناك دارا للنشر تعني بإعداد المطبوعات وإخراجها بقصد التداولء ولا 


يتأتى ذلك إلا بوجود مطبعة. والأخيرة تقتضي أن يكون هناك طباعء عليه واجبات ومحظورات يتطرق 
إلبها قانون المطبوعات والنشر. 


'- الدعوى رقم 1/ق/2007م الدائرة الجزائية - المحكمة الابتدائية مسقط. 

*- تنص المادة 26 من قانون المطبوعات على: "كل مخالفة لأحكام المواد 34-26 يعاقب مرتكيها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي 
لا تتجاوز ألفي ريال عمانيء أو بالعقوبتين معا" كما نصت المادة 28 من ذات القانون على: " لا يجوز نشر كل ما من شأنه المساس بالأخلاق 
والآداب العامة والديانات السماوبة". 

2 - تنص هذه المادة على: "كل من أهان موظفا بالكلام أو بالحركات علانية أو بالنشرء أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بهاء يعاقب 
بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر... ". 

7 - نصت هذه المادة قبل تعديلها بموجب المرسوم 2008-59 على " يعاقب كل شخص يرسل عن طريق نظام للاتصالات رسالة تكون مخالفة 
للنظام العام أو الآداب العامة أو تكون غير صحيحة مع علمه بذلك أو تهدف إلى إزعاج الغير بالسجن مدة لا تزيد على سنةء وبغرامة لا تزيد 
على ألف ريال عمانيء أو بإحدى هاتين العقوبتين. . " 

“- نصت هذه المادة قبل تعديلها بموجب المرسوم 2008-59 على " يعاقب كل شخص يرسل عن طريق نظام للاتصالات رسالة تكون مخالفة 
للنظام العام أو الآداب العامة أو تكون غير صحيحة مع علمه بذلك أو تهدف إلى إزعاج الغير بالسجن مدة لا تزيد على سنةء وبغرامة لا تزيد 
على ألف ريال عمانيء أو بإحدى هاتين العقوبتين. . " 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





كما لا يمكن اعتبار الموقع الإلكتروني صحيفة. فقد تطرق ذات القانون إلى مدلول الصحيفة 
والأحكام المتعلقة بهاء وأوجب أن يكون لها رئيس تحرير مسؤول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتهاء 
ويكون مسؤولاً عما ينشر تجاه السلطنة وتجاه الغير. 


كما قضت المحكمة أيضباء بتبرئة المتهم الثاني كاتب المقال ممّا هو منسوب إليه. مؤسسة ذلك؛ على 
أنَّ البين من المقال محل الاتهام. قصد من كتابته نقد أداء المؤسسة الصحفية. وتطرق إلى المجني عليه 
بصفته رئيسا لها ولم يضمن مقاله ما يمس شخصه. وكل ما تناوله من ألفاظ هي عبارة عن نقد لأسلوبه 
الإداريء وإن كانت بعضها قد مست بشخصه. إلا أنه مع ذلك - وعلى حد قول المحكمة- لم يكن يقصد 
منها النيل من شخصه وكرامتهء ولم تكن الألفاظ بتلك الحدة التي تنفي عنه حسن نيتهء والأصل فيه 
حسن النية. ولوجود التلازم بين الواقعتين المنسوبتين للمتهم الثاني واقعة الإهانة. وواقعة مخالفة نص 
المادة 61 من قانون الاتصالات. فإن البراءة من واقعة الإهانة. تستلزم البراءة من مخالفة قانون تنظيم 
الاتصالات. 


ومع تقديرنا الكامل لما انتيت إليه المحكمة في حكمهاء إلا أننا نختلف معبا فيما انتهت إليه من البراءة 
للآتي. أولا: القول بأنَّ الموقع الالكتروني ليس صحيفة فيه مغالطة. لأنَّ الموقع الالكتروني بمثابة وعاء لكل 
المحتويات التي يتضمها وتنشر فيه. وله مديروه والمشرفون عليه. ومن ثمء فهو من هذه الزاوية يعتبر 
موقعا إعلاميا صحفياً الكترونياء وهذا يقتضي مسؤولية مدير الموقع عن هذا المحتوى الضار؛ فضلاً عن 
مسؤولية كاتبه. حيث يتعين تطوير الفكر القانوني والقضائي تبعا للتطور التقني وما يقتضيه من سرعة 
وحداثة في هذه الأدوات والوسائل. ثانياً: الحكم قد اعترف بأنَّ ما ورد في المقال من عبارات. قد مسنّ بعضها 
بشخص المجني عليه. ومع ذلك قالت المحكمة. أنَّ هذه العبارات لم يكن مقصوداً بها النيل من شخصه 
وكرامته. إِنّما فقط مجرد نقد لأسلوبه الإداريء وبالتالي فإن التهمة تكون قائمة من وجية نظرنا بإقرار 
المحكمة نفسها. وتصبح المسؤولية عنها واجبة جزائياً ومدنياًء والقول بغير ذلك؛ يفتح الباب على 
مصراعيه لاتخاذ هذه المواقع الالكترونية منبراً آمناً للسب والتشهير والقذف والابتزاز وغيرها من الأفعال 
المنحرفة الضارةء وهذا فيما أعتقد لم يقل به أحد ولم تقصده المحكمة. 


وهذا الرأي يبدو لي كذلك أنَّ المحكمة العليا قد مالت إليه في بعض أحكامها'. حيث قررت أن 
جريمة إهانة الكرامة لا يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي الخاص. وإِنّما يكفي لقيامها القصد العام, 
والذي يتحقق -على حد قول المحكمة- بقيام المتهم بتوجيه ألفاظ الإهانة إلى المجني عليه. وهو عالم أنّه 
من شأنها الحط من قدره لدى الناسء, ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون المتهم حسن النية» ما دام 


'- حكمها الصادر بجلسة 29 ديسمبر 2004 في الطعن رقم 2004-318, المبدأ رقم 108. س. ق 5. ص 144. 
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الثابت أنَّ العبارات التي حصلها الحكم بطبيعتها عبارات قصد بها النيل من المجني غلية ‏ وقالت الحكية 
في حكم آخر لبا: "إنَّ عنصر العلانية. يتحقق بالكتابة عن طريق استقبال الرسالة بجهاز الفاكس نزولا 
على مقتضى نص الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون الجزاء العماني". وأظن من جانبي تحقق هذه 
الأمور في القضية محل التعليقء بل إِنَّ العلانية فها أظهر. 


خاتمة 


حرص المجتمع الدولي. خاصة الدول المتقدمة تكنولوجيا مبكراً على مواجبة الجرائم المستحدثة. 
والتي ارتبط وجودها بالحاسوب والتوسع في استخدامه. وظهور الشبكة العنكبوتية وغيرها من وسائل 
الاتصال الحديثة. وقد أدرك المشرع العربي - بما فيه العُماني- ذلك -وإن تأخر قليلا- وبدأ في سن 
التشريعات التي تتناسب وطبيعة هذه الاستخدامات غير المشروعة للحاسوب ووسائل التقنية لمواجهة 
كافة الصور المستحدثة والمتجددة التي تتخذها الأفعال الضارة المستخدم فيها هذه التقنية الحديثة. 


وقد كان للمشرع العماني قصب السبق ف مواجهة الآثار الضارة للاستخدامات غير المشروعة 
للحاسوب ووسائل التقنية الحديثة. وقام بتعديل قانون الجزاء مضيفا له فصلا خاصا بجرائم الحاسوب 
في العام 2001,. ثم أنشأ هيئة خاصة بتقنية المعلومات, بهدف نشر الوعي ونقل المنظومة المجتمعية ككل 
إلى المنظومة الرقمية التكنولوجية. وتتابعت التشريعات ذات الصلة بالمعاملات الالكترونية في العام 
8 : وقانون الاتصالات العماني 2002 وتعديلاته وأخرها في 2011. واختتم ذلك بالقانون الخاص 
بمكافحة جرائم التقنية الصادر بالمرسوم رقم 12 -2011. 


وفي سياق متصلء لابد من القول بأنَّ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في 2011 قد 
جاء أكثر شمولاً واستيعابا عن ذي قبل لكافة صور الجرائم المعلوماتية. ومن ثم يعد خطوة هامة في هذا 
الاتجاد. إلا أنّه مع ذلك لم يرد فيه أية مواد تتعلق بتجريم الأعمال العنصرية وكره الأجانب المرتكبة 
بواسطة استخدام الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات. على نحو ما ورد في البروتوكول 
الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول جرائم الحاسوب. ولذا ندعو المشرع العماني للتدخل وإضافة هذه 
الجريمة الحاسوبية المتعلقة بالعنصرية والتحريض على كراهية الأجانب. ضمن نصوص التجريم الواردة 
في المرسوم 2011-12 سالف البيانء رغم أنها مؤثمة في ضوء أحكام قانون الإرهاب العماني. 


نظر لانتشار هذه الجرائم في المجتمعات العربية عموما بما فها السلطنة ونموها بشكل متصاعد؛ 
وجدنا القضاء العماني أيضاً له دور فعال في التصدي لبذه الأفعال الضارة. سواء شكلت جرائم وفقا لمبدأ 
المشروعية الجزائية, أو حتى لم تشكل جرائم وإِنّما ترتب علها إضرارا بالغير. سواء أكانت في الإطار 


' - عليا جزائي جلسة 6 جانفي2008, في الطعن رقم 364 - 2007. المبدأ رقم (45). س. ق (8). ص 141. وكذا حكمها الصادر بجلسة 22 
ماي2007,: في الطعن رقم 2007-122, المبدأ رقم 135. س. ق 7. ص 142. 





القانون والتكنولوجيات الحديثة 





التعاقدي. أو وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية بعدم الإضرار بالغيرء أو وفقا لقواعد المسؤولية عن 
فعل الغير متى توافرت شروطها القانونية» ولا مانع من تطبيق أحكامها على تلك الأفعال- بحسب ما قرره 
قانون المعاملات المدنية 2013-29- وبالقدر الذي لا يتنافى وطبيعتها وما تقتضيه من تشريعات تواكهاء 
وتتفق وما تستلزمه بحسب بيئتها المعلوماتية ووسائلها المتطورة. ولكن الضرورة تقدر بقدرها حيث لا نص 
في التشريعات الخاصة بهاء ولذا ندعو المشرع العماني - وأظنه واعيا ومدركا لأهمية ذلك- لمواكبة كل ما 
يستجد أو تكشف عنه حقيقة الواقع المعلوماتي المتطور بتشريعات تتفق وطبيعتها وأدواتهاء ويما يحول 
دون استخدام هذه الوسائل التقنية الحديثة بشكل سلبي وضار بأمن المجتمع واستقراره أو بحقوق 
الأفراد وحرياتهم وتعديل نصوص التشريعات القائمة بما يواكب هذا التطور في عالم الحاسوب 
والمعلوماتية. 


وبناء على كل ما سبقء. نوصي عاجلاً غير آجل بضرورة إيجاد قضاء متخصص مدرب للنظر في 
الجرائم المعلوماتية وكافة صور الأفعال الضارة الأخرى المستوجبة للمسؤولية القانونية بنوعبها جزائية 
ومدنية(عقدية أو تقصيرية أو عن فعل الغير بحسب الأحوال). والناشئة عن استخدام الحاسوب 
ووشاكل العقفية الجذيقة: كالاتترفت. والباققف والفاكس والتلكين وغيرهاء سيما إذا ها غرفت أن هتالك 
صعوبة في كشفها وإثباتها والتحقيق فيهاء وحاجتها إلى معطيات خاصة قد لا تتوافر في القضاء العام. 
ودعوة المشرع العماني إلى المسارعة إلى إجراء التعديلات اللازمة في قانون الإجراءات الجزائية وتطوير 
الفعالية الفنية والتقنية للإذارة الخاصة بالتحقيق فى جرافم تففية المعلؤهات اللرتبطة بالادعاء العام. 
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حماية حق الخصوصية للمتعامل الإلكتروني 
115]01111-© 211 01 خطع 1" 259 كلام عطا عستاءء01»ط 
أ. د. مي يوسف زهية حورية 
كلية الحقوق والعلوم السياسية/ جامعة تيزي وزو/ الجزائر 

ملخص 

يعتبر الحق 2 الخصوصية للمتعامل الإلكتروني أو ما يسمى بحرمة حياته الخاصة. من الحقوق 
الملازمة لشخصيته في المجتمع. فبعدما كانت هذه الحياة الخاصة تنّسم بالسرية. أضحت اليوم في ظل 
الثورة المعلوماتية متاحة للغير عبر الأنظمة المعلوماتية وخاصة الانترنت. ونظرا للمكانة الخاصة التي يتميّز 
بها حق الخصوصية بالنسبة للفرد. اهتمت به مختلف المواثيق الدولية واعترفت به معظم التشريعات 
المقارنةء منها المشرع الجزائري الذي كرّسه في الدستور والقوانين الوطنية. ووضع مبادئ حديثة لحمايته 
على غرار التشريعات الأخرى. 


001 


10121117 50-6211606 عط راع 0مأدناء-ء له 01 ((ع11773م 10 خطع 1 ع1" 
7 12 615012117م اع :01 قلط 10 خمعتعطمآ 15 ,عا علة10ام تاعط تزه قلط 01 
20777 15 ]1 رؤاعطاه 10 0ع21ع7ع1 320 ع11طنام 1505 ع111 1111م كتلط عاتط/لا 
1011 165770111105 1101036101 عط “ع00نا 5تعطاه م1 ع1ط[زووعوءعة 
عطا 10 168310 57128ةطط .أعماعام]ا عط 12119ععم5ه ,كططعاولز5 21101متزه 11 
1231161 2 1735 ]1 ,1015101131 عط 101 1173م 01 غخطع1؟ عطلا 01 كلطهاد 121ععم5 
7 1660821760 310 02576211015 1216113110281 173110115 01 لاتاععممه 01 
ع0 320 1513105عع1 منوتاعع آاى 1110128ع12 ,15136100ع16 22610231 ]1205 
ع111 10اعع101م عط 101 5ع1م1ع10ا1م طمعل0مممط كه 11اع17 5ه ,1355 0511م 
01 1012اعع101م عطا 101 دع[ ماعصطلام طلتعلم7 مرماععع0 م1 ,مملكماماوع1 تتعطاه 
181 قلطا 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





مقدمة 


تثبت للإنسان بعض الحقوق اللّصيقة بالشخصية بمجرد وجوده على سطح المعمورة. وهي 
ضرورية وحيوية لازدهارهء منها الحق في الحياة الخاصة أي الحق في الخصوصية. والذي يعتبر من الحقوق 
الدسعورية الأساسية الع قاذزم العرد كشبخص طبيي وقبل :وجوة الدولة ان |”". 


يتمثل الحق في الخصوصية الذي كان سائدا قبل تطور المعلوماتية في نهاية القرن العشرينء في 
حرمة منزل الإنسان وأسراره ورسائله وبرقياته ومكالماته الباتفية. لكنه تطور ولم يعد بنفس المفبوم 
بظهور الانترنت ووسائل أخرى أكثر تطورا في عصر الرقمنة. مما زاد من حجم المخاطر التي يمكن أن 
يناده كارا تيون الستضيول عاق الونائات النفاسية اللعرووضية عن هذه الشركة داولا 


ففي ظل تطور وسائل وقنوات الاتصال وكثرة الاعتماد على الانترنت؛ تضخم حجم البيانات المتبادلة 
بين الأفراد في الفضاء الالكتروني. وأصبحت شخصية المتعاملين خاصة المستهلكين محل اعتداء لعدم 
فعرفيم.محرقة كافية بمكدوفاك هذا النطور. 'لذا ليرت الحاجة إل حماية الخديوسية الالكترونية 
[القصوضية المعلوواتيق 7 واتغان 'الوسائك اللرمة للحفال عن الحياة الحاعبة المعاماين 
الالكتروتيين؟ أ حماية بياناتهم الشخصبية " المطروحة فق الفخباء الالكتروق. 


تختلف الخصوصية الالكترونية عن بعض المفاهيم الأخرى؛ كالخصوصية الإقليمية: التي تتعلق 
بالقواعد المنظمة للدخول إلى المنازل وبيئة العمل أو الأماكن العامة. والتي تتضمن التفتيش والرقابة 
الالكترونية والتأكد من بطاقات الهوّية. والخصوصية الجسدية أو المادية» التي تتعلق بالحماية الجسدية 
للأفراد ضد أيّة إجراءات ماسة بالتواحي المادية لأجسادهم؛ كفحوص الجينات وفحص المخدرات»ء 
وخصوصية الاتصالات التي تغطي سرية وخصوصية المراسلات الباتفية والبريد الالكتروني وغيرها من 
الاتصالات. لذا يثور في هذا الصدد التساؤل التالي: ما مدى اهتمام التشريع الوطني والأسرة الدولية بالحق 
في الخصوصية للمتعامل الالكتروني ؟ وما هي أوجه الحماية المقررة له؟ 


للإجابة عن هذا التساؤلء ارتأينا دراسة الموضوع في مبحثين: الأول نتناول فيه مفيوم الحق في 
الخصوصية. والثاني نتطرق فيه لحماية الخصوصية للمتعامل عبرالانترنت. 


'- حسين بن سعيد الغافريء الحماية القانونية للخصوصية المعلوماتية في ظل مشروع قانون المعاملات الإلكتروني العماني. بحث مقدم 
لمؤتمر( أمن المعلومات والخصوصية في ظل قانون الانترنت) القاهرة. 4-2 يونيو 2008. ص01. 

“- يرجع الفضل لصياغة مفهوم خصوصية المعلومات الالكترونية كمفهوم مستقل عن باق مفاهيم الخصوصية إلى المؤلفين الأمريكيين 
(1/85110ا لاحاك) مؤلف كتاب"الخصوصية والحرية» والثاني(1/1188) مؤلف كتاب" الاعتداء على الخصوصية" مأخوذ من مرجع: كريكط 
عائشة. حق الخصوصية لمستخدم الفضاء الرقمي: المخاطر والتحديات. مجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية والإنسانية. عدد 02. سنة 
9,: ص 259. 

“- خالد ممدوح إبراهيم أمن مراسلات البريد الإلكترونيء الدار الجامعية: الإسكندرية. 2008. ص70. 
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المبجحث الأول: مفهوم مبدأ الخصوصية 


لذا يجب تعريف الحق في الخصوصية بصفة عامة وخصوصية المعلومات بشكل خاص (المطلب الأول). 
ثم تبيان مدى اهتمام التشريعات والمواثيق الدولية والإقليمية بتجسيد هذا الحق (المطلب الثاني). 


المطلب الأول: تعريف الحق في الخصوصية 


تضاربت الآراء حول تعريف الحق في الخصوصية. وصعب تحديد المقصود منها لارتباطها بشخص 
الإنسان وحياته. فبي تختلف من شخص لآخر بناء على تغيّر الظروف الاجتماعية والبيئة التي يعيش فهاء 
فما يعد مباحا في بعض المجتمعات وجزءا من الحياة الخاصة. قد يكون محظورا في مجتمعات أخرى. 
وعلى الصعيد التشريعي نجد أن المشرع الجزائري لم يورد تعريفا للحق في الخصوصية. تاركا ذلك للفقه 
والقضاء: 


بالرجوع إلى الفقه في هذا الشأن. نجد البعض يعرف ''' مبدأ الحق في الخصوصية, بالاعتماد على 
معيارين. أحدهما إيجابي والآخر سلبي. فطبقا للمعيار الإيجابي. يقصد بالخصوصية. ترك الشخص 
يعيش الحياة التي يرضاها مع وضع حد للتدخل في الحياة الخاصة من طرف الغير إلا بإذنه. وهذه الحياة 
تتمثل في الحياة العائلية داخل منزل الأسرة وسلامة الجسم والشرف والصورة. أما الجانب السلبي. 
فيقصد بالخصوصية, كل ما لا يعتبر من قبيل الحياة العامة. 


ويعرف الفقيه 602د5ع2 0داى في مقالته. بعنوان (2ملعع2 لمة بعدءءءط). عام 1967 
الخصوصية. بأنها رغبة الأفراد في الاختيار الحر والتعبير عن أنفسهم ورغباتهه79. أما لجنة »انهل في 
بريطانياء فقد صرحت بعدم توصلها إلى وضع تعريف كافيا ومرضيا للخصوصية. لكنها رغم ذلك تبنت 
تعريفا قانونياء وهو:"حق الأفراد في الحماية ضد التدخل في الحياة الخاصة وشؤونهم وشؤون عائلاتهم 
بوسائل مادية مباشرة أو عن طريق نشر المعلومات عنهم". 


كما عرف الحق في الخصوصية أيضاء بأنه صيانة الحياة الشخصية والعائلية للشخص بعيدا عن 
الاتكثناف أو المفاجآة مع الآخرون بغي رضاهء أواي أمن الشخصن فك غوزاتة وحرماتة هو واسرعياة. 


9 سامي السيد الشول. الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم. دون دار النشر. 6 ص 0. نقلا من مرجع : مروك نصر الدين. 
الحق في الخصوصية. مجلة النائب العدد 2, السنة الأولى. 2003, المجلس الشعبي الوطني.ء ص. ص (18-17). 
*- الخصوصية وحماية البيانات في العقد الرقمي. متاح على الموقع الالكتروني: 26 .01221116821 .17/15/15 

3 سليم جلادء الحق في الخصوصية بين الضمانات والضوابط في التشريع الجزائري والفقه الإسلامي. مذكرة ماجستيرء كلية العلوم 
الإنسانية والحضارة الإسلامية. جامعة وهران. 2013-2012. ص. ص ( 20-19). 
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يلإحظ مما ورد من تعاريف أعلاهء أنها تتعلق بالخصوصية بوجه عام. أما تعريف الخصوصية 
المعلوماتية. فهو حق الفرد في أن يقرّر لنفسه متى وكيف وإلى أيّ مدى يمكن أن تصل المعلومات الخاصة 
به والموضوعة عبر شبكة الانترنت إلى الآخرين:'" أو أنها حق الأفراد في حماية معلوماتهم الموضوعة 
والمنشورة في العالم الافتراضي. 


المطلب الثاني: التجسيد التشريعي لحق الخصوصية 


اعترف المشرع الجزائري بحق الخصوصية في مختلف الدساتير والقوانين الوطنية (الفرع الأول). 
وتم النص عليه أيضا في معظم القوانين الدولية (الفرع الثاني). ويرجع ذلك إلى الأهمية التي يتحلى بها 
هذا الحق في كفالة استقرار المجتمعات وازدهارها وتوفير الطمأنينة للأفراد وصون كرامتهم”. 


الفرع الأول: التجسيد التشريعي لحق الخصوصية في القوانين الوطنية 


تتجلى معالجة الحق في الخصوصية في عذة مجالات. منها: الدستور؛ قانون العقوبات؛ القانون 
المدق؟ قاتوق الإقاك "بل أنه حق فق الدول الى لم حتضمن دساتيرها أو قواتها اغتراقا بخماية 
الخصوصية. إلا أن المحاكم فها تقر هذا الحق استنادا إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة له. 


بالعودة إلى الدستور الجزائري نجده يكرس جوانب عديدة من الحق في الخصوصية. حيث نصت 
المادة 14من دستور 1963 على ما يلي:" لا يجوز الاعتداء على حرمة المسكن. . . ". كما نص دستور 1996 
على ضمان الحرّيات الأساسية وحقوق المواطن وذلك في المادتين 32 و39 فقرة 1؛ إذ تنص المادة 32 منه 
على ما يلي:"الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة". وتنص المادة 39 فقرة 1 على ما 
يلي:"لا يجوز انتباك حرمة حياة المواطن الخاصة. وحرمة شرفه يحمها القانون. .. ". كما تنص المادة 46 
من دستور 2016 على ما يلي" لا يجوز انهاك حرمة حياة المواطنين الخاصة وحرمة شرفه. ويحمها 
القانون". 


كما نجد هذا الحق منصوص عليه في أحكام القانون المدني الجزائري؛ إذ تنص المادة 47 منه على ما 
يلي" لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا 


'- مد حسين منصورء المسؤولية الإلكترونية؛ دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية. ص 373. 

*- نبيل محمود أحمد الصبيح. حماية المستهلك في التعاملات الإلكترونية ( دراسة مقارنة). مجلة الحقوقء الكويت. العدد 2 يونيو 2008, 
ص 251. 

3 قانون رقم 04-18 مؤرخ في 10 مايو 2018, يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية؛ ج. ر عدد 27, الصادر في 13 
مايو 2018. 
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المشرع الفرنميء, إلا أنه يفيم من مصطلح الحقوق الملازمة للشخصية. أنه قصد حرمة الحياة الشخصية 
والتي تتمتع بالحماية المدنية كغيرها من الحقوق. 


اعترف القانون رقم 07-90 المتضمن قانون الإعلام بحماية الحق في الخصوصية. وهو ما يتجلى في 
نص المادة 36 منه :"لا يجوز للصحفي أن ينشر أو يفشي المعلومات التي من طبيعتها أن تمس بحقوق 
المواطن وحرياته الدستورية". والمادة 3 التي تنص على ما يلي:"يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام 
الكرامة الشخصية الإنسانية". 


وفي القانون رقم 04-18 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية جاء نص 
المادة 97 منه كما يلي:"يخضع إنشاء واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجميور وتقديم 
خدمات الكترونية للجمهور إلى احترام ما يلي: ".. . شروط حماية الحياة الخاصة للمشتركين والبيانات 
ذاث الطابع الشخصى. ... " 


أما بالنسبة للتشريعات المقارنة. فقد تقرر حماية هذا الحق في ظل تعديل القانون المدني الفرنسي 
0 .: حيث أضيفت المادة 9 إليه لتقرر الاعتراف بهذا الحق وتوفر سبل الحماية له. وجاء فيها ما يلي: " 
كل وااخداله الحق ق خمانة حيامه الخاضة" '"! وتاكن هذا الحى كذلك يموجب الدمنهون ق 23 جويلية 
9. وأخيرا أكد القضاء عليه بموجب حكم مؤرخ في 23 أكتوبر 1990. يقضي بما يلي: "إذ لكل شخص 
أيا كانت رتبتهء ميلاده. ثروته وظائفه الحاضرة أو المستقبلية له الحق في حماية حياته الخاصة". كما 
تبنته الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1965. الإعلان الأمريكي للحقوق والواجبات الذي يتضمن 
مجموعة من الحقوق ومن بينها الحق في الخصوصية. 


الفرع الثاني: التجسيد الدولي للحق في الخصوصية 


حظي الحق في الحياة الخاصة باهتمام خاص من قبل الأسرة الدولية. وزاد الاهتمام بحمايته 
بسبب التقدم التكنولوجي وتطور وسائل المعلوماتية؛ بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 
الذي كفل حماية الأماكن والاتصالات. وذلك في المادة 12 منه التي تنص على ما يلي:"لا يُعرّض أحد لتدخل 
شخص في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته. ولكل شخص 
الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات". كما ورد في المادة 17 من العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ما يلي: "لا ينبغي أن يتعرض أحد لتدخل تعسفي أو غير قانوني في 
حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه". 


(... وفكلام ع1 و5 عل أعوموع1 نه أأمعل 2 متاعقط): علنامتاة 9/1 عاعتترم ١-‏ 
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ظبرت بعد ذلك اتجاهات دولية أخرى تنادي بضرورة تكثيف الجهود لمواجبة تحديات العصر 
الرقض.:والق قد لشكل :امعداة ضارغا عل النعياة. الخاضة يمتوجب اليؤولية'' .ومن نت هذه 
الاتجاهات. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1950؛ إذ أوجبت المادة 8 منها حماية الأفراد من 
التدخل والاعتداء على حياتهم الخاصة وحياة أسرهم. والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 
9 والتي تضمنت المادة 17 منها ما يلي:" لا يجوز التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني في المسائل 
الخاصة بأي شخص أو عائلته أو بمسكنه أو بمراسلاته. كما لا يجوز التعرض بشكل غير قانوني لما يمس 
شرفه وسمعته. لكل شخص الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو التعرض". ثم تلاها صدور 
اتفاقية دولية لحماية البيانات من مخاطر المعالجة الآلية من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
عام 1981 وكذا صدون قرار الكؤتمر النول تحفوق الإتينان اللتعقد ق .طيران ق الغترة المقدة .من 22 
أفريل إلى 13 ماي 1968. الذي قرر أن حماية حق الإنسان في حياته الخاصة مضمونة. 


من جانب أخر أصدر الإتحاد الأوروبي توجيها رقم 95- 46 المؤرخ في 24 أكتوير 1995 المتعلق بوضع 
إطار عام لحماية المعلومات الشخصية. حيث قدم بنية تحتية عالمية لتوفير أكبر قدر من خدمات 
الاتصالات الإلكترونية. مما أتاح وسائل جديدة مفتوحة للجمهورء لكنه في نفس الوقت أدى إلى خلق 
مخاطر جديدة اتجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة '". وجاءت المادة 8 منه مُعرّفة 
المعلومة الشخصية كما يلي:" كل معلومة إلكترونية تتصل بشخص محدد الهوية أو قابل للتحديد" #) 
أضاف الاتحاد الأوروبي -وفي نفس التوجه نحو تكريس حماية الحق في الخصوصية- توجها أخر في 15 
ديسمبر1997 يتعلق بمعاملة البيانات ذات الطابع الشخصي وحماية الحياة الخاصة في قطاع الاتصالات. 
قبق فيه الحقق حماية المسلك ورياناقه الشعسية ا" 


على ضوء ما ذكرء يتبين لنا أن الحق في الخصوصية المعلوماتية حظي بالمعالجة القانونية. حيث 
تم تكريسه في مختلف القوانين الوطنية والدوليةء ومرد هذا الاهتمام التشريعي به وضع حد للانتهاكات 
السابقة التي طالته ومعالجتهاء وتشجيع التجارة الإلكترونية. خاصة أمام تردد المستهلكين في الإقدام على 
التجارة الإلكترونية خشية على سوء استغلال بياناتهم الخاصة. 


ا عمر خالد زريقات. عقود التجارة الإلكترونيةء عقد البيع عبر الانترنت. دار الحامد. عمان. 2007. ص 357. 


* - سوزان عدنان الأستاذء انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر الانترنت (دراسة مقارنة). مجلة جامعة دمشق للعلوم اقتصادية والقانونية, 
المجلد 29. العدد 3 2013.ص 431. 

“- نبيل د أحمد صبيحء حماية المستهلك في التعاملات الإلكترونية دراسة مقارنة. مجلة الحقوق. جامعة الكويتء العدد02. يونيو 2008, 
ص. ص (258-257). 

“- سعيد السيد قنديلء التوقيع الإلكتروني بين التدويل والاقتباسء دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية. ص22. 

"- عبد الفتاح بيومي حجازيء التجارة الإلكترونية وحمايتها القانونية. دار الفكر الجامعي. الإسكندرية. 2004. ص 154. 
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المبحث الثاني: حماية الخصوصية للمتعامل الإلكتروني 


قد يطلب من المتعاملين عبر الانترنت قصد الحصول على سلع وخدماتء التعريف بأنفسهم 
بواعظة متلسلة مق الببانات التهديية'"' كالاسة ‏ الغمرة العفواة؟ المرعة والتحالة التعبماعية والمسعوف 
العلدي والبياناك المضرفية الخاضة بيه فالامل هو اعمال هذه البيانات 3 دود الضوايظ القاتونية 
قصد احترام الحياة الخاصة للشخص المتعامل. لكن قد يتمكن الغير من الإطلاع عليها واستخدامها 
أحيانا في غير الأغراض المخصصة لبهاء وهذا ما يشكل تعديا صارخا على الحق في الخصوصية. مما أدّى إلى 
اهتماء المشرع الجزائي وغيره من الأشترغين يمتآلة إرضاءتعلام:فعال للحمايةوفرهن إخجزاءاث فانونية 
جارمة ع إبناء ةاعدم البزاناف الشتخضية .والقه اهن الخصومية" ‏ :وهدا اتقعلى جا 
القواعن العامة أو القوانين العاضة: ولق كتين عمانات للمعتبيق "بالإضيافة :إلا يبظ غقويات أن 
وا ركفن ميق هده الخصوضية. 


المطلت الأول: الحهاية العامة الخضوصية 


حماية الحق قبل ظهور القوانين الخاصة التي تحمي الخصوصية كانت تتم وفقا للأحكام العامة في 
مجال المسؤولية المدنية. أي على المعتدى عليه أن يثبت الخطأ والضرر والعلاقة السببية لمساءلة المعتدي 
مدنياء وذلك من خلال المادة 124 من القانون المدني التي تنص على ما يلي: "كل فعل أيا كان يرتكبه 
الشخص بخطئه. ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض". وما يلاحظ أن المشرع لم 
يشر صراحة إلى حماية الحياة الخاصة. لكنه رتب المسؤولية على كل من يسبب ضررا للغيرء عكس المادة 
7 من التقنين المدني التي تعتبر سندا قانونيا لإقرار الحق في الحياة الخاصة؛ إذ تنص على ما يلي:" لكل 
من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته. أن يطلب وقف هذا الاعتداء 
والتعويض عما قد لحقه من ضرر". 


كما تعرض المشرع أيضا إلى تطبيق عن الحق في الخصوصية في القانون المدني؛ كالحق في الاسمء 
وهو ما يتضح من المادة 48., التي تقضي بما يلي:" لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر.ء ومن 


'- اختلف الفقه القانوني في تحديد البيانات الشخصية؛ إذ يرى البعض بأن هذه البيانات هي تلك المتعلقة بالحياة الخاصة للفرد. كتلك 
الخاصة بحالته الصحية والمالية والمبنية والوظيفية والعائلية. ويرى البعض الآخر بأن البيانات الشخصية تتفرع لأنواع؛ فهناك بيانات تتعلق 
بحرمة الحياة الخاصة للإنسانء وهناك بيانات تسمح برسم صورة لاتجاهاته وميوله؛ كتلك المتعلقة باتجاهاته السياسية ومعتقداته الدينية 
وتعاملاته المالية والبنكية وجنسيته وهواياته. أنظر في هذا الصدد: أمين أعزان. حماية البيانات الشخصية للمستهلك الإلكتروني. متاح على 
الموقع الالكتروني: /ودع:م عع لتم //:دم خط 

*- منى الأشقر جبور. محمود جبورء البيانات الشخصية والقوانين العربية. المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية. جامعة الدول 


العربية. بيروت. 2018. ص 10. 


3 عمر خالد زريقات. مرجع سابق» ص /35. 
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المطلب الثاني: الحماية الخاصة للخصوصية 


في ظل عدم كفاية القواعد العامة لإقرار حماية للمستهلك الذي يقدم على التعاقد الإلكتروني؛ 
عمدت التشريعات إلى إصدار قوانين لتنظيم المعاملات الإلكترونية, منها المشرع الجزائري الذي أصدر 
القانون رقم 07-18 المؤرخ في 10 يونيو 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة 
المخطيات 3اك الطاب الفتعمى '"والناق يدف لحماية هذه البيانات من التشبير يا أو الأقنساء علباء 
لدرجة أن ال مساس بها قد يشكل جريمة من جرائم التجارة الالكترونية”. وذلك بإقرار مبادئ أساسية 
لحماية الحق في الخصوصية. وهي حقوق للشخص الذي جمعت عنه المعطيات. وأهمهاء عدم الاحتفاظ 
بالبياناك الاسمية إلا كدة مهدودة؛ حظر التعامل ق هذخ البيانات إلآ يرضا المع اى المبيتبلك ق غالب 
الأحيان والاعتراف له بالاعتراض على تخزينها وحقه في الإطلاع علمها وغيرها. 


1- الاحتفاظ بالبيانات الاسمية لمدة محدودة: يجب حفظ البيانات الشخصية لمدة محدودة فقط. 
والسبب في هذا التأقيت. هو إدخال المعلومات المتعلقة بالشخص طي النسيان؛ أي ما يسمى بحق 
النسيان الرقمي. ففور تنفيذ الصفقة. يجب محو البيانات الاسمية حفاظا على حق المستهلك في 
الخصوصية. إلآ في حالات معينة؛ كأن تصبح مجهولة لا تحمل اسم معين. 


فالسماية له #سمير فقظ عاق اخارام هذه السدتنة» بل لا يجوز التجشفاظا يذه البياقات العاف 
بالكميل إلامدة محددة منظلها طبيعة النقاظ العماري. وترك فحديد هذه الدة لظرؤف واعشبارات 
معينة. لكن المشرع أحيانا قد يحدد المدة المقررة للإحتفاظ بهذه البيانات ويرتب على مخالفة ذلك عقوبية 
جنائية: كما هو التحال ق :الفاتون القرقبي:الذى حصن أنه لا بحو تجاوة المنذة االتصوض عليا ولا بجوة 
الكامل:ق البياكات الع متعلى بالسضلك الا بركياى 7" لعد.قرض المشرة الفرقبى هقوية فهالة حفخ 
البيانات خاو المدة المضرح ها فطبقا للمادة 226 فقرة :20 من فافوخ العلوماقية والحريات يحاقب 
بالحيس لدة ثلاث سنوات. وغرامة 300000 فرنك. كل من قام بحفظ معلومات اسمية يما يجاوز الوقت 
الحدة اللأيطلت الموافقة أو امتغطان الساق على عملية العامة "ا 


2- حظر التعامل في البيانات المتعلقة بالمستهلك إلا برضاه: هناك معلومات مخزنة خاصة 
بالمستهلك لا يمكن التعامل فيها إلا برضاه. وهو ما نصت عليه صراحة المادة 07 من القانون رقم 07-18 
المذكور أعلاه:" لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلآ بالموافقة الصريحة للشخص 


'- جريدة رسمية. عدد 34: صادر في 10 يونيو 2018. 

"- زواوي عباسء مانع سلمىء الحماية المدنية للمستهلك في نطاق التجارة الإلكترونية. مجلة الحقوق والحريات. جامعة #د خيضر بسكرة. 
العدد 04 أفريل 2017. ص 312. 

عير جين حسبوء حماية الحريات في مواجبة نظم المعلومات. دار الهضة العربية» القاهرة. 2000. ص 155 وما بعدها. 

“-عبد الفتاح بيومي حجازيء. مرجع سابقء ص233. 
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المعني. .. ". وما نصت عليه أيضا المادة 43 من قانون المعاملات الالكتروني لسلطنة عمان الصادر بموجب 
مرسوم سلطاني رقم 2008-69. والتي جاء فها:".... لا يجوز جمع البيانات أو معالجتها أو استخدامها لأي 
غركن أكرؤون المواققة السرينة للشخص الدى جبعك هده البباناضي 0 


وهو ما ذهب إليه أيضا التوجيه الأوروبي رقم 46-95 حول حماية البيانات الشخصية. حيث منع 
الشركة المقدمة للخدمة من القيام بتخزين المعلومات حول المستفيد منها دون إذنه. ونص عليه المشرع 
التونمي في المادة 38 من القانون الصادر في 2000 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية التي ورد فيا" لا 
يكون لمزود خدمات المصادقة الإلكترونية معالجة المعطيات أي البيانات الشخصية إلا بعد موافقة 
صاحب الشهادة المعني". 


بناء على ما تم عرضه.ء يعد رضا الشخص المعني هو العامل الأسامي لمشروعية تخزين ومعالجة 
البيانات الشخصية. فالرضا هو الركن الأسامي في العقود بصفة عامة,. ومعالجة البيانات الشخصية 
بصفة خاصة., فيشترط رضا المتعامل الإلكتروني قبل القيام بعملية تخزين أو التعامل في بياناته 
الشخصية: فقد يواقق على التعامل بها؛ كأن يفتخر بأصله العرق ومعتقداتة الدينية والفلسفية أو 
يرفض التعامل بها فهو حر في ذلك. بشرط أن يكون رضاه حرا صريحاء نوعيا وخاليا من العيوب”. وبهذا 
فإن قاتون المعلومافية الفرنبى بسجه فحو اشتراط أن يكون الرطيا ضرعا كتابيا وقاظها '". والحكية هن 
اشتراظ :الرهنا لاتفعمال: البيانات: الشغضية حماية المتمامل كطرف: كبعيفة قالعقد 'ق .مواجية 
المحترف. وزرع الثقة والأمان لدى المتعاملين كوسيلة لمنع السرقة وإساءة استعمالها بطريقة قد تحجم 
الفيرقن العدامل يموعياة فكلما شم الشخص أن يناناتة الشتخصبية أل مجيع خننه ميوف فكوق يسامخ 
من الآخرين, فإنه سوف يقدم على إجراء معاملاته إلكترونيا بكل ثقة". 


لكن هناك حالات يقررٌ فيها المشرع معالجة بعض البيانات دون رضا صاحهاء وذلك في المادة 7 
الفقرة الرايعة من القانوث رقم 07-18 اللذكور سابقاء وما ورد أيضبا فى القانون الفرئبي على سبيل المثال 
تخريق البياناث الى تعلق بالأصل. الحرق لرجال الأمن فق الحاسب الآل لوزارة الداخلية: أو إذا كانت 
البيانات ضرورية لتقدير أو تحصيل أيّةَ ضريبة أو رسوم. أو إذا كانت ضرورية لغرض كشف جريمة بناء 
على طلب رسمي من جهات التحقيق المختصة. 


حلام» .5017 ا 1 


ر أعمتعامة تناد كتاأعصمهء كأوطصمك وع1 قطقل تتاعأة تمتتطوودمه جل تامتاءءأه:2, 1101417 موجه 2 
201529 45535شل (زمغطامدةط 1516ء017لا ,1011ل عل عم] , غ1[متل مه غ12ماء00 ع1 تتنامم عدغطا 
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- عمرو أحمد حسبوء حماية الحريات في مواجية نظم المعلومات. دار النيضة العربية. القاهرة 2000. ص 113. 
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- حسين بن سعيد الغافري. مرجع سابقء ص12. 
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3 - حق العميل في الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية: لصاحب البيانات الحق في 
الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية الخاصة بهء وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري في المادة 36 من 
القانون رقم 07-18 سالف الذكرء التي تنص على ما يلي: "يحق للشخص المعني أن يعترض. لأسباب 
مشروعة على معالجة معطياته ذات الطابع الشخصي وله الحق في الاعتراض على استعمال المعطيات 
المتعلقة به لأغراض دعائية, ولاسيما التجارية منهاء من طرف المسؤول الحالي عن المعالجة أو مسؤول عن 
معالجة لاحقة". ونفس التوجه سار فيه المشرع الفرنمي في المادة 38 من قانون الإعلام والحريات التي 
تنص على ما يلي:"كل شخص طبيعي له حق الاعتراض ولأسباب مشروعة عن معالجة بياناته 
الخصية*. 


يؤسس هذا التوجه على أن صاحب البيانات الشخصية إذا لم يوافق بداية على التعامل في هذه 
المعطيات الشخصية ومعالجتاء فإنه لا يجبر على قبولها في صورة وثائق إلكترونية. وهذا طبقا للمادة 40 
فقرة 1 من القانون المذكور أعلاه:"يمنع على مستعملي المعطيات الشخصية المجمعة طبقا للفصل 39 من 
هذا القانون إرسال الوثائق الإلكترونية إلى صاحب الشهادة الذي يرفض صراحة قبولها". 


كما جاءت المادة 47 من المشروع الإلكتروني العماني بنفس المعنى. كما يلي:" يحظر على مستخدمي 
البيانات الشخصية التي جمعت وفقا للمادة 42 من هذا القانون إرسال وثائق الكترونية إلى الشخص 
الذي جمعت عنه البيانات إذا كان يرفض قبولها . 


4 -عدم جوازمعالجة البيانات الشخصية المسببة للضرر: يجب على المسؤول عن المعالجة عدم 
معالجة البيانات الشخصية متى كان من شأنها أن تسبب ضررا للأشخاص المتعاملين الذين جمعت عنهم 
أو تنال من حقوقهم أو من حرياتهم. والسبب في ذلك. هو أن الهدف من تجميع البيانات ومعالجتها تمكين 
صاحها من إجراء المعاملات إلكترونيا وليس للإضرار به والنيل من حرياته. وفي هذا الصدد نصت المادة 
8 من مشروع قانون المعاملات الإلكتروني العماني على ما يلي:" لا يجوز معالجة بيانات شخصية بواسطة 
أي مسيطر على البيانات إذا كانت تلك المعالجة تسبب ضررا لأشخاص جمعت عنهم البيانات أو تنال من 
حقوقهم أو حرياتهم". 

5 -حق العميل في النفاذ إلى البيانات الشخصية وتعديلها: لم تغفل أغلبية التشريعات عن منح 
الحق لصاحب البيانات في النفاذ إلبها وتعديلباء لأنها متعلّقة بشخصه هو وليس بحقوقه. وهي لا تؤدي إلى 
التغيير في مركزه القانوني وإلا كان واجبا عليه إعلامهم بهذه التغييرات. وهذا الحق يشمل جميع المعطيات 
المتعلقة به والتي جمعت عنه. ويقع على عاتق مزوّد الخدمة تقديم المساعدة التقنية؛ أي وضع في متناوله 
مختلف الوسائل التقنية المناسبة حتى يتأكد من أن المعطيات الشخصية المتعلقة به كانت محل المعالجة 


5 عنال ع0 3 ,وعمستااع16 كممكتة؟ وعل تناوم, أء5و0مم5*0 ع0 أاأمعل ع1 2 عنال1وتقطم عمطامذتعم غعئأناه10' )1 
(11ع ]21 مدل اع زطاه*1 خلاء1255 ]032 اععم» 12 101012216165 102161025م1ما 
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أم لا وإفادته بالمعطيات الخاصة به التي تخضع للمعالجة وكذا بكل معلومة متاحة حول مصدر المعطيات. 
وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 34 من القانون رقم 07-18 سالف الذكر. 


6- حق المتعامل الإلكتروني في تصحيح بياناته الشخصية وتعديلها: لصاحب الحق. طلب 
تصحيحات وتعديل بياناته الشخصية الكترونياء حسب المادة 35 من القانون رقم 07-18 سالف الذكرء 
التي نصت على" يحق للشخص المعني أن يحصل مجانا من المسؤول عن المعالجة على: 


أ- تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق المعطيات الشخصية التي تكون معالجتها غير مطابقة لهذا 
القانون بسبب الطابع غير المكتمل أو غير الصحيح للمعلومات. .. ويلزم المسؤول عن المعالجة بالقيام 
بالفميجينعات اللأئفة:مجاناء لعائدة الطالب ق آجل عشيرة 10 أيام مح قارت إخطارض.:" 


كما نصت المادة 16 من المشروع الإلكتروني العماني على:". . . وعليه وضع وسائل التقنية المناسبة 
لتمكينه من ذلك بطريقة إلكترونية". وما نصت عليه أيضا المادة 42 فقرة 12 من القانون التونسي"". . . 
ولصاحب الحق طلب تصحيحات على الملف". فيمكن للمتعامل الالكتروني بناء على المادة 36 فقرة 1 من 
القانون المشار إليه أعلاه تصحيح أو تكملة أو ملاءمة المعطيات مع التحولات أو إزالة تلك المعلومات والتي 


أصيحت غير صحيحة أو غير كاملة أو حتى فاسدة وذلك قصد إيقائها صحيحة على الدواء ". 
المطلب الثالث: الحماية الجنائية للحق في الخصوصية 


أقر المشرع الجزائري حماية جنائية عامة للبيانات الشخصية الإلكترونية. أي الخصوصية 
المعلوماتية في إطار القانون رقم 07-18 سالف الذكر. حيث يعاقب -طبقا للمادة 55 من هذا القانون- كل 
من يعالج البيانات ذات الطابع الشخصي دون موافقة المعني أو رغم اعتراضه بعقوبة الحبس من سنة إلى 
ثلاث سنوات وبغرامة من 100000 دج إلى300000 دج. كما يعاقب واستنادا للمادة 56 من نفس القانون 
كل من يعالج البيانات ذات الطابع الشخصي دون مراعاة التصريح من قبل السلطة الوطنية بعقوبة 
الحبس من سنتين إلى خمس سنوات. والغرامة من 200000 دج إلى 500000 دج. 


نجد كذلك القانون رقم 15-04 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم يتضمن عقوبات خاصة 
في هذا الشأن. حيث نصت المادة 394 مكرر منه على ما يلي:"يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة 
وبغرامة من 50000 إلى 100000 دج كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة 
للمعالجة الآلية للمعطيات أو يحاول ذلك". كما نصت المادة 303 مكرر من قانون رقم 23-06 المؤرخ في 


1-. عل كحلون. الجنوافب القافوقة للقدوات الافبال الحديقة والشمارة الالكتروكية: ان إسرامات ف أدييات الؤشسة: قوفن 12002 ضن 
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0 ديسمبر 2006 المتضمن قانون العقوبات على ما يلي:"يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات كل 
من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاصء بأي تقنية كانت وذلك: 


1- التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سربةء بغير إذن صاحها أو رضاه. 


2- التقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص. بغير إذن صاحها أو رضاه". 


خاتمة 


الحق في الخصوصية هو حق دستوريء لذلك يجب حمايته من أي اعتداء يقع عليه بوضع 
ضمانات قوية» والتي سبقت الإشارة إلهاء لأن حماية البيانات الشخصية تدعم بناء الثقة. وتساهم في 
تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية. خاصة أننا نعيش في زمن الرقمية؛ إذ أصبحت معظم معاملاتنا 
اليومية تتم الكترونيا. ورغم المنافع الكبيرة التي أفرزتها تكنولوجيا المعلومات وشبكات المعلومات العالمية 
من السرعة وعدم التكلفة وربح الوقت.ء إلا أنه بالمقابلء هناك مخاطر تترصد هذه المواقع الإلكترونية التي 
تعد حقلا خصبا لمختلف البيانات. ومبما كانت فعالية الوسائل المذكورة لتحقيق هذه الحماية. إلا أنه 
يجب أن تخضع عمليا المعالجة المعلوماتية لرقابة الدولة سواء في مرحلة إنشائها أو نشاطها أو تحديد 
أهدافها. وفي مقابل ذلك. فإن أفضل حماية للمعلومات الشخصية وتأمين الحق في الحياة الخاصة هو 
التأطير الذاتي. خاصة في ظل العولمة التي تتداول فها مختلف البيانات الشخصية وسهولة الإطلاع عليها 
وقرصنة المواقع التي تخزن فيهاء بالإضافة إلى مجموعة التدابير التي يجب إتباعبا والمتمثلة فيما يلي: 


- عدم استخدام كلمة مرور سهلة. بل يجب استخدم مركبا من الحروف والأرقام ؛ 

- لا يجب أن يزيد طول كلمة المرور عن 6 أحرف؛ 

- في حالة العمل على جهاز في مكان عام فالأفضل التخلص من هذا التسجيل؛ 

- لا تحتفظ بتاريخ الزيارات عند الولوج إلى قاعدة البياناتء فالمتصفح يحتفظ بسجل تاريخي 
يتعرف به على عناوين كل الزيارات التي تمت. 

- إطفاء الجباز أو فصله من الشبكة إذا لم يكن قيد الاستعمالء لأن المخترق لا يمكنه اختراق 
الجباز إذا كان مغلقا أو في حالة عدم اتصاله بالشبكة. 
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أثر التكنولوجيا المعلوماتية 
على علاقة الحق في الخصوصية بالحق في السلامة الجسدية 


1 112 610 1ع عطا ده 22013 لمعك 10مصطءءع) عط 01 أععللء عل" 
521117 6007 عطا 01 خطعك” جع كترم 


د. بن حيدة ل 
قسم الحقوق/ المركز الجامعي عين تموشنت/الجزائر 
ملخص 


شكل التطور التكنولوجي والتقدم العلمي تهديدا للحق في الخصوصية. من خلال سهولة مراقبة 
الاتصالات والمساس بالصور والكشف عن المعلومات والبيانات الشخصية وسرعة نقلها وتداولهاء وهو ما 
انعكس على العديد من الحقوق الأخرىء مها الحق في السلامة الجسدية. يتمثل هذا التهديد في التعرف 
على هوية الأشخاص والكشف عن تاريخهم المرضي وتحديد البصمة الوراثية للأفراد المشتبه بهم. من هنا 
تتجلي أهمية البحث في طبيعة الأثر الذي عكسته التكنولوجيا المعلوماتية على العلاقة بين الحق في 
الخصوصية والحق في السلامة الجسدية. 


001 


أهع1ط] 2 1011520 عه ع11أمعاء5 عطا 0ه ععصد كله 1جع1اع10مصطاععا ع1 
عط ع0011011128ه 12 د5وعطاهوء عط اتاماع نامخطا 1137م 50221ل1ءم عط 11 
0111 1151111128 30 1661165م 01 161105 1[ ع تتتطعنا0] عط 210 1626101تتلمتمطامه 
15 01 12010167 عطا , 115هاع0 [هطهذاعءعم عط لطمة 1م1أومتامكمة عطا 
0111 223177 0771 قاع 11ع1 77621 15 21 ,68 1لدع1م5 15 320 10110115 قطةلا 
5ع أدعقطا كتلطا 3150 ,تاعكد5 :50039 عطا 01 غخطاع عطا : 35 «اأعناد , كأطاع11 
علططع10مك تتاعطا 128قتجط1عاع0 له كدهذ5اعءم عطا 01 7مع10 عطا ع ممصا 
5 1101 ,7615025 0011160 علا 01 غأملام ع16اأتتعطما عطلا عمتسمتحمتعاغعل ممه 
أعع]آء عطا 01 2311 عطا ما طاعتوعوع1 عطا 01 عع2ة01محطا عطا كتتوعممة أمامم 
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.07 ا 53117 عطا 01 غطع1؟ عطا لله 1173م عط 01 غطع 1 عطلا ماعع اعم 
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الى 


مقدمة 


يعتبر الحق في الخصوصية من أكثر الحقوق تعلقا بالشخصية وأشدها ارتباطا بالكرامة: وأكثرها 
غموضاء وذلك لجمعه بين الجوانب المادية والمعنوية لشخصية الإنسان وعلاقته الوثيقة وتداخله 
الشديد بالحقوق والحريات الأخرى. إضافة إلى خضوعه لقواعد الدين والأخلاق والأعراف السائدة في 
المجتمع, وتأثره بطبيعة النظام السيامي الذي يحكم الدولة والتطورات التكنولوجية التي فرضها التقدم 
العلمى. 


يعد غموض نطاق الحق في الخصوصية وعلاقته بالحقوق والحريات الأخرى من أهم الإشكالات 
التي لا تزال مطروحة, نتيجة جمعه بين العناصر المادية والمعنوية للشخصية. وإدراج العديد من الحقوق 
والحريات الأخرى ضمن نطاقه. وهو ما شكل تداخلا في معالمه. وفرض ضرورة توضيح الحدود التي تفصل 
بينه وبين الحقوق الأخرى. 


رغم الانعكاسات التي فرضها التطور العلمي والتقدم التكنولوجي لوسائل الإعلام والاتصال على 
الحق في الخصوصية من خلال سهولة مراقبة الاتصالات والمساس بالصور والكشف عن المعلومات 
والبيانات الشخصية وسرعة نقلها وتداولباء إلا أنه فرض من جبة أخرى ضرورة حمايته. وهو ما شكل 
محور وجوهر التعديلات القانونية التي استحدثها القانون الجزائري سواء بتحديد صور وأشكال المساس 
به أو بتحديد الاستثناءات التي تقتضي التضييق من نطاقه. أو بإقرار إجراءات حمايته. وبذلك كشف 
عن بعض الروابط التي تجمعه بالحق في السلامة الجسدية. فما هو طبيعة الأثر الذي فرضته 
التكنولوجيا المعلوماتية على الحق في الخصوصية؟ وما هي انعكاسات هذا التأثير في علاقته بالحق في 
السلامة الجسدية؟. 


للإجابة عن الإشكالية. سيتم تقسيم الموضوع إلى مبحثينء الأول نوضح فيه أثر التكنولوجيا 

المعلوماتية على الحق في الخصوصية. والثاني نبرز فيه مظاهر تأثير التكنولوجيا المعلوماتية على علاقة 
المبحث الأول: أثر التكنولوجيا المعلوماتية على الحق في الخصوصية 

رغم الأثر الخطير للتكنولوجيا المعلوماتية على الحق في الخصوصية. إلا أنه ساهم في كشف 

الكثير من الجدل الذي ارتبط به. سواء من حيث تأكيد استقلاليته القانونية أو إبراز مظاهره وتعزيز 


مفبومه وكشف عناصره. وبذلك أماط اللثام عن جانب من العلاقة التي تربطه بالحقوق الأخرى ومن بينها 
الحق في السلامة الجسدية. 
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وعليه. سنوضح مظاهر التأثير التي فرضتا التكنولوجيا المعلوماتية على مفهوم الحق في 
الخصوصية (المطلب الأول). ثم تكريس الحق في المعلومات الشخصية كمظهر للحق في الخصوصية 
وكتجسيد لبذا الأثرء وذلك لما لهما من أهمية في تحديد طبيعة العلاقة بين الحق في الخصوصية والحق في 
السلامة الجسدية (المطلب الثاني). 


المطلب الأول: أثر التكنولوجيا المعلوماتية على مفهوم الحق في الخصوصية 


يتجلى أثر التكنولوجيا المعلوماتية على الحق في الخصوصية في الكثير من المظاهر الأساسية. 
ونجد أغلب الدراسات تناولت الموضوع تحت عنوان الحق في احترام الحياة الخاصة أو الحق في حرمة 
الحياة الخاصة. وهو المصطلح الأول والتقليدي الذي عرف به الحق. حيث ارتبط بالفهم والتصور الذي 
كان سائدا وهو أن سكن الإنسان هو القلعة الحصينة التي تحمي حياته الخاصة من التطفل والانتهاك» 
مما جعل مصطالح الحياة الخاصة يعبر عن الحياة التي يمارسها الأفراد في الأماكن الخاصة. 


كما أن الحماية القانونية للحق في الحياة الخاصة ارتكزت في بدايتها على تقييد التعدي على المكان 
المادي وحماية المسكن والممتلكات الشخصية. لذا استندت سبل الحماية في أول مراحلها على حرمة 
المسكن, واحترام السرية» مما يؤكد على أن مصطلح الحق في الحياة الخاصة مرتبط بالمكان أكثر من 
الشخص.ء وهو المعنى الذي اعتمده القانون الفرنسي مستندا في ذلك على معيار المكان. أي أن الحياة 
الخاصة هي تلك الأحداث التي تدور خلف الجدران . 


لكن التقدم التكنولوجي والتطور العلمي جلب مخاوف جديدة تتعلق بمراقبة ما هو معلوم من 
حياة الأشخاص". وبذلك لم يعد مفهوم الحق في الحياة الخاصة ذلك التعريف التقليديء بأنه حق 
الإنسان بأن يترك وحيداء بل أصبح عبارة عن مجموع الحقوق التي تساهم في تحديد تفرد الشخص وتميزه 
عن غيره وتمنحه القدرة على تحديد توجهاته وميوله". 


يعبر مصطلح الخصوصية في اللغة عن حال الإنفراد الذي هو نقيض العموم؛ فيقال اختص 
بالأمر أي انفرد به. وخص فلانا بالشيء أفرده به ولم يجعله عاما لكل أحد”. أما اصطلاحا فتعرف بأنها 


9 ,1003121131172 020115 أء 5غا1عط1[ ,ع1116م 71 12 ع0 زم1اءع 1201م هآ ,كل!ا88101 لتممعظ -1 
0 021102 ,2003 رعة اطع ع 211 أء عناوع] ,ممتاتلة 

2- ريموند واكس. الخصوصية. مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. مصرء. 2013. ص 09. 

3 - أحمد عبد العزيز د أبو الحسن. حق الخصوصية ومكانتها في الدساتير العالمية "دراسة مقارنة للدستور المصري ودساتير عربية 

وعالمية". مصرء 2012. ص. ص (05-04). 

4- مجد الدين د بن يعقوب الفيروز آبادي. القاموس المحيط. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الثامنة» بيروتء لبنان» 

5 :, ص 617. 
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حالة اختصاص الشخص وإنفراده بشؤونه دون الغير؛ سواء كان ذلك الإنفراد بحق الإطلاع. أو النقل 
للغير أو العضيرف فق الشأن الخاض '. 


ذهب البعض إلى أن مصطلح الخصوصية يقابله في الثقافة العربية مصطلح الحرمةء وهو ما كان 
يتفق معه حتى فترة ماء لكنه لم يعد يتساوى مع التعريف والاتجاهات المعاصرة التي تتوسع حاليا ف 
تعريف حق الخصوصية بما يتلاءم مع ظروف العصر الحالي”. 


كما يعتبر مصطلح الخصوصية من أدق وأثرى المصطلحات لكونه يجمع في مفبومه جل مظاهر 
العياة الخاضة: منواء الخضوضية الشثررة أو الشخصية أو الفردية أن السياسية أو الجالة الصعية . 
وغرف البعض الحق في الحياة الخاصة بأنه جملة من الخصوصيات الإقليمية والمعلوماتية. وخصوصية 
الاتضالات". وهو المعنى الذي بينه المشرع الجزائري بموجب المادة 24 من المرسوم التشريعي المتعلق 
بالمنظومة الإحصائية”. والتي نصت على أنه لا يحق كشف أو نشر المعلومات الشخصية والعائلية. وعلى 
العموم الوقائع والتصرفات الخصوصية من طرف المصلحة المؤتمنة. وبذالك ربط المشرع الجزائري 
مفهوم الخصوصية بالوقائع والتصرفات. 


كما يفسر ذلك تراجع المشرع الفرنسي على فكرة الحياة الخاصة من خلال الأعمال التحضيرية التي 
سبقت التصويت على قانون 17 جويلية 1970. واقتراحه بأن تستبدل فكرة المكان الخاص " 1106م ناء ذا" 
بتعبير "6/اأ1م م" حالة اللخضيوضية . 


واعتبرت المحكمة الدستورية المصرية العليا أن حماية ممارسة الحياة الخاصة يفرض علينا 
حماية الخصوصية الناتجة عن هذه اللمايفية : والتي لا يجوز النفاذ إلهاء وينبغي دوما ألا يقتحمها أحد 


وساير الفقيه دونيس "5ذههمء0" هذا الاتجاهد. وأقر بأن للخصوصية طابعان: طابع عادي أساسه 
الدائ بالنفس عن التدخل في شؤون الآخرين الخاصة. وطابع إعلامي يقضي بعدم إدراج خصوصيات 


1 - منصور بن صالح السلميء المسؤولية المدنية لانتهاك الخصوصية في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي "دراسة تأصيلية مقارنة". 

رسالة ماجستير. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياضء السعودية. 2010. ص 49. 

2- أحمد عبد العزيز د أبو الحسنء مرجع سابقء ص: 12. 

11102 123 01م « 9ع21170 01 أداع11[ » نئل 1613601361052 ,41[2تل8 15معمة1 - 3 
27 ,1980 ,لع6مغه0) ,81904 ,170132 رعتةمططه» 0116ل عل 20021 تتعاما عناكع ]ا ,رعطلدع 1غ لمم 

4- د سيد سلطانء قضايا قانونية في أمن المعلومات وحماية البيئة الإلكترونية. دار ناشري للنشر الإلكتروني 2012. ص 18. 

5 - مرسوم تشريعي رقم 01-94. مؤرخ في 15 يناير 1994, يتعلق بالمنظومة الإحصائية. ج ر عدد 03, مؤرخ في 16 يناير 1994. 

6- عبد اللطيف البميمء احترام الحياة الخاصة, دار عمار للنشر والتوزيع, الأردن. 2003. ص 132. 

7- أحمد فتحي سرورء الحماية الدستورية للحقوق والحرياتء الطبعة الثانية. دار الشروقء لبنان. 2000. ص 732. 
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الفرد ضمن ما يعرف بالحق في الإعلام بالنسبة للآخرين» وهو الأمر الذي يوجب النأي عن استعمال الغير 


يتضح مما سبق أن مصطلح الخصوصية يتسم بالمرونة التي جاءت استجابة للتحديات التي فرضت 
على الحق في الحياة الخاصة. كما يتميز بجمعه بين العديد من الخصوصيات المرتبطة بالشخصء سواء 
من حيث المكان أو الزمان أو تلك المتعلقة بجسده أو تصرفاته أو اتصالاته. وذلك بعكس مصطح الحياة 
الخاصة الذي ارتبط بالمكان أكثر من الأشخاص. 


الأشخاصء فالخصوصية هي التي تسبغ الحماية على المكان سواء كان عاما أو خاصاء فالمهم هي الحالة 
التي يكون علها الشخص لكي يتمتع بالحماية القاتونية”. 


كما أن المبرر الأساسي لتعدد مصطلحات الحق في الحياة الخاصة هو التأثير الذي أفرزه التطور 
التكنولوجي والعلمي الحديث في مجال الإعلام والاتصالء والذي كان له الأثر البالغ على حقوق الإنسان 
بصفة عامة. وعلى الحق في الحياة الخاصة بصفة خاصة. حيث ساهم هذا التطور في زيادة الانتهاكات 
وسهولتهاء ووسع من نطاقها لتشمل العديد من مظاهره؛ كالأحاديث الشخصية والمكالمات الباتفية 
والبيانات والمعلومات الشخصية. وبذلك توسع نطاق الحماية بدوره وانتقل من حماية المكان إلى حماية 
الأشخاص. 


المطلب الثاني: تكريس الحق في المعلومات الشخصية كمظهر للحق في الخصوصية 


من أهم مظاهر الحق في الخصوصية التي كشفت عنها التكنولوجيا المعلوماتية الاعتراف بالحق في 
المعلومات الشخصية وضرورة حمايته. وهو المعنى الذي تداركه المؤسس الدستوري في التعديل 
الدستوري لسنة 2016. حيث أدرج الحق في المعلومات الشخصية ضمن مظاهره بموجب الفقرة الثالثة 
من المادة 46: والتي نصت على أن حماية الأشخاص الطبيعية في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي 
حق أسامي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه. وهذا بعدما كان يقتصر في دستور 1996 على سرية 
المراسلات والاتصالات الخاصة. كما كرست المادة 51 من التعديل الدستوري لسنة 2016 الحق في 
الحصول على المعلومات وقيدت ممارسته بضرورة حماية واحترام الحق في الخصوصية. 


1 - عفيفي كامل عفيفي. جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنان 2003. ص 447. 
2 - معتصم خميس مشحشع. إثبات الجريمة بالأدلة العلمية. مجلة الشريعة والقانون. جامعة الإمارات العربية المتحدة. العدد: 2.56 أكتوبر 
3: ص 42. 
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يعرف الحق في المعلومات الشخصية بأنه قدرة الأفراد على السيطرة على معلوماتهم وحرصهم 
على أن تظل سرية» وحقهم في أن يقرروا متى وكيف وإلى أي مدى يمكن تبادلها مع الآخرين'. وقد نظمه 
المشرع الجزائري بموجب العديد من النصوص القانونية. حيث نصت المادة العاشرة الفقرة الأول من 
قانون الأرشيف الوطني” بعدم جواز الإطلاع على المعلومات القضائية المتعلقة بالحياة الخاصة وليس لها 
صلة بالحياة الخاصة للأفراد إلا بمرور خمسين سنة من اختتام القضايا المطروحة. 


وأشارت الفقرة الثالثة من نفس المادة إلى أنه لا يجوز الإطلاع على المعلومات الطبية سيما المتعلقة 
منها بالحياة الخاصة إلا ابتداء من مئة سنة من تاريخ ميلاد الشخص. ونصت الفقرة (ب) من المادة 88 
من المرسوم رقم 67-77 المتعلق بالمحفوظات الوطنية” على أنه يمكن الإطلاع على الوثائق التي تتناول 
الحياة الخاصة للأشخاص بعد مرور خمسين سنة. 


كما نصت المادة 24 من المرسوم الرئامي المتعلق بالمنظومة الإحصائية بأنه:" لا يحق للمصلحة 
المؤتمنة أن تكشف أو تنشر المعلومات الفردية الواردة في الاستمارات التي تنص على التسجيل الإحصائي 
ولبا علاقة بالحياة الشخصية والعائلية. وعلى العموم الوقائع والتصرفات الخصوصية". ورتبت العقاب 
عند استعمال المعلومات الشخصية المتحصل علبها من طرف أجهزة المنظومة الإحصائية بهدف المساس 
بالحق في الحياة الخاصة. وذلك بموجب المادة 25 الفقرة الثالثة من نفس المرسوم. 


وقد أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القضاء الفرنيي في حمايته للمعلومات الشخصية. 
باعتبارها مظهرا من مظاهر الحق في الحياة الخاصة. وذلك في قضية ",016/6" التي تتمحور حول 
الحصول على المعلومات الحقيقية للأم الطبيعية. معتبرة ما حدث تدخلا في الحق في الحياة الخاصة. 
ورفضت تقديم المعلومات حماية لسرية هوية الأم”. 


بالرغم. مخ أن كل التصوضن السايقة بيت العلاقة الوقيقة الق قربط اللعلومات الشخصية 
بالحق في الحياة الخاصة. إلا أن المشرع الجزائري لم يبين طبيعة العلاقة التي تربط المعلومات الشخصية 
بالحق في الحياة الخاصة. وهو ما تم تداركه بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016. ونص عليه 


فوزاخة. 


0-1 5 1 5 5 َ 
فهد عبد العزيز. دور تقنية المعلومات في حماية خصوصية البيانات. مركز التمييز لأمن المعلومات. بدون دار نشرء بدون تاريخ نشرء ص 
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بينت النصوص القانونية السابقة أهمية المعلومات الشخصية وارتباطها الوثيق بالحق في الحياة 
الخاصة. وبذلك استحدث المشرع الجزائري نصا قانونيا دستوريا يكرس الحق في المعلومات الشخصية 
ويدرجه ضمن المظاهر الرئيسية التي يقوم علها الحق في الحياة الخاصة. وهو ما تضمنته الفقرة الثالثة 
من المادة 46 من دستور 2016 ". . . . حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع 
الشخصي حق أسامي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه. .. ". 


وبذلك. فإن إدراج المؤسس الدستوري للحق في المعلومات الشخصية ضمن مظاهر الحق في 
الحياة الخاصة بموجب نص دستوري يعزز من الحماية القانونية للحق في الحياة الخاصة. ويوضح 
مظاهره وعناصره الأساسية. ويبرز بعض معالمه. على اعتبار أن المعلومات الشخصية تشكل محور ارتباط 
الحق في الحياة الخاصة بالعديد من الحقوق الأخرى. حيث وضحت العديد من التطبيقات القضائية أن 
الكشف عن المعلومات الشخصية يشكل مساسا بالحق في الحرية الدينية وحرية التعبيرء وهو ما أكده 
القضاء الفرنبي من خلال فرض عقوبة جزائية على إحدى الصحف عند كشفها عن أسماء الأشخاص 
الذين شاركوا في الحج. بالرغم من أن الحج كان في مكان مكشوف استنادا للنصوص القانونية التي تحمي 
الحق في الحياة الخاصة'. 


كما ألزمت محكمة "ليون" جريدة "فرنسا الحرة" بالتعويض عن نشرها الأعمال السرية لأحد 
أعضاء طائفة الماسونيين, الذي كان يعمل عازفا على الأرغول بكنيسة سانت بولء على أساس تجاوزها 
الحدود المفروضة لبذا الحق في مساسه بحق الغير وفي غياب أي مصلحة تعود على العامة من نشره”. 


المبحث الثاني: مظاهر تأثير التكنولوجيا المعلوماتية على علاقة الحق في الخصوصية بالحق في 
السلامة الجسدية 


أفرز تعدد العناصر والمظاهر المكونة للحق في الخصوصية والمكانة التي يحتلبا ضمن شخصية 
الإنسان صعوبة في تحديد المساحة التي يقف عندها. كما أضفى غموضا حول القيمة القانونية الحقيقية 
التي يحميهاء وهو ما شكل تداخلا في معالمه مع غيره من الحقوق الأخرى أدى بجانب من الفقه والقضاء إلى 
إدراج العديد من الحقوق والحريات الأخرى ضمن نطاقه. 

المطلب الأول: أثر التكنولوجيا المعلوماتية على الحق في السلامة الجسدية 

يعد جسم الإنسان الحيز المادي الذي تتجسد فيه الشخصية. ومن أهم الحقوق اللصيقة بها 
والملازمة لها؛ فجسد الإنسان بمكوناته التشريحية والوظيفية هو ملك خالص له يبدأ تجاربه مع الحياة 
1 - حسام الدين الأهواني. الحق في احترام الحياة الخاصة "الحق في الخصوصية دراسة مقارنة". دار الهضة العربية» القاهرة. مصرء ص 


66. 
2- نبيل صقرء جرائم الصحافة في التشريع الجزائريء دار الطباعة للنشر والتوزيع» الجزائر. 2004. ص 79. 
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ا لذا كان من الضروري تحديد مفهوم الحق في السلامة الجسدية لإبراز وتوضيح مبررات القول بأن 
الحق في السلامة الجسدية هو جزء من الحق في الخصوصية. 


يعرف جسم الإنسان من الناحية القانونية. بأنه الكيان الذي يباشر وظائف الحياة. وهو محل 
الحق في سلامة الجسم. والموضوع الذي تنصب عليه أفعال الاعتداء على هذا الحق”. أو هو المركز 
القانوني الذي يخول لشاغله - في حدود القانون - الاستثثار بتكامله الجسدي ومستواه الصحي الذي 
يعايشه. وبسكينته اليدقية والهسية. 


وعرفه البعض الآخرء بأنه المصلحة التي يعترف بها القانون لكل شخص في أن يحتفظ بالنصيب 
الذي يتوافر لديه من الصحة. أو المصلحة القانونية التي يحمها القانون في أن يظل جسم الإنسان مؤديا 
وظائفه على النحو العادي الطبيعي حتى لا تتعطل إحدى الوظائف ولو كانت أقل أهمية. أو كان التعطيل 
وقتياء وفي أن لا تنحرف في كيفية الأداء على النحو الذي حددته القوانين الطبيعية . 


يتضح من التعاريف السابقة. أن الحق في حرمة الجسد ينطوي على ثلاث جوانب. تتجسد في 
ضرورة التكامل الجسدي من خلال محافظة الفرد على كافة أعضاء جسمه بشكلها الطبيعي بصورة كاملة 
من غير نقص فها أو تعديلء. ودون المساس بها بأي صورة كانت”. وكذا المحافظة على المستوى الصحعي 
للجسم من خلال الاحتفاظ بصلاحية أعضاء جسمه كافة. لكي يتمكن من القيام بوظائفه المعتادة بشكل 
طبيعيء. إضافة إلى المحافظة على السكينة الجسدية التي تحمي مصلحة الفرد في عدم التعرض لأي نوع 
من الآلام. والمحافظة على شعوره في أن يظل جسده متخذا صورة أو وضعا معينا". 


" -ماجهدة عدق) الحقق متلاية الحسفه مكو القاهرة لدراساك حقوق الألشان» الشاهرةة منص 2007 عن 07 

2- أكرم د حسين البدو وحسين فارس بيركء. الحق في سلامة الجسم دراسة تحليلية مقارنة» مجلة الرافدين للحقوقء كلية الحقوقء 
جامعة الموصلء العراقء المجلد: 09. العدد: 33. 2007. ص . 05 

3 - بوشي يوسف. الجسم البشري وأثر التطور الطبي على نطاق حمايته جنائيا "دراسة مقارنة". رسالة دكتوراهء كلية الحقوق والعلوم 
السياسية. جامعة أبو بكر بلقايد. تلمسانء الجزائرء 2012- 2013. ص 66. 

4 - محمود نجيب حسنيء الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات, مجلة القانون والاقتصاد كلية الحقوقء 
القاهرة. العدد: 03. ص 530. 

5 - بوشي يوسفء. مرجع سابق. ص 65. 

6 - دلال رميان عبد الله الرميان المسؤولية الجنائية عن الاتجار بالأعضاء البشرية "دراسة مقارنة". رسالة ماجستيرء كلية الحقوق. قسم 
القانون العام. جامعة الشرق الأوسط. عمان. الأردن» السنة الجامعية: 2013- 2014. ص 08. 

" حتتيند ضلات اخزد هين المرة: الحماية الجتائية نسم الشري ف ظل الاتساحات الطابية السديفة دان الجاسمة الجديدة التشر 
الإسكندرية. بدون تاريخ نشرء ص 02. 
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اتجه المشرع الجزائري إلى حماية الفرد من كل الاتفاقات والعقود التي تتضمن اعتداء على التكامل 
الجسشدي لشخصه احتراما لمبدأ حرمة أو معضومية الجسد سواء كان الإنسان حيا أو ميتا". ومنه فإن 
أي اعتداء يُنْقصُ من قدرة الأجهزة على أداء دورها أو يمس بالتكامل الجسدي ببتر عضو من الأعضاء أو 
الإتقاص. منة:. أو التسنب فق إحداتث الام لم يكن يشعر يهاء يتحقق به 'المشاس بالحق ق: السلامة 
العبمدية. 


المطلب الثاني: طبيعة أثرارتباط الحق في الخصوصية بالحق في السلامة الجسدية 


اعتبر جانب من الفقه المحافظة على الحق في السلامة الجسدية من صميم الحياة الخاصة للفرد. 
حيث لا يخضع الشخص لأي فحص طيي أو نفمي يكون من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة, وهو ما 
يفرض ضرورة البحث عن طبيعة العلاقة التي تربطهماء بتحديد أوجه تداخلهما. 


الفرع الأول: علاقة الحق في الخصوصية بالحق في السلامة الجسدية من حيث المساس 
بالخصوصية الجينية 


الأصل الذي كان يحكم الحق في السلامة الجسدية هو الحظر المطلق لكافة الأشكال الماسة 
بالجسم. إلا في حالة الضرورة العلاجية كاستثناء وحيد”. إلا أن علم أخلاقيات العلوم الإحيائية من خلال 
تحليل المبادئ القانونية والأخلاقية التي تحكم المساس بالجسم البشري فرض خرورة احترام استقلالية 
الشخص وحق الإنسان في حياته الخاصة وفي الكرامة". وقد أدى هذا التطور لظهور ما يعرف 
بالخصوصية الجينية التي تتضمن كل ما يتفرد به الشخص من صفات وراثية تدل على هويته بعينه”. 
كما تعد بمثابة بطاقة الهوبة الشخصية لتحديدها للصفات الوراثية للون البشرة والعين والطول ودرجة 
الذكاء”. 


تكمن خطورة الانحراف عن المساس بالخصوصية الجينية ف السماح بالتعرف على هوية 
الشخص وكشف المعلومات والبيانات السابقة والحاضرة والمستقبلية له ولأقريائه والكشف عن التاريخ 


1 - د رايسء. مدى أثر مبدأ النظام العام والآداب الحميدة على العقد المدني. مجلة الدراسات القانونية. كلية الحقوق جامعة بيروت 
العربية. لبنان. العدد: 01. 2007-2006 ص 45. 


أء عنالاعا 6016102 09 ,10502122181122 01015 اه 161165[ ,11112312 5م01ت ع1 ,لع شآ للاظ8 ولمع - 2 
.10211027 ,2003 رعة6 اطع اع 211 


3 - فاطمة يوسف. الحماية الجزائية لجسم الإنسان في القانون الجزائريء مذكرة لنيل شهادة الماجستيرء قسم الحقوق المركز الجامعي 
بشارء الجزائرء 2006- 2007. ص 03. 

4 - فؤاد عبد المنعم أحمد. البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون. المكتبة المصرية, الإسكندرية مصرء بدون 
سنة نشرء ص 16. 

5 - عباس فاضل سعيد وثد عباس حموديء استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي. مجلة الرافدين للحقوقء كلية الحقوقء. جامعة 
الموصلء العراق. المجلد: 11. العدد: 41. 2009. ص 286. 
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المرضي الوراثي لأسرة ما. كما أن التوسع في استخدامها بإنشاء بنوك معلومات تتكون من قاعدة بيانات 
عن الحمض النوويء. وتحديد البصمة الوراثية للأفراد المشتبه بهم يشكل تهديدا حقيقيا لحياتهم 
الخاصة. 


وهو المعنى الذي أكده المشرع الجزائري بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 03-16 المتعلق 
باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص' التي تشترط عند أخذ 
العينات البيولوجية واستعمال البصمة الوراثية. احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة 
وحماية معطياتهم الشخصية. 


دفع التخوف من إساءة استخدام المعلومات الجينية بشخصين من المشتبه بهم إلى رفع التماس 
أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لطلب حذف بصماتهم الوراثية من قواعد البيانات بعد ما برؤواء 
حيث قررت المحكمة بالإجماع أن حقهما في الحياة الخاصة قد انتيك”. 


ونظرا لخطورة الاحتفاظ بالمعلومات الجينية على الحياة الخاصة للأفراد. فقد اقتصر إنشاء بنوك 
المعلومات الورائية فق يعض الدول عق حالاث خصربة وخطيرة"» حيث أشارت سوسرا أن استغدامها 
للطب الشرعي كان في "مذبحة كاتين" كحالة نادرة» وأوضحت حكومة غواتيمالا أن إنشاء بنك للمعلومات 
الورائية استخدم حصريا لتحديد هوبية ضحايا الاختفاء القصري في النزاع المسلح. واشترط قانون تحليل 
الحمض النووي لسلوفاكيا إتلاف البيانات المخزنة في قاعدة البيانات عند انهاء القضية أو تبرئة المهم. 


وهو الاتجاه الذي أقره الفقه الفرنسي باعتبار أن الوسائل الحديثة المستخدمة في الكشف عن 
الجرائم والتي تشكل مساسا بالحق في السلامة الجسدية؛ كإجراء الفحوص الطبية ومن بينها التحليل 
التخديري تشكل اعتداء على حرية الإنسان وحقه في الاحتفاظ بسره ومكنونه الشخصي. وهو ما يشكل 
مساسا بالحق في الخصوصية”. 


كما اعتبر البعض حماية الحق في الخصوصية مبررا لعدم مشروعية اختبار البصمة الوراثية في 
التحقيق الجنائي. على أساس أن تقدير مشروعية أي وسيلة مستحدثة في التحقيق الجنائي يتوقف على 


1 - قانون رقم 03-16 مؤرخ في 19 يونيو 2016» يتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاصء ج ر 
عدد 37. الصادر في 22 يونيو 2016. 

2- ريموند واكسء مرجع سابق.ء ص. ص (33-32). 

3 - تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الدول بالتحقيق في الانهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان واستخدام علم 
الوراثة الشرعي. مجلس حقوق الإنسان, الدورة: 18, الجمعية العامة. جويلية 2011. ص10 وما بعدها. 

4 - طارق صديق رشيدء حماية الحرية الشخصية في القانون الجنائي "دراسة تحليلية مقارنة". منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت. لبنان» 


بدون تاريخ نشرء ص 262. 
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عدم المساس بحياة الفرد الخاصة أو النيل و كرامته أو سلامته الشخصية دون اعتبار للقيمة العلمية 
التي يمكن أن تحظى بها النتائج التجميل هلها : 


ذهب الاتجاه الذي يرى بمشروعية الدليل المستمد من البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي إلى 
مشروعيتها بشرط استبعاد الإجراءات الخطيرة على حقوق المهم. وإحاطته بضمانات خاصة ودقيقة 
تحمي الحق في الخصوصية للفرد”. كما أدرج البعض الآخر حماية المعلومات الوراثية ضمن حقوق 
الشخصية ٠‏ واعتبر حمايتها الشرعية والقانونية تستند إلى المبدأ العام المتعلق بالحق في الخصوصية". 


بناء عليه فإن أثر التكنولوجيا المعلوماتية كشف التطورات التي مست الجسم البشري وطبيعة 
العلاقة التي تربط الحق في السلامة الجسدية والحق في الخصوصية. وبين أن حماية الحق في الخصوصية 
يشكل ضبمانة قانونية ومعيارا حقيقيا لمدى حماية واحترام الحق في السلامة الجسدية, وهو المعنى الذي 
بينه المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 03-16 السالف الذكرء عندما حدد العينات البيولوجية التي 
تجرى علها التحاليل الوراثية بموجب الفقرة الثانية من المادة السابعة, وأكد أن التحليل الوراثي لا يجري 
إلا على المناطق غير المشفرة من الحمض النوويء دون المنطقة المسوؤلة عن تحديد الجنسء وبذلك وفر 
ضمانة لعدم المساس بالحق في الخصوصية. لأن المنطقة المسؤولة عن تحديد الجنس تتضمن خصوصية 
الراك ووالمال تك موديو حقيفيا سف الخصوصية 


الفرع الثاني: علاقة الحق في الخصوصية بالحق في السلامة الجسدية من حيث حماية الحق في 
الكرامة 


يعرف الحق في الكرامة بأنه القيمة التي تورث الشخص للإنساني الحق في التمتع بمعاملة تجعل 
منه غاية بذاته لا مجرد وسيلة لغيره”. واعتبره البعض الآخر بمثابة المرتكز القانوني الذي يوجد حقوق 
الإنسان والدليل الفعلي لاحترامها”. والسند القانوني الذي يفرض الواجبات ويمنح الحقوق الأساسية 
للاعتراف بها وحمايتها". 


1 - عباس فاضل سعيد وثد عباس حموديء مرجع سابقء ص291. 

2. المرجع نفسه. ص292. 

3 - بن صغير مرادء حجية البصمة الوراثية ودورها في إثبات النسب "دراسة تحليلية مقارنة لمدى انسجام قانون الأحوال الشخصية الجزائري 
الحديثة مع الفقه الإسلامي". دفاتر السياسة والقانون. جامعة قاصدي مرباح. ورقلة. الجزائرء العدد: 09. جوان 2013. ص 265. 

4 - فواز صالحء مبدأ احترام الكرامة الإنسانية في مجال الأخلاقيات الحيوية (دراسة قانونية مقارنة)ء مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية, 
جامعة دمشقء سورياء المجلد: 27, العدد: 01 2011. ص 251. 
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القانون والتكنولوجيات الحديثة 





يرجع الفضل في الاهتمام بالحق في الكرامة إلى ظهور التكنولوجيا الحيوية'. حيث شكلت الجوانب 
الأخلاقية الإحيائية للممارسات الطبية والعلمية الحديثة من حيث مشروعيتا وطبيعة القيود القانونية 
والأخلاقية التي أفرزتها على جسم الإنسان الأساس والمرتكز الذي أوجد وأقر الحق في الكرامة". 


وقد اعترف المشرع الجزائري بضرورة حماية الحق ف الكرامة وربط حمايته باحترام الحق ف 
السلامة الجسدية والمحافظة عليه. حيث نصت المادة 34 من دستور 3006 على أن: " تضمن الدولة 


وهو ما أكدته المادة 07 من مدونة أخلاقيات الطبء. والمادة 07 من قانون حماية الصحة وترقيتهاء 
باشتراطهما على الطبيب وجراح الأسنان الدفاع عن صحة الإنسان البدنية والعقلية وفي التخفيف من 
المعاناة ضمن احترام حياة الفرد وكرامته الإنسانية دون تمييز من حيث الجنس أو العرق أو الدين أو 
الوضع الاجتماعي. 


أدرج جانب من الفقه الجزائري حماية الحق في السلامة الجسدية ضمن الحماية التي كفلها القانون 
المدني للحقوق الملازمة للشخصية بموجب المادة 47 منه. وهي الحقوق التي تفرض على الأطباء واجبات 
إنسانية يجب علهم مراعاتها في علاقاتهم مع المريض". 


وذهب البعض الآخر إلى عدم التسليم بأن الحق في السلامة الجسدية والحق في الخصوصية حقا 
واحد. لأن الجانب الذي يسعى للحفاظ عليه كل حق يختلف عن الآخر؛ فالحق في السلامة الجسدية 
يرتبط أساسا بالحياة وهدف إلى حمايتهاء أما الحق في الخصوصية فيحمي حق التمتع بهذه الحياة . وهو 
المعنى الذي يجانب الصواب. لأن القيم المشتركة بين الحقين فرضها تطور علم الأحياء الذي غيّر مفيوم 
قدسية الحياة بمعناها القديم» والتي لم تعد تكفل الحق في حرمة الجسد. لذا وجب تعديل معنى حرمة 
الجسد لتتسع إلى عدم التلاعب بالحياة بدون مبرر قوي". 
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3 - كان الاعتراف بالحق في السلامة الجسدية في الدساتير السابقة يقتصر على الحماية البدنية والمعنوية دون الاعتراف بالحق في الكرامةء 

حيث نصت المادة 48 من دستور 1976 " تضمن الدولة حصانة الفرد ". ونصت المادة 33 من دستور 1989 " تضمن الدولة عدم انتباك 

حرمة الإنسان ويحظر أي عنف بدني أو معنوي". 

شد رايسء إثبات المسؤولية الطبية. مجلة الحجة. منظمة المحامين لناحية تلمسان. قصر العدالة. تلمسانء الجزائرء العدد: 10. ديسمبر 

5 »: ص. ص (43-42). 

”- محمود نجيب حسني. مرجع سابق. ص. ص (247-246). 

6 - ناهدة البقصميء الهندسة الوراثية والأخلاق. سلسلة كتب شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتء مكتبة 

الإسكندرية: الكويت. حزيران. 1993. ص 119. 
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إن حماية الحق في الكرامة يشكل القيمة الحقيقية التي .هدف كل حق إلى حمايتهاء وهو ما فرض 
ضرورة احترام كرامة الفرد وحماية خصوصيته الجينية باعتبارهما من المظاهر الرئيسية للتمتع بالحق ني 
السلامة الجسدية في ظل العلوم الإحيائية. على اعتبار أن المساس والكشف عنما يعد بمثابة انتهاك 
للحق في الخصوصية. وبذلك تصبح حماية الحق في الخصوصية السند القانوني الذي يكفل حماية بعض 
مظاهر الحق في السلامة الجسدية. 
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خاتمة 


شكل التطور العلمي والتقدم التكنولوجي للمعلوماتية تهديدا حقيقيا للحق في الخصوصية. 
ويتجسد جانب من هذا الهديد بشكل جلي في المساس بالحق في حماية المعلومات الشخصية من خلال 
سهولة الإطلاع علمها ونقلها ومعالجتهاء وهو ما شكل مساسا خطيرا بالحق في الخصوصية,. ودفع المؤسس 
الدستوري الجزائري لتكريسه دستوريا كمظهر من مظاهر الحق في الخصوصية بشكل صريح بموجب 
التعديل الدستوري لسنة 2016. 


وفي نفس المعنى. فإن المعلومات الشخصية تتضمن في جانب مها المعلومات الصحية التي ينطوي 
الكشف عنها والمساس بها اعتداء على الحق في السلامة الجسدية. كما ساهمت التكنولوجيا المعلوماتية في 
توسيع نطاق الخطر بالمساس بكرامة الفرد والكشف عن خصوصيته الجينية والماضي المرضي والوراثي 
لأي شخص. وهو ما يشكل اعتداء على الحق في الحياة الخصوصية. 


بناء عليه. فإن أثر التكنولوجيا المعلوماتية على الحق في الخصوصية كشف عن طبيعة العلاقة 
التي تجمع بين الحق في الخصوصية والحق في السلامة الجسدية من خلال حماية المعلومات الشخصية 
التي تشكل مظهبرا لكل حق وهمزة وصل بينهما والمساس بها يشكل اعتداء على الحقين معاء كما أن حمايته 
تشكنل آلنة وضهانة أساسية لحماءة كاز الحفين: 


وعليه. يمكن أن نوصي بضرورة إقرار قانون مستقل للحق في حماية المعلومات الشخصية؛ يحدد 
مق كلالة أنؤاج المداوماطة الشخدرية وتطلافيا واللفرلحة الى ديشكل مايا با والمظاخر: الى تعن 
التضييق علهاء بشكل يسمح بتحديد العلاقة بين الحقوق التي يجمعها ويكشف الغموض والتداخل على 
نطاق كل حق. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





المراقبة الالكترونية باستعمال السوارالالكتروني 
في التشريع الجزائري 


مقلناء كلذ سآ أعاءعع12! عتد0تاعع1ء 115115 1201116011115 عتداهتاع»ه1]1 
1201 


د. بوغاغة إبراهيم 
جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة/ الجزائر 
ملخص 
تبين من خلال التزايد المستمر لجرائم العود واكتظاظ المؤسسات العقابية. أنه لم يعد للعقوية 
السالبة للحرية دور فعال في مجال تحقيق الردع والتأهيل والإصلاح. مما أدى بالسياسات العقابية 
الحديثة إلى البحث عن بدائل عقابية تكون أكثر فعالية في إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم 


اجتماعيا. وكان من بين هذه البدائل آلية المراقبة الالكترونية عن طريق السوار الالكتروني التي تعتمد 


وعلى غرار التشريعات المقارنة. أقر المشرع الجزائري بشكل صربح في قانون الإجراءات الجزائية 
هذه الآلية كتدبير رقابة قخبائية بديلة عن الحبس المؤقت كمرحلة أولى بموجب قانون الإجراءات 
الجزائية. ثم كآلية بديلة عن تطبيق العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها خارج أسوار المؤسسات العقابية. 
والتي لا تتجاوز الثلاث سنوات من خلال تكييفها في مرحلة ثانية بموجب قانون تنظيم السجون وإعادة 
الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 
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مقدمة 


أقر المشرع الجزائري من خلال التعديل الأخير لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 
للمحبوسين نظام المراقبة الالكترونية. عن طريق السوار الالكتروني الذي اعتمده من قبل في قانون 
الإأجزاءاث الجزائية كتدبير من تدابين الرقابة القضائية. 


هذا المنى الذي سلكه المشرع الجزائري يدل دلالة واضحة على أنه قد مال للأساليب الجديدة 
لتطبيق العقوبات السالبة للحرية خارج أسوار المؤسسات العقابية, واعترافا منه بفاعليتها في تحقيق 
الغرض من العقوبة, وبدا وكأنه يريد أن يتخلى نسبيا عن الآليات التقليدية في تطبيق العقوبة السالبة 
للحرية وما تسببه من اكتظاظ بالمؤسسات العقابية بشكل ملفت. فأصبح من الصعب على هذه 
المؤسسات تطبيق برامج إعادة الإدماج والتأهيل على المحكوم علهمء مما نتج عنه عود مقلق للجريمة أدى 
إلى زيادة ملفتة للانتباه في عدد المحبوسين. 


لا شك أن تطبيق نظام المراقبة الالكترونية باعتبارها إحدى الوسائل المستحدثة لحل المشاكل 
الناجمة عن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية داخل السجون يستدعي البحث في الغاية الواضحة من 
إقرارهاء والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى التخفيف من الضغط الذي تشيده المؤسسات العقابية التي 
أصبحت لا تحتمل استيعاب العدد الهائل والمضطرد من المجرمين نتيجة لارتفاع معدلات الجريمة. كما 
يطرح من جانب آخر إشكالية جدوى هذا النظام في بلوغ أهداف تحقيق التأهيل والإصلاح للمحكوم 
علهم. فإلى أي مدى يمكن مع هذه الآلية تحقيق هذه الأهداف من جبة والحفاظ على حقوق أطراف 
الدعوى الآخرين من جهة أخرى ؟ 


يمكن في ضوء هذه التساؤلات معالجة هذا الموضوع. من خلال تحديد ماهية المراقبة الالكترونية 
(المحور الأول) وشروط وإجراءات تطبيقها (المحور الثاني). 
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المحور الأول: ماهية الرقابة الالكترونية 


يعتبر استعمال التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الجريمة من أهم ما توصلت إليه السياسة 
الجنائية في سعها نحو أنسنة العقاب. والذي من أهم صوره وضع الشخص المهم تحت المراقبة 
الالكترونية. وهو البديل المستحدث كأحد أبرز تطبيقات التطور العلمي العقابي الذي بدت معه ضرورة 
إيجاد بدائل لعقوبات الحبس قصير المدة خارج المؤسسات العقابية. وعليه نتناول بالتعريف هذا النظام 
المستحدث (أولا) ثم نبين خصائصه (ثانيا) ومبرراته (ثالثا). 


أولا: تعريف المراقبة الالكترونية 


استخدمت مصطاحات مختلفة للتعبير عن المراقبة الالكترونية: متها " الوضع تحت نظام المراقبة 
الالكترونية باستعمال السوار الإلكتروني'. أو الحبس في البيت أو الحبس المنزليء الوضع تحت نظام 
المراقبة الالكترونية المتنقلة والثابتة. وكذلك الإقامة الجبرية بالوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية”. 


كما يعبر عنها البعض بالأسورة الالكترونية (06او001ع616 66اءعع6:3), لذا سنتناول تعريفها على 
الصعيد التقي والقانوني والفقبي 


1- التعريف التقني للمراقبة الالكترونية: يشتق تعبير المراقبة الالكترونية من التعبير 
الفرنمي (عنا10مه2مءء|6 ععمداانعبصب5) أو الأسوارة الالكترونية ( عناواصهمعءا6 30862 وهي ترجمة 
للاصطلاح الإنجليزي (1]01158م1/0 عنداوأمه2ء61) حيث تم ابتكار جهاز الكتروني يوضع في رجل أو يد 
المحكوم عليه بأمر من القاضي المختصء ويتصل مباشرة بجهاز الكتروني مركزي يوجد لدى السلطة 
القضائية المعنية. ويسمح للمراقب بتتبع خطوات الجاني ومعرفة مكان وجوده. وهو ما يضع الجاني في 
وضع لا يسمح له بممارسة حريته إلا داخل المجال الذي يحدده له الأمر أو الحكم القضائي. * 


'- نفس البديل العقابي الذي دعا السيد وزير العدل الجزائري السابق د شرفي سنة 2012 إلى ضرورة تبنيه إلى جانب بعض البدائل الأخرى 
للقضاء على مشكل الاكتظاظ بالسجون؛ من خلال اقتراح مشروع لتعديل قانون العقوبات على الحكومة لإدراج هذه البدائل» بمناسبة 
الأيام الدراسية حول بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة المنعقد بالجزائر بداية من 10 ديسمبر 2012 بالتنسيق مع جامعة نايف 
للعلوم الأمنية, الموضوع منشور على شبكة الانترنت, الرابط :31 .00172 .61113131 .1305555 

“- أيمن رمضان الزيتي. الحبس المنزلي. دار الفكر العربي. القاهرة. 2005. ص 03 وما بعدها. 

"> هافن شالف اللراقية ابالكترونية طركة سديعة لسسفيه المقودة المالية الحرية خان السجن: دان النيحية العربية: الشاهرة20007.ضن 
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“- عبد السلام حسن رحوء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية. مقال منشور بمجلة القضباء والقانون. العدد 
2 :. سنة 49. 
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فالسوار الالكتروني يعتبر وسيلة مستحدثة في السياسات العقابية المعاصرة. وبالدرجة الأولى في 
الأنظمة البديلة للعقوبة السالبة للحرية بصفة عامة والقضيرة المدة بصفة خاضة'ء كون أغلب 
التشريعات التي أخذت بهذا النظام قصرته في البداية على المحكوم عليم لتجنهم الآثار السلبية الناتجة 
عن إيداعهم الحبسء ثم تطور الأمر لاستعمالها في إطار الرقابة القضائية كبديل للحبس المؤقت وكتدبير 
أمني. حيث يسمح هذا الإجراء للأشخاص المحكوم علهم بقضاء عقوبتهم أو جزء منها خارج المؤسسة 
العقابية وذلك بحمل سوار إلكتروني يُحدد مكان إقامة هؤلاء الأشخاصء ومتابعتهم من قبل المصالح 
الخارجية لإدارة السجون عن طريق زيارات ميدانية إلى منازلهم أو عبر الهاتف. على أن يكون ذلك متاحا 
خلال المراحل الإجرائية للدعوى العمومية ( التحقيق والمحاكمة) ". 


نستنتج مما تقدم. أن جوهر المراقبة الالكترونية هو استخدام وسائط الكترونية على شكل ساعة 
توضع في معصم اليد أو في أسفل الساق تسمح بالتأكد من وجود الخاضع لبا خلال فترة محددة في المكان 
والزمان السابق الاتفاق عليهما بين هذا الأخير والسلطة القضائية المختصة. ويتصل بمركز المتابعة 
الموجود في المؤسسة العقابية عن طريق الهاتف. كما قد يتم التحقق من اخترام الالتزامات المفروضة عن 
طريق زيارات تجريها الإدارة العقابية للمحكوم عليهء تتيح من خلاها للشخص إمكانية التحاقه بعمله أو 
مزاولة دراسته أو تكوينه أو تلقي علاجه. أثناء قضاء عقوبته خارج البيئة المغلقة ( السجن). 


2- التعريف القانوني: أقرت العديد من التشريعات المعاصرة نظام الوضع تحت المراقبة 
الالكترونية بالسوار الالكتروني وتنوعت آليات تنفيذه. غير أن أغلب القوانين العقابية. وحتى النصوص 
العقابية الخاصة والإجرائية تهتم بصورة أساسية بتوضيح كيفيات تطبيق هذا النظام وشروطه 
وإجراءاته دون تقديم تعريف له. وبالرجوع إلى التشريعات المنظمة لهذا الإجراء منها قانون الإجراءات 
الجزائية الفرنسيء نجده ينص على تنفيذها كبديل للحبس المؤقت في إطار الرقابة القضائية بتحديد 


'- العقوبة البديلة هي وسيلة وفاء بالعقوبة الأصلية عند تعذر تنفيذ العقوبة الأصلية أو وجود احتمال بتعذر تنفيذها أو لاعتقاده بملاءمة 
العقوبة البديلة أكثر من العقوبة الأصلية لحالة المجرم الشخصية بغض النظر عن ظروف الجريمة التي ارتكها. أنظر: خالد سعود بشير 
الجبورء التفريد القضائيء دار وائل للنشرء الأردن. 2009. ص 112. 
*- يعتبر التشريع العقابي الأمريي أول من قام بتكريس الوضع تحت المراقبة الالكترونية في نظامه العقابي سنة 1980.: غير أن التطبيق 
الأول لهذا النظام كان في عام 1987 في ولاية فلوريداء ويستخدم أسلوب المراقبة الالكترونية في التشربع الأمريكي كبديل عن الحرية المراقبة, 
وكأحد الالتزامات المفروضة ضمن إطار الإفراج المشروط. وكبديل عن الحبس المؤقت. وقد تطور هذا المشروع في السنوات الأخيرة حيث بلغ 
عدد المستفيدين منه الآن في أمريكا وحدها نحو 100 ألف سجين. بينما تم تطبيقه في أوروبا لأول مرة وفي بريطانيا عام 1989؛ إذ بلغ عدد 
المستفيدين منه الآن نحو60 ألف سجين. ثم انتقل بعدها إلى أغلب التشريعات الأوروبية العقابية من بينها السويد سنة 1994 كبديل عن 
عقوبة الحبس قصير المدة. ثم هولندا عام 1995. بلجيكا وفرنسا وأستراليا عام 1997. كندا 1987. وقد أدخل المشرع الفرنمي نظام السوار 
الالكتروني إلى النظام العقابي من خلال القانون رقم 1159-97 الصادر بتاريخ 19 ديسمير 1997المتمم بالقانون رقم 516-2000 المؤرخ في 
0جوان 2000. حيث خصص له المشرع الفرنسي المواد من(723مكرر 7إلى 723مكرر 14) من ق. إ. ج. الفرنمي ومن تم أصبح نظام السوار 
الالكتروني أسلوبا جديدا لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية بطريقة مستحدثة خارج أسوار السجن. 
.62 م عع موص ,مم تلن “57 2 ,10321102 ,60122316 06131 10116(آ,.[ ا رتلخخاط مدعل : 211551 تكآه170 
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الإقامة (8858)' المنصوص علما في المادة 137: كما تضمن قانون العقوبات الفرنسي في المواد 1-26-132 
و9-36-131 و13 أيضا إمكانية إخضاع المجرمين الخطرين الذين يعانون من اضطرابات نفسية عند 
الإفراج عنهمء للمراقبة الالكترونية في نهاية العقوبة (58]10) كمرحلة وسطى بين سلب الحرية داخل 
المؤسسة العقابية والإفراج النهائي” وكذلك كبديل للعقوبة السالبة للحرية(258). 


يمكن استخلاص تعريف الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية بالسوار الالكتروني على أنه فرض 
التزامات على شخص متهم أو محكوم عليه بعدم مغادرة منزله. أو محل إقامته أو أي مكان آخر محدّد. 
خارج الأوقات التي يحددها القاضي المختص. لتتم متابعة مدى التزامه بالواجبات المفروضة عليه 
الكترونياء حيث يتم تحديد هذه الأماكن والأوقات في متن الحكم أو الأمر بناء على اعتبارات متعلقة أساسا 
بممارسة نشاط منيء متابعة الدراسة الجامعية. أو لتكوين مرنيء أو ممارسة نشاط يساعده على الإدماج 
الاجتماعي. المشاركة في الحياة العائلية. أو متابعة علاج طبيء وبالمقابل يلتزم المدان بالاستجابة لكل 
الالتزامات الواقعة على عاتقه. خاصة استدعاءات السلطات العمومية التي يحددها القاضي المختص. 


3- التعريف الفقهي: يرى البعض أن المراقبة الالكترونية هي عبارة عن رقابة تتم عن بعد بواسطة 
أجهزة الكترونية, بهدف تحديد مواقيت وأماكن تواجد المحكوم عليه داخل المنطقة المسموح له بها" 
كدليل على مدى التزامه بشروط وضوابط العقوبة المفروضة عليه؛ إذ تتم عادة بإلزام المحكوم عليه أو 
المحبوس احتياطياء بالإقامة في منزله أو محل إقامته خلال ساعات محددة”. وهناك من يرى بأنها عبارة 
عن نظام للمراقبة عن بعد. بموجبه يمكن التأكد من وجود أو غياب شخص عن المكان المخخصص 
لإقامته. بموجب حكم قضائي. حيث يسمح للمحكوم عليه بالبقاء في منزله. إلا أن تحركاته تبقى محددة 
ومراقبة بموجب جهاز مثبت في معصمه أو في أسفل قدمه". 


فالوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية يعد أحد أهم البدائل الرضائية للعقوبات السالبة للحرية 
التي تستهدف تأهيل المحكوم علهم”. بمقتضاها يتم متابعة الشخص الخاضع لبا- من خلال استخدام 


1 


- حيث صدر قانون رقم 2009-1436 بتاريخ 24 نوفمبر2009 أتاح لقاضي التحقيق اللجوء إلى هذا الإجراء البديل للحبس المؤقت ( تحديد 

الإقامة مع الوضع تحت المراقبة الالكترونية ). 

0011 ع0 5اء16م ,1011210 أعلامقسمتساط أء 1"111 ار[لخ 1 15معمة؟1 2188001718[ عارعلة 1 : 2101551 1آ170 
.2014.59 ,0ه 5 5 بطأتامتتزعط ,1 ناه رعلأقمةم ععدلؤءم6م عل أه 6021م 

.60م .2013 ,1460 ععصوعط, 021102, مدمتاعدكمة دعل علتنع 16 ,1060© عناممأمتقتطء- مووز 2 


“- عمر سالم: مرجع سابق. ص 10. 

“- فهد يوسف الكساسبة:. وظيفة العقوبة ودورها في العلاج والتأهيل: دراسة مقارنة: دار وائل للنشرء الأردن. 2010. ص 295. 

"-أسامة حسنين عبيدء المراقبة الجنائية الالكترونية. دارسة مقارنة» دار الهضة العربية. القاهرة. 2009. ص. ص (5- 6). 

'-عائشة حسين علي المنصوريء بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة الأمد- دراسة مقارنة-. دار الهضة العربية» القاهرة. 2016 ص . 109. 
"- عثامنية لخميمي. السياسة العقابية في الجزائر على ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. دار هومة. الجزائرء 2012. ص 361. 
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تقنيات حديثة- من قبل أجهزة إنفاذ القانون خارج السجن. في أماكن وأوقات محددة سلفاء من خلال 
إخضاعه لمجموعة من الالتزامات والشروط. التي يترتب على مخالفتها معاقبته بعقوبة سالبة للحرية". 


أو تتمثل في الإقامة الجبرية مع المراقبة الالكترونية أو ما يسمى بالسوار الالكتروني» وهو إلزام 
المحكوم عليه أو المحبوس احتياطيا بالإقامة في منزله أو محل إقامته خلال ساعات محددة. بحيث تتم 
متابعة الشخص الخاضع للمراقبة الكترونياء وهي أحد الأساليب المبتكرة لتنفيذ العقوبة أو الحبس 
الاحتياطي( المؤقت) خارج أسوار السجن. بحيث يسمح لمن يخضع لها بالبقاء في محل إقامته مع فرض 
بعض القيود عليه من خلال جباز المراقبة الالكترونية". 


ثانيا: خصائص نظام المراقبة الالكترونية 


1- الطابع القضاني: يتقرر نظام المراقبة الالكترونية بموجب صدور أمر أو حكم أو مقرر قضائي» 
الضبطية القضائية أو المصالح الخارجية لإدارة السجون. الأمر الذي يعد ضمانة جوهرية للمحكوم 
ل 


2- الطابع الفني: عملية المراقبة تكون بواسطة الأدوات التكنولوجية الحديثة وتوظيفها في عملية 
المراقبة, أين يكون هناك في هذه العملية جهاز إرسال وجهاز استقبال وإعادة إرسال. وجهاز كومبيوتر 
للمتابعة ولمعالجة المعطيات. 

3- الطابع الرضائي: كون أنه لا يمكن تطبيقه ومباشرته إلا بطلب من المعني أو على الأقل موافقته 
عندما يعرض عليه من طرف القاضي المختصء فالرضا يعد شرطا أساسيا لتطبيق هذا النظام. 


4- الطابع المقيد للحرية: الالتزامات التي يفرضها نظام المراقبة الالكترونية, خاصة عدم التغيب 
عن مكان معين خلال ساعات محددة. بالإضافة إلى التزامات أخرىء. تختلف باختلاف الإطار القضائي 
تجعل المعني مقيدا. * 


'- رامي متولي القاضيء نظام المراقبة الالكترونية في القانون الفرنمي والمقارن. مجلة الشريعة والقانون. ع 63. كلية القانون. جامعة 
الإمارات العربية المتحدة. 2015. ص 285. 
“"-يوسف عبد المنعم الأحول. التعويض عند الحبس الاحتياطي في التشريع الفرنسي. دار النهضبة العربية» القاهرة. 2015. ص 122. 


3 
- رامي متولي القاضي. مرجع سابق.ء ص 286. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





5- الطابع المؤقت: غالبا ما يكون نظام المراقبة الالكترونية إجراء مؤقتا وغير مستمر. أي أنه محدد 
المدة والتوقيت. سواء كان ف مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ. فهو ينتبجي بصدور أمر مخالف أو 
انتهاء المدة التي أقر بسبها. 


6- الطابع الشخصي: على إعتبار أنه لا يؤمر بالوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية إلا على من 
تثبت متابعته أو إدانته بارتكاب جريمة معينة تتوفر فها شروط تقرير هذا الإجراء. فلا يوضع تحت نظام 
المراقبة الالكترونية إلا المسؤول عن الجريمة دون سواه ذلك أن قواعد المسؤولية الجزائية تقتضي أن لا 
يمتد نظام المراقبة الالكترونية ليطال أحدا غيره. فنطاق توقيعها محصور في مرتكب الجريمة, ولا ينفذ 
إلا على من ثبت في حقه ذلك وقضي بمتابعته أو بإدانته'. 


هذاء ونشير إلى أن بعض الفقه قرنها بصفة إضافية كوها منزلية” فرغم أن الإقامة تمثل عنصرا 
جوهرياء إلا أن المراقبة يمكن أن تتم خارج المنزل» وفقا للحدود التي ترسمها الجبة القائمة على التنفيذ, 
فضلا على أن الإقامة يمكن أن تتم في أماكن أخرى غير المنزل. "وتجدر الإشارة أن بعض الفقهاء استبعد 
تعبير السجن في المنزل. لتقاربه مع أنظمة مشابهة كاستعمال بصمة الصوت أو المراقبة بالكاميرات, 
وصعوبة القول أن المنزل سواء بمعناه اللغوي. أو القانوني. والفقري يتحول إلى سجن". كما يؤخذ كذلك 
على مصطلح المراقبة الالكترونية استعماله على إطلاقه ودون تحديد. حيث تحمل العبارة العديد من 
المعاني المتفرقة بوسائط الكترونية أخرى عدا السوار الالكتروني؛ كالمراقبة العادية للشوارع والمحلات 
والمرافق العمومية, أو المراقبة الالكترونية كإجراء لمكافحة الجريمة المعلوماتية الواردة في القانون رقم 09- 
4 المؤرخ في 05 أوت 2009 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام 
والاتصال". 


ثالثا: مبررات تبني نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية 


يندرج نظام المراقبة الالكترونية عن طريق السوار الإلكتروني للمحكوم علهمم في إطار برنامج 
إصلاح العدالة وحماية الحقوق والحريات الشخصية والمبادئ العامة المنصوص علها دستورياء وتأكيدا 
على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتعزيزا لقرينة البراءة. وما قد يحققه هذا النظام من هزايا 
اقتصادية واجتماعية. حيث تضمنت المادة 125 مكرر1 المعدلة بموجب الأمر 02-15 من قانون الإجراءات 


3 فخري عبد الرزاق الحديثي. خالد حميدي الزعبيء الموسوعة الجنائية 1 شرح قانون العقوبات القسم العامء دار الثقافة للنشرء عمان» 
الأردن. 2009. ص15 3. 
2 
- أيمن رمضان الزيتي. مرجع سابقء ص 3 وما بعدها. 
- المادة 132 فقرة 2/26 قانون عقوبات فرنسي. 
4 
” - قانون رقم 09-04 مؤرخ في 05 أوت 2009 يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال؛ ج ر 
عدد 47. الصادر في 16 أوت 2009. 
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الجزائية الآتي:"يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر باتخاذ ترتيبات من أجل المراقبة الالكترونية للتحقق من 
مدى التزام المتهم بالتدابير المذكورة في الفقرات 1و2و6و1099 من المادة أعلاه. . . لتنفيذ التزامات الرقابة 
القضائية"؛ إذ تعتبر الجزائر أول بلد عربي وثاني بلد إفريقي بعد جنوب إفريقياء يشرّع قانون يسمح بحمل 
السوار الإلكتروني كإجراء بديل للحبس للمحكوم علهم لجعلهم يقضون فترة عقوبتهم في المتزل: إلى جانب 
الدول الأوروبية والأمريكية المتقدمة التي تتعامل به منذ مدة ليست بالبعيدة '. 


حيث تناول المدير العام لعصرنة العدالة بوزارة العدل (عبد الحكيم عكا) في عرضه لهذا الإجراء 
بأن هذا النظام القضائي الحديث المؤطر بالأمر رقم 02-15 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية 
والقانون رقم 03-15 المتعلق بعصرنة العدالة. هدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات الفردية. 
ولاسيما منها مبادئ المحاكمة العادلة وقرينة البراءة المكفولة دستورياء فضلا عن تدعيم الرقابة القضائية 
وتوسيع نطاقها وضمان احترام المتهم لالتزاماتهاء كما يسمح هذا الإجراء بالوقاية من مخاطر العود لارتكاب 
الجريمة والمساهمة في حسن سير إجراءات التحقيق وتخفيف الازدحام في المؤسسات العقابية” مع ما 
يترتب عن ذلك من خفض لتكاليف إدارة السجون. التي ارتفعت نفقاتها بسبب النظام العقابي التقليدي 
الذي يعتمد على الحبس أو السجن كجزاء لكل الجرائم.” فضلا عن دعمه لسياسة إعادة الإدماج 
الاجتماعي والمنيء من خلال تمكين المعني بالمراقبة الإلكترونية من مزاولة مهنته أو دراسته أو تكوينه المي 
أو الخضوع لعلاج طبي وتمكيهم من المشاركة في الحياة العائلية والمحافظة على الروابط الأسرية 
والاجتماعية وتجنب احتقار المجتمع للمعنيين وحمايتهم من الانحراف النفمي والسلوكيء, وأن العمل بهذا 
النظام سيمكن المتابع قضائيا من عدم دخول الحبس المؤقت والبقاء في حالة إفراج إلى أن تتم محاكمته". 
المحور الثاني: شروط وإجراءات تطبيق الوضع تحت المراقبة الالكترونية وإشكالاتها 


الشروط التي تعتبر ضمانات للأشخاص المعنيين بهذا الإجراء (أولا). وكذا إتباع مجموعة من الإجراءات 
من لحظة إقراره إلى غاية انتهائه(ثانيا) والإشكالات التي يثيرها (ثالثا). 


ا - راجع الموقع الالكتروني: «امء .02-أدكدلزء 215 .لمصحصم//:م قط 

* - تظهر الإحصائيات أنه حتى أواخر سنة 2005 كانت الجزائر تتوفر على 181 مؤسسة عقابية. وهو عدد غير كافي مقارنة بعدد المحكوم 
علهم المقدر وقتها ب 51000 محبوس مقابل 32000 سنة 1999.: بنسبة عود تقدر ب90645 مما أثر سلبا على المساحة التي يشغلها كل 
محبوس للحركة؛ إذ لا تتعدى 1. 68 متر مربعء بينما المعدل الأوروبي يقدر ب12 متر مربع لكل محبوسء للتوسع أكثر راجع: بريك الطاهرء 
فلسفة النظام العقابي في الجزائرء دار البدىء الجزائر2009. ص 83. 

“- سعداوي شد الصغيرء العقوبة وبدائلها في السياسة الجنائية المعاصرةء دار الخلدونية الجزائرء 2012. ص 60. 

*- مختلف مداخلات القائمين على وزارة العدل الجزائرية المشار إليها سابقا. 
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أولا: شروط تطبيق الوضع تحت المراقبة الالكترونية 


أخضع المشرع في المواد 150 مكرر 1 إلى150 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية المحكوم عليهم 
المرشحين للوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية لجملة من الشروط. منها ما يتعلق بالأشخاص(1) ومنها 
ما يتعلق بالعقوبة من حيث طبيعتها ومدتها (2): إضافة إلى بعض الشروط المادية (3) والفنية (4) التي 
تكون بمثابة ضمانات لحقوق المحكوم علهم' . نفصلها على النحو الآتي: 


1- الشروط المتعلقة بالأشخاص: لم يميّز المشرع لتطبيق هذا النظام بين المهمين الموضوعين 
فحت الرفاية المحبافية كقدييو من العداين اللتصوض غلييا 'ق المادة 135 مكروة من “قانون الاتجراءاك 
الجزائية ولا بين المحكوم علمهمء ولا بين الأشخاص البالغين والأحداث. ولا بين المبتدئين والمسبوقين 
قضائيا ولا بين فئة الرجال والنساء. 


ومن استقراء نصوص القانون المنظم لهذا النظامء. نستنتج أنه يطبق على الأشخاص الطبيعية 
دون سواهم. لاستحالة تطبيقها على الأشخاص المعنوية. كون السوار الالكتروني جهاز يركب في يد أو 
ساق الشخص. 


- فئة الأحداث: نص المشرع في المادة 150 مكرر2 من قانون الإجراءات الجزائية على إمكانية خضوع 
القاصر الذي يبلغ من العمر بين ثلاثة عشر وثمانية عشر سنة( 13 و18 )” لنظام المراقبة الالكترونية 
بشرط الموافقة من طرف ولي الحدث أو ممثله القانوني ( أي من يمارس السلطة الأبوية عليه). 


- فئة البالغين: يمكن طبقا للمادة 150مكرر7 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج 
الرشد الجزائي (18 سنة) شريطة عدم المساس بصحته وسلامته ولا يكون ذلك إلا بعد موافقة المعني. 
حيث يعتبر رضا هذا الأخير شرطاً أساسياً لتطبيقه؛ إذ من غير الممكن إعادة الإدماج الاجتماعي لشخص 


دون إرادة ورضا منه. 


.2006.28 عتتقدك 18 صمناتل8 , تعصطهكة مط كطدد ختطلام أ عكتناوتنا0: 81717[ مومع -! 
*- كذلك يجدر التنويه هنا إلى أن المشرع دائما يخص فنة الأحداث باستثناءات(يمكن وصفها بمثابة امتيازات تقاضي) فالمادة 50 فقرة 3 من 
قانون العقوبات تنص على ما يلي:"إذا قضى أن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 سنة لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عليه 
تكون كالآتي. . .. وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم 
عليه بها إذا كان بالغا ". وتطبيقا لهذا النص كان من الأنسب لو جعل العقوبة المشترطة للخضوع لنظام المراقبة الالكترونية للحدث 18 شهرا 
التي تمثل نصف العقوبة المشترطة للبالغين. كما فعل مع عقوبة العمل للنفع العام.حيث خص الفئة العمرية التي تبلغ مابين 16 إلى 18سنة 
( التي يمكن أن تخضع لبذه العقوبة البديلة) بتخفيض مدة العمل للنفع العام لديها بين 20ساعة إلى 300 ساعة.(نصف مدة البالغين). 
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2- الشروط المتعلقة بمدة العقوبة: إضافة للشروط السابق ذكرهاء خص القانون العقوبة 
ومشتملات الحكم الصادر بها بجملة من الشروط وجعلبا مشتركة بين الفئتين العمريتينء والتي يمكن 


0 أن يكون الحكم أو القرار الصادر بالإدانة نهائيا. 

د أن تكون الإدانة بعقوبة سالبة للحرية غير مشمولة بوقف التنفيذ' . وهذا شرط أسامي, 
ومن ثم لا مجال لتطبيقه على العقوبات الأخرى؛ كالغرامة. وعقوية العمل للنفع العام والعقوية الموقوفة 
التنفيذ ولا على تدبير الإكراه البدني. 


أما فيما يتعلق بتطبيق نظام المراقبة الالكترونية في نهاية مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية 
بالنسبة للأشخاص المحكوم علهم بعقوبة سالبة للحرية. اشترط القانون أن تكون المدة المتبقية تساوي 
أو تقل عن الثلاث سنوات. كما لا يمكن التسليم بجواز تطبيق الوضع على المحكوم عليه الخاضع للإفراج 
المشروط لعدم النص على ذلكء بخلاف المشرع الفرنمي الذي تبناه صراحة في المادة 723 فقرة7 من 
قانون الإجراءات الجزائية الفرنمي المعدّلة. 


كما يشترط أن لا تتجاوز مدة العقوبة المحكوم بها ثلاث 03 سنوات بالنسبة للمحكوم عليه غير 
الملحبوس وأن لا يتجاوز باق العقوبة هذه المدة بالنسبة للمحكوم عليه المحبوس. ونلاحظ مرة أخرى 
سكوت المشرع وعدم تطرقه لجزئية مهمة تتمثل في مجموع العقوبات المتعدّدة التي لا تتجاوز ثلاث 
سنوات(التي صدر حكم بدمجبها)ء فبل يمكن اعتبارها بمثابة عقوبة واحدة عند تطبيق هذا النظام مثل 
ما سار عليه في مسألة رد الاعتبار حسب المادة 677 من قانون الإجراءات الجزائية؟ ” ويمكن أن تكون هذه 
العقوبة صادرة عن قسم المخالفات أو قسم الجنح أو قسم الأحداث بالمحكمة. أو عن الغرفة الجزائية أو 


'- أجاز المشرع الجزائري للقاضي الجزائي وقف التنفيذ الكلي أو الجزئي للعقوبة في المواد 592 وما يلها من قانون الإجراءات الجزائية حسب 
تعديل سنة 2004, وحدد الشرط الزمني لفترة الاختبار بمدة 05 سنواتء واشترط في المهم أن لا يكون مسبوقا قضائيا لارتكابه جريمة من 
جرائم القانون العام» فمجالبا ينحصر في الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس فقط سواء صدرت عن محكمة المخالفات أو الجنح أو الجنايات 
عندما تنطق بعقوبة الحبس إعمالا للظروف المخففة. أما الأحكام بالإدانة الصادرة عن المحاكم العسكرية والمحاكم الأجنبية فلا يعتد بها في 
منح وقف التنفيذ ولا يتم احتساب أحكامها كسوابق قضائية. ويثور التساؤل هنا بشأن مدى جواز تطبيق الوضع تحت نظام المراقبة 
الإلكترونية عندما تكون العقوبة مجزئة. شقا منها حبسا نافذا وشقا آخر حبس موقوف التنفيذ؟ فما محلها من التطبيق, وكذلك استبعاد 
المحكوم عليه بمختلف العقوبات؛ كالغرامة والعمل للنفع العامء أو المحبوس تنفيذا لإجراءات الإكراه البدني من الخضوع لهذا النظام؟. 

* - لم يتناول المشرع الفترة الأمنية التي لا يمكن من خلالها تفريق العقوبات السالبة للحرية الجنحية والجنائية لأنها تطبق على كلهماء فالفترة 
الأمنية - التي هي حرمان المحكوم عليه من الاستفادة من تدابير تكييف العقوبة؛ كإجازة الخروج والإفراج المشروط وتدابير إعادة التربية 
خارج البيئة المغلقة كالحرية النصفية لمدة تتراوح بين نصف المدة للعقوبة المحكوم بها ولمدة 15 سنة بالنسبة للسجن المؤيد - بقوة القانون 
على العقوبات السالبة للحرية التي تساوي أو تفوق 10 سنوات حبس أو سجنء وفي الجرائم التي نص فهها المشرع صراحة عليهاء أما الفترة 
الأمنية الاختيارية فالعقوبة تكون تساوي 5 سنوات أو تفوق. راجع: المادة 60 مكرر من القانون رقم 23-06 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006 
المعدل والمتمم للأمر رقم 156-66 المتضمن قانون العقوبات, ج.ر عدد 84 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2006. ص 19 . 
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غرفة الأحداث بالمجلس القضائي. أو عن محكمة الجنايات عند النظر في الجنح والمخالفات المرتبطة 
بالأفعال الموصوفة جنايات حسب المادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية السابق الإشارة إليها أو عند 
تكييفها للوقائع المحالة أمامها من جناية إلى جنحة أو إلى مخالفة. أو عند إعمال ظروف التخفيف. مع 
استبعاد الجبات القضائية الحسكرية . 


ولابد من الإشارة إلى أن تطبيق نظام المراقبة الالكترونية عن طريق السوار الالكتروني يعتبر إجراء 
بديلا عن تطبيق العقوبة السالبة للحرية التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنواتء أمّا قضاء جزء من العقوية 
السالبة للحرية ثم الاتتقال إلى الوذع فحت اكراقبة الالكترونية: قيكون 'كدبير .من عدابير تكبيف 
العقوبة.” بغض النظر عن طبيعة الجريمة متى توفرت شروط ذلك والتي نصت علهها المادة 150 مكرر 4. 


كما نلاحظ التباين المسجل في التشريعات في شرط مدّة العقوبة السالبة للحرية لإمكانية فرض 
الوضع تحت المراقبة الالكترونية. حيث تشترط السويد ثلاثة أشهر؛ هولندا ستة أشهر؛ فرنسا تشترط أن 
تكون العقوبة لا تتجاوز سنتين أو ما تبقى منا لا يتجاوز هذه المدة أو تساوي سنة في حالة العود. كما 
اعتمد القانون الفرنسي عدة صيغ لهذا النظام: 


- أسلوب لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية” يختص بتقريره قاضي تطبيق العقوبات؛ إذ يعد 
تقنية قانونية وقضائية لتنفيذ العقوبة أو تعديل تنفيذها ( تكييفها) وهو ما يتقارب مع التشريع الجزائري. 

2 عقوبة بحد ذاتها( بديلة) تنطق بها المحكمة عند الفصل في القضية المخصصة للمحكوم 
علهم المبتدئين ومن أجل جرائم قليلة الخطورة بحسب المادة 132 فقرة 26 فقرة1 من قانون العقوبات 
الفرنمي. 

2 تدبيرا لتأمين الرقابة القضائية طبقا للمادة 144فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية 
الفرنسي يتخذ من قاضي التحقيق أو قاضي الحريات. 


كما اعتمد القانون الفرنمي آليتين مختلفتين لتطبيق هذا النظامء هما: 


" اظاهري حسين» الوجيز فى شرح فاون الإجراءات الجرافية: الظبعة القالفة داز الختدونية الجراكر: 2005::ض 81, 

*- أيد المجلس الدستوري الفرنبي قاعدة تفريد العقاب في حكمه الصادر في 27 جويلية 1978 من خلال تقريره أن هذا التفريد لا يتعارض 
مع المادة 06 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن التي تنص على مبدأ المساواة أمام القانون. وهذا معناه أن تفريد الجزاء الجنائي ليس بالأمر 
الجديدء أنظر: عصام عفيفي عبد البصيرء تجزئة العقوبة. نحو سياسة جنائية جديدة - دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة- دار الهضة 
العربية. القاهرة. 2004. ص 36. 

* - صفاء أوتاني. الوضع تحت المراقبة الالكترونية السوار الالكتروني في السياسة العقابية الفرنسية. مجلة جامعة دمشق للعلوم 
الاقتصادية والقانونية. مجلد 25 العدد الأولء قسم القانون الجزائي كلية الحقوقء. جامعة دمشق. سوريا 2009 ص 137. 
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- نظام المراقبة الالكترونية الثابت: ويطبق على المجرمين أقل خطورة والمحكوم علهم بعقوبة سالبة 
للحرية لا تتجاوز مدتها سنتين أو ما تبقى منا لا يتجاوز تلك المدة. 


- نظام المراقبة الالكترونية المتحرك: يطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة وأدينوا 
بعقوبات سالبة للحرية طويلة المدة: والتي تتجاوز سبع سنوات. وهو إجراء احترازي يلجأ إليه بعد قخباء 
العقوبة أو قبل انقضائهاء وتختلف فيه المدة حسب جسامة الجريمةء فبالنسبة للجنايات تكون مدة 
المراقبة سنتين قابلة للتجديد مرتينء أما بالنسبة للجنح فتكون لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة من 
أجل مساعدة هذه الفئة من المجرمين على الاندماج في المجتمع". 


بخلاف ذلكء. نجد أن تشريعنا الوطني تناول نوع واحد من المراقبة الالكترونية. تطبق إمَا كتدبير 
من تدابير الرقابة القضائية بديل عن الحبس المؤقت. أو كبديل عن تطبيق العقوبة السالبة للحرية 
المحكوم بها خارج أسوار المؤسسات العقابية والتي لا تتجاوز الثلاث سنوات. 


3- الشروط المادية : رغم أن المشرع لم يتناول بالذكر الشروط المادية والفنية. وما يتطلبه الوضع 
تحت المراقبة الالكترونية من مستلزمات لتطبيقه سوى نصه على وضع السوار الالكتروني والمراقبة عن 
طريق الهاتف. إلا أن المنشور الوزاري رقم 6189 استدرك جل النقائص المسجلة وفصّل هذه المسائل 
خاصة المادية والتقنية مهاء وإجمالاً يجب على المحكوم عليه المرشح للوضع تحت نظام المراقبة 
الالكترونية أن يثبت ما يلي : 


- ضرورة توفر المعني لمقر سكن أو إقامة ثابتة. 

- أن لا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحة المعني. وأن يُسدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه. 

- أن يؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية للمعني أو متابعته لعلاج طبي أو لنشاط منيء درامي أو 
إذا أظبر ضمانات جدية للاستقامة. وينص القانون على ضرورة احترام كرامة الشخص المعني وسلامته 
وحياته الخاصة عند تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية. * 

- أن يُسدد المحكوم عليه مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه. وقد أضاف المنشور الوزاري المصاريف 
القضائية واشترط تسديد مبالغ الغرامات كلباء أي أن التسديد لا يقتصر على الغرامة المحكوم بها محل 
الحكم بالوضع تحت المراقبة الالكترونية فحسب. وإنما يمتد إلى كل مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه غير 
المسدقة * 


م0 ,1211210 أعتامقصتسطظ اه 1114 1ملخ 8 وأمعمةء2 ,108801718 عتتعلة م 1 

لهم 10016 ,014018011 عتامنه11! عاعاطةط ,0017118 ممملتطط ,10181 لشفا صوءل * 

.02014 “77 22,أع مهم ,01102دآ, اهعم 0 

- المنشور الوزاري رقم 6189 مرجع سابق. ص 02. كما نرى من جانبنا أن مثل هذه الإضافات المستحدثة والتعديلات الجوهرية التي طالت 
بعض نصوص القانون 01-18 كان من الأحسن تداركها أو إعمالها بقانون آخر تطبيقا لقاعدة توازي الأشكال واحتراما لمبدأ تدرج القوانين. 
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وكان أولى بالمشرع أن يشترط على المحكوم عليه أداء المبالغ المستحقة لضحية الجريمة إذا حكم 
القاضي في الدعوى المدنية التبعية بالتعويضات لصالحه أو وجد ما يثبت تنازل الطرف المدني له عنهاء 
مراعاة لحقوق الضحية. مثل ما هو عليه الحال ني نظام الإفراج المشروط وكذلك عند طلب رد الاعتبار 
القضائي حتى يضمن تنفيذ هذا الإجراء المستحدث بطريقة آمنة. وتفاديا لطوارئ قد تعيق هذا الوضع 
وتبطلهء أهمها؛ إمكانية وقوع المحكوم عليه الممتنع عن الوفاء بحقوق الضحية تحت طائلة أحكام الإكراه 
البدني المنصوص علها في المواد 597 وما يلها من قانون الإجراءات الجزائية في حال عدم تسديده 
للتعويضات المالية للضحية. الأمر الذي يلغي معه وضع المراقبة الالكترونية الذي يكون خاضعا له ويصبح 


بالعال دون معى. " 


4 الشروظ القدية تفل الشروظ القفية فى الكهيرة والوساكظ التعدية الى تتم الوسم مت 
نظام المراقبة الالكترونية. وهو ما بيّنه بوضوح المنشور الوزاري رقم 6189 حيث يتم استحداث مكتب 
على مستوى المؤسسة العقابية يختص بتركيب جباز السوار الالكتروني على المعني ووضع نظام المراقبة 
الالكترونية حيز الخدمة. وموظف مؤهل تسند إليه عملية تثبيت ونزع السوار الالكترونيء بالإضافة إلى 
تقني في الإعلام الآإلي مكلف بتشغيل السوار الإلكتروني وتحديد النطاق الجغرافي لحامله حسب مضمون 
الأمر القخضبائي". 


دم إنشاء مركو اللراقبة هال ممعرى الصا الغارجية لإقادة الادماب أو المؤسينة العهابية 
يكوة من موظفيق (02) يعملان يفظام الكناونة قصد هيمان:الرقابة المتواضيلة كلذل البوخ اكراقية مد 
احترام المعنيين للالتزامات المفروضية علهم . 


ثانيا: إجراءات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 


1- الجبة المختصة بتقرير الوضع تحت المراقبة الالكترونية: عبد المشرع لقاضي تطبيق العقوبات 
مهمة تقرير الوضع تحت هذا النظام والإشراف عليه. إما تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه شخصيا 
أو محاميهء عند الإدانة بعقوية سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات(03) أو إذا كانت العقوية 
المتبقية لا تتجاوز هذه المدة بالنسبة للمحبوس. ويُصدر القاضي مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 
بعد استطلاع رأي النيابة العامة بالنسبة للمحكوم عليه غير المحبوس. ولجنة تطبيق العقوبات بالنسبة 
للمحبوسين. وبعد موافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا. 


أ- المادة 136 من القانون رقم 04-05 المتعلقة بشروط منح الإفراج المشروط. 

*- المنشور الوزاري رقم 6189. مرجع سابق. ص 11. 

* - المصلحة الخارجية التابعة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مهمتها تطبيق برامج الإدماج الاجتماعيء وتتابع 
الأشخاص الخاضعين للالتزامات والشروط. وتشرف على تنفيذ المعاملة الهذيبية للمفرج عنهم شرطيا بالتعاون مع المصالح المختصة 
للدولة. أنشأها المشرع بموجب المادة 113 من قانون بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. وهي تشبه في مهامها مصلحة 
السجون للإدماج والمراقبة الاجتماعية( مأم5) في التشريع العقابي بفرنسا. 
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2- إصدارمقرر الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية: عند استنفاذ جميع الإجراءات المنصوص 
علها في القانون. يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةءالذي يتخذ 
صورتين: 


- الصورة الأولى: المحكوم عليه طليق (غير محبوس): يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع 
تحت المراقبة الإلكترونية بعد أخذ رأي النيابة العامة. بناء على طلب المحكوم عليه الذي يتعين عليه 
تقديمه شخصيا على مستوى أمانة قاضي تطبيق العقوبات'. ويتم إرجاء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية 
إلى حين الفصل النهائي في طلب المعني. وهو ما تناولته المادة 150 مكررة. ويُفصل في الطلب خلال أجل 10 
أيام من إخطاره بمقرر غير قابل لأي طعن. فإذا كان القرار بالرفض يبلّغ فور صدوره إلى النيابة العامة 
بدون تأخير. حتى تتولى تنفيذ عقوبة الحبس ضد المحكوم عليه”. الذي يمكنه تقديم طلب آخر بعد مضي 
ستة أشهر من تاريخ رفض طلبه. وتسمح هذه الصورة( في حال قبول الطلب) بقضباء المحكوم عليه كامل 
العقوبة السالبة للحرية خارج أسوار المؤسسة العقابية. 


- الصورة الثانية: المحكوم عليه محبوس: تقوم هذه الصورة عندما يتبقى للمحكوم عليه 
المحبوس جزء من العقوبة لا يتجاوز ثلاث سنوات(03). فإن قاضي تطبيق العقوبات يُصدر مقرر الوضع 
تحت المراقبة الإلكترونية بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقويات. وهذه الصورة تسمح بقضاء المحكوم عليه 
جزء من العقوبة السالبة للحرية المتبقية خارج أسوار المؤسسة العقابية. وهو ما يمكن اعتباره تدبير من 
تدابير تكييف العقوبة”. 


تتكفل المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بمتابعة 
ومراقبة تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية عن بعد أو عن طريق الزيارات الميدانية والمراقبة عن 
طريق الهاتف. وتبلغ نفس المصالح عن كل خرق تم في مواقيت وضع المراقبة الإلكترونية وترسل إلى قاضي 
تطبيق العقوبات تقارير دورية عن تنفيذ هذا الإجراء. 


3- الالتزامات المترتبة عن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية: تتمثل الالتزامات التي قد يخضع 
المحكوم عليه لواحدة منها أو أكثر 2 عدم مغادرة المعني منزله أو المكان الذي يعينه قاضي تطبيق 
العقوبات. خارج الفترات المحددة في مقرر الوضعء وتؤخذ بعين الاعتبار الأوقات أو الأماكن التي يمارس 


* “المنقول الوزارق رقم 6188 مرجم سابق ص03 

*- المرجع نفسه. ص 04. 

"-اسقق مرسوه الحم و الرماتي رقم :183508 الؤز هق جةاجويلنة 2018 المتحيى لجرا ماده عفن رمتاسية الذكرق الشاضة والكيتشين لعيد 
الاستقلال والقنبات من الاستفادة من احكامة'اللتعلقة بالعموة": ؛ المحكوم علهم بعقوبة العفل للتفع العاة وكذلك الممكوم عليم تنيجة 
إخلالهم بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام, وكذلك المستفيدين من الوضع تحت المراقبة الالكترونية ". ص 4. 





القانون والتكنولوجيات الحديثة 





فيها مهنة أو متابعة دراسة أو تكوين أو تربص أو شغله لوظيفة أو متابعة علاج. حسب ما تضمنته المادة 
0 مكررة5. 


يجوز لقاضي تطبيق العقويات إخضاع الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية لتدبير أو أكثر 
كممارسة نشاط مني؛ متابعة تعليم؛ عدم ارتياد بعض الأماكن؛ عدم الاجتماع ببعض المحكوم عليهم» بما 
في ذلك الفاعلون الأصليون أو الشركاء في الجريمة. وعدم الاجتماع ببعض الأشخاص. لاسيما الضحايا 
والقصر والالتزام بشروط التكفل الصحي والاجتماعي والتربوي والنفمي التي تهدف لإعادة إدماجه 
اجتماعيا. كما يتعين على حامل السوار الإلكترونيء الاستجابة لاستدعاءات قاضي تطبيق العقوبات أو 
السلطة العمومية التي يعينها هذا الأخير'. 


كما أجاز القانون لقاضي تطبيق العقوبات تعديل أو إلغاء التزامات الوضع تحت المراقبة 
الإلكترونية من تلقاء نفسه أو بطلب من المحكوم عليه. وتخضع للسلطة التقديرية لقاضي تطبيق 
العقورات يما يرى أنه اقرب لإقباتك لكوم علية وإعاذة [ذماجة التمباعيا ستحترية وناك السودة إلى 
الجريمة. ويتم وضع السوار بالمؤسسة العقابية من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة العدلء 
والتحقق مسبقا من أنه لا يمس بصحة المعني مع الالتزام بالتكفل بالمحكوم عليه صحيا واجتماعيا وتريوبا 
وكسيا سا ساقت عن غادة دماج اسن 


4- انتباء الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية: ينتبي إجراء الوضع تحت المراقبة الالكترونية إما 
تلقائيا بأداء المحكوم عليه للالتزامات المفروضة عليه المتمثلة في قضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه أو 
عند عدم تقيّد الشنخص الخاضع للمراقبة الالكترونية بالشروط والالتزامات المفروضة عليه من قبل 
قاضي تطبيق العقوبات. وفي هذه الحالة يمكن إلغاء الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية بعد سماع 


يمكن إجمال المخالفات التي تبرر إلغاء الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية, في مخالفة المحكوم 
عليه للالتزامات المفروضة عليه في مقرر الوضع تحت المراقبة دون تقديم مبررات مشروعة. وذلك من 
خلال التسارين الدووية الى ميل القاغى لقص من الصالع الغارغية لإذارة السجوة اللكفة بإعادة 
الإدماج الاجتماعي للمحبوسين والمكلفة بالمتابعة عن بعد وعن طريق الزيارات والاتصالات الباتفية. كما 
أنه يتقرر نفس الإجراء في حالة إدانته بعقوبة أخرىء وما يعاب على المشرع مرة أخرى عدم توضيحه وبيانه 
لنوع العقوبات المعنية ( غرامة. عقوبة بديلة. عقوبة سالبة للحرية. عقوبة موقوفة التنفيذ. ..). 


'- تشبه الالتزامات المفروضية عند إخضاع الشخص لنظام المراقبة الالكترونية إلى حد كبير للالتزامات التي قرضها القانون لعقوبة العمل 
للنفع العام التي يتوجب على القاضي تنبيه امهم لباء حيث تناولها المشرع في المادة 05 مكرر 2 وتتمثل في وجوب تنبيه القاضي للمتهم عند 
الحكم عليه واستبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام بضرورة احترام الالتزامات المفروضة عليه تحت طائلة الرجوع إلى تنفيذ 
عقوبة الحبس الأصلية. 
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يمكن للمحكوم عليه في هاتين الحالتين التظلم ضد قرار إلغاء مقرر الوضع تحت نظام المراقبة 
الإلكترونية أمام لجنة تكييف العقوباتء التي يجب علها الفصل فيه في أجل 15 يوما من تاريخ إخطارها. 
كذلك تلغى أيضا في الحالة التي يتقدم فيها المحكوم عليه بطلب يلتمس فيه سحب قرار المراقبة 
الالكترونية لأسباب قد تتعلق بحياته الخاصة أو الأسربة أو المهنية. 


كنا كن زلف بهد ا الوطيه مج تظرف الععة تكبيف العقوناك »يطلب :من النانهه العا إذا را أن 
المراقبة الإلكترونية تمس بالأمن والنظام العام, وتفصل اللجنة بمقرر غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه 
0 أيام من تاريخ إخطارهاء وفي حالة إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية. ينفذ المعني باق 
العقوية المككووى ] طلونةه كل اللقميقة العقازنة تمن زفقطا عرمذ» ا لوكن فك راكية الالكارويية 


تترتب على إلغاء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية جملة من الآثار في حق المحكوم عليه. نستعرضها 
كما يلي: 


- ينفذ المحكوم عليه ما تبقى من العقوبة المحكوم بها عليه داخل المؤسسة العقابية بعد أن يتم 
اقتطاع المدة التي قضباها في الوضع تحت المراقبة الإلكترونية. وهنا نتساءل عن إمكانية منحه هذا الوضع 
مره كاقية خلال اللدة المشقية من العقونة؟ لم :يرد سن ف "الفانون رف :1018لا فق اللتشنون الخاضن 
بتطبيقه بهذا الشأنء. وعليه فالأرجح عدم جواز منحه هذا الوضع مرة ثانية؛ إذ يتعين عليه قضاء بات 
المدة حتى الإفراج النهائي. 


العقوبات في حالة نزعه أو تعطيله للسوار الالكتروني. كما أضاف المنشور التزامات أخرى تعرّض المحكوم 
عليه الذي يخالفها إلى المتابعة القضائية أهمها عدم إرجاع المحكوم عليه الذي أنبى عقويته عن طريق 
هذا النظام للسوار الالكتروني إلى المؤسسة العقابية '. 

من خلال ما استعرضناد. يتبين لنا أن قاضي تطبيق العقوبات هو وحده المخوّل قانونا بسحب 
المراقبة الالكترونية. علما بأن هذا النظام ليس نظاما مرهونا بالأفداف التي سطرت له. بل بمدى تنفيذ 
الالتزامات المفروضة على المحكوم عليه”. 

ومن باب المقارنة أيضاء نلإحظ تقارب التشريع الفرنسي الذي أجاز إلغاء الوضع نظام المراقبة 
الالكترونية لنفس الأسباب التي حدّدها المشرع الجزائريء. نذكر منهاء حالة عدم التزام الخاضع لهذه 


0000 
المنشور الوزاري رقم 629 مرجع سابق» ص 08 
* - المادة 723 فقرة 7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 
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المراقبة بتنفيذ التزاماته أو صدور أحكام جنائيياة جديدة قْ حقه. أو ف حالة ما إذا أبدى المحكوم عليه 
فظنا فاظعا للعغديلات المرمع (دخاليا على شرو لشفي المراقية". 


ثالثا: إشكالات الوضع تحت المراقبة الالكترونية 


قد يطرح تطبيق نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية المستحدث. بعض الإشكالات الناتجة عن 


1- مسألة التعويض عن أضرار المراقبة الالكترونية غير القانونية (غيرالمبرّرة): قد تكون المراقبة 
الالكترونية غير مبررة. وهذا قياسا على الحبس المؤقت الذي قد يكون أيضا غير مبرر في حال وقوع إخلال 
بالضمانات الموضوعية أو الإجرائية, كأن يفرض الحبس المؤقت في جريمة غير التي يجيز فهها القانون ذلك, 
أو أن يؤمر به دون استجواب المهم. وبغض النظر عن اعتبار الرقابة الالكترونية سالبة للحرية من 
عدمباء فإنه يمكن مقارنة تداعيات الحبس المؤقت بالمراقبة الالكترونية, فالمشرع وضع ما يمكن تسميته 
بالقرينة ليستدل بها على الحبس المؤقت غير المبررء واعتبر كل حبس أمر به خلال المتابعة الجزائية 
وانتبى لصالح المتهم بصدور قرار نهائي بأن لا وجه للمتابعة” أو البراءة يعد حبسا غير مبررء والمادة 61 من 
التعديل الدستوري لسنة 2016 تنص على أنه:" يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة ويحدد 
القانون شروط التعويض وكيفياته". ويموجب ذلك يمنح المشرع في المادة 531 من قانون الإجراءات 
الجزائية المحكوم عليه بالبراءة تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيه حكم الإدانة الخاطئ, 
ومنح التعويض أيضا عن أضبرار الحبس المؤقت وفقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. 


وعليه. فالمراقبة الالكترونية أيضا قد تكون غير مبرّرة. سواء أمر بها قاضي التحقيق أو قاضي 
الحكم أثناء المثول الفوري أمام المحكمة إذا قرّرت هذه الأخيرة وضع المهم تحت تدابير الرقابة القضائية 


2- مسألة خصم مدة المراقبة الالكترونية من فترة العقوية : تناول المشرع مسألة خصم مدة 
الحبس المؤقت من فترة العقوبة في المادة 150 مكرر 13 وكذا المادة 365 من قانون الإجراءات الجزائية» في 
حالة إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونية ينفذ المعني بقية العقوبة المحكوم بها عليه داخل 
المؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة الالكترونية. 


' المادة 732 فقرة من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 
* - تصدى المشرع الفرنسي لهذه المسألة من خلال المادة 10-142 من قانون الإجراءات الجزائية وأقر للمتهم الذي يصدر في حقه أمرا بأن لا 
وجه للمتابعة الحق في المطالبة بالتعويض على الوضع تحت المراقبة الالكترونية كما هو الشأن في الحبس المؤقت. 

.0 .1ه م0 011210آ اع التستصصظ أء 1"111طا[ راثآ د15امعمة1 ,1 0188017آ عتعلن] : جزه17 


فالإشكال الذي قد يطرح في مسألة خصم مدة الوضع تحت الرقابة الالكترونية من مدة العقوبة 
المحكوم بهاء مرده عدم التماثل في طريقة التنفيذ ومكانه وصولا إلى درجة الإيلام الذي تسببه العقوبة 
السالبة للحريةء بينما في الحبس المؤقت يتحقق التمائل مع العقوية ولو بدرجة نسبية تتمثل في سلب 
الحرية بغض النظر عن طريقة التنفيذ ومكانه, في حين أن المراقبة الالكترونية يعتمد في إقرارها على طلب 
المحكوم عليه ورضاه. 
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خاتمة 


يعد نظام المراقبة الالكترونية عن طريق السوار الإلكتروني أهم الوسائل المستحدثة لعلاج المشاكل 
الناجمة عن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية خاصة قصيرة المدة داخل البيئة المغلقة. التي أثبتت 
الدراسات دورها في انتشار الجريمة وانتهاك حقوق الإنسانء ونظرا للانتقادات الكثيرة التي طالت هذا 
النطاة من متظلق أنه لا يحفى الوطيفة اللبتعاة من الحقوية وه تحفيق: الرذع والق :تين 'مشكلات 
قانونية تمس المحكوم عليه. كما صوّرت على أنها تمس العدالة الجنائية من إخلال بمبداً المساواة 
واعتداء على الحق في الحياة الخاصة وحرمة المسكن وحتى تعديا على حرمة الجسد وسلامته. حرص 
المشرع الجزائري على إحاطته بسياج من الضمانات القانونية حماية لحرية الأشخاص واحتراما لمبدأ 
البراءة وتدعيما لسياسة ترشيد العقاب التي تسعى إلى تأهيل المحكوم عليه وإعادة إدماجه اجتماعيا 
لتحيبية ثالب:العود اال الجحريية: 


لكنء. ورغم هذه الضمانات التي أحيط بها نظام المراقبة الالكترونية. إلا أنه لا يمكن الجزم حاليا 
بنجاحه أو فشله- رغم أن مزاياه تبدو أكثر من سلبياته- لآن الأمر يتوقف على السير الحسن في تطبيقه 
اجتماعيا والتقليص من ظاهرة العود إلى الجريمة التي تؤدي حتما إلى فك الاختناق المسجل في المؤسسات 
العقابية. والذي يعد من المعوقات الرئيسية لنجاح العملية العقابية برمتها؛ فمنح المحكوم عليه فرصة 
الانخراط في المجتمع تحت رقابة وإشراف القضاء يحقق العديد من الفوائد بالنسبة للمحكوم عليه 
وللمجتمع ككل تتجلى في ما يلي: 

- توفير عناء أفراد أسرة الجاني ماديا ومعنوبا مع الحفاظ على الروابط الأسرية؛ 

- تحقيق التوازن بين حماية الفرد في المجتمع وحماية حقوق المجرم كإنسان وصيانة كرامته؛ 

- التخفيف من الضغط الذي تشهده المؤسسات العقابية بتقليص عدد المحبوسين خاصة ذوي 
العقوبات قصيرة المدة. وما ينجر عنها من آثار سلبية. 
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الحرب السيبرانية والقانون الدولي الإنساني 
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د. دخلافي سفيان د. ساعد العقون 
كلية الحقوق والعلوم السياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية 
جامعة تيزي وزو/ الجزائر جامحة الجلقة/ الجزاكر 
ملخص 


أمببيدة البديات السيبرامية المركيةق العضاء الافتراعى يرهاية من الدؤل» ومعض الفواغل» 
ضد اتسناله العيوية لهول أخرى» أن نيد الينية الشعضية اللافية. من الامتمامات القبرى لديو الدول 
نظرا لمخاطرها في الواقع الحقيقي وتهديدها للسلم والأمن الدوليين. وهو ما جعل رجال القانون والدول 
ومعكن الآمظامااك الدوا ب وريهون للتضيك عن الحياية الغائركة دق فلم البسمات وا زلة كييقي! عن 
ها لخدام القوة يعمو التحديد: "القوة النسيبرافية ".ومدق إمكافية مطيرق القانون الأدول لاسا 
السبارق اللفعول علي 
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مقدمة 


لعبت التكنولوجيا دورا فعالا ومؤثرا في خدمة المجتمع الدولي على مختلف الأصعدة. لاسيما 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما ساهمت التطورات التكنولوجية الجديدة التي عرفها العالم في 
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تطونق اللجال التسكري»:حيف+ظيرت وشائل والطاليب: جدويزة للخرجم ميل البججات” السوراقة 
والطائرات المسيرة بدون طيار والروبوتات المسلحة. والمجمات البيولوجية. 


تعرف الحرب الإلكترونية. التي هي موضوع بحثناء بأنها عبارة عن هجمات تتم باستخدام 
الكمبيوتر أو الشبكات أو الأنظمة ذات الصلةء وتهدف إلى تعطيل أو تدمير أنظمة الانترنتء, أو الممتلكات 
أو الوظائف الحاسوبية الخاصة بالخصم. كما يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى وسائل وأساليب القتال 
التي تتألف من عمليات في الفضاء الإلكتروني ترق إلى مستوى النزاع المسلحء أو تجري في سياقه ضمن 
المعنى المقصود في القانون الدولي الإنساني'. 


تعد الحرب السيبرانية ظاهرة جديدة نسبيا غيرت من مفهوم وطبيعة النزاعات المسلحة التقليدية» 
لأن الأهداف في أي حرب إلكترونية ستكون على الأرجح مدنية لا عسكرية؛ وستؤثر على السكان المدنيين لا 
على القوات العسكرية. فبقدر حاجة العالم إلى الكمبيوتر كوسيلة للاتصال والعمل. بقدر خطورة هذه 
الوسيلة التي أصبحت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدولي. سواء استخدمت في الصراع بين الدول بشكل 
متواز أو غير متواز مع حرب عسكرية تقليدية, ويمثل كلا النمطين خطرا متصاعدا في العالم»مما ينذر 
بتحوله إلى أكبر تهديد أمني دولي". 


تنطوي الحرب السيبرانية على تحديات إنسانية وقانونية جديدة بسبب خصائصبها الفريدة 
وظروف استخدامها المقصودة وعواقها الإنسانية المعروفة. ومن هنا تثير هذه التحديات مسألة ما إذا 
كانت قواعد القانون الدولي الإنساني السارية المفعول كافية وواضحة لحكم هذا النوع من الحروب, أو أن 
الوضع يتطلب إقرار قواعد جديدة في إطار اتفاقية دولية للتعامل مع هذه التحديات. 


المبحث الأول: استبعاد تطبيق القانون الدولي الإنساني على الفضاء الإلكتروني 


يرى أنصار الاتجاه الحر الذي يتزعمه بعض السياسيين الأمريكيين وعلماء التقنية وبعض رجال 
القانون أن الفضاء الإلكتروني فضاءً جديدا ومستقلا عن الفضاءات الأخرىء فعالم الانترنت جعل 
الحدود بين الدول وهمية غير ملموسة. نظرا لتداخل شبكاته وترابطهاء وبالتالي لا يمكن إخضاعه لأي 
قانون كونه لا يتفق والواقع المادي الملموس". 


'- ما هي القيود التي يفرضها قانون الحرب على البجمات السيبرانية؟ اللجنة الدولية للصليب الأحمرء متاح على الموقع الالكتروني: 

. 2013 صغط ومععة-لصة- لع نه اكه مدع حارن- 28 0/1306 / كاداع ماناء 0 ل /5عع "نا 0 5ع 213/١‏ / 01 .عع ذ . للالقالحا//:دم خط 
اطيك الحبادق اذل الزمات: الالكترونن» الغوةق: الجلافات' الدولية» فط دين وتحدياك ملف ..مركر الذواباة السياسية 
والإستراتيجية, الأهرام, القاهرة. 2009. ص. ص (140-139). 
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ولكنء هذا لا ينفي إمكانية تطبيق القانون الدولي الإنساني على الحروب الالكترونية, وذلك راجع 
إلى سببين رئيسيين هما: اختلاف وتنوع حالات المجمات الإلكترونية. وصعوبة وضع تكييف قانوني لها. 

المطلب الأول: اختلاف وتنوع حالات المجمات الإلكترونية 

يعد الفضاء الإلكتروني فضاء افتراضيا مستقلا في حد ذاته عن كل الفضاءات الأخرىء بما فيها 

فضائنا المادي الملموسء فالبجمات السيبرانية هي نشاطات افتراضية لا تستخدم إلا الوسائل 
الإلكترونية. وتتخذ عدة صور يصعب مع بعضها تطبيق القانون الدولي الساري المفعول. فقد تستخدم 
الوسائل الإلكترونية في إطار نزاع مسلح دولي أو غير دولي. كما حدث في حرب أوسيتيا الجنوبية سنة 
8, أين قامت روسيا بهجمات إلكترونية ضد جورجيا. 


كما قد تستخدم المجمات الإلكترونية خارج إطار أي نزاع مسلح وهي حالة " لا حرب ولا سلم". كأن 
تقوم دولة بتنفيذ هجمات إلكترونية بغرض الإضرار بمصالح دولة أخرى. كما حدث لإستونيا سنة 2007 
التي كانت ضحية هجمات مكثفة وعلى مراحل مست المواقع الحكومية والبنوك والإعلام والأحزاب 
السياسية. كما يمكن أن تنفذ البجمات السيبرانية كإجراء مضاد. 


تشمل الحرب السيبرانية كذلك العمليات المنفذة من طرف دولة ضضد كيان غير حكومي خارج 
حدودها الإقليمية. خاصة في إطار مكافحة الإرهاب. أو هجوم إرهابي يقوم به كيان غير حكومي ضد دولة 
بغرض الإضرار بمصالحها أو بمواطنهاء كما يمكن أن تتخذ هذه المجمات شكل عملية تنفذها أجهزة 
حكومية داخل إقليم الدولة ضد جماعة معادية تطالب مثلا باستقلالها. 


يتبين من خلال ما سبقء. وجود عدة أنماط للحرب السيبرانية تختلف باختلاف طبيعة الصراع 
والضرورة التي تفرض التعامل مع الحالة وقدرة الطرف الآخر على التصدي لباء بحيث يمكن استخدام 
الفضاء الإلكتروني كساحة للصراع منخفض الشدة على عدة أصعدة اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية 
ولفترة طويلة. وفي هذه الحالة لا يتم عادة اللجوء إلى القوة العسكرية بشكلبا التقليدي أو شن حرب 
إلكترونية واسعة النطاق'» وهو ما يعرف بالحرب "السيبرانية الباردة"”. ومن أمثلة هذا النمط: الصراع 
بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية» والاتهامات الموجبة لروسيا بالقرصنة الإلكترونية في الانتخابات 
الأمريكية لدعم المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" على حساب منافسته "هيلاري كلينتون". 


'- الحرب السيبرانية وتداعياتها على الأمن العالميء الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والإستراتيجية. متاح على الموقع الإلكتروني: 
م-2011105-07 .ااال 


“-حسام السبكي, الحروب السيبرانية: المفهوم والأنماط والتداعيات على الأمن الدوليء 13 أوت 8 . مقال منشور على الموقع الالكتروني: 
23 .1775 10370 .1777 
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يمكن كذلك أن يتحول الصراع عبر الفضاء الافتراضي إلى ساحة موازية لنزاع مسلح على الأرضء أو 
أن يمبد هذا الصراع لنزاع مسلح عن طريق شن حرب معلوماتية وتجسسية على الخصوم . وقد تم 
امتتغنااء هد الدوع :من الكوت الشيرائية ىق الحرث ين تجركة المقاومة الإبدااقية "حماس" والقستلال 
الإسرائيلي سنتي 2008 و 2012. 


وقد تحدث حرب سيبرانية مستقلة عن أي نزاع مسلح تقليدي . بحيث تشن حرب في الفضاء 
الإلكتروني بشكل منفرد عن أية عمليات عسكرية تقليدية. وهو نوع متقدم من الحروب لم يسبق أن 
شهدها العالم” وينطوي هذا النمط الأخير على سيطرة التكنولوجيات على إدارة العمليات الحربيةء أين 
يتم استعمال الأجهزة الإلكترونية ضد منشآت العدوء. واللجوء إلى الروبوتات والطائرات بدون طيار 
وإدارتها عن بعدء إضافة إلى تطوير القدرات في مجال الدفاع والهجوم الإلكتروني والاستحواذ على القوة 
الإلكترونية". 


تتميز الحرب السيبرانية عن الحرب التقليدية, في أن المفيوم التقليدي للحرب. ينطوي على 
استخدام الجيوش النظامية ويسبقها إعلان واضح لحالة الحرب وميدان قتال محدد. بينما تبدو هجمات 
الفضاء الالكتروني غير محددة المجال وغامضة الأهداف. كونها تتحرك عبر شبكات المعلومات 
والاتصالات المتعدية للحدود الدولية. إضافة إلى اعتمادها ما يمكن وصفه بأسلحة الكترونية جديدة 
تلائم طبيعة السباق الالكتروني لعصر المعلومات. حيث يتم توجهها ضد المنشئات الحيوية أو دسها عن 
طريق عملاء لأجهزة الاستخبارات. 


المطلب الثاني: صعوبة وضع تكييف قانوني للبجمات الإلكترونية 

تنوع حالات وأنماط البجمات الإلكترونية داخليا ودولياء يطرح مسألة البحث عن النظام القانوني 
الذي يحكم وينظم هذا النوع الجديد من تكنولوجيات الحرب في إطار العلاقات الدولية. وإذا عدنا 
لقواعد القانون الدولي الإنساني نجدها لم تنظم صراحة مسألة البجمات السيبرانية. ولم تتضمن أية 
قواعد للبجمات على شبكات أو أنظمة الحاسوب أثناء النزاعات المسلحة. لأن استخدام شبكة الانترنت 
حديث نسبياء بينما ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات القانون الدولي الإنساني يرجع تاريخها إلى ما قبل 
وجود المجمات السيبرانية, وبالتالي فبي لا تتلاءم والتكنولوجيات الجديدة للحرب . 


'- حسام السبكيء مرجع سابق. 

“- بن تغري موسى. الحرب السيبرانية والقانون الدولي الإنساني. مجلة الاجتهاد القضائي. عدد خاص. المجلد 12. الجزائرء أفريل 2020, 
ضقن 7 

*- حسام السبكيء مرجع سابق. 

“- عباس بدران» الحرب الإلكترونية, الاشتباك في عالم الانترنت, مركز دراسات الحكومة الإلكترونية, بيروت 2010,. ص 22. 

'- عمر د أعمرء الحرب الإلكترونية في القانون الدولي الإنساني. دراسات. علوم الشريعة والقانون. المجلد 46. عدد3. 2019. ص 136. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





أما ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الربعة لسنة 1949 فقد اعتمدا مصطلحات "السلامة 
الإقليمية". و"استخدام القوة المسلحة". و"عمل من جانب القوات الجوية أو البرية أو البحرية" و"هجوم 
مسلح". وهي مصطلحات لا تنسجم مع مفهوم الحرب الإلكترونية مما يضعها ظاهرياً خارج نطاق القانون 
الدولي» وفي هذا الإطار فقد نصت المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: "ليس في هذا الميثاق ما 
يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدولء. فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة 
مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة". هذا النص يعطي للدولة الحق في الدفاع عن نفسهاء عندما 
تواجه هجوما من قبل قوة مسلحة. أما في سياق الحرب السيبرانية فلا يعدّ المجوم السيبراني نزاعا 
مساحا لأنه لا يتضمن استعمالا للقوة المسلحة ضد إقليم الدولة'. ولا يوجد في معظم الحالات ما يثبت 
الأدوار التي قامت بها الدول في هذه النزاعات. وقد لا يصل الهجوم الإلكتروني من القوة لكي يمكن اعتباره 
هجوما مسلحا. 


كما حددت المادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 شروط تطبيقهاء حيث 
نصت الفقرة الأولى منها على : "علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلمء تنطبق هذه الاتفاقية في حالة 
الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة. حتى لو 
لم يعترف أحدها بحالة الحرب (...)". فالنزاع المسلح هو كل: " نزاع ينشب بين دولتين أو أكثر يستدعي 
تدخل القوات المسلحة (... ). حتى وإن عارض أحد طرفيه حالة الحرب”. فتكييف حالة الحرب يخضع 
إلى معيار موضوعي يتمثل في الوضع على الأرض وليس على موقف أو ما يراه أطراف التزاع. 


ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنه. وعلى الرغم من أن مسمىى الحرب يطلق على هجمات 
الكمبيوترء فهو أيضا بحاجة إلى نظرء كون الحرب مفهوما يرتكز بالأساس على استخدام الجيوش 
النظامية. وكان يسبقها إعلان واضح لحالة الحرب وميدان قتال محدد.ء أما في هجمات الفضاء 
الإلكتروني. فبي غير محددة المجال أو الأهداف كونها تتحرك عبر شبكات المعلومات والاتصال المتعدية 
للحدود الدولية. وتعتمد على أسلحة الكترونية يتم توجيهها ضد المنشآت الحيوية أو وضعها عن طريق 
العملاء لأجهزة الاستخبارات. وتجعل عملية استخدام هجمات الكمبيوتر من الناحية السياسية في أي 


'- توريه. حمدون. الاستجابة الدولية للحرب السيبرانية. البحث عن الأمن السيبراني الناشر الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد العالمعي 
للعلماء. 2011. ص. 89 
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صراع أقرب إلى توصيفها بالإرهاب عن كونها حرب. كما أن تحديد وتعريف الأسلحة المعلوماتية يثير 
مشكلة كبيرة في كيفية التعامل معها. 


ويضيف أصحاب هذا الرأي أن تطبيق المبادئ العامة في القانون الدولي الإنساني على الفضاء 
الإلكتروني تبدو غير واقعية. لأن وسائل وأساليب الحرب الإلكترونية غير واضحة ومفهومة بشكل كاف. 
ولأنها تتم في سرية تامة, ولا يزال فهم الاستخدامات المحتملة لهذه التكنولوجيا وأثارها المتمثلة في الصراع 
المسلح غير جليء لأن الحرب السبيرانية تختلف جذريا عن تلك الحرب التقليدية. وتتسم هجماتها بأنها 
استباقية من دون سابق إنذارء وغير محددة المجال أو المدىء. وغير مأمونة الأهداف. وغير معروفة 
القوات. التي لا تكون محددة في دولة ماء سواء أكانت هدفا للحرب أو مشاركا فهاء حيث لا تصبح 
بالضرورة الدولة هي البدف. بخلاف الحرب التقليدية التي تكون محددة الأهداف والمكان. 


كما أن الحرب الإلكترونية تكون عادة متعددة الأوجه ومتشابكة مع غيرهاء ومن ثم تكون تفاعلاتها 
كبيرة. فبي تتشابك مع الحرب الإعلامية وحرب الشبكات والاتصالات والحرب السياسية والسيكولوجية 
والحرب التكنولوجية والإرهاب, ونعكس المقاتلين التقليديين. فإن المقاتلين "السيبرانيون" ليس لهم مكان 
ثابت ولا يحتاج المماجمون "السيبرانيون" إلى التواجد في المكان الذي يحدث فيه الهجومء أو حتى في المكان 
الذي يظهر أن المجوم ينشأ فيه, ويمكن للمباجمين استعمال تكنولوجيا اتصال مجهولة الهوية والتشفير 
لإخفاء هويتهم'.والبجوم من غير ذكر للأسماء أو من خلال برنامج تسلل "روبوتي" آلي» مما يثير صعوبة 
تحديد مصدر هذه المجمات وتتبع أصحابها لإسناد المسؤولية إلى دولة من الدول أو منظمة أو فرد. 
وإيجاد رابطة ما بين تلك العمليات والصراع المسلح الذي يعقد للغاية تحديد ما إذا كان القانون الدولي 
الإنساني ينطبق أم لا على هذا الوضع. بالإضافة إلى أن الترابط بين أنظمة الكمبيوتر المدنية والعسكرية 
يعقد تطبيق القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني”. 


يفطت رفظ و#نظبيق القاقوق؟الندوا: الاتتياتق اسار المقهؤل ل التزاعاقر اللبتايجة الدولبة بيك 

القوات المسلحة لدولتين أو أكثر, والنزاعات المسلحة التي ليست لها صفة دولية, والتي تحدث داخل دولة 

دون أن تتضمن عنصرا أو عناصر أجنبية بين السلطة القائمة من جانب. وجماعة من الثوار أو المتمردين 

من جانب آخر”. ولا يتعداه إلى المجمات الإلكترونية لأنه لا يعدّ نزاعاً مسلحاً لغياب الأعمال العدائية 
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التقليدية . 


1 
- توريك حمدون» مرجع سابق. ص11. 
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الملبحث الثاني: خضوع الحرب السيبرانية لأحكام القانون الدولي الإنساني 


أصبحت الهمجمات السيبرانية تشكل تهديدا بالغ الخطورة. خاصة بعد تنفيذ العديد منها على 
بعض الدول كإيران وإستونيا وجورجيا والهند وباكستان وغيرهاء فقد يعد المجوم السيبراني عمل إرهابي 
أو يكاقّ هجوما مساحا إذا كان واسع النطاق'. وإذا كان البعض يعرف الحرب السيبرانية بأنها: "عمليات 
ضد حاسوب أو نظام حاسوبي من خلال تدفق بيانات عندما تستخدم كوسائل وأساليب حرب في سياق 
نزاع مسلح على النحو المحدد في القانون الدولي الإنساني"”. فإن العديد من الهجمات الإلكترونية غير 
المرتكبة في إطار نزاع مسلح لا تقل خطورة. لكن ما بهمنا في هذا الإطار هو موقف القانون الدولي من 
الحرب السيبرانية. 


المطلب الأول: تطبيق القانون الدولي الإنساني على الحرب السيبرانية 


يعتبر الفضاء الإلكتروني من أبرز سمات التطور التكنولوجي. الذي يقدم فرصا كبيرة لتطور 
الإنسانية وترابطها في زمن السلم. خاصة في مجالات الاقتصاد والاجتماع والمعلومات والتواصلء ولكنه 
يحمل في طياته مخاطر جديدة قد تهدد السلم والأمن الدوليين. 

ساهم تطوير القدرات السيبرانية العسكرية واستخدامها في النزاعات المسلحة في تنامي الشعور 
بعدم الأمن بين الدول والجهات الفاعلة الأخرى. نظرا للآثار الوخيمة لهاء والتي لا تقتصر عادة على أجهزة 
الكمبيوتر أو أنظمته. بل #هدف إلى التأثير على العالم الحقيقي من خلال استهداف البنية التحتية الكونية 
للمعلوماتء. وذلك بالسيطرة مثلا على الحركة الجوبة والبرية والبحرية والسدود وأنابيب ومحطات النفط 
أو الطاقة النووية»ء والمنشآت الكيميائية والحيوية. وهو ما يؤدي إلى وقوع أضرار جسيمة على الدول 
والحكومات والأقراد والشركات والبنوك وغيرها من المؤسسات”. 


تخضع العمليات السيبرانية التي تنفذ أثناء النزاعات المسلحة-شأنها شأن أي أسلحة أو وسائل أو 
أساليب حرب أخرى- في تنظيمها إلى القانون الدولي الإنساني. فأي لجوء إلى القوة سواء سيبرانية أو 
حركية يظل محكوما بميثاق الأمم المتحدة لاسيما حظر اللجوء إلى استخدام القوة في العلاقات الدولية, 
حيث نصت المادة 2 فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة على حظر الحرب كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية, 
أو التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضيء أو الاستقلال السيامي لأي دولة أو على أي 
وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. 


'- عمر عد أعمرء مرجع سابق . ص 135. 

*- المؤتمر الدولي الثاني والثلاثون للصليب الأحمر والبلال الأحمرء جنيف- سويسرا 08- 10 ديسمبر2015. تقرير عن القانون الدولي 
الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة. ص 55. 

3 نوران شفيقء أشكال الهديدات الإلكترونية ومصادرهاء مقال منشور على الموقع الإلكتروني: .ةم هناء .لدالمانما/دم قط 
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يقع على مجلس الأمن الدولي. طبقا لنص المادة 39 من الميثاق تكييف الوقائع المعروضة عليه 
حييث الخلرو فك المشيطة يكن هال عن نم للوفوف هل نا ذا كات تسكن حرفا :لتعاضةة الفائونرة 
المذكورة في المادة 2. وذلك باتخاذ الإجراءات القبرية في حالة وجود تهديد للأمن والسلم الدوليين» أو 
إخلال به أو كان وقع عملا من أعمال العدوان. وقد يلجأ مجلس الأمن إلى اتخاذ هذه الإجراءات بصرف 
النظر عن نص المادة 2 فقرة 4 في حال رأى أن حالة معينة تشكل تهديدا للسلم. وذلك لعدم مخالفة هذا 
الإجراء لأحكام الميثاق أو لقواعد ومبادئ القانون الدولي. كل هذا يعني أن الفقرة الرابعة من المادة الثانية 
من ميثاق الأمم المتحدة والمواد ذات الصلة من الميثاق تنطبق على الهجمات الإلكترونية بغض النظر عن 
نوع الأسلحة المستخدمة. ويعدّ ذلك استخداما للقوة بالمعنى المقصود في الميثاق'. 


وبالتالي يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يقر بأن هجوما إلكترونيا ضد دولة يشكل تهديدا للسلم 
والأمن الدولي أو عمل من أعمال العدوانء. وبناء على ذلك يمكنه اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لميثاق الأمم 
المتحدة. كما يجوز لأي دولة أن ترد على هجوم مسلح ناجم عن أنشطة شبكة الانترنتء أو تهديد وشيك به 
من خلال ممارسة حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من الميثاق وباستخدامها وسائل 
الكترونية أو تقليدية. كما فعلت الولايات المتحدة في إستراتيجيتها الدولية للفضاء السيبراني لعام 2011. 


كما تخضع العمليات السيبرانية المرتكبة أثناء التزاعات المسلحة إلى أحكام القانون الدولي 
الإنساني الذي يوفر قواعد للحماية من آثار الأعمال العدائية مهما كانت طبيعتهاء وفي هذا الإطار يجب 
على المتحاربين احترام وحماية المرافق الطبية والعاملين فيها في جميع الأوقات, وبالتالي فأي هجوم سيبراني 
ضد قطاع الرعاية الصحية أثناء النزاع المسلح يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. 


كما يتمتع المدنيون والممتلكات المدنية والأشياء التي لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين بالحماية. 
خاصة بموجب المبادئ الخاصة بالتمييز والتناسب والاحتياط”. وبالتالي توفير حماية للبنية التحتية 
المدنية ضد آثار المجمات السيبرانية في أثناء النزاعات المسلحة. 


وفي هذا الإطار. نصت المادة 36 من البروتوكول الإضافي الأول على: "يطلب من كل دولة طرف عند 
دراسة أو تطوير أو اقتناء أو اعتماد سلاح جديد أو وسيلة أو أسلوب للحرب بأن تتحقق مما إذا كان ذلك 
محظورا في جميع الأحوال أو في بعضها بمقتضى القانون الدولي". كما نصت المادة 49 فقرة 3 من نفس 
البروتوكول على أن قواعد البروتوكول وضعت لتطبق على الحروب البرية و "على جميع الأنواع الأخرى 


'- عمر د أعمرء مرجع سابق. ص 138. 
“- تقرير الخبراء الحكوميين بشأن التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي 8/70/174 22 
جويلية 2015, الرابط 


28 70/17 حاو حاص رك ”57خ .0 جا - نخاع] | لال اك اطع 5 /خ0 / 0136 . انا .لخالنالالا. 
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للحروب التي قد تضر بالمدنيين على البّر". ولا شك أن جزءا من الحروب السيبرانية على الأقل ستخاض 
على البر ضد أهداف على البرء وبأنها تنطوي على مخاطر جسيمة تضر بالمدنيين على البّر. 

يمكن الاستناد في هذا السياق إلى شرط مارتنزء الذي وضع في ديباجة اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 
9 وعام 1907. ونص عليه البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977. وديباجة البروتوكول الثاني. حيث 
ينص ذلك الشرط على ما يلي: "في حالة عدم وجود قاعدة معينة في القانون التعاهدي. يظل المحاربون في 
حدى وتحت سلطة القانون العرفي ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام". 

وقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأمها الاستشاري حول مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو 
استخدامباء على شرط مارتنز الذي لا يمكن الشك في استمرار وجوده وقابليته للتطبيق. وبأن هذا 
الشرط يعد وسيلة فعالة لمواجهة التطور السريع في التكنولوجيا العسكرية. كما أكدت المحكمة على أن 
مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني المطبقة في النزاع المسلح تنطبق " على جميع أشكال الحروب وعلى 
جميع أنواع الأسلحة " بما في ذلك "تلك المستقبلية"". 

كما أكدت المحكمة في الفقرة 79 من رأيها الاستشاري على أن :" هناك عددا كبيرا جدا من قواعد 
القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق أثناء النزاع المسلّح أساسية جدًا" إلى الحد الذي " يوجب على 
جميع الدول احترام هذه القواعد الأساسية. سواء أكانت قد صادقت على الاتفاقيات المتضمنة لها أم لم 
تصادق علها ”. وهو نفس الموقف الذي أكّدت عليه المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا في 
حكمها الصادر في 14 جانفي 2000 بقولها :" قواعد القانون الدولي الإنساني لا تفرض بحكم طابعها 
المطلق التزامات متبادلة بين الدول. أي التزامات تتحمّلها دولة قبل دولة أخرى. وإنما بالأحرى تفرض 
التزامات اتجاه المجتمع الدولي برمته. ويترتب على ذلك أن كل عضو فيه له مصلحة قانونية في احترام هذه 
القواعد. وله من ثم حق قانوني في المطالبة باحترام هذه الالتزامات"”. 

إن التأكيد على أن القانون الدولي الإنساني ينطبقء على الرغم من أن الحرب السيبرانية ليست 
محظورة أو منظمة صراحة بموجب المعاهدات الدولية السارية المفعول. إلآ أن هذه المعاهدات واجبة 
التطبيق في حالة لجوء الدول أو الجماعات المسلحة من غير الدول إلى عمليات سيبرانية أثناء النزاعات 
المسلحة. ومع ذلك تبقى الحرب السيبرانية تثير عددا من الإشكالات تتمثل أساسا في : صعوبة تحديد 


'- محكمة العدل الدولية. مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامهاء الرأي الاستشاريء 8 جويلية 1996.: الفقرة 86: الرابط: 
1 .93/7406 /وع1]11 لأععاء 015/00 .[1-[ع1 .17177177// :مط 


واكك ,2112163115 5عمطكة”0 101متصطء "1 ع0 ناه ععقمعمر 18 عل عكلؤعءنآ ,(1) 1996 , .56 .017 2 
.9 ]كام 
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الأوقع: الجعراو ايلات المعراتية» متعزجة لكقاف غن لوي قطن اف لقية كدر والمكقدة 
لليجمات: الصعوبات اللفيظة بالتجهات الستيرائية خا إطان التزاغات. المسلخة؟ والتفاشن المتعلق 
وقوه “الصوره" بتوعية أفواعن الفاكنية: ,الباول الاقساق: الق كه زدارة العمليات الحداية: 
والفحديات الزتطة تليق هذه القوافك عق الحرك السوراتيةة وريغامنة تخكلو البيتياه الختدوادية: 
والقواعد بشأن الاحتياطات أثناء المجوم. 


المطلب الثاني: توسيع مفهوم النزاع المسلح 


يشترط لتطبيق القانون الدولي الإنساني وجود "نزاع مسلح". ويعرف التزاع المسلح بأنه:" كل نزاع 
ينشب بين دولتين أو أكثر يستدعي تدخل القوات المسلحة. . . حتى وإن عارض أحد طرفيه حالة الحرب". 
أي كل نزاع يتم فيه استخدام القوة العسكرية بين دولتين أو أكثر لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية 
وعسكرية. كما ينطبق مفيوم النزاع المسلح على حالات الاحتلال الجزثي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف 
السامية المتعاقدة. حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة". ويطبق هذا المفهوم على الحالات التي 
يتم فها احتلال إقليم دون الإعلان عن حالة الحرب ودون وجود أية أعمال عدائية'. كما يشمل مفهوم 
النزاع المسلح "النزاعات المسلحة الدولية التي تحدث على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته 
المسلحة وقوات مسلحة منشقة. أو جماعات نظامية مسلحة أخرىء. تمارس تحت قيادة مسؤولة على 
جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة»ء ومن الاضطلاع 
بتنفيذ البروتوكول الثاني لسنة 1977 الملحق لاتفاقيات جنيف لسنة 1949. 


ظبر مع التطورات التكنولوجية الحاصلة مفيوم جديد للقوة. وهو "القوة السيبرانية". أو ما يعرف 
إعلاميا بالقوة الإلكترونية. وهي القوة التي لها نفس التداعيات الناجمة عن استخدام القوة العسكرية 
التقليدية. المتمثلة في اتساع نطاق التدميرء ووقوع خسائر في الأرواح بين العسكريين والمدنيينء وانهيار 
البنية التحتية للدولة. وسرقة المعلومات والبيانات العسكربية والتلاعب بهاء والسيطرة على الأنظمة 
العسكرية”. 


ارتكبت بالموازاة مع نزاع مسلح أو بصفة منفردة؛ كقطع إمدادات الطاقة أو المياه أو ضرب النظام 
المصرفي أو إغلاق أجهزة الكمبيوتر التي تتحكم في محطات المياه والسدود التي ينتج عنها الفيضانات في 
المناطق المأهولة بالسكان. وكذلك الحوادث البندسية المميتة والمتعمدة. مثل: المعلومات الخاطئة التي 


7 .م , نأك .مره ,1949 عل (117) عللغصء0 عل «متاطء تومه عتتقامع مصطه© ,( .كتل) 2101181 .[ ١‏ 
“تإيزاك خليفة :ها "هو يجوقف متاق الأنم اعد من ابمستفداء :لقره السيتزافية فالتا قاقف الرولئية280 اكعوير 2019 معال متشود 
على الموقع الالكتروني: 


لاع]] عع28مطتة7/1 دامه .عجوناع تبط 
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تغذيها أجهزة الكمبيوتر للطائرات. وانميار في محطات الطاقة النووية وانطلاق المواد المشعة في المناطق 
ذات الكثافة السكانية العالية. وهي آثار وخيمة على السكان المدنيين تتجاوز في شدتها آثار الحروب 
التقليدية. وقد اعتبرت المجمات الإلكترونية الخطرة هجوما مسلحاء حتى ولو لم يكن هناك إصابات 
بالأشخاص حالها حال المجمات التقليدية التي لا ينتج عنها إصابات أو خسائر في الممتلكات. ولا يوجد أي 
سبب للوصول إلى استنتاج مختلف فيما يتعلق بالمجمات "السيبرانية "ضد النظم المدنية . 


وفي قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية والمتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه 
العسكرية في عام1986. بينت محكمة العدل الدولية أن المادة 51 لا تشير إلى أسلحة محددة. وأن مفهوم 
الأسلحة ينطبق على "أي استخدام للقوة. وبغض النظر عن حقيقة أن المجمات "السيبرانية" لا تستخدم 
الأسلحة الحركية التقليدية. فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنها لا يمكن أن تكون "مسلحة". ويمكن اعتبار 
استخدام أي جهاز ينتج عنه خسائر كبيرة في الأرواح أو تدمير واسع للممتلكات مستوفي لشروط 
المجوم"المسلح". ويدعم هذا الاستنتاج تأكيد مجلس الأمن على ذلك الحق في الدفاع عن النفس ردا على 
هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة”. 


وهناك من حاول تحديد مفهوم المجوم المسلح بأنه "فعل". أو بداية سلسلة من أعمال القوة 
المسلحة ذات الحجم الكبيرء التي تؤدي إلى إلحاق دمار كبير في الركائز الأساسية داخل الدولة ويؤثر على 
شعها والبنية الاقتصادية والأمنية الطبيعية الخاصة بهاء ويفقد الدولة جزء من سلطتا الإقليمية. أي 
الاستقلالية الكاملة. 


كما ذكر دليل" تالين" الذي أعدته اللجنة الدولية التابعة لحلف شمال الأطلبيء والمكونة من 
خبراء قانونيين وعسكريين سنة2013 ., أنه يمكن استخدام القوة العسكرية الحقيقية في حالة تم شن 
هجوم الكتروني على دولة وأدى هذا المجوم لخسائر بالأرواح البشرية". كما أشار الدليل إلى إمكانية 
تطبيق القانون الدولي الإنساني كما هو على الحرب الإلكترونية. ذلك أنه يمكن أن تكون العمليات 
الإلكترونية وحدها نزاعات مسلحة تبعا للظروف, وقد اعتبر" المجوم الإلكتروني بمثابة استخدام للقوة 
إذا كان أثر هذا البجوم عند مقارنته بالاستخدام الفعلي للقوة مساويا له أو قريبا منه” ". 


'- المؤتمر الدولي الثاني والثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمرء جنيف. سويسراء8 -10 ديسمير 2015 . تقرير عن القانون الدولي 
الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة. وثيقة أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمرء كذلك: عمر #د أعمرء مرجع سابقء ص 139. 
"- عمر د أعمرء مرجع سابقء ص 138. 

*- الفصل 14 من دليل تالين. 

“- المادة 69 من نفس الدليل. 
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سواء هجومية أو دفاعية يتوقع أن تتسبب في إصابة أو قتل أشخاص أو الإضرار بأعيان أو تدميره. كما 
يمن موف اهكان عن الكمل :فد تشكل كين | ماديا" . 


تعتبر اللجنة الدولية أيضاء أنّ العملية التي تهدف إلى تعطيل عين ما -حاسوب أو شبكة حاسوبية 
على سبيل المثال- تشكل هجوما بموجب القواعد بشأن إدارة العمليات العدائية. سواء جرى أم لم يجر 
تعطيل العين عن طريق وسائل حركية أو سيبراني. فأي عملية تستهدف تعطيل أو ضرب البنى التحتية 
المددية شطع لقوافن: القانوة الدول الاتسناي يعدن الفظر فين الوسيلة اابسخدمة ذلك فالعرة 
بالنتائج المادية على الأرض وليس بالوسيلة. 


وبالتاليء فإن غياب أحكام في القانون الدولي الإنساني خاصة بالهجمات السيبرانية التي تستهدف 
الأشخاص المدنيين والأعيان المدنية. لا يعني أن قواعد القانون الدولي الإنساني لا تسري على وسائل 
وأساليب الحرب الإلكترونية.ما دامت هذه الوسائل تنتج نفس الآثار التي يمكن أن تنتج عن الأسلحة 
التقليدية من دمار وانقطاع الخدمات الحيوية والضرر أو الإصابة أو الوفاة. وبخضع استخدام هذه 
الوسائل لنفس قواعد الأسلحة التقليديةء باعتبار أن القانون الدولي الإنساني واسع بما فيه الكفاية 
ليساير التقدم الحاصل في التكنولوجيا. 


خاتمة 


يتضح من خلال هذا الموضوع. أن القانون الدولي الإنساني لا يتضمن قواعد قانونية واضحة 
وخاصة بالحرب السيبرانية. ومع ذلك يمكن تطبيقه على جزء من المجمات التي تحدث في إطار نزاع 
مسلح.ء ولكنه لا ينظم كافة العمليات الإلكترونية لصعوبة تحديد هوية الفاعل أو المكان التي تنطلق منه 
المجمات الإلكترونية وصعوبة التمييز بين المدنيين والعسكربين بسبب الاستخدام المزدوج لشبكة 
الانترنت. 


يتعين أمام هذا النقص والغموض على الدول والمنظمات الدولية تبني اتفاقيات دولية جديدة إلى 
جانب اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 -الخاصة بالمجال البري والبحري والجوي - تنظم هذا النوع 


الجديد من تكنولوجيات الحرب» بما يراعي الاستخدامات المدنية والعسكرية المشروعة للفضاء 
الإلكتروني. 


3 المادة 92 من دليل تالين. 
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الحق في بيئة سليمة وصحية ومتوازنة: 
بين حتمية التطور التكنولوجي ومتطلبات حقوق الإنسان 


:1 121212160 2110 اطااألوعط رعلدك5 2 0غ أخطعتخ] عط ل' 
11 111112211 2120 أتاعصسمملء؟1227 [دع1ع10مصطءعء 1 عطا مع اءع] 


11005 
د. لونيسي علي د. لوني نصيرة 
كلية الحقوق والعلوم السياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية 
جامعة البويرة جامعة البويرة 


ملخص 


عرف الحق في بيئة سليمة وصحية بادرته الأول على مستوى النصوص القانونية الدوليةء والتي 
تصنف معظمها في دائرة القانون المرن غير الملزم. وهو الأمر الذي استدعى ضرورة التغلب على عدم 
فعاليته. وي التالي طرحت آلية الدسترة كضمانة لتنفيذه. 


إن التلوث الحاصل من جراء نشاط الإنسان الذي يسعى إلى تحقيق التنمية وتطويرها قد أصاب 
جميعٌ العناصر المكونة لبيئته المحيطة به من هواء وماء وتربة وغذاء في مختلف الأماكن المحلية 
والإقليمية. 

كيف يمكن التوفيق بين حق الإنسان في بيئة صحية وسليمة وضرورة تحقيق التنمية باستخدام 
الآليات التكنولوجية التي تُعتبر من المسببات الرئيسية لحدوث التدهور البيئي؟ 
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مقدمة 


يعتبر الحق في البيئة من الحقوق التي تضمنا الجيل الثالث من حقوق الإنسان, أو ما اصطلح علمها 
بحقوق التضامن'. فالاعتراف بحق الإنسان في بيئة نظيفة لم يلق صدى واهتماما دوليا إلا منذ الستينات” 
والسبعينات من القرن الماضيء خاصة بعد مؤتمر ستوكبولم سنة 1972 المعني بالبيئة البشريةء والذي 
تمخض عنه ميلاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة. 


أكد الميثاق العالمي للطبيعة. الذي تبنته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في القرار 7/37 
بتاريخ 28 أكتوبر 1982 في مادته الأولى أنَّ:" للإنسان حق أسامي في الحرية والمساواة وفي ظروف معيشية 
مرضية وفي بيئة محيطة تسمح له بالحياة في كرامة ورفاهية. وعليه واجب مقدّس في حماية وتحسين 
البيئة للأجيال الحاضرة والمقبلة". 


بسبب التفاعل الوثيق بين الأضرار التي تلحق بالبيئة والتمتع بحقوق الإنسانء فإِنَّ التدهور البيئي 
يؤثر سلبا على التمتع بحقوق الإنسانء. مثل الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في الأمن.... الخ 
وذلك حسبما هو معترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والعيد الدولي المتعلق بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وصكوك أخرى متعلقة بحقوق الإنسان. ومن ثمة لا يجوز إنكار 
العلاقة القائمة بين حقوق الإنسان والحق في بيئة سليمة صحية ومتوازنة. 


لغ .يكن الاتفال من حعياة البداوة إق, التيدن #الأتن البيةه..يل كان يعفدم العلوة والمعزفة 
والتكنولوجياء حيث انتقل الإنسان البدائي من مرحلة الصيد إلى مرحلة الزراعة. ومن ثمة إلى مرحلة 
استخداة مطادر الظاقة: وتحول من الاغتماد على الصتاعات اليدونة إل الضناغات الآلية: كم السيطرة 
على الطاقة والانطلاق ها إلى المجال النووي. . . الخ. وأستخدم كل هذا من أجل دفع عجلة التنمية 


'- يطلق على حقوق الجيل الثالث حقوق التضامن أو الحقوق الجماعية. والمراد بذلك أنّه حق لا يخص جيل بعينة؛ بل يخص الإنسان في 
الجيل الحاضرء وكذلك الإنسان في الأجيال المقبلة. وقد تناول هذه الفكرة المبدأ الثالث من مبادئ إعلان ريودي جانيرو عام 1992. أنظر ني 
ذلك: معمر رتيب #د عبد الحافظ. القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوثء دون ذكر الطبعة. دار الهضة العربيةء القاهرة. دون ذكر سنة 
النشر.ء ص 37. 

*- قامت عالمة الأحياء الأمريكية "راتشيل كارصون"عام 1962 بإصدار كتابها الشهير "الربيع الصامت". والذي انتقدت فيه التوسع في 
استخدام المبيدات الحشرية في أمريكا الشمالية. ونظرا لما أثاره كتاب "الربيع الصامت" من صدى محلي وعالميء فقد كان بمثابة بداية 
الحركة البيئية على نطاق عالميء وهي حركة لم تهتم في بداية الأمر بالمحافظة على البيئة بقدر اهتمامها بتأثيرات الأنشطة البشرية على الأحياء 
بما فيها الإنسان. وقد أبدت الحركة اهتماما بعلم البيئة. أنظر في ذلك: 2د مهنا المهناء البيئة في الوطن العربي. . . الواقع والمؤمل, دون ذكر 
الطبعة. دون ذكر دار النشرء دون ذكر مكان النشرء دون ذكر سنة النشر.ء ص/. 
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الرواعية والمبعاعية الدى'ائر سلبا غان الغياة: الفنضية الأسام: غبت قسبب فق لوك البواة امف 
والإقليمي. 


إن التلوث الحاصل من جراء نشاط الإنسانء الذي يسعى إلى تحقيق التنمية وتطويرها قد أصاب 
جميع العناصر المكونة للبيئة من هواء وماء وتربة وغذاء في مختلف الأماكن المحلية والإقليمية. حيث 
ينبغي أن تكون التنمية من أجل البيئة. والبيئة من أجل التنمية, والعنصر المحوري بينهما هو التقدم 
التكفولوع. فالشتعولات البيقية العالية الجدينة الى ثدك إل ليود أخيرار. ومشاطر» وسبعك فن ذاكرة 
المطالبين بالحق في بيئة صحية ومتوازنة» مع التركيز على حقوق الأجيال القادمة في بيئة متوازنة ونظيفة, 
الذي عادة ما ينتهك نتيجة الجشع والرغبة في التملك وتحقيق أكبر قدر من التنمية الاقتصادية. 


ترتيبا لما سبق قوله. يمكن أن نتساءل ونقول: كيف يمكن التوفيق بين حق الإنسان في بيئة صحية 
وسليمة ومتوازنة. وضرورة تحقيق التنمية باستخدام الآليات التكنولوجية التي تُعتبر من المسببات 
الرئيسية لحدوث الشرخ في العلاقة التوافقية المتوازنة بين الإنسان والبيئة المحيطة به؟ 

لتحليل هذه الإشكالية, ارتأينا أن نوضح حقيقة حق الإنسان في بيئة سليمة وصحية ومتوازنة أمام 
حتمية التطور التكنولوجي لتحقيق متطلبات التنمية (المبحث الأول). لنبين في الزاوية التالية الحق في 
بيئة سليمة وصحية من المطالبة عن طريق الإعلانات والمؤتمرات والمواثيق الدولية إلى التكردس الدستوري 
الملزم في القانون الوطني(المبحث الثاني). 

المبحث الأول: الحق في بيئة سليمة وصحية ومتوازنة بين الاختلاف في المفهوم وحتمية التطور 
التكنولوجي لتحقيق متطلبات التنمية 

يعد الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وصحية ونظيفة من بين أهم المقاصد التي يجب أن تقوم عليها 
عجلة الحداثة والتنمية (المطلب الأول) في ظل التلوث البيئي الكبير الذي تعاني منه الكرة الأرضية. والذي 
نجم عنه مشاكل شتى وأمراض مزمنة (المطلب الثاني). 


المطلب الأول: ماهية الحق في بيئة سليمة وصحية 


رغم تعّدد الدراسات التي تناولت موضوع الحق في البيئة بصفة عامة, وحق الإنسان في بيئة سليمة 
وصحية ومتوازنة بشكل خاص. إلا أنّا لم تتفق على تعريف جامع مانع لهذا الحق (الفرع الأول)ء غير أنّه 
هناك مجموعة من الخصائص يمكن الاتفاق عليهاء والتي تميز هذا الحق (الفرع الثاني). 
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الفرع الأول: محاولة إعطاء تعريف للحق في بيئة سليمة وصحية ومتوازنة 


يتشكل مصطلح "الحق في البيئة" من مفهوم مركب "الحق" و"البيئة". فالحق في فقه القانون 
الوضعي يُقصد به: السلطة أو القدرة أو المكنة التي يُقرها القانون لشخص معين ويحمها من أجل تحقيق 
مصلحة معينة,. أما البيئة فتعرف بأنّها: " الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه الإنسان والكائنات الحية 
الأخرى. ويمارس فيهها أنشصطته المختلفة الإنتاجية والاجتماعية". ويُعرفها جانب آخر على أنَّا:' مجموعة 
العوامل الطبيعية والكيميائية والحيوية والاجتماعية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر. حال ومؤجل 
للكائنات الحية والاأتشظة الانسانية" , 


يدل الاختلاف في تعريف البيئة-وكما يذهب جانب من الباحثين- على أنَّ مفيوم البيئة يشوبه 
الغموض وعدم الدّقة عندما يتم الخلط بين البيئة والبيئة الطبيعية باعتبارها الأساس لكل ما هو بيئيء 
فالطبيعة مجرد عناصر للبيئة. وليس هي فقط البيئة, وهذا ما جعل البعض يؤكد على أن البيئة عبارة 
عن: " كلمة لا تعني شيئا لأنّها تعني كل شيء”. 


إن مجمل النصوص القانونية التشريعية أو الاتفاقية التي تطرقت إلى هذا الحق المذكور أآنفا أو 
سواهاء ما زالت غير متفقة على مصطلح موحد للدلالة على هذا الحقء. فالمصطلحات المستعملة للتعبير 
مختلفة. البيئة الصحية. وتارة أخرى نشير إلى البيئة الملائمة أو البيئة المرضية وفي مرات أخرى تعرف 
ببيئة نظيفة أو بيئة صالحة للعيش". 


إنَّ البيئة هي كل ما يحيط بالإنسانء. فبي الأرض التي يحيا عليها الإنسانء والبواء الذي يتنفسه. 
والماء الذي يشريه وما يحيط به من موجوداتء. سواء كانت حية أم جامدة. وكل ما يحيط بالإنسان من 
العناصر التي أشرنا إلهاء والذي يشكل الوسط الذي يحيا فيه. وأنَّ المحافظة على سلامة هذا الوسط 
وملاءمته لحياة الإنسان هو الهدف من هذه الحماية التي تسعى إليها البشرية عبر قوانين البيئة المحلية. 
وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات اتدولتة . 


يمكن القولء أنَّ التشريعات في تعريفها لحق الإنسان في بيئة سليمة وصحية تدور في إطار معيارين» 
أحدهما عضوي أو شكلي(1). والآخر وظيفي أو موضوعي(2). 


'- نقلا عن: خالد شلبيء دسترة الحق في بيئة سليمة. نحو تحقيق الأمن البيئي في الفضاء المغاربي. متوفر على الموقع: 
1 .134 - _/071771210205/10011121215 1115017110 طض:؛ 

*- المرجع نفسه. 

3 المرجع نفسه. 

*- شيعه اح العيرق: حر ليان ف كله سلينة و«التطام السعووى الوق دون فك الطيفة“سلهلة دزاسات» معبد البحرق 
للتنمية السياسية» البحرين. 2017. ص29. 
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1- المعيار العضوي أو الشكلي: يتمثل في أنَّ البيئة ومواردها لبا قيمة ذاتية. فبي الوسط اللازم 
لبقاء واستمرار الحياة على كوكب الأرضء كما أنّه في نطاق السيادة الإقليمية لدولة معينة. تعد البيئة 
ومواردها تراثا مشتركا وكل ما يتعلق بها من الأمور المتصلة بالنفع العام وبالصالح الاجتماعي والاقتصادي. 
وترتيبا على ذلك يقع على عاتق الدولة وأجهزتها والتجمعات الخاصة والأفراد العمل على حمايتها وصيانة 
مواردها للأجيال الحاضرة والمستقبلية. سواء كانت عناصر طبيعية مادية. أي من خلق اللّه. أم كانت 
عناصر مستحدثة, أي من فعل الإنسان. بمعنى حماية البيئة ككل. 


2-المعيار الموضوعي: يتعلق بالوظيفة والغاية الإنسانية من حماية حق الإنسان في بيئة سليمة: وأنَّ 
مضمونه. يكون للإنسانء فهو حق الإنسان في أن يعيش في بيئة سليمة متوازنة تسمح له بحياة كريمة 
خالية من التلوثء ويقوم هذا المعيار على اعتبارات تتصل بالمستفيد الأول من الحفاظ على البيئة. وهو 
حماية الإنسان بصورة ذاتيةء على اعتبار أنَّ ما يحيط به من بيئة يؤثر بشكل مباشر على حياته وصحته 
وسلامته. 


يعاب على هذا المعيارء أنّه يتجاهل المصالح الأخرى الخاصة بالأنواع الأخرى الخاصة من الكائنات 
الحية. كما أنّه يتجاهل التوازن البيئي العالمي. الأمر الذي يشجع على الاستغلال الزائد عن الحد للموارد 
الطبيعية؛ ممًا قد يترتب عليه الإضرار الكلي بالبيئة". 


بناءً على ما سبقء يمكن القول أنَّ هناك اختلاف في الرؤى حين تعريف حق الإنسان في بيئة سليمة, 
فوفقا لهذين المعيارين» ذهب فريق إلى تعريف حق الإنسان في بيئة سليمة بأنّه الحق في تأمين وسط ملائم 
لحياة الإنسانء. والعيش بكرامة. وفي ظروف تسمح بتنمية متناسقة لشخصيته. أي توفير الحد الأدنى 
الضروري من نوعية البيئةء التي يجب الدفاع عنا. 

ذهب رأي في الاتجاه الآخرء ليعرّف حق الإنسان في بيئة سليمة, بأنّه: الحق في وجود البيئة المتوازنة 
كقيمة في ذاتهاء وما يقتضي ذلك من صيانة وتحسين النظم والموارد الطبيعية ودفع التلوث عها أو 
التدهور. 

نرى أنّه كان من الأولى أن يتم الجمع بين المضمونين في تعريف حق الإنسان في بيئة سليمة. فالحق 
في بيئة سليمة من جانب يتضمن عنصرًا عضويا يخص البيئة ذاتهاء يتمثل في حماية وصيانة مواردها 
بوصفها قيمة ذاتية تضمن استمرار الحياة, بالإضافة إلى تضمنه عنصرًا وظيفيًا يتعلق بالغاية التي من 
أجلها يتم الحفاظ على البيئة وهي الإنسان. والذي من حقه أن يعيش في بيئة سليمة خالية من الأخطار 
التي تهدد حياته وكرامته وبقاءه. 


'- شيخة أحمد العليوي . مرجع سابق. ص. ص(30-31). 
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تطبيقا لما سبق يمكن القول أنّنا نؤيد التعريف الذي يتبنى تعريف الحق في بيئة سليمة, بأنّه هو 
حق كل إنسان في العيش في وسط حيويء أو بيئي متوازن وسليم, والتمتع والانتفاع بموارد الطبيعة على 
نحو يكفل له حياة لائقة وتنمية متكاملة لشخصيته من دون إخلال بما عليه من واجب صيانة البيئة 
ومواردها والعمل على تحسينها وتنميتها ومكافحة مصادر تدهورها وتلوتهاء لأنَّ أي تعريف أو تحديد 
لمضمون حق الإنسان في البيئة يجب أن يعي كلا المعيارين. حيث يظهر الالتزام المقابل للحق من خلالهاء 
فبقدر ما يكون الالتزام بحماية البيئة وصيانة وتنمية مواردهاء يتأكد حق الإنسان في الانتفاع بها وتحقيق 
حياته الكريمة وتنميته المتكاملة,لأنَّ الإنسان نفسه يعتمد على البيئة ومواردهاء وتدهورها يعني تدهور 
الإنسان. وتنميتها يعني تنميته'. 


إنَّ التوازن والاختلال البيئي عملية معقدة لا تلاحظ بشكل واضح إلا في مراحلها الشبه نهائية. 
فالبيئة تنطوي على توازن ما بين عناصر مكوناتها الطبيعية. وعندما يستمر هذا التناسق ما بين مكوناتها 
وما بين الإنسان والحيوانء فإِنَّ الاختلال يبقى بعيداًء فالبيئة دورة مكونة من مجموعة دوائر مترابطة 
واختلال رابط من الروابط بين هذه الدوائر يحدث تفاعلات متسلسلة تؤدي إلى اختلال التوازن والتناسق 
يق العتاهير: المكودة للينية”. 


الفرع الثاني: خصائص حق الإنسان 2 بيئة سليمة وصحية ومتوازنة 


مصدره. حيث أنّ إقراره وضمانه تمّ في مرحلة أولى في إطار المجتمع الدولي لينحدر فيما بعد إلى مستوى 
التشريعات الداخليّة للدول. مما ترتب عنه تطبّعه بخصائص القانون الدولي وحقوق الإنسان, وكانت 
هذه الأخيرة محل جدل حول شموليّهاء فشقّ من الفقه ورجال القانون يرون أنّ حقوق الإنسان 
(وتحديدا حقوق الجيل الثالث) هي ذات طابع كوني؛ إذ تم كل إنسان مهما كان بلده أو عرقه أو جنسه أو 
لقدهه فيكو ن سفوق الانسان دنهو المتخلوى مسالدشههيا العالية والعولة وكلا لذ يعمرا: . 

- حق دائم ومستمر لجميع الأجيال. فهذه الأرض أمانة من الله عز وجل 

- حق قيد التكوين» يذهب جانب من الباحثين إلى الإقرار بأنّه في ظل "القانون المرن " فهو حق قيد 
التكوين» فالاعتراف الأسامي بهذا الحق جاء في الإعلانات الصادرة عن إعلانات دولية من قبيل مؤتمر 
'- شيخة أحمد العليوي. مرجع سابقء ص. ص( 32-33). 


2 
“- ليلى اليعقوبي. الحق في بيئة سليمة. مجلة جيل حقوق الإنسان. عدد 2. مركز جيل البحث العلميء لبنان: يونيو 2013. ص 49. 
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- حق مركبء فالحقوق البيئية ليست ذات طبيعة مستقلة كما يذهب جانب من الفقه. بل تنطوي 


- حق غير مستقلء على مستوى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بل مرتبط بحقوق أخرى. مثل 
الحق 3ق العسمية' ؛ وقد يكوث من المتاسب لفت النظر إل مجموصتين من النظم والإجراءات: 


المجموعة الأولى: تتعلق بالتعامل مع الأوضاع البيئية الراهنة للمصانع والمنشآت المسببة للتلوث 
والنشاط العمراني العشوائي في كثير من المناطق الساحلية والتعدي الصارخ على مقومات البيئة. خاصة 
فيما يتعلق بالشواطئ تحت مسميات براقة دون أي تحليل اقتصادي سليم أو شامل يأخذ بالاعتبار رأس 
المال الطبيعي وإعادة تأهيله. 


المجموعة الثانية: تتعلق بما يستجد من أوضاع ومنشآت في المستقبل من منطلق تلاق مسببات 
التدهور والتلوث أساساً والإدارة الرئيسية لتحقيق ذلك. والمتمثل في عملية تقييم الأثر البيئي للمشاريع 
على أن تحدد هذه النظم والقوانين ووسائل الإنفاذ والمتابعة والرصد والمراقبة, إِذّا لا مناص من تطبيق 
جاد لنظام تقييم الأثر البيئي لمشاريع التنمية كافة. وأن يكون هذا جزءا لا يتجزأ من دراسات الجدوى لأي 
مشروع. هذا بالإضافة إلى إعداد خطط وطنية لإدارة المناطق الساحلية - باعتبارها الجزء الأكثر إنتاجية 
في النظم البحرية - بما يحقق الاستغلال الأمثل والمستدام لها”. 


المطلب الثاني: حتمية التطور التكنولوجي لتحقيق متطلبات التنمية وظهور المشكلة البيئية 


تتعرض البيئة اليوم إلى أخطار مختلفة. فمع التقدم العلمي والتكنولوجي, ومع زيادة معدلات 
التحضر والتوسع النووي. ومع طلب الإنسان لمزيد من الرفاهية وسعيه لتحقيقبهاء أهمل البيئة المحيطة 
به. مما أدى إلى أخطار وخيمة وتدهور بيئي هائل تسبب في ظهور المشكلة البيئية (الفرع الأول). وتتجسد 
هذه المشكلة في صور متعددة وأشكال متنوعة (الفرع الثاني). 


الفرع الأول: تعريف المشكلة البيئية 


تعرف المشكلة البيئية بأنّها: "حدوث خلل أو تدهور ف علاقة مصفوفة عناصر النظام البيئي وما 
يرهن هذا الخال من اعمال واه آر مطروكة سار أو كى نباقتن اننا" او مهيلا" امنا 
5 3 
وغير المنظور . 


- خالد شللبيء مرجع سابق. 

شد مهنا المهناء مرجع سابق. ص18. 

“-قيس عبد المجيد علوش. المشكلة البيئية. متوفر على الموقع: .10/11060016865/16611156 .1الج .0631/1012 ./15لةا//نصاخط 
1010-4 250:271100-9 أطلع عليه بتاريخ 2019/10/12. 
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نجد في المقابل. من يعطها تعريفا شاملا ويرى أنََّا ليست قاصرة على مشكلات الاستعمال الضار أو 
غير الرشيد للموارد الطبيعية أو مشكلات التلوثء وإنَّما تشمل جميع المشكلات الناجمة عن الفقر 
والتخلف مثل نقص السكن وسوء التغذية وقصور أساليب الإدارة والإنتاج. كما تتضمن بعض المشكلات 
المتعلقة بحماية التراث الثقافي والتاررخي'. 

هناك من يعرفهاء بأنَّها كل تغيير كمي أو كيفي يلحق بأحد الموارد الطبيعية في البيئة؛ بفعل الإنسان 
أو أحد العوامل الطبيعية فينقصه أو يغير من صفاته. أو يخل من توازنه بدرجة تؤثر على الأحياء التي 
تعيش في هذه البيئة وفي مقدمتها الإنسان. تأثيرا سلبيا". 

بناءً على ما تقدم. نرى أنَّ المشكلات البيئية هي تدهور النظام البيئي وفقدان اتزانه جزئيا" أو كليا" 
من جراء الأنشطة التي تعمل على استنزاف الموارد الطبيعية وتلويث الوسط الطبيعي. سواء كانت هذه 
الأنشطة محلية أو إقليمية أو عالمية الحدوث. 

تكمن أسباب المشكلات البيئية بشكل عام, في مجموعة من العوامل المتداخلة التي تجمع بين 
التطور الصناعي والزيادة السكانية وافتقار التوازن البيئي بسبب سوء استعمال الموارد. وقد جسدت في 
مجموعبا مفهوم المشكلات البيئية بمعناها الشمولي. 

حقق العالم تطورا بارزا في المعرفة الإنسانية. ووضع أساس التنمية في الصناعة الحديثة 
والتكنولوجية؛ ممًا أدى إلى نمو وتعاظم الإنتاج الصناعيء إلا أنَّ أخطر ما يميز هذه التطورات. أنّها تدتسم 
باستنزاف كبير للموارد الطبيعية. وأدت إلى تراكم متزايد للمخلفات تفوق القدرة الاستيعابية للأوساط 
البيئية. وعلى ذلك فإِنّ الثورة العلمية والتكنولوجية قد حققت الرخاء والرفاهية للإنسان. إلا أنّا أدت 
بدورها إلى تفاقم مشكلات البيئة بسبب التزايد الكبير لاستهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة والتلويث 
السريع للأوساط البيئية". 


-١‏ هناك من يفرق بين الظاهرة البيئية والمشكلة البيئية: إذ يرى بعضهم أنَّ الظاهرة البيئية هي حدوث تغيير طفيف في خصائص عناصر 
المصفوفة البيئية لا ينجم عنه أخطار أو أضرارء وعندما تصبح هذه الظاهرة خطرا" ينجم عنها أضرار متباينة تصبح مشكلة بيئية. المرجع 
“- تصنف المشكلات البيئية إلى مشكلات كمية ونوعية: أ-مشكلات بيئية كمية: تتمثل في تلك الآثار السلبية لأنشطة الإنسان على حجم الموارد 
الطبيعية غير المتجددة وعلى معدلات تجدد الموارد الطبيعية المتجددة. وتعد مشكلات نضوب المعادن ومصادر الطاقة وقطع الغابات 
والتصحر وانجراف التربة وندرة المياه من أمثلة هذه المشاكل. ب - مشكلات بيئية نوعية: وهي تلك المشكلات التي تؤثر على نوعية القدرات 
الطبيعية للأنظمة البيئية. مسببة بذلك أضرارا" مباشرة للإنسان والأنشطة الإنتاجية. ومن أمثلة تلك المشكلات. مشكلات تلوث العناصر 
البيئية الطبيعية وارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي وتآكل طبقة الأوزون. أنظر في ذلك كل من: المرجع نفسه. أنظر أيضا: حسين عبد الحميد 
أحمد رشوانء البيئة والمجتمعء المكتب الجامعي الحديث. الإسكندرية. جمهورية مصر العربية. دون ذكر سنة النشرء ص 21. 
“- قيس عبد المجيد علوشء مرجع سابق. 
عل أء غ001 عل ع1ه1غمغع 15121116[ , الاعماعطط110تكمء :1 ع0 115]126102طلة أء 101011 , لطم اعقطمة]1- 
.0 ,2004 ,65)16 7/1011 , انلخ "5 , 15 عتعلعه متته ,ذل ,عع م10 مكنال 
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الفرع الثاني: صور وأشكال المشكلة البيئية 


يمكن حصر أهم المشكلات البيئية في: تلوث المياه والبواء والأرض والكائنات الحية بدرجة خطيرة 
(أولا). وتدمير واستنفاذ الموارد التي لا يمكن الاستعاضة عنما (ثانيا). 


أولا: تلوث الهواء والمياه والأرض والكائنات الحية بدرجة خطيرة 


قد يكون هذا النوع من التلوث بفعل الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ومثال ذلك 
الأنشطة الصناعية والتجارية. وكذا التخلص من النفايات الضارة بالبيئة. كما قد يكون بسبب الكوارث 
الطبيعي؛ كالبراكين والزلازل والفيضانات. . . إلخ. والقي تؤثر على التوازن الإيكولوجي للبيئة". 


يعتبر التلوث البوائي. من أخطر أنواع التلوث البيئي على صحة وسلامة الإنسان وعلى المكونات 
البيئية عموما؛ إذ أنّه المسؤول سنويا عن مئات الآلاف من الوفيات وعن ملايين الحالات المرضية وعن 
اندثار مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية. وتدهور الأنهار والبحيرات وتآكل المباني والمنشآت 
الأثرية وغير ذلك من الأضران المختلفة الناتجة عن قلوث البواء”. 


تتلوث البيئة المائية. بكل ما يفسد خصائصها أو يغير من طبيعتهاء بحيث تصبح غير صالحة 
للكائنات الحية التي تعتمد علها في استمرار بقائهاء إنَّ تلوث الماء يمكن أن يصيب الماء وجميع المسطحات 
المائية الموجودة على سطح الأرضء وتختلف درجة كل مسطح بحسب كمية الملوثات التي تنساب إليه. كما 
نجد أنَّ معظم المسطحات المائية يتصل بعضها بالبعض الآأخرء لذلك يطبق على المحيطات والبحار 
وينتقل إلى المياه البعيدة والقريبة من موقع التلوث. وقد عرّفت مجموعة الخبراء العالميين للأمم المتحدة 
التلوث المائي بأنّه : " إحداث تلف أو إفساد لنوعية المياه من خلال إدخال مواد بطريقة مباشرة أو غير 


1 


- تسبب التلوث البوائي في العديد من الكوارث العالمية. من بينها وفاة (60) شخصا وإصابة عدد كبير من الأشخاص في بلجيكا عام 1930 
نتيجة وجود نسبة مرتفعة من غاز ثاني أكسيد الكبريت مقترنا بالدخان والضبابء كما أدى إلى كارئة مشابهة في ولاية بنسلفانيا بالولايات 
المتحدة الأمريكية عام 1948. وكذلك ما حدث في مدينة لندن سنة 1952. حيث توفي (4000) شخص إلى جانب ألاف آخرين تعرضوا لأمراض 
الجهاز التنفبي. كما أن حادثة مدينة بوبال الهندية عام 1985 والتي أودت بحياة الآلاف من البشر إلى جانب الكثير من فاقدي البصر. عادل 
ماهر الألفيء الحماية الجنائية للبيئة» -دراسة مقارنة-. دون ذكر الطبعة,ء دار الجامعة الجديدة. الإسكندرية. جمهورية مصر العربية, 
9: ص 153. 
“- مالك بن لعبيدي. دور الجماعات المحلية في حماية البيئة. مذكرة ماجستيرء كلية الحقوق. جامعة الأخوين منتوري. قسنطينة, الجزائرء 
4- 2015. ص28. أنظر أيضاكل من: منصور مجاجيء المدلول العلمي والمفهوم القانوني للتلوث البيي.مجلة_المفكرء عدد 5: كلية 
الحقوق والعلوم السياسية. جامعة #د خيضرء بسكرة. 2009. ص. 109 
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مباشرة من جانب الإنسان مما يؤدي إلى حدوث خلل في النظام الإيكولوجي المائي بما يقلل من قدرته على 
أداء دوره الطبيعي". 


اتفقت معظم التعاريف. سواء في التشريعات الدولية أو في إطار القوانين البحرية. على أنَّ التلوث 
البحري هو القيام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإضافة مواد أو طاقة إلى البيئة البحرية» بما فها 
مصاب الأنهار.ء وهذا ما ينجم عنه آثار ضارة؛ كإلحاق الأذى بالموارد الحية؛ والإضرار بصحة الإنسان؛ 
وإعاقة أوجه النشاط البحري بما فها الصيد؛ والتي يمكن أن تقلل من درجة نقائها وصلاحيتها لبعض 
الاستخدامات”. 

يقصد بتلوث التربة. كل تغير في المكونات الطبيعية للتربة بإدخال أجسام غريبة إليها؛ ينتج عنها تغير 
في الخواص الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية بشكل يجعلها تؤثر سلبا - بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة - على من يعيش فوق سطحها من إنسان وحيوان ونبات. كما تؤثر في الكائنات الحية التي 
تستوطن في التربة. والتي تساهم في عملية التحلل للمواد العضوية. بحيث تمنح التربة قيمتها وصحتها 
وقدرتها على الإنتاج. ومصادر تلوث التربة عديدة. منها التلوث الكيميائي الناتج عن الإسراف في استخدام 
المخصبات. المبيدات الحشرية. الأمطار الحمضية. المواد المشعة. وعموما فإِنَّ كل ما يلوث الماء والهواء 
يلوك الثزية ' 

ثانيا: استنزاف الموارد الطبيعية 

تصنف هذه الموارد إلى: الموارد الدائمة (1): الموارد المتجددة (2). والموارد غير المتجددة (3). 

1-استنزاف الموارد الطبيعية الدائمة: تتمثل الموارد الدائمة في العناصر الطبيعية الأساسية من 
هواء وتربة وماء. فعلى الرغم من ديمومتها إلا أنها تستنزف بصورة لا تتناسب وطبيعتهاء حيث يتم 


"-أنظر كل من: مالك بن لعبيدي, مرجع سابق. ص 29, إيمان مرابط. دور الجمعيات البيئية المحلية في نشر الوعي البيني: الجمعيات البيئية 
المحلية لولاية قسنطينة نموذجاء مذكرة ماجستيرء كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. جامعة منتوري قسنطينة. 2009- 
0:ص 75. منصور مجاجي. مرجع سابق. ص 109. 
0101 أغء عتتاع1! 5ع غ810 : 2121ع12ع71002كاء عطاء10مم2 عمنل دوعططاعا وعطآ , نام لاع 4201121- 
ع0 دعاع26آ51 أء عدطة 95ومع1*6 كلاد كأعومصط[ , علرغع لم له أمعطاعصطم كمع ”1 , امتأاععامم عل 
و 12011310101 آء لعطمتمط 213/0 , ناه لاععاجناه0جخفءط عل مم1اعع:01 12 5ناه50 11اء116م0ع01011716 , امتاعع امام 
8 ء طاعتطعدل/ط1 ع1 تتنادو 5عطءتعطعع عل ا دعلينغ0 ع12مغ12مطمهط ,الطدملعسستقطمكا8 
2 , 2001 01102 رع طااصة ]0111105 مع مط ]1 داع المناءة مفنتلء ]11601 


“-أضحت مياه العديد من الأنهار في الدول الصناعية مثل نهر الراين ونهر التايمز ونهر المسيسيبي غير صالحة للشرب. والكثير من البحيرات 
والمحيطات غير صالحة للحياة السمكية. وهذا نتيجة لوجود كميات كبيرة من النفايات الصناعية والبقع الزيتية. كما تسبب بعض الحوادث 
والكوارث البحرية في اختفاء الحيوانات البحريةءومن أمثلة ذلك الحادث الذي وقع لباخرة >6810/11]51 في مصب الألب سنة 1965 إذ 
تسرب ثمانية ألاف طن من البترول في مياه البحر. فضلا عن اختفاء -ألف طائر بحري من تسعة عشر نوعا مختلفة. أنظر في ذلك كل من: 
أحمد مدحت إسلامء التلوث مشكلة العصرء دون ذكر الطبعة. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت. 1990. ص/97. عادل 
ماهر الألفي. مرجع سابق.ء ص160. 

:3 مالك بن لعبيدي. مرجع سابقء ص. ص (29:28 )» أنظر أيضا: علواني أمبارك, المسؤولية الدولية عن حماية البيئة, أطروحة دكتوراه في 
الحقوق. كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة د خيضرء بسكرة الجزائر. 2017-2016, ص 34. 
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استنزاف الهواء بالمبالغة في استخدام الوسائل التي يستنفذ ما به من أوكسجين أو تستبدل به غازات 
ضارة» أو يستنزف عن طريق التمادي في استئصال مصادر انبعاثه من غابات وأحراش'. 


2-استنااف الموارد الطبيعية الم جا دة: نث ما كل الموارد الطبيعية التي تمتلك خاصية التجدد 
تلقائياء ورغم هذه الخاصية. إلا أنَّ الإسراف في التعامل مع هذه الموارد والمبالغة في استخدامها خطأ 


- ينجم عن الإسراف في التعامل مع البواء تناقص نسبة الأكسجينء وذلك نتيجة للتمادي في 
استئصال مصادر انبعاثه من غابات ونباتات. وهذا كله يؤثر سلبا على طبقة الأوزون. 


- نتج عن استنزاف الماء. الذي يعد أساس الحياة بالنسبة لكافة الكائنات الحية. تناقص المياه 
العذبة لكثير من الدول حتى في الأماكن التي تنعم بوفرة مياهها. 


- إِنَّ الإسراف في استخدام التربة بما يتعدى التجدد التلقائي لخصوبتها أمر ضار وينافي المصلحة. 
وذلك سواء تمثل في تكثيف الزراعة من حيث الزمان أو المكان أو في تجريف التربة والنيل من مكوناتها. 


- أدى استنزاف الأحياء الحيوانية البرية والبحرية وكذا الأحياء النباتية. والتي تعرف بظاهرة 
استنزاف التنوع الحيوي أو البيولوجي إلى اختفاء عدد لا يستهان به من الطيور والحيوانات والأسماك, 
كما كانت الغابات أكبر أهداف الإنسان في عملية الاستنزاف هذه. بهذا الصدد قدرت منظمة الأغذية 
والزراعة أنَّ الغابات التي تغطي نحو ثلث مساحة الكرة الأرضية أو ما يعادل 3. 866 مليون هكتارء قد 
انخفضت مساحتها بمعدل 2,496 في العقد الماضي". 


3-استنزاف الموارد الطبيعية غير المتجددة: الموارد البيئية غير المتجددة ذات مخزون محدود. 
وتتعرض للنفاذ والنضوب. لأنَّ معدل استهلاكها يفوق معدل نضوهاء أو أنَّ عملية تعويضها بطيئة جداء 
لا يدركها الإنسان في عمره القصير. وتشمل موارد البيئة غير المتجددة كل من النفط والغاز الطبيعي 
والفحم والمعادن. هذه الموارد غير المتجددة تظل أصلا طبيعياء طالما بقيت مخزونة في باطن الأرضء ولكن 
متى تم استخراجها واستغلالها ونقلها إلى أماكن تصنيعها وأسواق استخدامها تصبح مجرد سلعة عادية 
تدخل كمواد أولية؛ أو سلع وسيطة تدخل في إنتاج سلع و خدمات أخرى". 


'- عبد الغني حسونة. الحماية القانونية في إطار التنمية المستدامة. أطروحة دكتوراه في الحقوقء كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة 
د خيضرء بسكرةء الجزائرء 2013-2012. ص21. 
“- عبد الرزاق مقريء مشكلات التنمية والبيئة والعلاقات الدولية. دون ذكر الطبعة. دار الخلدونية. الجزائرء 2008. ص 348. 


عبن الغني حسونة. مرجع سابق» ص 22. 
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المبحث الثاني: الحق في بيئة سليمة وصحية من المطالبة الدولية إلى التكريس الدستوري 

تولد عن مسألة المحافظة على بيئة سلمية وصحية ومتوازنة حق حديث من حقوق الإنسانء والذي 
يُعد من حقوق الجيل الثالث المسماة بالحقوق التضامنية. التي تعكس التآزر والتكاتف بين الدولء, تَطوّر 
هذا الحق إلى درجة أنّه تم إفراده بمنظومة قانونية خاصة سواء على مستوى المؤتمرات أو الندوات 
الدولية أو الاتفاقيات الدولية (المطلب الأول). أو على مستوى التشريعات الداخلية للدول (المطلب 
الثاني). 

المطلب الأول: الحق في بيئة سليمة وصحية ومتوازنة من منظور القانون الدولي 

أشارت بعض المواثيق الدولية؛ كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والعهد الدولي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى حق الإنسان في بيئة سليمة صحية بشكل ضمني (الفرع الأول). 
وهذا قبل التصريح بهذا الحق في بداية سبعينيات القرن الماضي في المؤتمرات والاتفاقيات الدولية (الفرع 
الثاني). 

الفرع الأول: حق الإنسان في بيئة سليمة وصحية ومتوازنة: من المطالبة الضمنية إلى التفعيل 
النصي في المؤتمرات والمواثيق الدولية 


إنَّ الحديث عن البيئة. باعتبارها حقا من حقوق الإنسان أمر حديث نسبيا؛ إذ لم ينص 
فليا هلاق العالئ لقوق الاذناح متك مجو ولكنة واشومن يقافوج اكاد :5ه قهز | اامقة بجت 
تنص على أنَّه: "لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته.ء وخاصة 
على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية» وله الحق 
فيما يأمن به العوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من 
الطلرقاقت الشاريظة تعن إرادتدو الل دعر اسيات ع 

بغرن فيما تحدة العيد الدوق للحفوق الاجتماعية والأفقصادية والثقافية :فق اخادتين (14 فهرة 1 


و(12) حق الفرد في مستوى معيشي مناسب له ولعائلته. وعلى حق الفرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





من الصحة. وأنّه من أجل تحقيق هذا الحق لا بد من اتخاذ ما هو ضروري من أجل تحقيقه. ويتمثل هذا 
في الحفاظ على شتى الجوانب البيئية والصناعية . 


التحليل الموضبوي ليذه النضوضء الواردة ف الإغلان العالعي لحعوق الإنسان» أو العهد الوق 
للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يؤدي إلى ترابط وثيق بين البيئة وحقوق الإنسانء رغم أنَّ 
هذه النصوص صيغت قبل أن تأخذ البيئة الفهم والاهتمام الحاليء وكان الوعي البيئي ميملاء وكانت 
الأخطار في مهدها. 


تنبهت الدول مع التطور الحاصل على المستوى الصناعي والتكنولوجيء. إلى خطورة التلوث وتأثيره 
على الوجود البشري على اعتبار أنَّ التلوث ليس أمرا داخليا بحتاء إِنّما يتعداه ليؤثر على البشرية جمعاء؛ 
من أجل ذلك سعت منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة إلى عقد مؤتمرات واتفاقيات. وأنشأت هيئات 
تعنى بحماية البيئة» لأنَّ الحق في البيئة كما هو حق للأفراد هو أيضا حق تضامني. 


بدأ الاهتمام بالبيئة على المستوى العالمي بشكل واضح. انطلاقا من مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة 
البشرية المتعقد بمدينة ستوكبولم بالسويد في عام 51972 حيث ناقش هذا المؤتمر للمرة الأوى القضايا 
البيئية وعلاقتها بواقع الفقر وغياب التنمية في العالم» وتم الإعلان عن أنَّ الفقر وغياب التنمية هما أشد 
أعداء البيئة. كما انتقد مؤتمر ستوكبولم الدول والحكومات التي لازالت تتجاهل الاعتناء والاهتمام 
بالبيئة عند التخطيط للتنمية. وقد صدر عن هذا المؤتمر أول وثيقة دولية تضمنت مبادئ العلاقات بين 


'- تنص المادة (11 فقرة 1) على أنّه:' تقر الدول الأطراف في هذا العبد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته. يوفر ما يفي 
بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى. وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعبد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا 
الحقء معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر". 

تنص المادة (12) على أنّه: 1-"تقر الدول الأطراف في هذا العبد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن 
بلوغه. 2-تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق. تلك التدابير اللازمة من 
أجل:أ-العمل على خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحياءب-تحسين جميع جوانب الصحة البيئية 
والصناعية". 

3 أوصى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1346(د-45) المؤرخ في 30 جويلية 1968 الجمعية العامة بالنظر في عقد مؤتمر للأمم المتحدة 
بشأن مشكلات البيئة البشرية. عُقد في ستوكبولم في الفترة الممتدة من 5 إلى 16 جوان. 1972». والذي أدى إلى إنشاء برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة: شاركت فيه حوالي (113) دولة مع غياب الاتحاد السوفياتي ودول أروبا الشرقية. وقد خرج هذا المؤتمر بإعلان سمي إعلان ستوكبولم 
الموسوم بحق الشعوب في بيئة صحية نظيفة سليمة والذي تم اعتباره حجر الزاوية في موضوع الاهتمام العالمي والوطني بالبيئة باعتباره حق 
من الحقوق اللصيقة بالإنسان إذ جاء فيه " للإنسان حق أسامي في الحرية والمساواة وظروف عيش مناسبة وفي بيئة ذات نوعية تتيح له 
حياة الكرامة والرفاهية وهو يتحمل مسؤولية جليلة في حماية البيئة. للمزيد من التفاصيل أنظر الموقع: .1110 .35617 21105://1656 
176111))89 <<< تاربخ الزيارة 2019/11/01. أنظر أيضا: طاومي فاطنةء الحق في البيئة السليمة في 
التشريع الدولي والوطنيء مذكرة ماجستير في الحقوقء جامعة قاصدي مرباحء ورقلة, الجزائر.2015-2014. ص 59 
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الدول والتوصيات التي تدعو كافة الحكومات والمنظمات الدولية لاتخاذ تدابير من أجل حماية البيئة 
وإنقاذ البشرية من الكوارث البيئية . 


ركز المبدا الأول من إعلان ستوكبولمء. على حق الإنسان في الحرية والمساواة ف ظل ظروف معيشية 
مناسبة في بيئة تسمح نوعيتها بالحياة ف ظل الكرامة وتحقيق الرفاه. إلا أن هذا الإعلان لم يحدد معايير 
البيئة اللائقة أو المؤشرات العالقة المتوازنة بين الإنسان وبيئته. 


بعد مرور عقد من الزمن على مؤتمر ستوكبولم. عقد في نيروبي سنة 1982 مؤتمر أخر للبيئة 
لتقييم الحالة البيئية على نطاق العالم. ولوضع أسس ومبادئ جديدة تحدد علاقة الإنسان بالموارد 
البيئية» وقد صدر عن هذا المؤتمر إعلان نيروبي الذي يتكون من عشرة بنود كانت تأكيدا لمبادئ مؤتمر 


ستوكهولم. 


إلى جانب إعلان ستوكبولم للبيئة البشرية وإعلان نيروبي. أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في سنة 1982 الميثاق العالمي للطبيعة الذي يتضمن المبادئ الأساسية لحماية وصيانة الطبيعة ونوعيتها 
وحفظ الموارد الطبيعية لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة. وذلك من خلال اتخاذ تدابير ملائمة على 
المستوى الدولي والوطني لحماية الطبيعة ودعم التعاون الدولي. 


تحرف الامضماد الخال بيموضنوع البيعة وعسايه) :تسكن كو من مفلول سين اانه السهدة للبيقة 
والتنمية المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل في عام 1992 . وقد توصل المؤتمرون إلى مجموعة من 
الوثائق القانونية تمثلت في: 


- إعلان قمة الأرض (إعلان ريو)ء تضمن هذا الإعلان (27) مبدأً أكد في العديد منهاء وبشكل صريح 
على التثفية اللينتدامة". حَيك أشان اللبدأ الأول 'منه. إل أن النشى يفعون ق :صميم الاهمامات اللتحلقة 
بالتنمية المستدامة, في حين ينص المبدأ الثالث على أنّه يتوجب إعمال الحق في التنمية حتى يفي بشكل 
منصف بالاحتياجات الإنماتية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة» أما المبدأ الرابع فيشير إلى أنه من أجل 
تحقيق تنمية مستدامة تكون حماية البيئة جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية, ولا يمكن النظر إلمها بمعزل 


-حسونة عبد الغني. مرجع سابقء ص (ب). 

ِ انعقد المؤتمر العالمعي للبيئة والتنمية "قمة الأزرض" في مدينة ريودي جانيرو بالبرازيل في الفترة الممتدة من 03 إلى 14 جوان 1992. وكان أكبر 
اجتماع عالمي في التاريخ حيث حضره ثلاثين ألف شخص من 178 دولة. و130 من رؤساء الدول والحكومات اجتمعوا من أجل حماية كوكب 
الأرض وموارده ومناخه. ووضع سياسة النمو العالمي والقضاء على الفقر مع المحافظة على البيئة. أنظر: معمر رتيب عد عبد الحافظ. مرجع 
سابق. ص89. صادقت الجزائر على مؤتمر ريودي جانيرو بموجب الأمر رقم 95-3. مؤرخ في 21 جانفي1995. ج. ر. عدد 32, صادر بتاريخ 
4 جوان 1995. 

3ن يشكل إعلان "ريو" قانونا أو صكا دوليا ملزما للأعضاء المتفقة عليه. ولكنه يدعو إلى الالتزام الأخلاتي في إقرار هذه المبادئ الواردة فيه. 
انعطق ذللك تمي حاصو الناين دوو تله الام المنهنة فى الحفاط على القطلام البيى العالصى, مدكرة ماجيهين ف العلوم السباسية كلية 
الحقوق والعلوم السياسية. جامعة د خيضرء بسكرة. الجزائر.ء 2013-2012. ص106. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





عهاء في حين ينص المبدأ التاسع على أنّه ينبغي أن تتعاون الدول في تعزيز بناء القدرة الذاتية على التنمية 
المستدامة بتحسين التفاهم العلمي عن طريق تبادل المعارف العلمية والتكنولوجية. كما ينص المبدأ 
العشرين على أنَّ للمرأة دور حيوي في إدارة وتنمية البيئة. ولذلك فإِنَّ مشاركتها الكاملة أمر أسامي 
لتحقيق التنمية المستدامة. ' 


- جدول أعمال القرن 21. يعد هذا الجدول برنامج عمل شامل تبنته (182) دولة. والخطة 
التفصيلية لتحقيق المستقبل المتواصل لكوكب الأرض خلال القرن 21». والبرنامج يضم سلسلة من 
الموضوعات تنتظم في أربعين فصلاء ومئة وخمسة عشر مجالا من مجالات العمل يمثل كل منها بعدا هاما 
من أبعاد إستراتيجية شاملة للأعمال التي يلزم القيام بها لحماية البيئة وتحقيق التنمية البشرية بشكل 


2 


متكامل . 


كما تجد غلذوة عن ذلك مباذئ حماية الغابات» بالإضافة ال اثتفاقية التغيرات اللناخية” . وكذا 
اتفاقية التنوع البيولوجي”. 


تجدر الإشارة إلى أنَّء كل هذه الوثائق تضمنت الإشارة إلى فكرة التنمية المستدامة التي تسعى إلى 
تلبية حاجيات وطموحات الأجيال الحاضرة من الموارد البيئية من دون الإخلال بقدرة الأجيال القادمة على 
تلبية حاجياتها منهاء كما تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية بمختلف 
أشكالها وصورها من جبة. ومقتضيات حماية الموارد البيئية والثروات الطبيعية من جهة أخرى . 


- أنظر في ذلك: إعلان ريو حول البيئة والتنمية. متوفر على الموقع: 0111© .600701561111283221116 .312010 .215015157 أطلع عليه 
بتاريخ 2019/10/11. أنظر أيضا: مي ناصر الياسء. مرجع سابقء ص. ص(106-104). 

"-أنظر في ذلك: منظمة الأمم المتحدة. جدول أعمال القرن 21. متوفر على الموقع: 018 .1111 ./215/15/15 أطلع عليه بتاربخ 2019/10/11. 
أنظر أيضا: مي ناصر الياسء مرجع سابقء ص. ص(108-106). 

"-نصت المادة (3 فقرة 4) من هذه الاتفاقية على الحق في التنمية المستدامة. حيث تضمنت أنه للدول الحق في التنمية المستدامة: وعليها 
إتباع السياسات والإجراءات التي تكفل حماية نظام المناخ من تأثير النشاطات الإنسانية» وعليها اتخاذ ما يناسبها من الإجراءات وفقا للظروف 
الخاصة لكل منها والتي يجب أن تتكامل مع برامج التنمية الوطنية بما فيها مع الأخذ بعين الاعتبار بأن التنمية الاقتصادية ركن أسامي في تبني 
تدابير للحد من التغير المناخي. صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية وفق المرسوم الرئاسي 99-93. المؤرخ في 10 أفريل1993, ج. ر. د. شء عدد 
24 

“- تعتبر اتفاقية التنوع البيولوجي التي نشأت من قمة الأرض عام 1992 أول اتفاقية عالمية بشأن صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه 
المستدامء وقد حظيت بقبول سريع وواسع النطاق؛ إِذْ وقعت علها أكثر من (150) حكومة خلال مؤتمر ريو ومنذ ذلك الوقت صادقت علها 
(175) دولة. تضمنت الاتفاقية العديد من الأحكام التي تتطلب الأعمال والأنشطة التي تعزز الصلة بالتنمية المستدامة في مجال حماية التنوع 
البيولوجي. ونلمس ذلك في أحكام المواد (13:12.11:10:8) من الاتفاقية. صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية وفق المرسوم الرئاسي 95- 
3 مؤرخ في 06 جوان1995, ج. ر. د. شء: عدد32. 


"- حسونة عبد الغني. مرجع سابقء ص(ب). 
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تواصلت مجهودات منظمة الأمم المتحدة من أجل وضع ميثاق عالمي للبيئة. تخضع له كل الدول في 
0 ماي2018. حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 72-277 بعنوان : " في سبيل وضع 
ميثاق عالمي للبيئة". 


تهدف مبادرة " في سبيل وضع ميثاق عالمي للبيئة" إلى توفير إطار شامل للقانون البيئي الدولي هدف 
إلى زيادة ترسيخ وتدعيم القانون البيئي الدولي وتعزيزه في ضوء التحديات البيئية الملحة. وتهدف المبادرة 
أيضا إلى تحسين تنفيذ القانون البيئي الدولي لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وكذلك الأهداف والغايات 
البيئية المتفق علها عالميا. ' 


الفرع الثاني: حق الإنسان في بيئة سليمة وصحية ومتوازنة: بين التفعيل النصي في المؤتمرات 
والمواثيق الدولية وانعدام القوة الإلزامية لتنفيذه 


تحول الإنسان في علاقته مع الطبيعة من مركزه كمستفيد من الموارد الطبيعية التي عمل على 
استغلالبا دون عقلانية إلى متضرر من مخلفاته علبهاء ويزداد الوضع حدة عند الحديث عن تضرر مصالح 
الأجيال القادمة. لأنَّ المخاطر والمشاكل البيئية قد أثبتت صعوبتها وامتدادها زمانيا إلى المستقبلء, الأمر 
الذي أدى إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل منع تراجع البيئة والعمل معا من أجل محيط بيئي متوازن. 
وذلك بتشجيع قيم التعاون والتضامن البيئي وكذا الموازنة بين المصالح المتنافسة, وعند هذا الحد يظبر 
الحق الجديد في البيئة كحق تشاري وتضامني للجيل الثالث من حقوق الإنسان". 


كفبسف التصبوضن القادونية الف تعتزف #الحق :ق اليفة عق للشوق الدول "إل عادر مسارنة 
وإن كانت تعترف به ضمنيا فحسب (كما أشرنا إلى ذلك فيما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
والعبد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية). وأخرى غير معيارية تعترف بالحق في البيئة 
خرعت وضير عنة: وال متيد رت ف مرظلة رايس قفخ مشتركير كه مد ابد اعقاية أكاز ادق 3 النرية بح 


إعلان ريو. 


إنَّ الاعتراف بالحق في البيئة على المستوى الدوليء أمر لا ريب فيه. إلا أنّه لم ير النور لأنّه كان عبارة 
عن وثائق غير ملزمة. كما أنَّ إجراءات الحماية الفعلية للبيئة لم تتبع من قبل الإعلانات الكبرى, ويبدو أنَّ 
موقف أكبر الدول الصناعية المتسببة في التدهور البيئي لا تدعو للتفاؤلء. فإذا كانت البيئة ليست في 
تدهور حقيقي على المستوى الدوليء فإِنا مع ذلك ناقصة من حيث الديناميكية. فصحيح أنَّ تصريحات 


3 لمزيد من التفاصيل أنظر: بوط ٠‏ ا ,ومسل - وهحا ,جم حل سحابجطك ب /ععمعاع ادمع كتداع نع /كة /018 .مع سطاصه؟ انتاداع دنا للالحالحا// :دمتخطء أطلع 
عليه بتاريخ 0 . 

“- شايب نسرينء دسترة الحق في البيئة. مذكرة ماجستير في الحقوقء. كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة د لمين دباغين. سطيف2, 
الجزائر. 2017-2016. ص1. 





القانون والتكنولوجيات الحديثة 





النية ذكرت في عديد من النصوص التي صادقت علها الأغلبية. لكن الحق في البيئة المكرس في هذه 
النصوص ليس له أية قوة إلزامية. 


عَرَف القانون المرن' الصكوك التي اعترفت بالحق في البيئة ضمنياء على المستوى الإقليعي. ومن 
أمثلة ذلك. يمكن ذكر الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 والذي تم اعتباره أول 
معاهدة دولية على المستوى الإقليمي تعترف صراحة بالحق في البيئة: وفقا للمادة (24) منه حيث نصت 
على أنَّ:"كل الشعوب لها الحق في بيئة مرضية شاملة. وملائمة لتطورها". 


أفرت فق هذ اتصدد. مشكلة فكالية النضى دن متطلق آثه لا يحرف إلا يحق الشهويب وليسن بخق 
الأفراد الذي يبقى عديم المعنى. كما أنَّ الميثاق لم يؤسس هيئة قضضائية للحكم على الخروقات التي ترتكبها 
الدول ضد الحقوق التي أعلن عنها. 


أشار ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي المعتمد في 7 ديسمبر2000 في المادة (37) منه إلى 
البيئة. أي أنه تطرق لمحل الحق فقطء. وهي لا تشكل عاملا لحق أسامي بل تم الإشارة إلها بما يتفق مع 
هدفها المعلن. والمتمثل في تقرير الالتزامات القائمة. في ذات الإطار يمكن منح القيمة القانونية نفسها 
للاعتراف المقدم بموجب المادة (6) من معاهدة الاتحاد الأوروبي في معاهدة لشبونة في 13 ديسمبر2007 
إعطائها قوة ملزمة. والذي يمكن من خلالها أن نستنتج أنَّ البيئة تعتبر ضمنيا كحق أسامي جديدء كما 
تصنف ضمن المصادر المعيارية”. 


وجدت وبشكل صريح”. على المستوى الأوروبي العديد من الصكوك غير الملزمة والتي تدفع الدول إلى 
التخلي عن إدراج البيئة في القانون الوطنيء ومن أمثلة ذلك: 


- إعلان مجلس الاتحاد الأوروبي في 26 جوان1990 حيث أكد على أنه يجب على رؤساء الدول 
الأوروبية والحكومية أن: " تضمن للمواطنين الحق في بيئة نظيفة وصحية جيدة". ومع ذلك لم يتبع هذا 
الالتزام السياسي من جانب تكريس قانون صريح. 


- الدستور الأوروبي في 10 فيفري 1994. مع ذلك قام بصياغته باعتباره حق من حقوق الإنسان 
التي يكفلها الدستور بالنص في الفقرة (21) أنَّ :'" لكل فرد الحق في حماية وحفاظ البيئة الطبيعية". 


5 يُعرّف القانون" المرن" 5016 بدندوا أو "22011 باه" أنه منبثق من القانون غير الملزم. وفي هذا الصدد أشاراءطءذا/ا ءداء 0:1" " أن حق الإنسان 
في البيئة في المستوى العالمي له علاقة أكثر بالقانون المرن كقانون غير ملزم". نقلا عن: شايب نسرينء مرجع سابقء ص38. 
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اعترفت اتفاقية أرهوس' صراحة بالحق في البيئة في ديباجة الاتفاقية. موجبة لضمان حقوق ذات 
طبيعة إجرائية تتمثل في وصول الجمهور إلى المعلومة ومشاركته في اتخاذ القرارات. وكذا اللجوء إلى 
القضاء في مادة البيئة. والهدف المعلن في مادتما الأولى يتمثل في حماية حق كل فرد في العيش في بيئة 
سليمة ملائمة لصحته ورفاهيته عن طريق الحقوق الإجرائية, هي أيضا موجبة لحماية وتحسين البيئة 
لمصلحة الأجيال الحاضرة. كما كرست كذلك صلاحيات إجرائية لهذا الحقء. إلا أنَّ آلية الامتثال لبذه 
الاتفاقية مرنة. حيث لا ترتكز على الرقابة القضائية وإنّما مراقبة "ثمانية أعضاء مستقلين " الذين لا 
يملكون سوى توجيه توصيات غير ملزمة, بالإضافة إلى التكاليف الباهظة. مع وسائل محددة متاحة أمام 
الأطراف الذين يعملون على حماية البيئة. وغموض النصء فالحقوق الإجرائية لوحدها تقدم القليل في 
الموازنة مع الحقوق الأخرى ومع السياسات الجماعية". 

المطلب الثاني: انتقال الحق في بيئة سليمة وصحية ومتوازنة إلى القانون الوطني عن طريق آلية 
الدسترة 

إنَّ المشكل الأسامي الذي عرقل تنفيذ حق الإنسان في بيئة سليمة وصحية ومتوازنة يكمن في علاقة 
هذا الموضوع بالقانون المرن كقانون غير ملزم» ولهذا السبب حاولت الدول تجسيد هذا الحق في دساتيرها 
حتى تصبح له قوة إلزامية (الفرع الأول). والتعديل الدستوري الجزائري لعام 2016 يمثل نموذجا على 
ذلك ولو أنّه جاء متأخرا (الفرع الثاني). 

الفرع الأول: تكريس الحق في بيئة سليمة وصحية في الدساتير المقارنة 

ظبرت الإرهاصات الأولى بالمطالبة بالحق في بيئة سليمة وصحية- كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك 
سابقا-على مستوى النصوص القانونية الدوليةء والتي تصنف معظمها في دائرة القانون المرن. هذا 
القانون الذي يعتبر غير ملزم وغالبا لا ترافقه آليات للتنفيذ من الناحية العملية من قبل المحاكم. وهو 
الأمر الذي استدعى ضرورة التغلب على عدم فعاليته. وبالتالي طرحت آلية الدسترة كضمانة لفاعليته. مع 


التأكيد على عدم الاكتفاء بمستوى الاعتراف والاهتمامء ومسألة تكريسه كحق من حقوق الإنسان في 


'- تم تبني اتفاقية أرهوس أو ما يعرف باتفاقية الوصول إلى المعلومة ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات في مجال البيئة والوصول إلى 
المعلومة سنة 1998 في إطار اللجنة الاقتصادية لأوروبا للأمم المتحدة ويدف هذه الاتفاقية إلى تكريس حقوق إجرائية ثالثة تتمثل في الحق في 
الوصول إلى المعلومة في المجال البيئي وكذا المشاركة في اتخاذ القرارات البيئة والوصول إلى العدالة. أنظر في ذلك: بوثتلجة حسينء دور اتفاقية 
أرهوس في حماية البيئة» مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية. المجلد 6. عدد 1. سنة 2019. ص16. 


*- المرجع نفسه. ص17. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





إطار القانون الصلب كالدستورء والجدوى من التكريس الدستوري تكون من منطلق الفعالية والتمكين 
منه. والانتقال إلى مسائل أخرى أكثر إلزامية تتصل بمدى نفاذيته . 


أصبح حق العيش في بيئة سليمة وصحية ومتوازنة. -مع زيادة الوعي البيئي العالمي وبالأخص بعد 
انعقاد مؤتمر ستوكبولم عام 1972- يحظى باهتمام أكبر. خاصة على المستوى الدولي», مما انعكس ذلك 
على دساتير دول العالم التي تبنت مبادئ مؤتمر ستوكيولم في دساتيرهاء ومع نهابة العقد الأول من القرن 
الواحد والعشرين تضمنت الدساتير الوطنية لأكثر من ثلاثة أرباع دول العالم (149 دولة من أصل 193 
دولة) إشارات واضحة وصريحة لحق الإنسان في بيئة سليمة". 


فرض هذا الأمر بلورة جديدة لحقوق وحريات لم تكن معبودة من قبل تماشيا مع الوضع الجديد. 
والتي عمل المشرع الدستوري على ترجمتها في الوثيقة الأسمىء ومن بينها الحق في بيئة سليمة صحية 
ومتوازنة. الذي تم النص عليه في كل من الدستور الاسباني والبرتغالي في المرحلة التي أعقبت انعقاد مؤتمر 
ستوكهولم, وبذلك فبي تعتبر أبرز النماذج السباقة إلى تكريس الحق في البيئة كحق أساميء وكذا 
الاستجابة لتلك التوصيات التي انبثقت عن مؤتمر استكبولم, لتلتحق مع بداية ثمانينيات القرن الماضي 
دول أمريكا الجنوبية من أمثال التشيلي وكولومبيا والبرازيل: التي تكيفت بشكل ايجابي وتلقت بسرعة 
التغيرات التي شهدتها التجارب الدستورية الأوروبية من خلال إدماج مجموعة من الحقوق الجديدة داخل 
تساقيرها". 


وصفت هذه الدساتير بأنّها دساتير بيئية ليس لأنئّها تخصص عددا من المواد الدستورية للحق في 
البيئة أو تدمج ميثاقا بكامله في الدستور فحسب. بل لكونها تتطرق للعديد من الموضوعات الموصولة 
بالحق في البيئة وآليات تطبيقه. والتي من شأنها التركيز على هذا الحق في ظل التحول إلى ما بعد التكريس 
الدستوري ومن ذلك مسألة نشر الوعي البيئي والتعليم». التعاون والتضامن البيئيء التنفيذ والإنفاذء 


'- كانت دساتير بعض الدول سباقة في إدراج البيئة صراحة في دساتيرهاء منها الدستور السويسري الذي عرف تعديلات سنة 1971 بنص (24 
فقرة1) حيث نصت على أنَّه: "تقوم الكونفدرالية بالتشريع لحماية الإنسان ووسطه الطبيعي من كل البجمات والاعتداء الذي يتم الكشف 
عليه ضدهاء كما تقوم بالخصوص على مكافحة الضوضاء وتلوث الهواء". نجد إضافة إلى ذلك الدستور البرتغالي الذي تبنى المقاربة نفسها 
سنة 1975 في المادة (24 فقرة 1) التي تنص على أنّه: " يعد من واجب الدولة حماية الوسط الطبيعي والثقافي. ويتحتم عليها اعتماد الإجراءات 
الخاصة -القضائية والزجرية - بغية ذلك. لكن النص على الحق في بيئة سليمة كان في دستور كل من الاسبان والبرتغال التي تعتبر أول 
النماذج التي جاءت استجابة لتوصية (109) من مؤتمر ستوكهولمء وذلك بالإضافة إلى المبدأ الأول من الإعلان المنبثق عن المؤتمرء لمزيد من 
التفاصيل أنظر: شايب نسرين» مرجع سابق. ص. ص (110-105.). 

*- نقلا عن: زياني نوال ولزرق عائشة:. الحماية الدستورية للحق في البيئة على ضوء التعديل الدستوري الجزائري 2016. دفاتر السياسة 
والقانون. عدد 15. جوان 2016. ص280. 
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وذلك على الرغم من كوها الأقدم في تكريسها لبذا الحق بالمقارنة بتلك الدساتير التي توصف بأنّها الأكثر 
تأخرا كالدستور التونسي في2014. وتعديل الدستور الجزائري في 2016 . 


الفرع الثاني: تكريس الحق في بيئة سليمة وصحية ومتوازنة في الدستور الجزائري 


لم تشارك الجزائر في مؤتمر ستوكبولم, إلا أنَّ هذا لم يمنعها من إقرار مواضيع البيئة في تشريعاتها 
الداخلية". غير أنَّ غياب التنصيص الدستوري للحق في البيئة جعل من هذا الحق متعثرا بين التشريع 
والتطبيق إلى غاية التعديل الدستوري 2016, الذي حمل في طياته حماية صريحة ومباشرة لهذا الحق 
وفتجيه ذلك قيهنة غليا ملرمة من الدولة ومواظتها . 


من ضمن الإيجابيات التي تحسب للمؤسس الدستوري في تعديله الدستوري الأخير. توسيعه 
لدائرة الحقوق والحربات. وذلك بنصه على الحق في البيئة كأحد الحقوق الإنسانية المهمة الواجب 
مراعاتها والحفاظ علهاء فلأول مرة ينص الدستور الجزائري صراحة على حقوق الأجيال القادمة ضمن 
الكتلة الدستورية. 


-شايب نسرين» مرجع سابق . ص 105. 

: أهمها: الأمر رقم 73-71 مؤرخ في 11 أوت 1971 المتضمن قانون الثورة الزراعية» الأمر رقم 75 -43 مؤرخ في 17 جوان 1975 المتضمن 
قانون الرعيء ج. ر. ج. ج. عدد 54. الصادر بتاريخ 08 جويلية1975» وقانون رقم 83 -03 مؤرخ في 5 فيفري1983 المتعلق بحماية البيئة» ج. 
ر. ج. جء عدد 6. الصادر بتاربخ 08 فيفري1983. المتعارف عليه بحماية البيئة والذي يعد القانون الإطاري لحماية البيئة في التشريع 
الجزائري. 

'-إذا تصفحنا دساتير الجمهورية الجزائرية نجد أُنََّا خلت من أي تضمين صريح لحق المواطن الجزائري في العيش في بيئة سليمة. حيث نص 
دستور 1963 في مادته (16) على أنّه " تعترف الجمهورية بحق كل فرد في حياة لائقة... ". يمكننا القول بأنَّ المادة قد نصت ضمنيا على حماية 
البيئة التي تضمن الحياة اللائقة للمواطن". 

- جاء الفصل الرابع في دستور 1976 ب (34) مادة المتضمن الحربات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن تحت الباب الأول المعنون ب "المبادئ 
الأساسية لتنظيم المجتمع الجزائري" ليؤكد على مجمل الحقوق التي وردت في دستور 1963.وجاءت المادة (67) منه لتؤكد على ضرورة ضمان 
الحق في الرعاية الصحية. جعل دستور 1976 من حماية البيئة إحدى اختصاصات المجلس الشعبي الوطني في مجال التشريع حيث حجز 
للتشريع الخطوط العريضة لسياسة تهيئة الإقليم والبيئة وحماية الثروة الحيوانية والنباتية والمحافظة على التراث الثقافي والتاريخي والنظام 
العام للغابات والنظام العام للمياه في الفقرات 25-24-23-22 على التوالي. 

-سارت على ذات المنحنى الدساتير المتوالية التي لم تتطرق إلى الحق في البيئة بصفة صريحة. حتى بعد التعديل الدستوري والإيديولوجي عام 
9 لم نلمس أي تغيير في دستور 1989 حيث أسند كذلك إلى المجلس الشعبي الوطني صلاحيات تحديد القواعد العامة بالبيئة. 

-تلته تعديلات 2002.2008.1996 والتي لم تأت بأي جديد يذكر على مستوى البيئة. إلا من خلال التأكيد على الحق في الرعاية الصحية رغم 
أنَّ الجزائر في ظل هذه الفترة كانت قد صادقت على العديد من المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة بالبيئة. للمزيد من التفاصيل أنظر: المادة 
(67) من دستور 1976 الصادر بموجب الأمر رقم 97-76 مؤرخ في 22 نوفمبر1976,ج. ر. ج. ج: عدد 94. الصادر بتاريخ 24 
نوفمبر1976المادة (115) من دستور 1989, مؤرخ في 28 نوفمبر1989, ج. ر. ج. ج» عدد 9, الصادر بتاريخ 01 مارس1989. زياني نوال ولزرق 
عائشة. مرجع سابقء ص ص(282:281). بن أحمد عبد المنعم. الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائرء رسالة دكتوراه في 
القانون العام. جامعة بن بوسف بن خدةء الجزائرء 2008-2007. ص 16. خالد شلبيء مرجع سابق. 
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ورد في ديباجة الدستور الحالي" يظل الشعب الجزائري متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق 
الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجبوي» ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي 2 إطار التنمية 
المستدامة والحفاظ على البيئة". 


بالإضافة إلى النص على الحق في البيئة في الديباجة. وردت المادة (68) منه لتؤكد على ما جاء في 
الديباجة بنصها على أنَّ: " للمواطن الحق في بيئة سليمة. تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة.يحدد 
القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنودين لحماية البيئة". 


إِنَّ المتفحص لما ورد في الديباجة والمادة (68) من التعديل الدستوري الجزائري لعام 2016 يجد أنَّ 
المؤسس الدستوري قد ربط يبن الحق فق البيثة السليمة وبين التأكيد على التنمية المستدامة ليضفي 
بذلك الطابع الاقتصادي على هذا الحق من جهة. ومن جهة أخرى. جعل من الحق في البيئة السليمة 
محور حق وواجب في آن واحد؛ إذ لم يكتف النص على البيئة كحق من حقوق المواطن فقطء بل تعدى 
ذلك إلى التأكيد على أنَّ الدولة ملزمة بحماية هذا الحقء وبالتالي ضرورة التدخل عندما ينتهك هذا الحق» 
وأول ما يلإحظ على عبارة "يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنوبين لحماية البيئة" هو أنَّ 
المؤسس الدستوري اعتبر واجب حماية البيئة من عناصر الوظيفة العامة والمرافق العامة حيث منح 
المنظات العافة فاخمية التدهل من أجل الحفاظ غن البيقة: * 


يعتبر الحق في البيئة السليمة من أهم القضايا الإيجابية. التي تم استدراكها بموجب التعديل 
الدستوري الأخير؛ إذ لأول مرة ينص الدستور الجزائري في صلب مواده على حماية حقوق الأجيال 
القادمة. فالنص على حق البيئة في صلب نصوص الدستور يوفر حصانة وحماية أوسع لهذا الحقء لما 
تتميز به القواعد الدستورية من سمو على باقي القوانين. وقيمة قانونية معتبرة في الدولة الحديثة. ونتيجة 
لدسترة هذا الحق كان على المشرع أن ينص على بعض الضممانات التي من شأنها ترقية هذا الحق وذلك 
باستحداث هيئات تضم مختصين في مجال البيئة تشرف على عدم انهاك هذا الحق. كما كان على 
المؤسس الدستوري أن يجعل موضوع البيئة من ضمن المسائل التي تتم القوننة فها بقوانين عضوية. 
حتى تخضع للرقابة الدستورية كون موضوع البيئة من الحقوق المرتبطة بحقوق الأجيال الحاضرة 
والقادمة عن العواء”. 


'- يرى المجلس الدستوري بخصوص هذه المادة أنَّ الحق المدستر في هذه المادة يتعلق بحقوق الإنسان من الجيل الثالث وهو يخص الحفاظ 
على الموارد الطبيعية وحماية البيئة اللذان يعتبران من الشروط الأساسية للتنمية المستدامة. أنظر في ذلك: الرأي رقم 16-01 مؤرخ في 28 
جانفي2016 المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوريء ج. ر. ج. ج: عدد 06. صادر بتاريخ 03 فيفري2016. 

“- زياني نوال ولزرق عائشة, مرجع سابقء ص283. 

-المرجع نفسه. ص284. 
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تمثل البيئة التراث المشترك وكذلك المسئولية المشتركة لكافة المجتمعات. فآثار التدهور البيئي 
يلمسها كل فرد وتثير في كثير من الأحيان قلقاً واسعاً. ولقد كان في الماضي إدراك المجتمعات للمشاكل 
البيئية يقتصر على الحوادث التي تتناقلها وسائل الإعلام المختلفة مثل: حوادث النفط؛ انفلات التقنية في 
المفاعلات النووية أو المصانع المنتجة للمواد الخطرة. إلا أن ازدياد اطلاع المجتمعات والحملات التوعوية 
أدى إلى اتساع دائرة القلق الشعبي لتشمل الآثار المنعكسة على نوعية الحياة الحضرية ومسائل أخرى 
مثل التلوث. 


أدت التطورات الصناعية والتكنولوجية الكبرى إلى انقسام العالم لكتلتين مختلفتينء دول الشمال 
تملك الصناعة والتكنولوجيا ورأس المال والقوة والمصانع المختلفة التي تعمل على تلويث البيئة بأنواعها 
وتعمل على استنزاف الثروات الطبيعية للدول المتخلفة. ودول الجنوب الفقيرة التي تُستنزف ثرواتها وتعاني 
التخلف والفقر وأنواع الأمراض الاجتماعية والصحية, تأثرت بيئتها فأصبحت تعاني الجفافء والكوارث 
الطبيعية مثل الفياضات نتيجة تأثير التغيرات المناخية من جراء التلوث الجوي. 


صدر عن منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدوليء وهذا من أجل حماية البيئة من التلوث والحفاظ 
على الأوساط المعيشية المختلفة برية وهوائية ومائية. عدد هائل من الاتفاقيات والمعاهدات والإعلانات. 
الغاية منها هو حماية البيئة وتحديد المسؤولية عن تلويثهاء والحفاظ على البيئة ونشر ثقافة التنمية 
المستدامة بين أوساط المجتمع الدولي والعمل على تطبيق كل المبادئ التي جاءت بها تلك المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية المختلفة. وحث الدول على الانضمام والمصادقة عليها والعمل بها من طرف أشخاص 
المجتمع الدولي. 


إنَّ مرونة قواعد القانون الدولي البيئي سبلت على الدول والأشخاص الدولية العامة والخاصة 
انتهاكها بطريقة يصعب فيها التحقق من ذلك والتنصل من تبعات أعمالهمء وتطبيقا لتأثير القانون الدولي 
البيئي على القانون الداخلي في مجال البيئة فإن الحق في بيئة سليمة وصحية انتقل من المجال الدولي إلى 
المجال الوطني. وهذا عن طريق دسترتهاء وحسنا فعل المؤسس الدستوري الجزائري حينما خطا خطوة إلى 
الأمام بالاعتراف الصريح بحق المواطن في العيش في بيئة سليمة تكفل له الحياة الكريمة وذلك في ديباجة 
الدستور التي أكدت على ضرورة” : بناء اقتصاد منتج وتنافمي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على 
البيئة “وتعززت هذه الحماية في المادة (68) التي اعترفت بصفة صريحة بحق المواطن في بيئة سليمة 
وضرورة حماية هذا الحق من طرف الدولة ومؤسساتهاء وبذلك تكون الجزائر قد دشنت عهدا جديدا 
بمنح الحق البيئي قيمة دستورية عليا ملزمة لكل من الدولة ومؤسساتها. 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





إنَّ ما قلناه يبقى ناقصا في تحقيق بيئة صحية وسليمة ومتوازنة مع حتمية التطور التكنولوجي 
ومتطلبات التنمية التي تفرضها الدول المصنعة. ولذا لتجاوز هذه الإشكالية, أقترح ما يلي: 


- تأكيد العلاقة بين حقوق الإنسان وحماية البيئة كأداة جوهرية لاستئصال الفقرء وتحقيق 
التنمية المستدامة. والصحة والأمان. ومعاجلة قواعد الاقتصاد. والبيئة وحقوق الإنسان. في منظومة 
متكاملة. والاعتراف بتأثير البعد البيئي على رفاهية حماية حقوق الإنسان. 


العالمية. ومن بين الاقتراحات هي إنشاء منظمة الأمم المتحدة للبيئة أو إنشاء منظمة البيئة العالمية. 


- أهمية نشر الوعي البيئي والتربية البيئية التي تنمي الشعور لدى كل فرد بالمجتمع بأهمية العلاقة 
بين سلوكيات الإنسان والأنظمة التي صنعبا بنفسه من اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية 
وتكنولوجية وبين النظم الطبيعية الموجودة أصلاً في البيئة التي يعيش فها. 


- جعل التربية على احترام البيئة واحدة من المقررات التي تدرس في جميع الأطوار التعليمية. 


- تشجيع الدور العملي للجمعيات البيئية في مجال حماية البيئة. وتمكين الفئات الضعيفة والفقراء 
بانتفاعهم من الحق في بيئة صحية وسليمة ومتوازنة. مع التشديد على حقوق الأجيال القادمة والتأكيد 
عل اللشباركة البيقية واماجة العتوونة لماعب ادق 


- إيجاد محاكم بيئة متخصصة والعمل على تطوير تشكيلتها والاعتراف لبها بالاستقلالية وصلاحيات 
تمكين الأفراد والجماعات من اللجوء القضائي دفاعا عن الحق في البيئة في صالح الإنسانية جمعاء خاصة 
الأجيال القادمة. 


- ضرورة إسراع المشرع الجزائري -وهذا بعد الاعتراف الصريح بحق المواطن في العيش في بيئة 
سلينة كفل له الحباة الكريمة فق التعديل التمسفورق 2016-ق إصداز كشرع جام باتع لكل جوانت 
البيفة مع إلغاء التشريعات :اللنفرقة والقدينة غير المعمول نبا مغقامية مع تظون المشكلات البيتية 
واستحداثها في الوقت الحاضرء والتي تتطلب وجود تشريعات تتضمن آليات وعقوبات مستحدثة تتناسب 
مع انتهاكات البيئة الجديدة. حيث نصل إلى فلسفة ومرجعية تشريعية واحدة يُتفق علبها عند تشريع 
القوانين الجديدة. أو إلغاء القوانين القديمة. بغرض توحيد الحماية المتكاملة لحق الإنسان في بيئة 
سليمة وصحية ومتوازنة. 
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زع-ه1اء© . أوعداواع ه1مصطءءاملط عدم تمع تحمز وعل غلتاتطماع روط 15 عل ممع 
210011 112 5111 0116م 0111 125626101 0111126 اتاعططع 1ع 1امعء 1601م 
0604 112 01ا5 011 ,1ة2ع]200© اع 011 عناو1اع 61010 ع1161همط عل 056 متام 
25101051011 2026161 12 عل 01611151 011 1ع111] عل ,1001م عل غخمهاأعطتطاعم 
.16ل 1[طماع7ع1 ع0 020100055 تتتتةه لعطممغ علاء 51 يعامماعمع61 أو 
أ5© 01111 ع6 2ء 3650111 ك5هم أوء 2 11116[ طداعتكع61 عل عماعمطلام ع1 تمملمعمع0 
مامه 0ه 6201م تتامم ,تكصتخ ‏ .“كطمتامعععدء ”0 عمذد عصنا عدم 6ءطتاتناوة 
وع غأمهلمهة أء غع 2116 2 5اعتاع61 5ع 01016 16 ,1م7173 بل د5ع1ع 10مصطععا وع1 
5 1]2©9©9 10211161211 اه 0111 (11) غ11[ [طماءمعء01 عل 0110505طمء 
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15 3 طمتامعءجىهء 0 و5عم5 <تناع0 167016م 5اأع7ع51 065 )201ل عن[ 
ع0 ا«تاعممطعاوع6 عامعا 15همط ,() (1145[ء201117 أء د5عنان1دمد[ء) 116 1[مماع عع 
.(ذ) عتاع؟"؟نامء06 13 عل 1676ع1 0111 عه أء 1اأاع 'كطة*! عل علغ اع 1آنان عه تللمااغل 


00 112512610115 : 31201 كل؟ ع1 “تناد وعلع10مطضطعع) و5ع0 5غدالدرونغ 1 -ل4م 
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ع0 تتتاع1ء1101[ أده 11 رأاعلكع61 بلكل عمطة غ55 ع1 عتلرعء 1م طدمك عتلاعامط تتلمط 

10101 011 35م أده" 2 11 631 , .12576261012 عطنا أوء”» عنان عه ع1لاعء1مطامه 
215611 تلعامعع30 ”0 ,أع7ع51 111 1325510116© ق2اع5 011 ,رأماع 6510 
م0" عنان عه قطهل 1ع23611 غهاة*1 2 غ21أ15ء:ء016 0111 ,عامطة 7711 2020161 عمتخل 
0 نأك عال1ء177ا0ء06 ع6 اتاعم عأطهة11؟ 22316161 هآ .012 1أمعتكما علاعممة 
عع نوع غ ل وع]1 1116 [طماعتاع]6 123 عل نااععء كاعلاع51 5ع 01016 عنآ .عغامء 111 
و...223161031101165 5ع700طأغمط د5ع]1 أء 10115 1أمعاء5 80115 ط1 5ع1 عنان 21051 
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تتصعط ,1'11521 21م 156مدع01 ع3آن0110» تدل 5عاعة , .222010112411011 1© 2101611011 ,910115 1:010[ء51016 
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7 13011 231 ]2100111 10111311 111 عمتطامه 205106:6م» عتناة عامل 0016 
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1011م ع0 2م المع تكصة” 1 : دع[ طواعل؟ع61 005 مع تكمة* 0 50116 عتتاعل ,ماعتكع 1 
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89 86 .7 ركه .م0 ,1165 أع 777010[ 1016 171121110115 025 1111010116 7101611011 1.4 , .11 801741 - 2 
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1 ع اعتاقة :سآ .نمه مع تكمصة”1 عماتقصمم عل عتتاوعمم مه 66 أته عتاطنام ع1 عناون 


مآ عاع1':310 : أله .م0 ,همع تكمصة 0 كاعلع61 عتنة عتكلتقاع]1 عمتمعتغع21 ذه1 12 عل 4 ملع ة:*1 بعته7؟  ١‏ 
نأك .م0 ,021 ندل 611-11/2 

بألاعطاعلوع6 ذه ,أله .م0 ,...كطمكصعتكمذ دعل عناوتل تناز ممتاءء101م 1.3 , .11 طع2خ80124 17 - 2 
95 أء 12013115 5ع 10111231 ,01257161010 كاع7اع561 5ع 132215 01011 201156311 عناآ ,(ط) /1111 1[ 'خماط 
.2 اكه .06 رقاع77ع:51 5ع0 2016 ع.آ ,(7) '1 للخ 717 ع ([) 201/1816 , .67 .م ,1994 رحتته2 ركلدء210 
0 » 011 0158056 1012لطع/كمة 0 5أع9ع61 عتلتة عتكتتهاء1 03/07 ععمقصطه1”*020 عل 4/1 عاعاختة نآ 
أقاة 1ع-1ناآءه رعنانتصطععا 13 عل غماة *1 كصقل ع115مطامه 5هم أوعء”" 2 علاء 51 ع1اء117ام0 أوء ممع نكما 
و0131 011 61116 1102م11ء5ع0 عمنا هم ع11طنام ننه ع1ط1ووععع2 تتلممع؟ غ6 2 0111 ع6 101116 01م غلاتأقامء 
ع0 عل تتمطعل 12 عل 01م06 نل تناه[ ع1 24ة3 ,ع22020 حال جاع1! 10131 لاء ,لاعن[220 01:6 10111 011 ع11528 طلا 
.< ع1اء تتنامم ع0116لاعتاع1 لماعمطع [طهله؟؟ 1011م عل عتهل 15 عل ده امتاعع 10م 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





» 011 0156056 211012عكمة0 5اأع5ع51 عتتتة ع13115اع1 03-07 ععمطقمط1*0:00 عل 
2 عل غهاة*1 قمقل 6012001156 35م أد5هء”2 ع1اء 51 ع11ء20111 أوء 2ملأمعتكم[ا عطنا 
تلمع غاة 2 0111 ع0 10116 31م 00256616 أطمداة 111-61آاعه ,عنالنآاصطاععا 
3 1153286 1112 ,01316 011 61116 065611011012 عتنا هم ع1اطنام تنه ع11ووءع26 
2 عل 0م06 نحل ناه[ ع1 غمةكة ,ع22020 جل جاع1][ غ0اما لطاع ,ماع102097 2111 ]ناما 
أاعططع|1ط213؟ 1011م ع0 عت 123 ع0 01 5م1اعع201م عل عل تتمممطعل 

.« ع1أء 0111م ع10116لمعىع]1 


عتاة عإططاعءد 120111721116 12 رأطة11؟ ع20مممط ع1 كمقل ,0161015 1' 
عن) .0210111 غوان *1 3 ع222611 12 عل ععمعاأواءوءة]م 13 ع0 1211 حال عأمداولدعم1 
ع0 0150136105 6065ه10م 5ع1 أوءت» األمعافتاع61 ماأعتكع01 وع0 5م0112 165 عنا0 
عاتاعع011 12 عل 5/2 عاأع1*:310 ,كمعد عه كطددنآ .عناو1اع01010 ع26161جط 13 
01 111123112 0125© جتل 15016 أمعصطغاةغ طلآ » 01 غ167016م )95/44 
1 002511161 اناعم[ ع1ال0اصاععا 010606 نا 81م 21001116 الاعصمع اناد 
1 أو امعمطغاة أعه ع0 ع لاع نتتا5 123 51 عمطقمط ع اطاواعتدع61 ملعتا 
.« [آ:236011 امعمطغاة صنل علاعه 8 


0 611 311011<2©) تتتاءعووع101م ع1 ,ع1اطتنام ننه 11166 طزووععع3 ”1 2 013216 

0 ©1111 3 161116 101 1501م 101116 علأأممهك ع11طنام عل 1م70 12 

أقكت 11257211012 ع0 ]11و16 ال عن؟ عالناعةد 12 3 ,1نان أء 2116 لمعل ممه عل 

تع نامعل ساعتصد عدوم أععتدسلمرمء2 13 عل غه ععلمعمصرمه 12 عل عتتادعدر 

ع0 5320116 عتنا معني ع0 266655211 12302315ه5ة0 أده 11 ,غ110111غامة "1 

11 01016 اء 716511 2001© 035 أوه 2 0111 ©2105 101165غمغع وعغمممل 
اع تغط 031 مناء1016م عمناثل ماأعوع قله :”1 1010 تنام ه أعصاءة تندن عه 


2- 112116 7 


[8) 611-14 .هآ عاعتتتة*1! 1م عتمقطغل0 أده ع كلأمع1م1 غا1الاعةآ 
001010 ع05510616© أو 125211012 عملا » عنان ع05م015 1ن (15دعمة11) 


6531610111 17011 ,74 .2 أله .02 رع11ع1201151 غ11616م10م 12 عل 101016 , .)- .ل 01036 للف تاه17 _ 
8 تناك .147 .2 اكه .02 ,05 الأطعتكطة ”0 5اعع61 065 832315 أ1امعل عنآ , .141 1 لالخ "711 ع .ل 1]01181 
.151 يى .خ 1[ اللخ /ا خآ ن) ,تاه ,غ11لآطاووعءع2ة '1 عل امعمطممم ع1 أء 11116 1زووععءعة”1 عل مم 1ادوعن0 
-15خ لخن , .43 .م ,1998 ,كتتهة2 ,ركطمكتلة “5 ,1201102 ,ع لاع تدبلصة 1616م0]م 12 06 زمدآ , .ل[- 
.5 اللخ ع ..] 0010110111 , .7 .2 اكه .م0 ,« مهكلم ريل 1166 [طداع7ع6 هآ » , .8 ضاظ 18 د0] 
5 ,2000آ أء ()110 3501511[ .60 ,رعمططعة6م110اء 0102نا”1 قمهقل أعلاع61 دل 1111010116[ عممطاعة: عآ 
.5 أء 2003.12.98 

9 069 22610081 عصوعظه منا'ل ممتتدفك 15 نوعلم ه معتغعلة عسعندائزعة1 16 ,2014 م 2 
نل 48 27 101514 ,5ع1الاع 21010 1655011165 21172 عك1أجاع1 2014 خوخ 9 ندل 14-07 2 1م[ .دعتتواع 1016م 
0111011 كمع 1 ع0 5م1اءعء01]م 12 عل عتلمء ع1 عطقل تاعط0ك اللاعططعاط151؟ عطوعظه نا .10-08-2014 
1060 21 د5عناواع10مصطاءع 010 125261005 عتللة غ131 أوء 0 ععمع 1612 عمطتاعناة عناوكتتام 
.21155 1ع 03-07 ععمقمدمله ”1 





415 


2 علاء ,12611 011 201010 نا 20111 ,51 ع 'كاأمع1057 غ157711أع2 عطنا ألممنان1 ا مططا 
عل غما'ناآ .عناوتصطععا 12 عل نأماغ"'1 ع0 عأمع6710 ع22161م2 عسصتكل كدوم ع1نامءغةل 
ع0 211262 ع 11015162 211 11565 5اطعمتتاء00 5ع 0ع 1مطامه عتاوتصطاععا 13 
.5+ عااعتناعع1اعاما 11616م70م عل عل0مه دحل 611-11 .[آ عاعتتتهة"1 
13 0111 2011085 6015 15 15ع13) 3 عا[مقغ0 ع5 ع تتاأمعتكمة 10116اعة بآ 
2 أء 1ع126]1 جحل عمتحطمط'1 رعنانتاصطععا 12 عل غداغ*1 535011 2 ,المع فاكممء 
آثان ع6 0ط .عتنانواصطععا 12 عل غواة*1 عطقل 1052ل معتكمة*1 عل ععمع 610 لمم 
1 120126ه1'*1 أوع”» رو5ع1ع0010قطعع]510 0ه 1020111 دل عمتسصطتمط"*1 عمتععمم 
5 126 0011 112562610 211551 ,ع1161هطط2 12 طع عاكة؟؟ 165 5357011 نا أمع1اغل 
ع01”[آ .73516 1200125 5357011 0012 2010126 نا 0111م عأمطع 610 عن]اة 
©2161 13 لك 315؟132 عع2ع1110م11115[ 12 0116 آكمتة كاعتكع61 5ع طعةم 1110© 

أمكخمهلجمعء] 5 120111165 50111 ع5 


101111111 لم0 1غدء امه ]1 -3 


1511111 10غوع11اممة”0 1165أمع51156 ع6 غطع:0017 11005مع107 وعآ 

أ5 105721101 عملا » أعلكع01 01م 2متاءعع101م 123 عل تع1ع11غمةط تتتامم 
أع[0 502 51 ,1201151111 26102ع11ممة”0 11616أمع5156 عممتصطمك ع6 5106م 
0[ .>« عامتتلصة ”0 عتمعع غندها مصهل 1156انا ده غناواعطة؟ عماة غتاعم 
5 1اآع0© 2 12315 13653102 ع0 00122126 311 خلمع 1م37 35م 00116 عر 
عأاع» 711315 .الاعططع 1101151111 ع111تل10مع1 12 0111011م 00116 02 .1621152361005 
0 ©1111 الاط ”211101110 غأوع1 120115611116 36102ه11ممة”0 5ه110لطمء 
5 لاع[ 1ه ]101632 211055ع125 5ع1 0111م 536512116 3 01111116 وغ 
» ,0116 1657016م )98/44 ع177اعع011 12 ,رقدع5 ع6 0325[ .كأطة؟7711؟ وع داك[ مدع 01 
031111 ع 56011626 2ن 0 011 ععتعناوة5 عمننك ع11ع120111511 01166002مم3 نآ 
« أعتكع:61 عل عل مطممطعل 12 كمهل ع20056© الع طاعاة 0001 عتناة 0011 عمعع مدل 
:1 213512116 201176911 012 ععطعل671 اه عتقاط 2[ .(553 عاعلتتة) 
5*1 عتتان 1011511114 دع 1اممة”0 ععمعع ءءء *1 3 02012م16 عط رع[ مصمععي 


, .110 ,« ه713 ندل 1166[ [طماع7ع61 هآ » , .8 خا 17415-1500518118 41 ,7011 ,مم 1أدوعنا0 18 عررك - ١!‏ 

.6 

2 ع0 ع0ه0ء حل 611-15 ..آ عاعتكتة : )[طللخ 70مععة*1 عل 27 عاعتتتة '1 1م ع056م أ5ء 60001105 8[ - 
عل 6 ع221ة*”1 : « عتنة[لاعتعة*1 15امططمه نز (...) » 210016 كلان كتدعصدظ عااإعباعع1اعاما غاغ ممم 
ون[ ناعلقع3 *1 3 22621101 35م 1316 ع2 0111 ,ملاع تكطة ”0 كاعتكع1ط عتنتة عتكتتهاء؟ 03/07 ععمقصدملمه*”1 
علاع :لوم غ35108) ,ك0 اع'كطا ودع 2م1اءعع01]م 12 3 كتتهاء؟ 93/17 1كداماوغة1 أعدءةل ننه لماعصطع له تممه 
0 ,110116ته تاعن) .(1993 عناطممعءغل 8 بل 81 عم 101514 ,6 ع1ع211 ه50 عطقل ,ععمطقصطمل:ه 
5 105أعع101م ع0 5066110116 علطاع 16 نا 0111م اعام0”0 لاعتضغع لاخ تتاعتداداعغ1 جحل غأم7010 12 عل 
5 2112 ,56120261665 31152 121157ع1 2005 16111 06 ندل 05-03 27 101 12 ركله7؟ .دوع لماغع776 كم لأمعااه 
نأك .م0 رعل[هاغع76 ممأمعاطه*1 عل مم1اعع 10م 12 3 أه 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





اناعم 1ع 611328 [01[لخل "0 الاعططعء5 نا 0021 جامعة1 12 مء05م<ء”0 00551616 أوء 
7 هع 1125 01161165 3 تاعدو1اء16م عل أء ع1352010م عه قمهل 1تحل0 م1 عناة 
0 أعناهلة عناة و عماعممة أوء امتاتلممه عنناه0 . امتكعد أتاعم علتسسمقام 
علان ع1اعا 120110361008145 5ع125]326 125 21م 1115م عتتاع5611 311 ع115م أء 

00017 


101112 ©1) 0020110115 وع1 15 


0 0116 0111م 1565© 50121 10110 ع0 202011055 عتتاعن[ 
2 عتطاعع0م0ه ع6 1لطعا1م 3[ مأع77ع51 01م 65م1اعع101م 13 عل ع1عأغمةا 
5 3115 ]1531 3 ع0520ع56 12 ع1ال 132015 هاطع تكمة"1 عل مه 1أمتمعوعل 
01111116 020105© عا الها 1102م تاعوع0 2[ .2016261005ع1258 عتتتة 011 
0 10315 ,7010810116طاعع]10 261025عكم1 5ع1 أمقمطاععمم0 5216151211 
6 1997 065 ععق1م اه 2015 أء 51526 ,لتماعكاعاما أو 12020191 051611م015 
-221610 وع0 06م06 ال 120101314 ع72155326ممعع1 123 تناد أ5ءم81103 
,2211015 ,غ]0551111م1*122 نال" ,عه أء واعع01 ع0 5ع0120 211:2 5ع10ك 1 مدع 01 
:61 اتاعم 12021161 12 اه 105 متتعوع0 12 31515 .(1) أموتكال؟ ع1 عتتوغل 
.(2) ألمغ0 ع1 تدم عغاة[مممام 


تال 220206 ع1 01325 0102م دءد5ع0 123 ع0 1522 1تاكسة "1 عنآ -1 
الليذف 


8 ,آأطة1 1 ع70020 ع1 5ض2هل أمءو5همم ع5 دعجزغ1061م 5تلتاع1كناط 

ع1ا0'6 غ001 ع5 0111 ,102 مع تكمصة”!] عل 105أمتتءوع0 123 01م اعم 7معمتصامء 
ع0 عمتلطمط" نا 3 عتاأعططاعءم 0111م ع15ء16م أء م1211 اطع لتلطد15 ]لاد 
عع16م عمد ععتو فل عل علأعةة أده 11 رأملعه م .لععتددلمممعء 15 عل "معتافرر 
عمل أده 11 .عمغع 0ن 0 عتتتطاعدتاة 12 عتنترءغل عل 011116 أوء 11 ,عناو1امدعء 116 


065 غ1لااطواعءمع1ط 13 كذ 1107م © 02- 11 18101108م0 ! 
551 7011 : 121 .م 2000 ,215 ,12000 اه 110 ,60 رعتمسطعط*1 3 5ء110116ممة د5عتدواع10مصطءعاه1ط 
2 عل 23 أطموطة10كدم» ع1 عغ0:106 0101 عمطممم ع1 ممهل : 299 .م رأكء .مه , .17 45-1501136[ 5] الث ]51 
م11 01116 120163110825 5مد5 لاللث "0 ععتعنوة5 عامططاد عمصنا » تن أعممة 8/44 لع تكتاعع:01 
1 600251111 ,0055601121 031 ,53111311 ع2 علاء 011 : عنتنواصطاععا لماعططعمع 1ء25ء لتتاعتتة لاع أ طمععم 
.« ع[طماعماع62 هلمع كما 

7 .76 أنه .م0 و ... .لال تناز طمتاءء ]20م هآ ,(11) 80124 ع0 - 2 

و« عاع010مقطاعع]510 12 عل عمتقمطهل ع1 عطقل ممع كمة”*1 عل غ116 7اءغمة هنا » ,(1) 011140 نم37 
0 , .11 كلظ 82012 امعممعالووة كه ,3 .م ,05م .01/283/111-1016ملطتمملدلطاق .ع1طام؟// :مقط 
ع عمق طط ه1010 عل 22/3 عاعااتة "1 ,كله70١‏ .262 .7 ,أآ© .00 ,... 172171110115 ك0 01011 11لا 2101611011 
غ61 11م0م 12 عل ع00ء دل 612-5 .ل عاعتاتة ”1 : أله .م0 ,ضملتخمع نكم نل 5اأعلعة6 عتلله عتككهاء1 03/07 
© » 0116 16ناما5 اتن ')1[طللخ 10مععة'! عل 1 ؟ 29 عاعتتتة'1 أهء أله .زه ركتدعمد6 عا1اعباءء|اعاما 
2 0 171121111011[ للك آنانة ل 11لان أعنك 17 06 0271107106 ©1111 0 067050711 1ن 61"0111 2012© 111©1111:65 
.<< 127للء 0266” | © ككآلامر 1116117 011 22155011116 ©1111 011 *0117 72[ 011121616 © 1© ©4112[ 1501111116111 /ا1ى 1110111676 





0417 


1105601011 1016126 77177321 0153115126 نا عتلرءغ0 عل م011111 كتتام 
.611115 6506065 065 031161 5325 ,ع611اع63 علا عمتمطامه 


ع0 مالتقطء ع1 اع اتمطتاغ0 3 اعد 16261005لمعلكع1 145 :031 11012م 0656011 2آ 
610152 اناعم 26 01101 05016105»© عتطنا عدمل أوعتن» رأعتكع01 01م م1اعع 10م 
, أع61 هط 18 مه 


1 0101661101 م0 تع1ع11غمةغ6 عل 15لاعاطعء 105 عتلتة ع تاأعططاعم تتامط 
3 أعصلهة 1*088 علاعه اتاعططط 2012 ,ع216مطامك ععمع10ام15كناز 1 باع ععرا 
ع6 0011 أع-ع [1اعن) .أمه21؟ ع1 عتلمووغل عل 055161116م 12 عتهم 116 [مماع عع 
616 *1 ,1115م ع0[ .02 مع تكمة*1 عل 1116 طواناءغعء 0 11025 عتلته ع1أ0مد1115اد 
ع0 171001111016 ع7غاع03132© 11ل 1ع:5”355111- 3 الاعططع لدع 6 ع15؟ متامتعوع0 عل 
أ5© 1125761214101 عل 056معتء 161121 نا رعاع10مصططاعع]010 مط .هلامع تتم 11 
5 0611 علمتطامه أتومغ0 عل 1ع10221]611 ننه 5غعع32 11متكة ”0 05511116م 12 116 
تناع ع0 ء05م015 ع0 12020551014 116ن125م 01111 أمقطعدد مه غوممعهء ”1 
عا ع21168 ,116نا1 011 عناعه ع0 21ع1ع25ه0» , 01818[ .21101165ع10 دعطاس1اموع 01 
هك أمع1نامء06 اه 0111 1626025لمعتع1 د5ع]1 أء 105أمتءوع0 12 عنتامء مع 1[ 
0 ©0116 01119711م عله 1غمغع ع0116م ع0 005 1أمتتءوع0 145 أممامءءع3 
,11165 لطم 18 3 ازعو 


71211 :2121161 12 ع1 16001 دل 57611116 -2 


1 ,771177311 011 1101م11ء5ع0 12 كطهقل 116ممعمع؟ عمطغ 10م لله ععهة1آ 
221161 153 ع0 غ06مغ0 نل علاءه : ع05م ع5 111101116[ 011656105 311116 
ع0 1011م 211 220202014 طن 2مأمعاطه*1 ع0 عند مء عتواعه16ه1ط 
0101616 ع6 ع1اء -اتاعم 102أمتزعوع0 13 ع0 عع د15 ]ناكما[ .تتاعامع 1م11 
9 )مغ ع1 تنوم 


55 1658 1011م 311 ق5اعلاع51 5ع 0101 011 1636102م303”آ 
111 13 3 ,لام 011610116 ,3101؟201ع1 طة 12116 أوهء” 5 0105101165ططاعع 010 
6 1للةأاكما غاة 2 ومع 2116 ]0م06 ع0 عتتتلغء10م عمنا راعاكء مط .1ع-ابلاعه عل 


67011 تنا ,03/07 ععمتقصصملعه :1 عل 22/4 عاعتامة*!1 عامصسععيه عوط .4 .م ركه .مه , .1 عختتتع0 - ١‏ 

وعللظ .ع6 مدعل مم1اءعع امم 12 عل عتسلمعاة '1 ختماغل غمء0017 05م لدع 1لمعمء* 5ع1 1اه 2[ » عنان 

.« (...) 10 متاعوع0 13 كلاد اللاعططع 6 مه نمع 0م10 عد أهء دع15عم0 أه دوع تله[ه عنناة لمع :11مل 

بألعستعلمعة .01 ,272 .م أك .مه ,...كمم تامع تكطز دعل عناوتلتتاز دمتاءعا10م 2.آ , .11 80124 - 2 

01 , .52 .2 رأله .02 ,0105101165قطاعع]510 1256211085 5ع0 1111010116[ م1اعع101م ها , .0 اطالالاط 

311551 : 

- بلقاسمي كهينة. حماية الاختراعات الناتجة عن التكنولوجيا الحيوية و الأصناف النباتية وفق اتفاقية تريبس واليوبوفء أطرحة دكتوراه في 
قانون الأعمال. جامعة الجزائرء 2017 


القانون والتكنولوجيات الحديثة 





1 1612101666 أوه 116-21ع0 ,1101 متاعوع0 12 ع0 عع2ة15 1 1تاكم1 ”1 3 021111 تتامط 
.6056 عتتطلنء 12 ع0 11025 أمقطاءة ”0 ع5تمطع؟ 12 


عتلتة 0م06 ع0 ع1للغع10م 12 35م عأتطنناا عم أوعم103ا8 عل 216 ع[ 
-101610 12011596911 1112 “كاك 0116م 1126626101 51 .5ع111010-015311512 
أو 11 ,عأطة15 ]ادك 11566[ ]501 102]م0165611 12 0116 0101م ,عمطائ[موع 01 
5 ©1201010-01531151 عه ع0 2ه10[تأمقطءة طنا تعوه0مغ0 ع0 عنتلوووعع16 
أعلاع51 بحل 016مغ06 ع0 عنمل 13 3 1210 1115م ننه ,]1[ [[طقط عمائتاصدع 1ه متبكل 
م ع1الغ10م ع0 05 عجدته 5ع201116] 5ع102110121عام1ا أممرغل عل 011165 طم 
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القانون والتكنولوجيات الحديثة 


جميع الآراء الواردة فق هذا المصنف الدولي تعبرعن وجبة نظر 


عع ام ةلم 'ر :جاأذرعطلولا خاف8 ن] لعتودام 


لللمختةرقطه ا خمعتصمواعية 0 لدعما لص بنحه ا 


قعاعه أملرتاعع؟ ممع5160 لم2 بعت | 


: لدعط أععروم 1 
(تماععتتل اهط) متتعطن) تستممسنناج 8 .1و8 
10 د 1نااقم 1ل[ : ددمتادة موعدم 3101 ملك ع نوم 


قتاع قوووع؟ عتددع قوعة كه نرناوعع 3 نز لععن نط ةم 
6ق تأطناح دن34 :هجا امعد دوماع جع لنعم! سد 1.31 
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|||| انا !||| ||) 
حدق 55 1ت قت م "روا 8 ذا 








